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ع الاصول 


كاتت: 


انك اند ل العم عل علوي كر كان 


نشرت فى الطباعة: 


دار ليق 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


البحث عن كيفيّه جريان البراءه فى الوجوب التخييرى ااا احا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
أقسام الواجب التخييرى 22222 26 202022 25 20152 32 37 22 21 - جع 2122 22 ج3 2د ددة + جك 5 2012 22 25 32 و2 2 و3 د تاو 212 38 22 221210 33 
التخيير الناشئ عن تزاحم الحكمين ا ا ا عت تن اجن نات نكن كان اد ل تن ا لا عا نك ا و 0 


التخيير الناشئع عن تعارض الدليلين امو ل ا ا اا ع مي اا شل امات ل لات اص عا تالت قت لد سامت لات كط اداه نات اداع حي 


البحث عن أقسام شرط التكليف 00 


حكم الواجبين المتزاحمين المشكوكين عع ا شا اا ا ا 
البحث عن كيفيّه جريان الأصل فى المردّد بين العينى والكفائى ا اا اح اا ا اح اا ا ا ا اا ااا ا اا اا ااال 
لزوم مراعاه الاحتياط فى الشبهات جع اا كد ا ا ا 
البحث عن أصاله التخيير 0ك 


البحث عن دوران الأمر بين المحذورين فى التوصّلتيات 3 د 222222 


البحث عن إمكان جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالى فى مقام الثبوت 0 


البحث عن إمكان جريان البراءه فيأطراف العلم الإجمالى فى مقام الإثبات كط عو سيد ع لعي م ع فع و يي عد عدم ب دع ا 
البحث عن صور تعلق الأماره بأطراف العلم الإجمالى بف ل ل وما ال ات ل وق لور ب وك ةل اي لق ود و و 11011 
الكلام فى الأصول بحسب مقام الإثبات ا ل ل ل و ل لو ا 11 
البحث عن وجوب الموافقه القطعتّه فى أطراف العلم الإجمالى - شا ا ا ف يم باد ابعر ب را 
البحث عن إمكان جريان الآصول المجوّزه فى أطراف العلم الإجمالى وعدمه لال ا ا ل يد 121 
الوجوه الداله على جواز جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالى ل ا او سنا سن ا سا اح الا 
نظريّه المحقق النائينى حول نفى التخيير ااا اا اا ااا ات 111 
نظريّه الشيخ رحمه الله حول الترخيص فى ارتكاب أطراف العلم الإجمالى ا 0 0 0 0 1 
اشتراط تنجّز العلم الإجمالى بوحده العنوان وعدمه ا ا م 1 
اشتراط تنججز التكليف بالمتعلق الفعلى وعدمه م قت تش كس ا ئش وتم مات سا3 188021531 
شرط جريان الأصل النافى للتكليف فى أحد الأطراف لمم ا ا م اا ا ات ا ل ل ب دك وات ل تس ا د دل ا ل عا د ديد 130/0 
جريان الأصل النافى للتكليف فى المتناسخين اد ع و د عه بادا عع 2 ماد عد اده عع عاد ا 16 ]1 107 
جريان الأصل النافى للتكليف فى المتغايرين 00000 ااا 0 
البحث عن قيام الملازمه بين وجوب الموافقه وحرمه المخالفه وعدمه انان ل عات امات لحان ل عات لحان لمات لمات عات عات عات عات عات عات عات عاك عات عات لساك لساك لساك لسك لسك لسك للك لل ل ل ]3711 
البحث عن جريان الأصل فى الواجب المردّد بين الأمرين أو الآمور يي ا اي اا ا ا ا ا د ابم 
البحث عن شرط التكليف المنجّّز بالعلم الإجمالى احاح ااا ااا ااا ااا ااا 36036132 
البحث عن منجزيّه العلم الإجمالى المردّد بين الأطراف مطلقاً 0000 0 ا 
البحث عن تأثير الاضطرار فى انحلال العلم الإجمالى مد ع لك ل و ل ل ا د 11112 
البحث عن حكم الاضطرار إلى بعض الأطراف ع ا د ف لدب د عا ماما لعفا دع جع حا عاد و لي كر دن ان 7 دحك ا ا لا 2 مناه نايد علدو ا علج د ا ا 111 
حقيقه ترخيص الاضطرار إلى فعل غير المعتين ااا ااا ا ا ااا اا ات 91 1 
مدخلته دخول بعض الأطراف وخروجه عن الابتلاء اماد مم تنشد لانن لاد دع ثب نب دلي نقد دسق تنش مت قة 33 زنط 131 شن دن قث ل قنن دن 1ن 22 200 312 303 ن تند لا ع8 7 
البحث عن إمكان جريان البراءه فى الشبهات الوجوبته 0 0007070000أ00000000070ا0000ا امل 
جريان البراءه فيما شك فى الابتلاء به وعدمه ال ئش ا ا ا ا اي فا نض ما لو اا أ 
جريان البراءه فى الطرف المشكوك أنّه من المحصور أو غير المحصور 020202020202003 0 يي 0000 000070707070700 


حكم ارتكاب جميع الأطراف فى الشبهه غير المحصوره مااي ا ا ةي ا ا يك يه لك وا ل ا ا د فل ةك ا اه عند كوا د ا 11 
البحث عن شبهه الكثير فى الكثير 52د دن عد سد ند ناد نط شد د لنت د 2 ند عنت طن ده لد1د قلطنت ق1ذ 2 1ت2 دن نت ل تق لط 2ت قد 05د 1د 15ت 11008 
منجزيّه العلم الإجمالى فى الشبهات الوجوبته وعدمها ل ل ل ا و عي 11 
الشبهه المتردّده بين المحصور وعدمه كدو اده ددا كنا دتكدظا ءال اكع ا نضا اق اانا ءا ادك لالرما داك ماد ناتك عاد عا 2ك داكا عاج اك لاد عار كا ا ا 10101 
حكم تعارض الأصول فى الشبهه المحصوره 0000002 
حكم ملاقى المشتبه لأطراف العلم الإجمالى 000000000000 
الدفاع عن رأى الشيخ الأنصارى رحمه الله ال كا لك ل ع ع ل وك ع عق ع حك ع ب ا 6 
حكم ملاقى المشتبه لأطراف العلم الإجمالى بعد العلم ب 0 0 0 0000000000000 ااا اا 
أدله السيّد ابن زُهره على نجاسه الملاقى لعا ا وار اص لاد لا ا قا يا اا لي م ا 7 
الاستدلال بالأخبار الداله على التنجيس «توابيف بت اج وقد ود مايل ياه ددا ع7 37 واف دم عه بق عياف بج دوك ين دق مالظ و دوال ين بو مف دما أ قدا 1/2 
حكم الملاقاه المتأخر عنها العلم الإجمالى اخ عا 
استعراض رأى المحقّق الخوثئى ومناقشته ا ين 
التحقيق حول موضوع الملاقى 884ل 6م##_ر4ر4ي09697979797972709794ر9راااااا ا ااا ااا اا ااا 000000000000 
حكم الملاقى بعد العلم الإجمالى بالنجاسه 00000 زوين 
مناقشه رأى المحقّق الخراسانى مما ا و ات فقو رو ا قا ا ا 
بحث عن تفصيل المحقق العراقى ا ان 
البحث عن صور الشك فى حكم الملاقاه ادعام ونح جمد وعد ل ات د ل دواع عرو لد ماح ترد ل عامط ند ل اجن و اع جارك ده وا و أ د جا و لدعا ع 1 111 
الجواب عما قد يتوم بالنسبه إلى حكم الشبهه الوجوبته ااا ااااااااااااا ااااا اااا ااااااااااااااااااااا اااا ااااااا اااااا 91 
تنبيهات باب البراءه لم ا ا ا اا ا ا و وا لا 10 
البحث عن الشك بين الأقل والأكثر لعي اي و لي واي يه روي ا ص وي ل ص و ابم و ا ا 111 
المناقشه فى توجيه المحقق العراقى ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 681 
البحث عن جريان البراءه فى الأقل والأكثر الاستقلالى أ اااي احاح ناد ا اح ع تان هاا احا ناح اانا ات اتاحاحان أتاحاها حاحداداتالاحاناتااأاححاتاتاححات اناحاااااحاح ااوحجل لاتأدئاحتا 5 
البحث عن جريان البراءه فى الأقل والأكثر الارتباطى د د 2 20020117201 20060017 2 فد د 207 750 د 2020 د00 2 1 31 تدم 0110 
رأى المحقق الاصفهانى حول وجوب الجزء المشكوك اا ا ا ا ا كيام ااا الع ا ا 611 


الإشكال الثانى على جريان البراءه فى الجزء المشكوك ا يت ص صمت الصما تت اء لا ‏ /01 


التوجيه الثالث لوجوب الاحتياط وأداء الأكثر ا ااا ااا ا ا 6 
نظريّه المحقق النائينى حول عدم جريان البراءه ا ا ا ا 0 1 اا ل 
مناقشه تقريب المحقّق النائينى رحمه الله ممم شيش ئش تل تت تت صت اافو للقة ‏ لقر 61 
تقرير إشكال آخر على دعوى جريان البراءه فى الأكثر ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ا سا 61 
نظريّه المحقق الخراسانى حول حكم الأكثر المشكوك بك افن لق لراك لل ال وا ولق موك البو ا ة د ك ف لظ وو نو ل 11 
نظريّه الشيخ الأنصارى بالاحتياط فى الجزء المشكوك اا ارين 
حكم جريان البراءه فى أجزاء الواجبات التعتديّه المشكوكه وعدمه 0 00 
رأى صاحب الفصول حول جريان البراءه فى الأجزاء المشكوكه لك ف عو ب ا عدت د ال موت قمعتت دع اموه ع لع ع لت وك ل مق عه سح كم اك ا وق داه خم 21080102 
البحث عن جريان البراءه الشرعتّه فى الأقل والأكثر الارتباطى ب 0 0 ااا اا 0 اين 
إشكال المحقق الخراسانى على جريان حديث الرفع ا ااا ااا ا ااا ا اا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ا اس 1 1 
البحث عن جريان الاستصحاب فى الجزء من الأقل والأكثر الارتباطى ممعي ل ا ا ا يقبام اد برا اق ايا اع 
البحث عن جريان البراءه فى الأقل والأكثر الارتباطى عند الشك فى ما عدا الاجزاء دا ا ا ا ا ا ا ا ا ام ل للق ا اج 8/1 
البحث عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير بمشاماك دا انيه دا ادن تاداع عاك د بايا ساي ايا جيك مادا عا د لايعاي اك كبا دج عاك دف لوامي دالد دك كماما أن ب تانب بايا دب تجام اح بال ساد بابي مأنا عت تطاناح بياب 8 5/6 
دوران الأمر بين التخيير وسقوط التكليف ع تع موا ا و عع وك ع عو ةوفه عمق كه ع عد عق فوع فل 1د 67/6 
دوران الأمر بين الوجوب والشك فى عِذْله -- 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 000000000077170 ااا 0 
دوران الأمر بين قيام الحجّه وعدمه لإجمال النتص 00000000 
دوران الأمر بين الدليلين المتزاحمين ع ا اال ا اا ا و اك د ددع كياح 1814 
البحث عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى الأسباب والمحضلات 00 اد 
نظريّه المحقق العراقى فى المقام ان 
البحث عن جريان البراءه فى الأسباب والمستّبات والمحصّل والمحضّل وعدمه ا ا وا را امول لوا ل ا 0 
استعراض كلام المحقق النائينى ومناقشته ولا وي ام بو الي ا قوع يا ارات اي لصاح جلي ل قات و اااي لج و دبل لو اي ا ع 1 01 
البحث عن القسم الثالث من أقسام الشبهه الموضوعته امج نجه عد ومع عخه شط ةطيع جد مدق قرخ تت حيط مقس دروت ف تزه اذ مطح ماصع عد عت اع ترقت ذه جح وه عسع تلطه قط قر معد هة ف8 2 28110 
أقسام الخطابات عدا لمان عدوا ناداه اماما د ساد باجا ءا دان دحت واد نادي حا ج امه نا اداه ا تا ءادا ادبا جنوه مد ناد امعان دا اك اا جد مه دا دام م نات ماه داك عاد عه مه نادمه عد واه داك عاد عاد د نا م ند واه دك عد عه دا ادع /101م 
نظريّه الوحيد البهبهانى فى الفرق بين الأجزاء والشرائتط 1 ا ا 1 4 257 25 3 211 5 2 ت 26 231 1ل 01 
مقتضى الأدله الخارجتّه فى الواجبات الناقصه ل ا 16 
الفهرس ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1ن 


لئالى الاصول فى مباحث الاصول العمليه المجلد 8 

اشاره 

سرشناسه : علوى كر كانى» سيد محمدعلى» 77117 - 

عنوان و نام يديدآور : لثالى الاصول فى مباحث الاصول العمليه/ تاليف السيدمحمدعلى العلوى الحسينى الك ركانى. 
مشخصات نشر : قم: دارالتفسير» 157١‏ ق.- 1784. 


شابكك : ٠٠‏ ريال: دوره: //25-91 7807م ؟ج. لل كن ؟ج. ا- 76-0 ؟ج. 


اا ع 771/1 : 

وضعيت فهرست نويسى : فايا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : عنوان عطئ: لثالى الاصول. 
يادداشت : كتابنامه. 

غتوات عظق + لقال الاميول.. 

موضوع : اصول فقه شيعه 

رده بندى كنكره : مده اطقا/ع عحل؟ ١‏ 
رده بندى ديوبى : 1917/8117 


شياو كنا شان عا + عم سو 


سماحه آيه اللّه العظمى المرجع الدينى 


السيد محمّد على العلوى الكر كانى الحسينى دام ظله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص :6 

البحث عن كيفيّه جريان البراءه فى الوجوب التخييرى 

البحث عن كيفيّه جريان البراءه فى الوجوب التخييرى 

الأمر الرابع: من الأمور المهمّه التى لابدٌ من ذكرها فى البحثء هو البحث عن أن أدله البراءه : 


هل تجرى فى خصوص مشتبه الحكم الوجوبى بالوجوب التعيينى عند فقدان الَنَصء إذا كان الوجوب المشكوك واجباً تعيبتيا 
بالأصاله. 


أو تجرى أدله البراءة من الشرعيه والنقلته فى الرجرب التشكركةة نرواة كان بالأضاله أو بالغتض.» لأجل التحضاز القرد فيدافي 
مقام الامتثال فى الواجب التخبيرى» بل َعم حّى ما لو كان الشكك فى الوجوب التخبيرى؟ 


أقزل: هنا أذ كرض الماك وكتتر فيا مر ارقن كنة ووه أدله البرافه خلبنها وضانعف لأبل قبل التخول فى أع الله من مات 
الوجوه المتصوّره فى الواجب التخييرى»لكينقف على موضع البحثءولذلك نتحدّث فى المقام فيالوجوه التاليه: 


أقسام الواجب التخيبرى 

أقسام الواجب التخييرى 

الوجه الأوّل: فى بيان أقسام الواجب التخييرى. 
وقد 5 كواله أقساما عديدة: 


القسم الأوّل: الواجب التخييرى الابتدائى الشرعىء, والذى يعدّ الأصل فى الواجب التخييرى؛ وهو ما لو كان الخطاب من أوّل 
الأمر ومن حين التشريع والجعل خطاباً تخبيريّاً ذا أفراد. فى مقابل الخطاب التعبينى» مثل خصال الكفّارات» حيث 


ص :9 


والصيام. 


أقول: فى كيفيتِه إنشاء الخطاب التخبيرى» وتصويره وجوةٌ وأقوال: 


تارءٌ يُقال: بأنّ الخطاب التخيبرى عباره عن تقييد إطلاق الخطاب المتعلّق بكل من الفردين أو الأفراد بما إذا لم يأتِ المكلف 
بعَذّلهه فيكون وجوب العتق فى الخصال مقتيداً بعدم عِذَّله وهكذا فى وجوب كل من الإطعام والضّ يام بالنسبه إلى عِذَّلهء فيُستفاد 
« تون ] للكق غكنه! الها ناك الم نوهد ال شه كز كان الميعدن الخد ود شكاه زمكهية النز انهه و تحله سهان افيه 
من ل عر 0 هو مار بعجؤوردى فيحدانة (لمببهئ: الشدراقة) رو ر 


الناتكى قاس سيره ابكار 


وأخرى يُقال: إنّ سنخ الخطاب التخييرى بنفسه مغايرٌ لسنخ الخطاب التعيينى» لا أنه ينشأ من تقييد الإطلاق» بل سنخيه التخييرى 
والقي ستتكان مقا شان يعيب الستل والإزاده والاقاء جيه تكو الأزاذة الأرقد تسو المراد مملته تشتف أو الاشناء علق 
نحو لا يكون بينهما جامعٌ قريبٌ عرفيٌ مقدور للمكلفء يكون هو متعلق التكليف» كما كان الأمر كذلكك فى الواجب التخييرى 
العقلى» حيث كان بين الأفراد جامعاً عرفدٍ أ يكون هو مركز التكليف والوجوبء فيجوز له الإتيان بأىٌ فردٍ منهه كالتخيير فى 
الامتشال بين أفراد الصلاه الواقعه بين الحدّين من الزوال إلى الغروبء فإنّه تخييرٌ عقليى لوجود الجامع بين الأفراد» وهو الإتيان 
بالصلاه بين الحدّين» فبأىٌ فردٍ تحقّق يتحمّق الامتثال» وهذا بخلالف التخيير الشرعى كالخصال الثلاث فى الكفارات حيث لا 
جامع بين أفرادها حتّى يكون هو متعلق التكليفء أو كان الجامع بين الأفراد هو مجرّد وحده الملاكك . 


والحاصل: أنْ مجرّد تقييد إطلاق الخطاب لا يوجبٌ الوجوب التخييرى ما لم 


ص :/ا 
يكن فى البين اختلافٌ فى سنخ الإراده وكيفيّه تعلّقها نحو المراد. 


وثالقه: مانسيه المحلق العراقى قلس مره فى وحاشته على الفراكد مق أن الرجوف التسيت غبازه عن وسورب شت بياذ جعل 
عِدّلِ له فى طيّ الخطاب, بخلاف التخبيرىء فإِنّه عباره عن إيجاب شىء مع إيجاب شىء آخر عِذْلاً له. 


ولا يخفى أنّ هذا التوجيه يناسب مع ما ذكر فى الوجه الثانى من بيان مغايره سنخ الوجوبين» وعليه فليس هو شىء ورائه» فجعله 
غيره كما يظهر من المحقق العراقى ليس على ما ينبغى. 


نعم»)ذهب بنفسه رحمه اللّه إليتعريف آخريمكن عدّه ثالث الوجوه لا رابعه.حيث قال: 


(إنّ وجود كلّ شىء طارد لجميع أنحاء عدمه؛ ومن جمله أنحاء عدمه. عدمه حين وجود غيره» وحينئذٍ إذا تعلّق الطلب بهذا 
الوجودء فإن كان الطلب حاوياً بشراشر وجوده؛ المستلزم لطرد عدمه؛ حتّى مثل هذا العدم؛ فمثل هذا الوجود فى عالم تعلق 
الطلب به لا يناسب مع بجعل عِدَدْلٍ له فى هذا المقام؛ إذ جعل العدل ملازمٌّ لجواز تركه فى ظرف وجود العدل» وهذا ينافى مع 
كون الطلب قائماً بشراشر وجودهء الموجب لطرد جميع الاعدام» فلا جرم بعل العديل ملازمٌ مع خروج بعض أنحاء عدم الوجود 
المزبور عن حيّز الطلب. وهو ملا-زم لعدم كون الوجود على الإطلاق فى حيّز الطلب» بل المطلوب حينئفٍ حفظ الوجود من سائر 
الجهاتء وإليه يرجع حقيقه الوجوب التخييرى..) إلى آخر كلامه. فارجع وتأمّل فى كلامه(1). . 


ابتاشيه فوائد الأصيول 1011/71 


ص:/ 


أقول: الأقوى عندنا أنْ سنخ طلب الواجب التخييرى سنخ طلب وبعثِ يكون من بدايه الأ.مر ناشئاً عن كيفته الإسراده بنحو 
مقصوضن :وهو أله قن لاحظ ماهر الدخيل قفن مطلوية وهو غبار عن وجود أنه الأقراد» فععلق إزادقه بسطاليه ألحدها عنما له 
على نحو التقييد الوارد على إطلاق الصيغه. حتّى يكون التخيبر أمراً عرضيَاء بل هو قسمٌ آخر من التخيير سيأتى بيانه عن قريب 
غين الراجت الفكيرى الذافن كنا هو المذ كوي هنا 


التخيير الناشئ عن تزاحم الحكمين 
التخيير الناشئ عن تزاحم الحكمين 


القسم الثانى: من أقسام الواجب التخييرى» هو التخيير الناشئ عن تزاحم المحكمين» وتمانع الخطابين فى مقام الامتثال؛ فيما إذا لم 
يكن أحد الخطابين والحكمين أهمّ وأولى بالرعايه من الآخر, وإلآ يقدّم الأهم ويتعين. 


توضيح ذلك: أن الخطابات والتكاليف الشرعيّه إذا كانت بحسب أصل الشرع مطلقه بالنسبه إلى حال اجتماع كل واحدٍ منها مع 
الآدخر ولم يكن بين متعلقاتها تمان وتضادّء ولكن عَرَض التمانع والتزاحم بينها فى مقام الامتثال» لاثفاق العجز للمكلف فى 
الجمع بينهاء وعدم قدرته على إيجاد متعلق كلّ واحدٍ منهاء فلابدٌ حينئذٍ من تقييد الإطلاق» لأنَّ المفروض عدم قدره المكلف 
على الجمع بينها فى مقام الامتثال» واشتراط التكليف بالقدره ضرورىء فلا يمكن بقاء الإطلاق بالنسبه إلى كلّ من الخطابين أو 
الخطابات المتزاحمه» بخلاف ما لو كان أحدهما أهمّ وأولى عقا أو شرعاًء فيبقى إطلاق خطابه على حاله؛ ويقتّد إطلاق خطاب 
غير الأهّ؛ وعلى ذلكك يبتنى الخطاب الترتّبى» ومثل هذا التخيير يكون عَرَضَا» 


ص :1 


لأنّه قد عَرَض على الخطاب بعدما كان ابتدائه عيتاً فى كلّ واحدٍ من المتعلقين» نظير خطاب: (انقذ الغريق) فيما لو كان هو 
الوالد وغيره فيما لو كان مساوياًء أو الأسمر بإنقاذ إنسانين متساويين» حيث أنّ الواجب أوَلاً هو إنقاذ كلّ واحدٍ منهماء فحيث 
يعجز عنه يرجع إلى التقيبد فى إطلاق الخطاب كما عرفت» هذا على أحد التقريرين فى باب التزاحم» حيث تسالم عليه الفحول 
باعتبار أن منشأ التزاحم إِنّما هو إطلاق الخطابين بالنسبه إلى فعل متعلق الآخر وعدمه؛ فلابدٌ أن يكون هو الساقط» ولا موجب 
لسقوط أصل الخطاب. لأننّ التراحم لم يتحقّق من وجود أصل الخطابء بل من إطلاق كل واحدٍ من الخطابين وعدم إمكان 
الجمع ببنهما فى مقام الامتثال. 


والناطتى القول الانهي وهو القزل يشتقوكل النعطات فى كل ماك اند المميقء 'قع تاكيك كو اللمناط فق ككل متؤئينا نان فى 
المتزاحمين؛ يستكشف العقل خطاباً تخيبريّاً آخر بعد سقوط الخطابين الأصليين» فبالرغم من عدم موافقتنا مع هذه الدعوى, إلا 
أنْ سنخ الخطاب التخييرى المتحمّق بعد سقوط الخطابين» سنخ الخطاب التخييرى فى القسم الأوّلء غايه الفرق بينهما أن 
التخييرى فى القسم الأوّل كان بالتشريع والجعل من ناحيه الشارع بدو والتخييرى هنا كان الكاشف عنه هو العقلء فيكون إما 
تخييراً عقلياً برغم أنه مخالفٌ لظاهر كلامهم أو أن الكاشف هو العقل من جهه نسبه الحكم إلى الشرع بعد السقوطء وبذلكك 
يصبح التخيير أيضاً شرعياً. 


وعلى هذاء لا فرق بين هذا القسم والقسم الأوّل, إلا من جهه تحمّقه بعد سقوط الخطابين دونه . 


ص: ٠‏ 
التخيير الناشئ عن تعارض الد ليلين 
التخيير الناشئ عن تعارض الدليلين 


القسم الثالث: من الأقسام هو التخيير الناشئ عن تعارض الحتجتين» وتنافى الطريقين» كتعارض فتوى المجتهدين المتساويين» 
ومؤدّى الخبرين مع تساويهما فى المرججحات المذكوره فى باب التعارضء فهو : 


تارةٌ: يلاحظ على القول بالطريقته بأن يكون المجعول فيها نفس الحُجبه والطريقيّهه من دون أن يحدث مصلحةً فى مؤدّى 
الطريق بسبب قيامه» بل المؤدّى باق على ما كان عليه قبل قيام الطريق من الحكم. حيث يكون الأصل فى باب التعارض التساقط 
وعدم حيجيه شىء منهما بالنسبه إلى المؤدّىء فيكون التخيير فى الأخذ بأحد المتعارضين بلحاظ التعتّد» من جهه الأخبار الآمره 
بالتخيير فى الأخذء فهذا التخيير أجنبييٌ عن القسم الأوّل والثانى. 

وأخرى: يلاحظ على القول بالسببته وكون المصلحه بسبب قيام الأماره غالبه على ما كان عليه من الملاكك عند مخالفتها للواقع» 
فالتخيير بين الأمارتين المتعارضتين يكون على القاعدهءفيكون من صغريات التخبير فيباب المتزاحمين. فهذا هو القسم الثانى 
وليس هو شىء آخرء وذلكك لأنْنْ كلا من الأمارتين قد استعقبت حكماً على طبقهاء وحيث لاد يمكن للمكليف الجمع بين 
الحكمين فى الامتثال» لتضادٌ مؤدّاهما الذى هو منشأ التعارض»ء فلا محيص عن التخيير. 


هذا كما فى كلام المحقّق النائينى رحمه الله . 


أقول: الأقوى عندنا أنْ هذا التخبير ليس تخييراً فى الحكم, بل هو تخبيرٌ فى الأخذ بما يتكفّل الحكم من إثبات الحيجه. بلا فرق 


بين القول بطر يقيّته وسببيئّته» 


١١:ص‎ 


والعافة علن ذلك أله لا سكم أن يكو فقات احد"الوللى حكيا إلناضا الاحونه جعت :عملا الحم ف عسي لعن 
والآخر حكماً استحبابيًء فمن الواضح أنه لو كان التخبير فى الحكم من هذا القبيل» لما مضى القول بالتخيبر بين الحكم الإلزامى 
وغير الإلزامى؛ لأنْ الأول مقدّمٌ بلا إشكالء هذا بخلاف ما لو قلنا بالتخيير فى الأخذ بإحدى الحتجتين, فإنّه يصب الأخذ به حتى 
فيما لو كان مشتملا على حكم غير إلزامى» بل على نفى الحكم رأسء فضللا عن إثباته» فهذا القسم من التخبير ليس بتخيبر فى 
لتك وعلية جيل امن الس النازى علق اقول (السيليه» اأواقينم ااخزمُسنقل على القول والطريفيه كما الترم .يه المحق النائيتى 
وعية لالس قن اتدل كما ال شد 0 
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١١:ص‎ 

البحث عن أقسام شرط التكليف 

البحث عن أقسام شرط التكليف 

الوجه الثائى: إن شرطيه شىء للتكليق يكون على قسمينة: 


نارةة ركوق الشئيء شرطا لحدوث التكليق» ديك لولا الشرط لما تك التكليق: مفل الابعطاف» نحيك تكون شرطا لحدوتك 
التكليف بالحجح. 


واشرى: كرن الشيرط شرطاً لاستمرار التكليف وبقائه لا حدوثه» مثل شرطيّه وجوب الح بعد حصول الاستطاعه بقاءًء بأن لا 
يستلزم الذهاب إلى الحجّ صدور معصيهِ من الغصب وغيره فى الطريق» حيث أنْ عدم صدورها منه شرط لبقائه لا لحدوثه؛ لأنَّ 
المفروض أنه قد حصل له الاستطاعه. 

قال صاحب «فوائد الأصول»: (إنهما متعاسكان فى جريان البراءف والاشكال عند الشكك فى شرطبتهماء إذ لو شكك فى إطلاق 
التكليف واشتراطه فى عالم الجعل والتشريع؛ فالأصل يقتضى البراءه عند عدم وجود ما شك فى شرطيته للشكك فى أصل 
التكليف. 

وإن شكك فى الإطلاق والاشتراط فى مرحله البقاء والاستمرار, فالأصل يقتضى الاشتغال؛ لأنْ الشكك يرجع فيه إلى الشكك فى 
المت قِط» فالأصل يقتضى عدم السقوطء ففرق بين الأول والثانى إذ الأوّل شكك فى أصل التكليفء والثانى فى سقوط التكليف 
الثابث بإثيان مسقطه. فالأوّل مجرى للبراءه بخلاف الثانى)» انتهى ملخص كلامه(1). . 


. 87١ فوائد الاصول: ج/‎ -١ 


١١: ص‎ 


اعترض عليه المحقّق العراقى فى حاشيته بقوله: (والأولى أن يقال عند الشكك فى اشتراط بقاء التكليفء أن المرجع استصحاب 
بقائه لا الاشتغال» كيف وفى طرف البقاء يشكك فى أصل التكليف والاشتغال به وما قَرَع سمعكك من مرجعه الشكك فى المُسقط 
إلى الاشتغال: إِنّما هو فى صوره تعآق الشكك بوجود بدل مفوّت له لا مثل المقام كما لا يخفى) انتهى كلامه(1). 


أقول: والظاهر صيحه دعوى المحمّق العراقى؛ لأنّ أصاله عدم المسقط الذى قد تمسكك به المحقّق النائينى ليس إلا استصحاب 
عدم وجركواقن نكس لذن لأبيهارة إنا اتميدعاظ اميل السمن» فقن كان مقارها والآن يشكة فده أو بلحاظ تحقّقه فى الخارج 
فهو حينئذٍ يكون مشك وكا فاستصحاب عدم تحقّق المسقط أضل مويق ركرةشباره اغرق عن اتعفييدات بقاءالتكليف الذى هو 
نعم» نتيجه هذا الاستصحاب هو الحكم بالاشتغالء لكنّه غير قاعده الاشتغال المتداوله فى الألسن» ولعل هذا هو هراد المتحفق 


النائينى من دعواه بِأنّْ المرجع حينئذٍ هو استصحاب بقاء التكليف المستلزم للاشتغال دون قاعده الاشتغال. 


. 877 / حاشيه الفوائد: ج"‎ -١ 


١؟:ص‎ 

شرط جريان حديث الرفع 

شرط جريان حديث الرفع 

الوجه الثالث : بتينا فى باب جريان البراءه بمثل حديث الرفع من لزوم توفر شرطين: 

أحدهما: أن يكون المرفوع من الأأمور المجعوله الشرعته التى تناله يد الجعل والرفع» ولو بتبع منشأ انتزاعه كالجزئيه والشرطيه. 
حيث أنّهما لو لم نقل بكونهما بأنفسهما قابلين للوضع والرفع كما ذهب إليه بعض لأنّ الأحكام الوضعيّه تكون كالأحكام 
التكليفتيه من حيث الوضع والرفع لكنّهما قابلان لذلكك بتبع منشأ انتزاعهماء وهو التكليف المتعلق لذلكك الجزء أو الشرطء فهذا 
المقدار من القابلتيه فى الرفع كافٍ لصيحه جريان البراءه» فإذا لم يكن المشكوك قابلاً لذلكك لا بالاشتغال ولا بالتبع» فلا تجرى 
فيه البراءه فى مثل حديث الرفع. إلأ أن يكون الرفع ادَعائاً كما قد حقّقنا فى محله بلحاظ رفع آثاره» وإن لم يُسِلّمهِ المحمّق 
النائينى» ولذلكك لم يأت بهذا الاستثناء هنا. 

وثانيهما: أن يكون فى وضعه تضبِيقٌ على العباد» وفى رفعه مِنَهٌ وتوسعه؛ لأنْ سياق حديث: (رُفع ما لا يعلمون) سياق الامتنان» 
فلابدٌ أن يكون رفع المشكوك مما يقتضى التسهيل والتوسعه؛ فلو فرض أن رفع المشكوكك يقتضى التضييق والكلفه على العباد. 
لما أمكن تعميم حديث الرفع» حتّى ولو كان المشكوكك ممما تناله يد الوضع والرفع» فليكن ذلكك على ذكر منكك . 


١6:ص‎ 

صور الشك فى التعيين والتخيبر 

عوون كدف ادن و اتير 

الوجه الرابع: فى بيان الأقسام المتصوره فى الشكك فى التعيين والتخبير» وبيان ما يجرى فيه البراءه وما لا يجرى : 
أقول: الك فيهما ينصون على ضور 


النووم الأول قارة ركرن العكه فى أضا التكليت السض أر الفشي رف قال شاحي «القرافله قن ناث ذلككة أن أضل شرت 
اللكايقم هر كه يسنا مكو كو از لبر دين ختسوصى الققير بالق ان كا لو كنف أ الأرقياس فى لان كتير شقان 
هل يقتضى وجوب إحدى الخصال تخييراء أولا يقتضى شيئاً أصللاء كما لو فرض الشكك فى أن المُفطر الكذائى هل يقتضى 
الكفاره أو لا يقتضيه؛ وعلى تقدير اقتضائه فهل يقتضى كفاره معينه» أو يقتضى التخيير بين إحدى الخصال الثلاث؟ 


ولا ينبغى التأمّل والإشكال فى جريان البراءه فى ذلككء فإِنّ الشكك فيه يرجم إلى الشكك فى أصل التكليف» فما تبه بعض إلى 
ظاهر صدر كلام الشيخ قدس سره فى المقام؛ من أنّه يعطى عدم جريان البراءه فى هذا القسم من الشكك ليس فى محلّهء ولا 
تُوهمه عباره الشيخ» خصوصاً بعد ضمٌ ذيل كلامه إلى صدره. بل كلام الشيخ ناظرٌ إلى ما سيأتى عليكك من الأقسام)» انتهى 
ميخ[ الحاجه0١).‏ 


أقول : يقتضى المقام نقل نص كلام الشيخ حتّى يلاحظ ما فيه » حيث قال رحمه الله . 


أداقواتة الأول 00 


ص:8١‏ 
ما لفظه: 


(القالك: أذ الام لاض أدلهالبراده يضوز الكو فى الوجوب السيق: مراء كاك أصللا أو مر فيد كالوانجي: اكيز 
المتعيين لأجل الانحصارء أمَا لو شكك فى الوجوب التخبيرى والإباحه؛ فلا تجرى فيه أدلّه البراءه لظهورها فى عدم تعيين الشىء 
المجهول على المكلفء بحيث يلتزم به» ويعاقب عليه» وفى جريان أصاله عدم الوعدوب تقصيا اشر 


والملاحظ فى هذا النّص من الشيخ رحمه الله صراحته فى عدم جريان البراءه فى الواجب التخيبرى» ودعواه اختصاصها بالوجوب 
التعيينى» ولكن لا يخفى أنّ مراد الشيخ رحمه الله من ذلكك ليس هو عدم شمول أدلّه البراءه لأصل الوجوب المردّد لكل فردٍ من 
أفراد الواجب التخبيرى» بل مراده لزوم ملا-حظه حال الفرد فى الواجب التخبيرى إذا تردّد أمره بينه وبين الإباحه؛ لأنّ كل فردٍ لا 
يكون فى تركه عقَابٌ على فرض ثبوت الواجب؛ لأنّ له عَِدْلَ فله تركه إذ هو إِما مباح فجواز تركه واضحٌء وما فردٌ من الواجب 
التخييرى» فيصبح جواز تركه من لوازم الواجب التخييرى» والحال أن مقتضى جريان البراءه هو احتمال وجوب الفرد التعيينى» 
بحيث لو تركه المكلّف لعوقب عليه وهذا ما يرفعه حديث الرفع؛ وهذا بخلاف ما لا يكون فى تركه القطعى عقوبه كما فى 
المقام فضال عن احتماله. 


وأمّا جريان البراءه فى أصل الوجوب الكلى المردّد بينه وبين غيره» فقد تعرّض قدس سره لذلكك والتزم فيه بالتفصيلء راجع 


لزنه الاصول انك سن 101 : 


ص ١7:‏ 
وكيف كانءفنسبه عدم جريان البراءه إلى الشيخ صحيحٌ لاتردّدفيه كما أوضحناه. 


نعم» إن أردنا تقرير جريان البراءه على ما ذكره المحمّق النائينى رحمه الله . من ملاحظه أصل الوجوب بذاته. بأنّه هل ثبت على 
ذمته بارتكابه المفطر فى نهار شهر رمضان كقّاره أم لا؟ 


وأيضاً على فرض اقتضائه ثبوت الكفارهء هل الكفاره تكون كفْاره معينه أم مخيره بين الثلاث# فحيشل يكون معنى حجرياث البراغة 
عدم ثبوت التكليف له بذلكك الإفطار الراة فع لأصل الشكك فى الوجوبء والرافع للشكك الموجود فى ضمنه؛ وهو كونه كقاره 
معيينه أو مختيره؛ وحيث كان الشكك الثانى من متفرّعات إثبات الوجوب فى الشكك الأُوّلء وإلاً لماكان للشكك الثانى استقرارٌ عند 
عدم ثبوت الوجوب بواسطه البراءه» فالبراءه حينئفٍ ليست لخصوص فردء بل لأصل الوجوب المتعلّق بينه وبين غيره» الموجب 
لإثبات عدم جواز ترك هذا الفرد منضمّاً مع ترك الفرد الآدخرء فالا-لتزام بجريان البراءه فيه متا لا مسامحه فيه» فتشمله أدلّه 
البراءه» كما عليه أكثر المتأخَرين كصاحب «الكفايه» والمحمّق النائينى والعراقى رحمهم الله . 


الصوره الثانيه: الشكك فى التعيين والتخبير بعد العلم بتوسججه الخطاب وثبوت التكليف فى حقّه وهو أيضاً يتصوّر على أقسام: 


القسم الأموّل: يعلم بتعلّتى التكليف على شىء خاصٌ مثل العتق» ولكنه لا يعلم أنّ له عِدَدُلُ كالصيام فى الوجوبء حتَّى يكون 
الوجوب المردّد بينه وبين ن الصيام واجباً حور ا سو له حينئذ ل تركك العتق لقيامه بإتيان عدله وهو الصيامء أو ليس للصيام عِدْلُ 


بل هو مستحبٌ أو مباح» بحيث لو أتى به لكان الواجب بالعتق باق على وجوبه. 


1١8:ص‎ 


والظاهر أُنّه لا خلاف بين المتأخَرين من المحقّق النائينى والعراقى والبجنوردى رحمهم الله وغيرهم من جريان قاعده الاشتغال فيه 
دون البراءه» إلأ- أن المحقّق النائينى نقل عن بعض قولهم بألذه تعرى التراموتعن التعيقت ان التطقه كله كاده ترنوت الفديق 
على المكل.فء فيشمله دليل حديث الرفع يويك شماه قرع مدر ان الأ كقاء رن ها حم| كونة يكذلا لبن غلم تعلق 
التكليف به). 


ثم أجاب رحمه الله عنه بما ناقش فيه المحمّق العراقى؛ فلابدٌ لنا من نقل كلام النائينى وما أورد عليه حتّى يلاحظ ما هو الحقّ 


فإنّهِ نقل بعد قوله: (وقيل بعدم جريان البراءه» ويلزمه عدم الاكتفاء بما يحتمل كونه عِدْلاً للواجب» وهو الأقوى)» قال فى معرض 


4. 


توجيهه: 


(إِنّ صفه التعييتيه وإن كانت كلفه زائده توجبٌ الضيق على المكلّفء إلا أنّ مجرّد ذلكك لا يكفى فى جريان البراءه» بل لابدٌ مع 
ذلك من أن يكون المشكوكك فيه أمراً مجعولاً شرعياً تناله يد الوضع والرفع اتشريعى» ولو بتبع خطاب آخر كما كلميو 
كان اللازم جريان البراءه فى جميع موارد الشكك فى الامتثال والسقوط. فإِن عدم حصول الامتثال» وعدم السقوطة عن و كلقه 
على المكلت» كب تحضو الاقفال انق لوسك :فاق | قينا فى حرياة الرائه تمدةد كن انك كه اننا وجي 
الضيق والكلفهء كان اللازم جريان البراءه عند الشكك فى سقوط الأمر الصلاتى مثلا بالصيام وهو كما ترى» وليس ذلك إلآ من 
جهه أنّه يعتبر فى أصاله البراءه مضافاً إلى كونها موجبه للتوسعه ورفع الكلفه؛ أن يكون المشكوكك فيه أمراً وجوديّاً تناله يد 
الوضع والرفع التشريعى. ولو كان من توابع نفس التكليف وخصوصياته. أو من توابع متعلقه وقيوده» ولذلكك كان الأقوى 


ص:5١‏ 
عندنا جويات البراءه قد الشكك في الأقل والأكتر الارتاطييق: منواء كان المشكورك فيه حزما أو فيذا. 


إلى أن قال: ومنه يظهر أنه لا مجال لتوهّم جريان البراءه عند الشكك فى التعبين والتخبير؛ لأنّ صفه التعيتيه المشكر كه السك ف 
الأأمور الوجوديّه المجعوله شرعاً ولو بالتبع» بل نما هى عباره عن عدم جعل العَدل والْبَدَلء بداهه أنّ نحو تعلّق الخطاب لا 
يختلفء تعييةٍأ كان أو تخبيريًّ» فالتكليف المتعلق بالعتق مثلا لا يتغير ولا يزيد ولا ينقصء ولا يتكيف ببتنه وجوديّه إذا كان 
التكليف المتعآق به تعبيتياء وإنّما الاختلاف ينشأ عن قبل وجوب العِدْلء فإنّ تعلق التكليف بشىء آخر يكون عِدْلاً له فالتكليف 
المتعّق بالعتق كان تخييرياً وإلا كان تعييتياء فالتعييتيه ليست صفه وجوديّه للخطاب حتّى تجرى فيها البراءه. 


وبالجمله: كما أنّه فى مقام الإثبات ظاهرٌ الخطاب يقتضى التعبيتيه» لأنْها لا تحتاج إلى بيانٍ زائد, بل التخبيريّه تحتاج إلى مؤونه 
زائده من العطف ب- (أو) ونحوه؛ كذلكك فى مقام الثبوت» التعييتيه عباره عن تعلق الإدراده المولويّه بشىء وليس لها فصل 
وجودى؛ بل حدّها عدم تعلق الإراده بشىءٍ آخر يكون عِدَدُلاً لما تعلّقت الإراده بهء ففى الحقيقه الشكك فى التعييتيه والتخييريّه 
يُرجع إلى الشكك فى وجوب الدَدل وعدمه؛ فالذى يمكن أن يعمّه حديث الرفع لولا كونه خلادف المنّه هو وجوب العدل 
المشكوك. فينتج التعيتيه وهى ضِدّ المقصود. 


إلى آخر ما قاله حيث استنتج من الجميع ثبوت جريان قاعده الاشتغال عند الشكك فى التعيين والتخيير)» انتهى كلامه10). . 


االوائد الاصول ةع 1ر8 


7١:ص‎ 


أورد عليه المحمّق العراقى قدس سره بقوله: (إِنّ رجع كون الشىء واجباً تعبيتواً إنَما هو إلى كونه مطلوباً بطلب تام قائم به 
بشراشر وجوده الموجب بمقتضى النهى عن النقيض للمنع عن جميع أنحاء عدمه حتّى العدم فى حال وجود غيره؛ فى قبال 
الواجب التخبيرى الذى مرجعه إلى كونه متعلقاً لطلب ناقص على نحو لا يقتضى إلا المنع عن بعض أنحاء عدمه وهو العدم فى 
حال سل لكلل تنما لساري الزايط الموى :والراجب الى تاه و هده نكيهه من بك كرف الظلت لمعلل 
بالشىء تارةً على نحو يكون طارداً لجميع أنحاء عدمه؛ وأخرى كونه على نحو لا يكون الانظاودا لضفن قات عنس لان 
الامتياز بينهما من جهه تقبييد الطلب فى الواجب التخبيرى بعدم الإتيان بالغير كما توهّمء ولا من جهه مجرّد جعل العدَدّل له فى 
طيّ الخطاب وعدمه. وكيفٌ: 


ويرد على الأوّل: أن لازمه هو عدم تحمّق الامتثال بالواجب التخبيرى عند الإتيان بهما مع وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به. 


وعلى الثانى: بأنّ جعل العَدْل وعدم جعله فى طيّ الخطاب إِنّما هو من لوازم نقص الطلب المتعلق بالشىء. وتماميئته من حيث 
اقتضائه تارةً لطرد جميع أعدام الكو عادو ا عسوي لعن امام لذ إن ولك وك وتوتنا كه تعيقه الطلب و تي له 


وعلى ذلكك نقول: إِنَّ مرجع الشكك فى كون الشىء واجباً تعبيتياً أو تخبيرياً حينئذٍ إلى العلم الإجمالى: 
إِمَا بوجوب الإتيان بخصوص الذى علم بوجوبه فى الجمله. وحرمه تركه مطلقاًء حتّى فى ظرف الإتيان بما احتمل كونه عِذْلاً له. 


وما بحرمه تركك الآخر المحتمل كونه عِدْلاً له فى ظرف عدم الإتيان بذلكك. 


7١:ص‎ 


ولا-زم هذا العلم الإجمالى إِنّما هو الاحتياط بتحصيل الفراغ اليقينى» بإتيان خصوص ما عُلم وجوبه فى الجمله» ووجوب الإتيان 
بما احتمل كونه عِدْلاً له عند عدم التمكن من الإتيان بما عُلم وجوبه لاضطرارٍ ونحوه. 


ثم نقل ما أورد على دعوى المحقق النائينى بنقل حاصل كلامه والإشكال عليه واستنتج فى آخر كلامه بجعل الطلبين أمران 
واحودانان مقلفاة جنا لآ انيها شحوانه و كان الاسيلاق من جيه وجري العذل: وعدت كبا قال النانين قلسن مره )4 لقو 
كلامه(١).‏ 


أقول: الحقّ عدم تماميّه كلا الدفاعين عن الإشكال: 


أمَا قول المحقّق النائينى قدس سره : (بأنّ صفه التعبيتيه ليست من الامور الوجوديّه المجعوله شرعاً ولو بالتبع؛ بل إِنْما هى عباره 
من عدم جعل العِذْل والبدل؛ بداهه أنّ نحو تعلق الخطاب لا يختلف. تعييتياً كان أو تخييرياً.... إلى آخر كلامه). 


فممنوئٌ: لما سبق ذكره ما بأنّ الخطابين متفاوتان بحسب الثبوت والواقع» وبحسب الإثبات والظاهر؛ لأنّ الملاك فى التعيينى 
متعلّق بذات العتق وحده مثلا بلا تأثير لوجود الآخر فيه فهو مطلوبٌ مطلقاً» ومحصّل للمطلوب بلا دخاله لغيره فيه. وهذا بخلاف 
التخييرى» حيث أن الملاءكك بحسب الثبوت والإراده متعلقٌ بوجود أحدهما أو أزيدء أى بأتِهما حصّل ووجد لحصل المطلوب» 
فكذلك يكون فى مقام الإثبات» والظاهر مختلفٌ باعتبار أن الخطاب يكون متوجهاً إلى خصوص الواجب بما لا يشمل الغير» 
بخلاف الخطاب فى التخييرى حيث يكون . 


ص:77 

الخطات ففرا بلفظ اوه اوداق الجدهيناء و نكال كنم وده يمدق تر كف التظلاوتين و تكلس التقطا ب د كن كلتهنما: 
وعليه » فدعوى كون التعيبتيه صفه متحقّقه من عدم العِذّل والبَدّل » وليست مر وجودى. 

أو دعوى عدم الاختلاف بينهما فى كيفيه الخطاب والإراده. 


لا يخلوان عن مسامحه؛ فشمول حديث الرفع من تلكك الناحيه ولو سلّمنا شرطيه كون متعلقه أمراً وجودياً غير ممنوعء إلا أنَّ 
الإشكال فى إجرائها هنا إِنّما هو لجههِ أخرى غيره كما سنتبهكك عليها عن قريب إن شاء اللّه تعالى. 


وأمّرا ما يرد على المحمّق العراقى قدس سره : فبالرغم من أن كلامه رحمه الله قريبٌ إلى ما ذكرناه من جعل الخطابين متفاوتين 
وسخنين من الطلب. وجعل صفته التعييتته أمراً وجودياً إلا أنّه يرد عليه فى توجيهه لجريان قاعده الاشتغال هنا دون البراءه» وإن 
استحسنه المحقّق الآ-ملى فى «مجمع الأفكار؛ حيث قال: (وهذا البيان أمتن مما قاله شيخنا النائينى قدس سره , لأنّه جعل مورد 
الرفع هو الأعتم من الأمر الوجودى والعدمىء إذا كان التسهيل فى عدم الجعل يكفى فى شموله). 


ولكن يرد عليه: بما قاله فى بيان إثبات قاعده الاشتغال من العلم الإجمالى بوجوب الإتيان بخصوص الذى غلم بوجوبه فى 
الجمله» وحرمه تركه مطلقاً حتّى فى ظرف الإتيان بما احتّمل كونه عََدُلاً له وما الحكم بحرمه تركك الآخر المحتمل كونه عِذْلاٌ 
له فى ظرف عدم الإتيان بذلكك, ولازم هذا العلم الإجمالى إِنْما هو الاحتياط بتحصيل الفراغ التعيينى بإتيان خصوص ما غلم 
وجوبه فى الجمله» ووجوب الإتيان بما احتّمل كونه عِدّلاً له عند عدم التمكن من الإتيان بما عُلم 


ص :77 
وجوبه لاضطرار ونحوه. إلى آخره. 


وجه الإشكال: أن العلم الإجمالى هنا ينحلّ إلى علم تفصيلى وشَكك بدوىء وهو علمٌ بدوى يظهر رفعه بالتأمّل؛ لأنْ وجوب العتق 
مر ناك قطي لك كيده إِمّا لوجوبه عمو أو لكوقه علا لاعن وجوت الآخر مع إتيان العتق مقطو العّردم ومع 
عدم إتيان العتق فعلاء يصبح الآخر مشكوكاً بدويّاء فيجرى فيه البراءه» لأنّ إثبات حرمه ترك الآخر مع عدم إتيان العتق» يكون 
فرع وجود علم إجمالى مع وجوب الآخرء على تقدير ترك العتقء مع أَنّهِ أوَل الكلام؛ لأنّ ترك العتق إمَا يكون باختياره عصياناًء 
أو بالاضطرار والإجبار. 


فعلى الأوّل: يكون الحرام هو تركه قطعاء فيعاقب على تركه مع فرض عدم إتيان الآخر قطعاً لتركه للواجب قطعاً إِمَا بنفسه أو مع 
لقيو 


وأمّا على الثانى: فلا يُعاقب لتركك العتق» لكونه يففظ: | اله والعقودنه مر تفعه معه. ولا لترككث الآخر» لعدم بوت حرمته» لكون 
وجوبه مشكوكاً بالشكك البدوى» فيشمله حديث الرفع» وعليه فلا يمكن الالتزام بعقوبه من تَرَكهما كذلكك, أى مع الاضطرار فى 
ترك العتق, هذا أوَلا . 


وثانياً: أنه يلزم على قوله رحمه الله من الاللتزام بوجوب الإتيان بالعتق والصيام كليهماء إن ثبت العلم الإجمالى فى ظرف التمكن 
لإنيان العتق» وإن لم يثبت العلم الإجمالى إل فى فرض عدم التمكن من إتيان العتق» كما هو ظاهر كلامه. 


فنقول: كيف يمكن القول بالعلم الإجمالى مع عدم إمكان تنتجز التكليف فى ناحيه العتق؟ ومن المعلوم أنْ من شرائط جريان 
العلم الإجمالى» إمكان التنيجز فى كل من طرفى العلم؛ وهو واضح 


ص:77 


وعليه» فالأمولى والأسحسن فى تقرير قاعده الاشتغال هنا هو أن يُقال: بأنّ التكليف بالنظر إلى العتق منجرٌ قطعاًء لأجل أحد 
الخطابين» فلابدٌ من الجواب لهذا الأمر بالامتشال» فلو تخلّف سواءً كان بإتيان الغير أو بعدم إتيانه لا يوجب ذلكك القطع رفع 
التكليف عنهء لعدم وجود الحيجيه فى يد العبد فى تركه لو كان فى الواقع هو واجباً تعييتيا فالشغل اليقينى يقد يقتضى الفراغ اليقينى» 
فالإراده فى الواقع تكون قد تعلقت بهذا الفرد على أىّ حالء إِمَا مع الآخر أو هو وحده. فلابدٌ من الامتثال» وعليه فلو اضطرٌ إلى 
تركه؛ فإنّه لا دليل لنا على إثبات وجوب الإتيان للآخرء حتّى يحتج به المولى على المكلفء فمقتضى أصل البراءه عدم وجوب 
الاخر ف هذا الفرقوى كماعرفت توطييه النا, 


القسم الثانى: فاقوا أن بيعل يتلق اتكليك يكل من العتق والصيام» ولكن تنك افق أن كلا منهها والشن غينا لا بقوم اندها 
مقام الآخرء أو أنّهما واجبان تخييراً يسقط كلّ منهما بفعل الآخرء فيكون كلّ واحَدٍ منهما عِدُلاً للآخر. 


ويظهر من المحقق النائينى جزيان قاعده الاشتغال:هناء حيث قال: 


(إنّ المرجع فى الشكك فى التعيبن والتخيبر قاعده الاشتغال؛ لرجوع الشكك فيها إلى الشكك فى سقوط ما علم تعلق التكليف به 
بفعل ما يحتمل كونه عِدَذْلَاً له» من غير فرق بين أن يكون الشكك فيها على الوجه الثانى [وهو الذى ذكره فيما سبق]» أو على 
الوجه الثالثء وهو ما إذا علم بتعّق الطلب به أيضاًء وكان الشكك فى مجرّد كونه حِددلا له فنَ الشكك فى كل من الوجهين برجع 
إلى الشكك فى الامتثال والسقوطء غايته أنّه فى الوجه الثانى الشكك إنّما يكون فى مسقطيه خصوص مشكوك الوجوب عن 
مقظوعهة وف الثالك ركو الشكك فى مسقطلية كل متهما عن 


ص:70 
الآخر.. إلى آخره)(1١).‏ 


فمقتضى ظاهر كلا مه هو الإتيان بكل من العتق والصيام؛ جواباً للتكليف المتعلق بهما فى الفرض المزبورء والإتيان بخصوص 
العتق فيما سبق كما لا يخفى لمن تأمّل كلامه فى الموردين. 


فدات كاذنا اليلق العراقى سمه الل سيت قال بها يانه 


(لا- يجرى فيها العلم الإجمالى المزبور, لاحتمال التعتتيه فى كل منهماء وبعد العلم التفصيلى بحرمه تركك كل منهما فى حال 
ترك الآخر يرجع الشكك المزبور إلى الشكك فى حرمه تركك كلّ واحٍ فى حال وجود غيره؛ فيجرى البراءه فيهماء لاندراجه فى 
الأقلّ والأ-كثر الارتباطيين» ولا مجال لإجراء قاعده الشكك فى المُسقطء لأنّ ذلك إِنّْما يكون فى فرض ثبوت أصل الإشكال 
بالتكليفء وفى المقام كان الشكك فى أصل التكليف بالترك الخاص فى كلّ منهماء ومثله كما عرفت يكون مجرى البراءه؛ كما 
له لااجدال السمك بالبضيخاك و ويا كل شما بعد الإغانة والكس لذ الرجوي المرك ين الأول والأكتر ما لا يضم نيا 
والوجوب الآخر سن الأول كان مشكر كا): انتهى 000 


أقول: الظاهر من كلامه هو تجويز الاكتفاء بأحدهما؛ يعنى إذا قام بتحرير العبد مثلاا جرى بالنسبه إلى حرمه تركك الصوم أصل 
البراءه» فيجوز تركهء وكذلك الحال فى عكسه. أى لو أتى بالصوم جاز له تركك العتق بأصل البراءه» لكن لا يجوز له تركك كل 


ادلترائد افراع ارا 
"- نهايه الأفكار: ج7/ 740 . 


ص :72 


ولكن الأولى أن يقال: بأنّ الشك ف المكوث التعيينى والتخييرى فيهما يرجع إلى الشكك فى تعدّد الوجوات غليه ووتحدتة4 لأنه 
إن كان كلّ واحدٍ منهما واجباً تعييتيً» فلا يكون الوجوب حيئئذٍ إلا متعدداً بنحو لا يكون إتيان أحدهما مسقطاً للآخرء بخلاف ما 
815 حو سكو ‏ حيف كوه لصون تون رج ٠‏ كسد ا قد كر ترقا امدق الست ديق ري 
كذ وان الأمقنووف لفك يرن أن كز عبار اعاة ماه أو واجبٌ واحدٌّ تخبيرىٌ» فما وقع فى تعبير المحمّق العراقى 
رحمه الله بقوله فى الصوره الثالئه وهو صوره العلم بوجوب الشيتين» مع الشكك فى أنّهما واجبان تعبيتيان أو تخيبركان لا يخلو عن 
مسامحه؛ لعدم وجود واجب تخييرى متعدّد» بل متعلّق التخيبرى هو الفردين. 


وكيف كانء فالواجبٌ هنا مردّدٌ بين كونه متعدّداً بالتعيينى» أو واحداً بالتخيبرى مع انضمام أن لا يكون احتمال كون الوجوب فى 
أحدهما تعبيتياً وفى الآخر تخييرياً داخلا فى محتملات الشكك, بل نعلم أنّ بدوران الأمر فى المقام بين كون الواجب هنا متعدّداً 


000 


فحينئبٍ نقول: يكون دوران الأمر هنا بين الأقل والأكثرء أى لا يعلم هل الواجب عليه هو الإتيان بكل من العتق والصوم, أو يكفى 
الإتيان بأحدهما؟ 


فلو سلّمنا جريان البراءه فى الزائد عن الواحد» فيقال إِنَّ الواجب عليه ليس إلا الواحد. ولكن حيتٌ لا يُعلم ما هو الواجب فيما 
بينهماء فمقتضى العلم الإجمالى بوجوب واحدٍ عليه إمَّا فى العتق أو فى الصوم هو الإتيان بكليهماء فلا يجوز حينئذٍ الاكتفاء 
بأحدهماء غايه الأأمرء حيث لا يُعلم أتَهما كان واجباء كما لا يُعلم أن وجوبه تعيبنى أو تخييرى؛ فالأولى أن ينوى الامتثال بالأمر 
الموجود فى البين 


ص :717 

من التعيين والتخيير فى الإتيان بكليهما. 

وهكذا يصحح ما ذهب إليه المحقّق النائينى رحمه الله بلزوم الاحتياط والاشتغال دون التمشكك : 
لا باستصحاب الوجوبء حتّى يجاب بأنّه لا يجرى فى الفرد المردّد كما ذكره المحمّق العراقى. 
ولا استصحاب وجوب الآخرءحتّى يرد عليه بأنّه كان من أَوّل الأمر مشكوكا. 


وَإِنْما قلنا بذلكك لقيام العلم الإجمالى بالوجوب المردّد بين الفردين المحصورينء فالشغل اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى» ففى مثل 
ذلك لا تصل النوبه إلى أصل البراءه. 


أقول: هناثقر يد آخ رلكيفية الحكميثبوتالاشتغال»وهوللمحقق الناثينى»:وخلاصته: 

أن الخطاب بالإتيان بكلّ واحدٍ منهما متوججه إليهما قطعاًء فكلٌ واحدٍ منهما يكون مقطوع التكليف بالنظر إلى أصل الوجوب؛ إما 
بوجوب تعيبنى؛ أو بوجوب تخبيرى» وأمّا الشكك فهو ثابت فى الإتيان بالآدخرء وأنّه بمفرده مسقط عن ذلكك أم لا؟ ومقتضى 
الأصل عدم الإسقاطء لأنّ الاكتفاء بأحدهما لا يوجبٌُ القطع بالفراغ عنه» لاحتمال كونه واجباً تعبيتتء فالشغل اليقينى يقتضى 
الفراغ اليقينى» ولكن فى الامتثال يقصد ما هو الواجب على ذمّته من الوجوب التعيينى أو التخييرى كما عرفت واللّهِ العالم . 


مرا كلمات المحقّق الآملى فى «مجمع الأفكار» فهيمضطربه.ولعلٌ الاضطراب كان من قصور تقرير المقرّر لا من أستاذه فارجع 
وتأمّل فى كلامه من صدره إلى ذيله حتّى ينكشف لك الحال. 


ص:7/8 

القسم الثالث: ما إذا علم تعلق التكليف بشىء كالعتق مثا وعلم أيضاً بن الصوم مسقط للتكليف بالعتق» ولكن لا يعلم فى أنَّ 
إتشقاطة له كان لأند كلدو اهن فردى الزاحي المتشضر) أى' كاف :يتقاط له لكوفه فون تبوفوه سواة كاة قاط نه عيض 
كون عدم الصوم شرطا لملاك الواجبء بحيث يكون وجوهه مُعْدِما للملاك والمصلحهه أو أن إسقاطه يكون من جهه أنّه مان 
عن استيفاء الملاكك مع بقاء الواجب على ما هو عليه من الملاكك ؟ 


وعلى كلا التقديرين» يكون عدم الصوم فرط وهزت المر دو ل امك اوشكرة الح فرد لواحي الفيطرة لا نه لون انه 
ترس الرتكونة ولا سطع له عضولا لنا أمكى اسفاطه اراسي اسه المحم سل كات إمتفاطه لام بات اسدفاء 


الملاك؛ لما ثبت من أنه يعتبر فى الواجب التخييرى من لزوم قيام الجامع الملاكى بين الأفراد. 


وعليه» فحينئذٍ إن علم أن الصوم ليس من أفراد الواجب التخبيرى» وليس فيه ملاكك الوجوبء وإِنّما هو مباحح أو مستحبٌء مسقط 


للوجوب عن العتق فهو. 
وأنا [تشكة قف وترةد أمره ريق كوه من أذراد التكيين أو كواقد ميقع شقفل لات لسدات شفيه: 


تارةٌ: يُفرض تمكنه من إتيان مالم تعلق التكليف به وهو العتق» ففى هذه الصوره قال المحقّق النائينى رحمه الله فى «فوائد 
الأصول): 


(إثهل بارتو هن النسوين لفتحن سمط عن الواطقه قن حال افك الأام نعيك العياة وعدمت الفط ترف المكلض 
العتق مع العلم بتعلّق التكليف به والاكتفاء بالصيام مع أنّه يمكن أن يكون فى الواقع ممما لم يتعلق به التكليفء 


ص:79 


وكان مسقطكه التكليك ختن :العتق لمكا كونة مفونا لملا كه ومائعاً عن امشفائه هن دون أن يكوك عذمه:شرظا للملاكك يسح 
العقوبه. 


وأمَا مع عدم التمكن من الإتيان بما عَلم تعلق التكليف به. وتعدّر على المكلف عتق الرقبه» فيظهر بين الوجهين أثْدٌ عملى : 
فإِنْه لو كان الصيام من أفراد الزاحي امكيف تس الإاضان لف لاله ذا تعدو أبن فردئ: الراعت اشر تسن الأعر: 


وإن لم يكن الصيام من أفراد الواجب التخييرى» بل كان مجورّد كونه مسقطاً للوجوب عن العتقء فلا يجبٌ الإتيان به عند تعدّر 
العتق, لأنّهِ بالتعذّر قد سقط التكليف عنه. والمفروض أنّ الصيام لم يتعلق التكليف به فلا ملزم لفعله» بل لا أثر له والوظيفه عند 
الشكك هى البراءه عن التكليف بالصيام» للشكك فى تعلق التكليف به وذلكك واضح). انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


واليه أيضاً ذهب المحمّق العراقى رحمه الله من إجراء البراءه عن وجوب الصوم حتى مع عدم التمكن من العتق» نظراً إلى الشكك 
فى أصل تعلق التكليف به ولو تخبيراً. 


أقول: المستفاد من ظاهر من كلامهما هو كون العتق واجبٌ الامتثال فى صوره التمكنء» ويستحقٌ العقوبه على تركه. ولا يجرى 
فيه البراءه» بل يجرى ذلك فى الصوم فى كلتا صورتى التمكن للعتق وعدم تمكنه. 


أنا المحمّق البجنوردى: فقد التزم فى «منتهى الدرايه؛ بجريان البراءه فى صوره التمكن فى كليهما بقوله: 


رقا مساله مكوة الرجوت متتروطا كمف فبا ةغل عنوياق التزاده م تخصضوضتقه التعيضه كما كرتا تجرى اللراده عم تعمصةاها 
عُلم وجوبه» وعن ما شكك فى 


ص: "١‏ 
وجوبه. فتكون النتيجه أنّه يتعتّن عليه إتيان ما عُلم وجوبه فى ظرف عدم التمكن من إتيان ما شكث فى وجوبه. 


فللبراءةةوأنا لق كان متمكا من الأثينء قله أن يأتى بأ واعل منهنا: 


نعم» لو أتى بما علم وجوبه فى هذه الحاله» فيجوز أن يأتى بالآدخر أيضاً إباحةٌ أو استحباباً» ولو أتى بما شكك فى وجوبه فلا 
فق تفال احا «الكغرى أله سقط اقفر على القر قن هذا لوقزنا محرراة البرادو ف مما الع 


وأئرا لو قلنا بالاشتغال» ففى ظرف التمكن من الإتيان بمحتمل التعييتيه يجب الإتيان بهء ولو أتى بالآخر يسقط عنه قهراء ولو لم 
يأت به ولا بالآخر عصى بالنسبه إليه دون الآخرء لعدم وجوبه . 
وفى ظرف عدم التمكن من الإتيان به تظهر الثمره بين الاحتمالين: 


فلو كان ذلك الآدخر عَِدُلاً لمحتمل التعييتئه» يتعين الإتيان به ويكون تركه عصياناًء وإلأدلا يجبٌ الإتيان به» بل يكون مجرى 
البراءه» ولكن فى مقام الإثبات يجبٌ الإتيان بمحتمل التعيبتيه فى ظرف عدم الإتيان بالآخر مع التمكن من الإتيان بهذا المحتمل 


هذا كله فيما إذا شكك فى التعيتتيه والتخيبريّه» ولم يكن إطلاقٌ فى البين» وإلاً فلا شكك فى أن مقتضى الإطلاق هو التعيتيهءولا 
فرق فيما ذكرنا من أصاله الاشتغال فى الشكك فى التعيئته والتخييرئّه بين أقسامه التى ذكرناها فى صدر البحث». انتهى 
كلامه(١).‏ . 
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ص:١”7‏ 
ونحن نقول: بأنَ الحقّ هو وجوب الإتيان بمحتمل التعييتيه» وهو العتق» سواءً قلنا بجريان البراءه فى محتمل التعبيتيه» أو لم نقل 
عند التمكن من إتيانه وعدم الإتيان بالآخر وهو الصوم؛ لأنّ الخطاب قد توه إليه قطعاًء والشغل اليقينى به يقتضى الفراغ بإتيانه 
مالم يأت بالآخرء وإن كان له الإتيان بالآخر وإسقاط وجوبه بلا عصيان على الفرضء فمع تركهما يوجبٌ العصيان لخصوص 
وأما مع عدم التمكن من إتنان العنق فلك يكوق الآدخر أرقا واحث الأقانة وذلكه من حية جزبان أصل البرادى لكون أغتل 

التكليف المتوججه إليه بصوره التخيير مشك وككء والأصل هو البراءه» فلا يوجب تركها عقوبة. 


نعم» يصح له الإتيان بالاعرصن لت اماق كرت جاع أواسمهها أ ذل نكي وإن لم يكن واجباً ظاهراً بمقتضى الأصلء 
والله العالم. 


أقؤل“تصدئ العلمين النافتق والغراف سات المثال للصووة: 
قال الأوّل فى «الفوائد»: (وقد قيل إن من هذا القبيل الشكك فى وجوب الجماعه عند تعذّر القراءه على المكلف . 
بيان ذلكك: هو أنه : 


تارة نقول: إِنَّ الصلاه جماعةً إحدى فردى الواجب التخييرى الشرعى. فَإِنٌ التخيير العقلى لا يحتملء» لسقوط القراءه فيها وثبوتها 
فى الصلاه فرادى» فلا يمكن أن يجمعهما خطابٌ واحدء مع أنه يعتبر فى التخبير العقلى أن يكون بين الأفراد جامحٌ خطابى؛ حتّى 
تكون الأفراد متساويه الأقدام» فالتخيير الذى يحتمل أن يكون بن الضلاه فرادى والجماغه هو التخيرالشرعى.وعلية» فإن تعذرت 
الصلاه 


ص:77 
فرآدئ ولو لمكان تعدر ونيا وه القرارف تكن الفنلاة جماعة فاته عنن تعذر أحن فردى الواجن الك حفن الآخر, 


واخوف نقول» اتخعساب السماعه بو انها للكت الطاض نواعتي خورف ولكنيا متيفظه الريك اك اعدف اقفن قله 
تعب الجاع كد كعد ن القراءه» فل امكل" الماك راقن مدو القزاوه) أو هما تجمح سديناء ولق شك قفن الجد لوو 
فالدليل يقتضى البراءه عن وجوب الجماعه عند تعذّر القراءه للشكك فى تعلق التكليف بها كما تقدّم, هذا. 


ولكن فى الصلاه جماعه احتمال آخرء لا يبعد استظهاره من الأخبار» وهو أن يكون الاكتفاء بالصلاه جماعه وإسقاطها للتكليف 
عن الصلاه فرادى» ليس من حيث كونها مفوّته لملاكك الصلاه فرادى» ولا من حيث كونها إحدى فردى الواجب التخييرى» بل 
من حيث تنزيل قراءه الإمام منزله قراءه المأموم» فيكون المأموم واجداً للقراءه» لكن لا بنفسه بل بإمامه. إلا أنّ تنزيل قراءه الإمام 
منزل قراءه المأموم لا يقتضى أن تكون الصلاه جماعه فى تحرض الصلاه فرادى؛ حتّى يلزم تعيّن الجماعه عند تعدّر القراءه فى 
الشاةة :قرادى» تدهرق ألنه سكة محصيل القراءه القرمليه: كما فى القانفق نان الطوق والأماراكه حدة الديون الأ حل 
بمؤدياتها عند تعذّر الوصول إلى الواقعء لتنزيل مؤدّياتها منزله الواقعءبالبيان المتقدّم فى باب جعل الطرق والأماراتء فإنّ التنزيل 
فى باب الجماعه إِنّْما يكون على تقدير اختيار الصلاه جماعه؛ فتكون قراءه الإمام قراءه المأموم على هذا التقدير فلا يقتتضى 
ذلكك تعن الجماعه عند تعذّر القراءه» فتأمّل جبداً. 


ولو فرض الشكك فى ذلككء فالمرجع البراءه عن وجوب الجماعه؛ فعلى جميع 


ص :”77 

التقاذين لو غنات النوبة إلى النفنكه: كلا ماله يضهى إلى الشنك فى التكزيت كما لا يحقى )لاض 3 

وقال المحقّق العراقى فى حاشيته على كلام الأول (اقولة وها كمال أخر لمله أمتن وهر كرن السباع عار العقير بالنسيه 
إلى الفرادى لجميع مراتبه النازله» نظراً إلى أن للصلاه عرض عريضٌ صادق على البراءه» والناقص والمكلف فى كلّ حالٍ مكلف 
بمرتبه من الصلاه؛ وفى كلّ حال مخْيرٌ بين الفرادى والجماعه. ولا-زمه كون الجماعه طرف التخيير للفرادى الاختياريّه أو 


الاضطراريّهء من دون احتياج حينئذٍ إلى تنزيل قراءه الإمام» خصوصاً فى طرف اختيار الجماعه» كى يقال إِنّ اختيار تحمّل الإمام 


قراءه المأموم آب عن هذا التقيد فتدبّر) انتهى. 
أقول: ولكن الإنصاف أن يقال: 


إن العاجز عن القراءه إن جعل الشارع له بدلاً عن قراءته» فلا وجه للحكم بوجوب الجماعه؛ لأنّ حمل تلكك الأدلّه على العاجز 
حت عن الجباغة يعد جذا. 


وأمًا لو لم يجعل الشارع له بدلا عند عجزه عن القراءه» فمقتضى دليل وجوب القراءه» وملاحظه كون الجماعه هو تحمل الإمام 
للقراءه عن المأموم؛ هو وجوب الجماعه حينئذٍء لأنّه يستكشف من ذلكك أن الشارع لم يرفع يده عن القراءه بذلكك المقدار من 


العوز. 


ولكن الظاهر من أخبار صلاه الجماعه من قوله عليه السلام : «إِنَّ الله يختار أحتبهما»» هو عدم كون الجماعه واجباً تخييريًَ» بل هو 


. 5٠ فوائد الاصول: ج"/‎ -١ 


ص :”7 
محصّل لتلك المصلحه. بلا فرق بين العاجز والقادر. 
وعليه. فالأقوى عندنا عدم وجوب الجماعه فى الفرض» خلافاً لسّدنا الخوئى رحمه الله فى «حاشيه العروه» حيث أفتى بالوجوب. 


نعمء لا يبعد القول بالاحتياط الوجوبى فى الجماعه لمن كان قادراً على التعلّم» لكنّه عجز فعللا لضيق الوقتء كما فى تعليقتنا على 
«العروه»)» والله العالم. 


هذا كله فى الشكك فى التخبيرى والتعبينى الابتدائى. 
حكم الواجبين المتزاحمين المشكوكين 
حكم الواجبين المتزاحمين المشكوكين 


وأا الكلا-م فى الشكك فى التعيين والتخيير فى القسم الثانى: وهو ما كان لأجل التزاحم» فالحكم بالتعيين هنا فيما يحتمل ذلك 
وعدم جريان البراءه عن التعيبتيه يكون أوضح من السابق على كلل من المسلكين؛ أى سواء قلنا بأنّ التخيير يحصل فى التزاحم 
لأجل تقبيد إطلاق كل من الخطابين كما عليه المحمّق النائينى» أو لأجل سقوطهما واستكشاف العقل حكماً تخبيرياً؛ لأنّ مرجع 
الشكك هنا إلى الشكك فى الفراغ والسقوطء بعد العلم واليقين بالاشتغال» سواء قلنا بأن صفه التعيبتيه صفه وجوديّه أو عدميّه. 


وعليه» فلو وقع التزاحم فى إنقاذ الغريقين فى مقام الامتشال» لعدم قدره المكلف فيالامتشال على الجمع بينهماءبل كان قدرته 


مقتصره على امتثال أحدهما: 


فإِنْ عُلم تساوى الملاك والمصلحه فيهماء أو احتمل أهميّه الملاك فى كلّ واحد منهماء فلابدٌ من الحكم حينئذٍ بالتخيير على 
كلا القولين. 


كما أنّه لو علم بأقوائييه المكلف فيأحدهماالمعتن» وأهميته فى نظر الشارع, 


ص :760 


فلا إشكال فى تعينه؛ بمعنى أنه يختصٌ التقييد بخطاب المهمٌ على ذلكك القولء أو أنّه يوجب المنع عن استكشاف العقل الحكم 
التخييرى» لعدم تساوى الملاكك على الفرضء ومثله فى القول بالاشتغال لو احتمل الأهمّيه فى أحدهما المعيّن دون الآخرء فلا 
إشكال من الحكم بالتقديم على كلا المسلكين: لأنْ الاشتغال به ثابتٌ وبإتيان الآخر يشكك فى الفراغ» وهو واضح. 


أقول: بقى الكلام فى القسم الثالث منهء وهو ما إذا كان التخيير فيه لأجل تعارض الحجتين والطريقين. 


فعلى القول بالسبييه» يصير كلّ واحدٍ من الدليلين ذا ملاكك, فيندرج حينئذٍ فى باب التراحم» فيجرى الكلام فيه مثل ما جرى فى 
التزاحم على كلا المسلكين بلا فرق بين كون الشبهه حكميّه أو موضوعيه. 


وأمَا إن قلنا بالطريقته» وكون حبجيه كلّ واحدٍ منهما من جهه كاشفتته. كما هو مختار أكثر المتأخَرين» بل قاطبتهم كما صرّح به 
المحمّق النائينى» فوجوب الأخذ بمحتمل المزيّه يكون فى غايه الوضوح, ولا يمكن الخدشه فيه» لقطعه بأنْ سلوكه يوجب الأمن 
عن العقاب على تقدير مخالفته للواقع» بخلاف سلوك الطريق الآخر الذى لا يحتمل فيه المزّهه وقد حقّقَنا فى محله فى باب 
الظنّ أن الأصل فى الشكك فى الحبجيهء هو عدم الحيجيهء وذلكك استناداً إلى الأدلّه الأربعه. فلا يجوز له الأخذ بغير المحتمل؛ 


وهو واضح. واللّه العالم. 
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ص :72 

البحث عن كيفيّه جريان الأصل فى المردّد بين العينى والكفائى 

البحث عن كيفتِه جريان الأصل فى المردّد بين العينى والكفائى 

الألس الشاسي بق اللسو الدي سو هر باذ كف صونات الأعدل أ أل البرائة أي الالسسان قم ار كان لفك قالو اسن 
المردّد بين كونه عيتياً أو كفائياً. 

أقول: فهو أيضاً يتصوّر : 


تارءٌ: الشكك فى كون العمل واجباً كفائياً أو مباحاًء فلا إشكال حينئذٍ فى أن مقتضى الأصل هو البراءه» عقلتِها وشرعلهاء سواء علم 
إقدام الغير بالإتيان أو لا يعلم؛ أو تلم عدم الإتيان؛ لأنّ شكه حينئذٍ يكون شكاً فى أصل التكليف وتوججهه إليهء فالأصل هو 
التزامةء 


والخرمة يكوة الشكك ذا شقوق ثلاثهء من الشكك فى أن الشىء الفلانى: إِمّا واجب كفائىء أو عينى» أو مباح» فالحكم فيه أيضاً 
كرخ كسابقه طابق التعل بالتعاء فالأضل فيه أيضيا البرافه: 

وثالثه: وهو ما لو علم بوجود أحد الواجبين من العينى أو الكفائى» ولكن الشكك يدور حول فى أن أيّهما كان هل يسقط بفعل 
الغير أم لا؟ فالأصل حينئذٍ هل هو البراءه أم الاشتغال؟ 

فيه خلافٌ ناش عن اختلاف المبانى: 

أمّا المحمّق النائينى فقد ذهب إلى الاشتغالء لأنه يقول إِنْ الشكك هنا يرجع إل لكك السبقط فى الراجب الكفات» الذي 


معناه أن المطلوب إشغال أحد المكلفين صفحه الوجود بالفعلء إِمّرا لأجل عدم قابلتته للتكرّر, أو لأجل عدم كون الثانى منه 
مطلوباً بالطلب ولو كان قابل للتكرار. 


ص :/"7 
أقول: وعلى أنه حال فهنا ثلاث تقارير لبيان كيفيه الواجب الكفائى: 


أحدها: بأن يكون كل آحاد المكلفين مخاطباً بالخطاب, فيتقتيد خطاب كل بعدم سبق فعل الغير» هذا هو الذى ذهب إليه المحقّق 


وثانيها: أن يكون المخاطب هو النوع» ولمكان انطباق النوع على الآحاد يكون كل فردٍ من أفراد المكلفين مخاطباً بهذا الخطاب, 
فإذا شغل أحدهما سقط عن الآخرين. لحصول الامتثال الواحد من جهه الانطباق . 


وعلى كلا هذين الوجهين؛ فمقتضى الأصل هنا هو الاشتغال؛ لأنّ مرجع الشكك هنا إلى الشكك فى أنَّ فعل الغير مسقط لتكليفه أم 
لا.؟ لأنّ المكللف قبل إتيان الغير كان عالماً بتوجه التكليف إليه إما عيتياً أو كفائيً» فباتيان الغير يشكك فى سقوطه؛ فمقتضى 
الأصل هو الاشتغال »كما أن مقتضى استصحاب أصل الوجوب هو الإتيان»لكن لا بما أنّه واجبٌ عينيئ حتّى يقال إِنّه مثبتٌ مع أنْه 
لا يخلو عن إشكال. 


وثالثها: بأن يكون المخاطب هو الجامعءويكون كل واحدٍ من آحاد المكلفي امغاط) بالاتطياق :لأ انه يوعوت تاقضن ا 
يقتضى المنع عن بعض أنحاء تركه. وهو تركه فى حال ترك الغير؛ لا فى حال إيجاد الغير» وهذا هو الذى ذهب إليه المحمّق 
العراقى رحمه الله » وقال: 

(إِنّ مقتضى الأصل هنا هو البراءه» لأنّ أصل التكليف بأنّ تركه حرامٌ عليه مطلقاً غير معلوم من أوّل الأمرء فلا يعلم أنّه مكلف 


بحرمه تركه بجميع أنحائه حتّى يكون عيتيًء أو ببعض الأنحاء حتّى يكون كفائيًء فالأصل هو البراءه)». 


أقول : ولكن الإنصاف هو القول بالاشتغال مطلقاً على جميع الوجوه؛ لأَنَّ 


ص:/7 
التكليف بالنسبه إليه قطعى . إِمّا حتّى مع إتيان الغير » أو مع عدم إتيانه » فهذا يوجبُ الإشكال. 


نعم» الشكك يحصل بعد إتيان الغير» فحينئفٍ يتوججه إلى استصحاب الوجوب مع إمكان القول بالاشتغال كما فى سابقه. وعليه» 
فالمختار القوىّ عندنا هو الذى ذهب إليه المحقّق النائينى رحمه الله . 


هذا كله تمام الكلام فى كيفيّه جريان أصل البراءه فى الشبهه التحريمه والوجوبنه من جهه فقدان الَنَص . 


وأمّا فى الشبهه من جهه إجمال الْنْص أو تعارض التّصينء فإنْ الحكم فيها كالحكم فى سابقها عند فقدان النَصء بلا فرق فى 
مباحثهما من جهه البراءه. 


وعليه» فما ذهب إليه صاحب الحدائق من الاحتياط بوجوب الاحتياط عند إجمال النصّ وتعارضه ليس له وجةء كما لا فرق فيما 


ص:79 
لزوم مراعاه الاحتياط فى الشبهات 
لزوم مراعاه الاحتياط فى الشبهات 


الأمر السادس: من الآمور المهّه» البحث عن دفع ما تومه بعض الأعلام من وجوب الاحتياط» وعدم جريان البراءه فى الشبهات 
التحريميه الموضوعته. بل وفى الشبهات الوجوبته الموضوعيه أيضاًء بدعوى أن الشارع إذا شرّع حكم حرمه الخمر أو وجوب 
قفساها قات من الضلةة وجيعغلى المكلق الاتضناب عن كل ها اسمل كرفه خيرا حت ييسلق الامتعال عنةه وإنان يكل ما 
يحتمل فوته من الصلاه من باب المقدّمه العلمتِه» وعليه لأجل الوقوف على حقيقه هذه الدعوىء فلا بأس بذكر ملخخص كلام 
الشيخ هناء قال رحمه الله : 


(وتوهّم: عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هناء نظراً إلى أن الشارع بين حكم الخمرء فيجب حينئذٍ اجتناب كل ما بُحتمل كونه 
خمراً من باب المقدّمه العلمّه فالعقل لا يتح العقاب خصوصاً على تقدير مصادفه الحرام. 
مدفوع: بأنّ النهى عن الخمر يوجبٌ حرمه الألفراد المعلومه تفصيلاء أو المعلومه إجمالاًء المتردّد بين محصوره والأوّل لا يحتاج 


إلى مقدّمه علميّه؛ والثانى يتوقف على الاجتناب من أطراف الشبهه لا غيرها. 


وأمًا ما احتمل كونه خمراً من دون علم إجمالى؛ فلم يُعلم من النهيتحريمه, وليس مقدَّمهً للعلم باجتناب فردٍ محرّم يحسنٌ العقاب 
عليه؛ فلا-فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته.ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المُشتبه. وبين 
الموضوع الكلى المشتبه حكمه. كرب التتن فى قبح العقاب عليه. 


إلى أن قال: ونظير هذا التوهّم قد وقع فى الشبهه الوجويّئهه حيث تخيل بعض 


ص:6*0 


أن دوران ما فات من الصلاه بين الأقلّ والأكثر موجتٌ للاحتياط من باب وجوب المقدّمه العلميّه» وقد عرفت اندفاعه)» انتهى 


أمَا المحمّق الخراسانئ: فقد فضل بين موردين: 


بين النهى عن الشىء بما إذا كان النهى عباره طلب تركه فى زمانٍ أو مكانٍ على نحو يكون المطلوب فيه هو مجموع التروكك من 
حيث المجموع؛ بحيث لو أتى به فى ذلكك الزمان أو فى ذاكك المكان دفعهٌ واحده لم يكن ممتثلاً أصلاء كما إذا نهى عن 
الإجهار بالصوت فيزمانٍ خاصٌ أو مكانٍ خاصٌ لغرض مخصوصعمثل أن لا يَشْعُّر بهم العدوٌ وهو فى مكانٍ قريب منهم يسمع 
كلامهم إذا جهرواء فإذا أجهر آنا مَا لم يحصل الغرضء ولم يمتثل النهى أصللاء حيث يجبُ الاحتياط فيه» وتركك المُشتبه رأساً 
تحصيلاً للقطع بفراغ الذمّهءفإذا شكك فيصوت أَنّهِ إجهارٌ أم لاء وجب تركه إل إذا كان مسبوقاً بتركك الإجهار» فيستصحب التركك 
مع الإتيان بالمشكوكك. 


وبين ما إذا كان النهى بمعنى طلب تركك كل فردٍ منه على حدّهء على نحو يكون المطلوب فيه تروكاً متعدّده» فكلٌ تركك مطلوبٌ 
مستقلٌ» كما فى النهى عن الخمر أو الكذب » فالمحرّم ينحل إلى محرّمات عديده » فإذا شكك فى فردٍ جرت فيه البراءه. 

وعليه؛ فالواجب فى الاجتناب هو الأفراد المعلومه فقطء هذا. 

مرا المحمّق الخوئى: فالمستفاد من ظاهر كلالمه هو القول بالبراءه فى القسم الأوّل منهما؛ باعتبار أنه شكك فى شمول التكليف 
الضمنى له وتعلقه به فالمرجع حينئذٍ هو البراءه إذ لا اختصاص لها بالتكاليف الاستقلاليه» بناءٌ على ما ذكره فى محلّه من جريان 
الراءةتعتةالسكه ان الأقل والأكر الارماظية: 


5١: ص‎ 


والظاهر عدم الفرق فى جريان البراءه فى المشتبه بين أن يكون مشتبه الفرد فى التكليف المتعدّد بتعدّد الأفراد» أو المشتبه بوجود 
التكليف بتكليفٍ واحدٍ. كالصوت المشكوك كونه جهراًء فلا يحتاج فى الحكم بالجواز فيه إلى إجراء استصحاب تر كه السابق» 
بل شمول دليل الحرمه لمثله غير معلوم» فتجرى فيه قاعده قبح العقاب بلا بيان وحديث الرفع بالبراءه الشرعيّه . 


كما تجرى البراءه فى القسم الثالث الذى فرضه سيّدنا الخوئى وهو ما لو كان المجموع منهياً عنه» لا بعض الم ركبء كما لو كان 
تويجه النهى عن شرب معجونٍ مركب من عشره أجزاءء فإنّهِ لو تركك جزءاً من العشره لم يعد تاركاً للشرب قطعاًء فحينئذٍ لو شكك 
فى جزْءِ من العشره هل هو من الأسجزاء التى لو انضعّت صار محرّماً أم لا فمرجع شكه إلى الشكك فى أصل تعلّق التكليف به 
فتجرى فيه البراءه؛ إذ لا فرق فى الشكك فى التكليف بينه وبين ما لو شكك فى فردٍ أنه خمرٌ أم لاء فجريان البراءه فيه أيضاً واضح. 


وأمّا القسم الرابع: وهو ما لو تعلق النهى بجميع الأأفراد الخارجتهء باعتبار أن المطلوب أمرٌ بسيط متحصّل من مجموع التروك. 
وقد مّلٍ المحمّق الخوئى رحمه الله لهذا القسم بمثال النهى عن الصلاه فيما لا يؤكل لحمه حيث أن المقصود منه هو وقوع 
الصلاه فى غير ما لا يؤكل؛ فذهب إلى أن الشكك فى كون شىء مصداقاً للموضوعء هو الاشتغال» وعدم جواز ارتكاب 
المشكوكك كونه فرداً له لأنّ مرجع الشكك فيه إلى الشكك فى المحصل بعدم العلم بثبوت التكليف . 


ثم قال: نعم كان الأمر البسيط حاصلا سابقا فمع ارتكاب الفرد المشكوكك يجرى استصحاب بقاء هذا الأمرء فيكون الامتثال 


ص: 57 


أقول: لا يخلو ما ذكره رحمه الله عن إشكالء لوضوح أن الأصل فى الشكك فى وجود المانع فى شىء هو عدمه؛ كما هو الأصل 
فى جميع الموارد» وكون المسأله داخله تحت الشكك فى المحصّل والمحصّل حتّى يلزم منه الحكم بلزوم الاجتناب عن 
المشكوك. غير معلوم وإن كان الاحتياط فيه لا يخلو من وجه . 


ومن ذلكك يظهر حكم المشكوكك فى الشبهه الوجويته» مثل ما لو تردّد فى أن ما فاته هو أربع صلوات أو خمسء فتجرى البراءه 
فح الشمبو ونا ناذه له السقتوور حل قشي ما تتذق لوم القافيتى ديل سوه تحال قد العكازة :قن الذووة المنا دمن الاضول 
توجيهاً لهم مبنٌ على حصول العلم الإجمالى بالتكليف للمكلف فى الوقت بدواً ثم فوّت الصلاه. مما يعنى ذلكك ثبوت أصاله 
الاشتغال. 


نعم» قل ما يتفق بأن لم ينجز له التكليف فى الوقت, لأجل كونه فى تمام الوقت نائماً أو مغماً عليه» فحينشدٍ لا وجه للحكم 
بالاشتغال. 


هذاء ولكنّه رحمه الله تراجع عن هذا المبنى فى الدوره اللاحقه مستدلاً على دعواه أن الملاكك فى التكليف هو الواصل إليه لا 


بوجوده الواقعى» وهو غير معلوم؛ فيجرى فيه البراءه كما عليه أكثر المتأخرين» وهو الحقّ . 
هذا تمام الكلام فى البحث عن البراءه» وما ارتبط بها من البحوث. 
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ص :57 
البحث عن أصاله التخيير 
البحث عن أصاله التخيير 


المبحث الثانى من المقصد التاسع: ويدور البحث فيه عن أصاله التخيير» ودوران الأمر نين المح وري ولابدٌ قبل الخوض فى 
ذلكك من بيان تحديد مورده. وما فيه النزاع بين الأعلام» ليتبيّن موضوع البحث . 


تقديم: ظهر متا ذكرنا فى صدر مبحث البراءه بأنَّ الإنسان المكلمف له حالاءت بالنسبه إلى تكليفه» من حيث القطع والظنّ 
والشككءكما أن له حالات بالنظر إلى الشكك المتعلق بالتكليف حيث تتقسم إلى صور عديده: 


تارء: يكون شكه بالنظر إلى أصل التكليف؛ أى لا يعلم توجه التكليف فى الواقعه المبتلى بها إليه وعدمه. فهذا القسم هو الذى 
بحثنا عنه فى مبحث البراءه بما له من الأقسام المتصوّره. فى كيفيه عروض الشكك والاشتباه: من جهه فقدان النص» أو إجماله. أو 
تعارض النْصين» أو من جهه عروض أمر خارجى موجبٌ للاشتباه» وقد فرغنا عن مباحثه بما هو الميسور لنا. 


وأخرى: يكون الشكك بالنظر إلى ما يتعلّق به التكليفء بعد العلم بأصل وجود التكليف؛ أى يعلم بأصل التكليف مع الجهل 
والشكك بمتعلقه. وهذا القسم: 


تار : يكون الشكك فيه بلحاظ أَنّه لا يعلم أن ما تعلّق به التكليف هو الأقلّ أو الأكثر. 


ولخرى: يكون فيه بلحاظ أن ما يتعلق به غباره عن الشيكين المستقلين» من دون أن يكون من أفراد الشكك فى الأقل والأكثرء وبل 
فرق بين كونهما مرتبطين أو غير مرتبطين» فيستمى ذلكك بالشكك بين المتباينين. 


ص :58 
ثم على هذين التقديرين ا 


فك كرون السك المعدلى الأكدن المر لطت تصق يحكو الحمطتاظ :فند بالامعنا ا والمو اففه التقلفه أن ركه بالستلك"والمعالقه 
القطعته» فهذا هو مبحث قاعده الاشتغال وأمكانه الال الدع كان تمسست مرا تثاانتاة لحك اكقيدها على عيضة أضناله 
التخبير» ولكن الأصولتين أخحروها لأجل كثره مباحثهاء وزياده الفائده فيهاء وشدّه الاحتياج إلى إعمالها فى مباحث الفقه» بخلاف 
مبحث أصاله التخيير حيث يكون فى قبالها من جميع تلك الجهات المذكوره. 


اوقد ركون الشك السسلق على الكمو الدرة مدعل تنيو لكك الالحكن امل فيه ستوصيل "التؤافقه القطضة أو الموالقه القطفة 
ذاكماء أو ف عفل بصوورءة كبا سي لبد[ فقا اللدا ماك تعس الت عن صو زه المحالقه القطعيه 


والعله فى عدم إمكان الاحتياط هو كون دوران أمره بين النقيضين من الفعل والتركك» حيث يعجز الإنسان عن الجمع شتيناء لاله 
إِمَا تاركك أو فاعل» وهذا هو الذى يُسممى بأصاله التخبير فى دوران الأمر بين المحذورين» وهذا هو مورد بحثنا فى المقام. 


أقول: الذى ينبغى أن يتنه عليه أنه يعتبر فى محل النزاع أمران: 


الأأمر الأوّل: أن يكون دوران الفعل بين الوجوب والحرمه فقطء ولا يحتمل اتّصافه بغيرهما من الأحكام غير | لإلزاميه؛ لأنّه مع 
وجود احتمال ذلكك يكون المرجع إلى أصل البراءه» لرجوع الشكك فيه إلى الشكك فى أصل التكليف الإلزامى» بل قد يقال بِأنّه 
أولى بجريان البراءه فيه من الشبهه التحريميه المحضه. أو الشبهه 


ص :580 
الوجويئه المحضه؛ لعدم جريان أدلّه الاحتياط فيه لعدم إمكانه» هذا كما فى «مصباح الأصول(1). 


ولكن يرد عليه: بأنٌ الشكك إذا كان فى أحد طرفيه حكماً غير إلزامى؛ لابدٌ أن يُفرض بأن يكون الشكك فى وجود شىء: أو 
كراهه تركه؛ أو استحباب تركه؛ أو إباحه تركهء وهكذا فى ناحيه الحرمه؛ فالاحتياط الذى فرض عدم إمكان تحقّقه هو بمعنى 
الامتشال والموافقه القطعتّه لكلا حكميه؛ لدوران أمره بين الوجود والعدم؛ وعجز المكلف عن الجمع بينهماء كما أن الظاهر هو 
المراد من كلا مه. وأمرا الاحتياط بالإتيان بما هو المؤمّن قطعاًء فليس إلا الإتيان بالحكم التكليفى الإلزامى» وهو أمرٌ ممكنٌ بلا 
إشكالء فلا يكون طريق النجاه منحصراً بإجراء البراءه فقط كما هو الموهم من كلامه رحمه الله . 


واةكرقن الستكاق وجوت قتي بفعلة أو حرهد ركه أر كراعد قر كد فاق أى إذا اق السك له أطراف لدف :قله شكال 
حينئذٍ من دوران حكمه حينئدٍ بين طرفى الشكك بلا نظر إلى حالته الثالثه غير الإلزامى» فالحكم فيه يكون كالحكم فى دوران 
الأمر بين المحذورين, لكننه خارحٌ عن الفرض كما لا يخفى . 


الأسمر الثانى: أن لا يكون أحد الحكمين بيخصوصه عرودا ميات أو دليل آخر يعينه» والأوعي العمل دوي لك ل 
العلم الإجمالى» كما هو واضح. 


الأمر الثالث: يكون الشكك فى التكليش بعد علمه بأصل وجوده: هو الشكك فى بقائه واستمراره: وهذا هو المُسمّى بالاستصحاب» 
وهذا ماساق البحة عته إن + 


ص :52 
شاء الله ناكد 
أقول: إذا عرفت موضع البحث فى المقام» نشرع فيما يقتضى المقام طرحه من البحث والنقض والإبرام» فنقول: 


إن تحقيق الحال فيدوران الأنمر بينالمحذورين» يقتضى التكلّم فى مقامات عديده. فلابدٌ قبل الشروع فى المقامات من ذكر 
الاحتمالات المتصوّره فيه حتّى ينضح ما يذكر فى كل مقام من الأقسام فنقول ومن اللّه الاستعانه وعليه التكلان: 


إن الدوران بين المحذورين : قد يتحقّق فى واقعه واحده , وأخرى فى وقائع متعدّده. 

وعلى كلّ تقدير قد يمكن فيه المخالفه القطعته. وقد لا يمكن. 

وعلى جميع التقادير : 

قد يكونان متساويين من حيث الأهميه. 

وقد يحتمل أهميّه أحدهما. 

وثالثه يعلم أهمّيه واحدٍ منهما بنحو التعيين أو بنحو الإبهام. 

ثم وجه التردّد : 

قد يكون بواسطه فقدان النصّء أو إجماله؛ أو تعارض النصّينء هذا فى الشبهات الحكميه. 

وقد يكون الوجه فيه هو عروض أمرٍ خارجى موجب للاشتباه» وهو فى الشبهه الموضوعيه والمصداقته. 


ثم على جميع التقادير : 


ص :/517 

قد يكون مورد الدوران هو التوصّلى فى كل واحلٍ منهما. 
وآخرهالا يكون كذلككهيل كان أحدهما أو كلاهما تعنديا . 
هذه هى الوجوه المتصوّره هنا. 

فحينئذٍ نذكر فى تفصيل كل واحدٍ منهما فيما يحتاج إليه : 


ص :5/8 

البحث عن دوران الأمر بين المحذورين فى التوصّلَات 

البحث عن دوران الأمر بين المحذورين فى التوضليات 

المقام الأوّل: دوران الأمر بين المحذورين فى التوصّلتات؛ مع وحده الواقعه وتساوى الاحتمالين, فالأقوال فيه خمسه: 
القول الأوّل: تقديم كمال السرمدرى نكر تعره :11 لتساك مور ا يليد 

منها: أن ذلكك مقتضيقاعده الاحتياط»حيث يدورالأمرفيه بين التعيين والتخبيز. 

ومنها: أنه بمقتضى ما دل على وجوب التوقف من الاقتراب إلى الشبهه ولزوم الاجتناب عنها. 

ومنها: أن دفع المفسده أولى من جلب المنفعه. 


ومنها: دلاله الاستقراء المبنيّ على أن الغالب تغليب الشارع جانب الحرمه على الوجوب. ويشهد له ما رُوى مرسللً عن 
أميرالمؤمنين عليه السلام من أن اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الححسّد.نات. كما استشهد به للاستقراء؛ وأيضاً مكل له بأيَام 
الاستظهار وتحريم استعمال الماء المشتبه بالتجس» هذا كما فى «عنايه الأصول100). وتُسب هذا القول إلى «النهايه؛ كما فى 
«فوائد الأصول» . 


ولعي عن هذه الوجوه: 


فأمَا عن قاعده الاحتياط» ففيه: أنه ليس هنا الدوران بينهماء لعدم منشأ صحيح لتعتيّن وجوب الأخذ شرعاً لجانب الحرمه ولا عقالً 
ما لم نحرز الأهمّيه أو نحتمل الغلبه لجانب الحرام . . 
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ص:4؟ 


وأما عن دليل وجوب التوقف عند الشبهه: فلأنه لا فرق فيه بين أن تكون الشبهه فعل حرام أو تركك واجبء فمجرّد كون الغالب 
كل قدل التحرام لا بودي الكل جيعد هنذا على رن تائيه أي الال رترت قر كن لها لام ردك فى تعيجوت البرا دوبيالا 
مزيد عليه من الإشكال فيهء وعدم ثبوت ذلكك فى قبال أدلّه البراءه» وأنّه مختصٌ بالشبهه التحريميه» دون دوران الأسمر بين 
السح لوو 


وأمّا دليل الأنولويه: فإِنّه لا برهان عليه» بل لم يثبت اهتمام الشارع والفضلاء بِأنْ دفع المفيددة ارك بع علك التفعةه لذ إذا 
أحرز أهمّيه الحرام أو ورد احتمال الأهمّيه فى جانبه. 


وأمّا الجواب عن المرسله: فإنّه مضافاً إلى قصور سنده بالإرسال فهو أن دلالتها قاصره فى التصريح بالأفضاته والأولويّه دون 
الوجوبء مضافاً إلى إمكان أن يكون المقصود هو الترغيب إلى أن ترك المحرّمات والورع عنها يعدّ أولى من الإتيان بالنوافل 
والمستحبّات» كقيام الآيل وصيام النهار ونحوهماءوهو توجية مقبول. 


متا قافا إل هنا كاله لسغن ترات همه اللا اكنانه الأول ِأن: (رْبٌ واجب يكون مقدّماً على الحرام فى صوره 
المزاحمه بلا كلام» فكيف يُقدّم على احتماله احتماله فى صوره الدوران بين مثليهماء فافهم)10). 


ولعلٌ وجه أمره رحمه الله بالتفهّمءهو أنّ الخصم ربما لايقول بتقدّم جانب الحرام حتّى فيما يحتمل الأهمّيه فى ناحيه الوجوبء 
ولكن ذلكك لا يوجب رفع اليد عن كلامه فى صوره التساوى وعدم احتمال الأهمّيه. وعليه فالأولى فى الجواب هو ما ذكرناه. . 
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6٠ ص:‎ 


هذا كله مع أنا لو سلّمنا الأمولويّه فإنّما يت فيما إذا كانت المفسده والمصلحه كلتيهما معلومتين» هذا بخلاءف ما لو كان 
الموجود مجرّد احتمال المفسده فى قبال المصلحه إذ لا نُسلم أولويّته لما قد عرفت من عدم رعايه احتمال المفسده مع القطع 
بعدم وجود المصلحه. كما فى باب مشتبه الحرمه والإباحه لما حكمنا بالبراءه فيه» فكيف يُحكم بلزوم رعايته مع وجود احتمال 
المصلحه أيضاًء فعدم اللزوم هنا يكون بطريقٍ أولى» هذا إذا لم نقل بوجود المفسده فى ترك الواجب. وإلا يعارض احتمال 
وجود المفسده فى فعل الحرام؛ مع احتمال وجود المفسده فى تركك الواجبء لما قد قيل فى محلّه من أن الواجب عباره عتما فى 
فعله المصلحه الملزمه؛ أو المفسده فى تركه؛ وتحقيق الكلام فيه موكول إلى محله وعليه فالقول الأول مخدوش جدّاً. 


وأمًا القول الثانى: وهو الحكم بالتخيير بينهما شرعاًء ولعلّ وجهه ملاحظه وجود العلم بأصل التكليف الإلزامى فى البين قطعاًء غايه 
الأمر لا يعلم خصوصيه أحد التكليفين من الوجوب والحرمه فالحكم من الشارع موجودٌ قطعاًء لكن لا يعلم أحدهما المعين» ولا 
مر جح لأحدهما على الآخرء لا علماً ولا احتمالاً» فلا محاله يحكم بالتخبير الشرعى بينهماء هذا. 


وفيه: هذه الدعوى مخدوشه. لأنْ المراد من التخبير الشرعى: 


إن كان قصد به التخيير المستفاد من الشارع بواسطه الدليلء نظير التخيير المستفاد فى خصال الكفاره. فهو من جهه الكبرى 
صحيحٌ» ولكن الصغريممنوعه؛ لعدم وجود دليل شرعى هنا يحكم بالتخبير غند الدورات وإلا لما وجد الاختلاف بأقوالٍ شتّى. 


6١ ص:‎ 


وإن قصد به التخبير ولو لم يكن فى البين دليلٌ بالخصوص فيه بمقتضى ما ذكره؛ فالكبرى ممنوعهه لأنَا لا نسلّم كون مقتضى 
وجود العلم الإجمالى بأصل التكليف الإلزامى مع الجهل بالخصوصيه هو الحكم بالتخيير الشرعى»لوجود طرق أخرى على ذلكك 
عن الي لفقل ب كت ياي لبه شاه لدعا 


وإن قصد بالتخبير التخيير الموجود فى مثل الخبرين المتعارضين؛ أى التخبير فى الأخذ بأحدهما حتّى يصير متعيّناً بعد الأخذ إن 
كات التختير احداعا أو يبقى حك التخين سفيراً إن كان اسفيرارها حيثك يسع الفح قن ليله الاصبوليه» فمكل هذا الطراد 
ا 

لوجود الفرق بين المقام وبين المممّل عليهء إذ التكليف الإلزامى هنا ليس متوجهاً إلا إلى الصادر واقعاً من الحكم الإلهى المردّد 
بين الوجوب والحرمه من الفعل والتركء هذا بخلاف التخيير هناكك حيث أنْ القول بالتخيير يكون على القاعده إن قلنا بالسببته 
والموشتوعة فى الخريق اللتسار خسو آنل وجوة النيل كك مقرل قن كله الطر قري فمح الخد يكل سياه فحيث ل شنال 
لفرض دوران أمره بين الوجوب والحرمه فلابدٌ من الأخذ بأحدهما تخبيراً على القاعده» وليس الحال فى المقام كذلكك لوجود 
الحكم الإلهى فى أحدهما المعّن فى الواقع المجهول فى الظاهر. 

وإك قلنا بالطريففة فاك الفتير كه وق كان «تخالفا القاعيدة لآن الفاحدة را تفتقبى اباط لذن السعورليمت الاواهده 
منهماء ولكن حيث كان أحد الخبرين واجداً لمناط الطريقيه فى ما لو كان الخبر ثقه مثلاً أو عَدُلاً مرضياً أو معمولاً به عند 
الأصحاب ونحو ذلكك مع احتمال إصابته ومطابقته للواقع, فأدلّه 


ص : 67 


الترجيح أو التخيير تجعله حبجه تعييناً أو تخبيراء وأين ذلكك عن مثل الدوران بين المحذورين فى المقام» حيث أن المطلوب هو 
الالمتزام بما ص دَر واقعاً من الحكم الإ-لهى؛ وهو حاصل من غير حاجه إلى الاللتزام بخصوص أحدهماهء فإنّه ربما لايكون إليه 


نعم» لو كان ملاكك التخبير فى الخبرين المتعارضين شرعاً هو إبدائهما احتمال الوجوب والحرمه؛ فالملاك حاصل فى المقام 
كما وق السال متاكة» ولك :دوق إقاقه عل المناذ. 


أقول: وكيف كانء فلا يمكن الحكم بالتخيير الشرعى, لعدم وجود دليل عليه لا فى الواقع ولا فى الظاهر كما لا يخفى. 


وأمًا فى مقام العمل فإِنّ التخبير بنفسه حاصل» وعليه فلا معنى لتوجيه التكليف إلى ما هو حاصلٌ فى نفسه؛ لأنّ الطلب لا يزيد فيه 


شيثأ» وهو واضح. 


وأما القول الثالث: هو الحكم بالتكود سديما: غفلة وبالأا عد شتوعاء :هذا اهو اللا اختاره صاحب الكفايه قدس سره » حيث أقام 
الدليل لمختاره فى الجزء الأوّل من «الكفايه» بقوله : 


(لعدم الترجيح بين الفعل والترك » إذ العقل يحكم بقبح المؤاخذه على كل من الفعل والترك » لأنّه مجبورٌ على أحدهما من 
دون رجحانٍ فى أحدهما على الآخر). 


وأنضاقال رحمة الله فى الجزء الثانق من الكتان المد كور 


(وشمول مثل: «كل شىء لكك حلاءل حتّى تعرف أنه حرام) لهء ولا مانع عنه عقلاً ولا نقلاء 0 
الأحكام التزاماًء ولو وجب لكان 


ص :07 


اتام إجمالا ما هو لوقع معه ممكاء والالتزام التفصيلى بأحدهما لو لم يكن تشريعا محزما لما نهض على وجوبه دل قط 
انتهى محلّ الحاجه. 


كاوه عليه كما فى ,تقراقد الالكولن أؤلك (نأن أده الاح القدرصه مض "الشيهانة الم نوص فلك تعتبل السش ريق 
المحذورين فى الشبهات الحكميه؛ فالدليل أخصّ من المدّعى)» هذا كما عن «مصباح الآصول» تبعاً لاستاذه المحمّق النائينى 


قدس سره فى فوائده . 


وثانا: أن موردها ما إذا كان الطرف الآخر من الشكك هو الحلّ فى مقابل الحرمه لا الوجوبء كما فى المقامء كما هو الظاهر من 
قوله عليه السلام : كل شىء فيه حلال وحرام فهو لكك حلال». وهذا الجواب يفيد ويثبت عدم ارتباط هذا الدليل بالمقام مطلقاً؛ 
أى بلا فرق بين كون الشبهه موضوعييه أو حكميه. بخلاف سابقه حيث ينفى الشمول للشبهات الحكميّه فقط . 

وثالثاً: دعوى التنافى بين الحكم بالإباحه الظاهريّه مع العلم بجنس الإلزام؛ لأنّ أصاله الإباحه بمدلولها المطابقى؛ تنافى المعلوم 


بالإجمال؛ لأنّ مفاد أصاله الإباحه الرخصه فى الفعل والتركء وذلكك يناقض العلم بالإلزام» وإن لم يكن لهذا العلم أثرٌ عملي 
وكان وجوده كعدمه لا يقتضى التنجيز. 


إلا أن العلم بثبوت الالتزام المولوى حاصل بالوجدان, وهذا العلم لا يجتمحٌ مع جعل الإباحه ولو ظاهراًء فإنّ الحكم الظاهرى إِنّما 
يكون فى مورد الجهل بالحكم الواقعى, فمع العلم به وجداناً لا يمكن جعل حكم ظاهرى يُناقض بمدلوله المطابقى نفس ما تعلق 
العلم به . ١‏ 


إلى أن قال رحمه الله فى فوائده: 


ص :05 


فإِن جريانها فى كل من طرف الفعل والتركك يغنى عن جريانها فى الطرف الآخرء فإنّ معنى إباحه الفعل وحلتته هو الرخصه فى 
الترك وبالعكس, ولذلكك كان مفاد أصاله الحل بمدلوله المطابقى» يناقض نفس العذر المشترك المعلوم بالإجمال وهو جنس 
الإلزام. 


فظهر أن عدم جريان أصاله الحل فى دوران الأمر بين المحذورين إِنّما هو لعدم انحفاظ رتبتهاء لا لأجل مخالفه مؤدّاها للموافقه 
الإ-لتزاميه الواجبه كما قيلء فإِنّ الموافقه الا-لتزامه إن كانت بمعنى التديّن بما جاء به النبى صلى الله عليه و آله » والتصديق 
بالأحكام, والالتزام بها على ما هى عليهاء فوجوبها بهذا المعنى وإن كان غير قابل للإنكار فإِنّ الحكم إن كان من الضروريّات 
فالالتزام به عباره عن الإيمان والتصديق بالنبق صلى الله عليه و آله ولتقلكك كان إنكاره كفراًء وإن لم يكن من الضروريّات 
وكان من القطعات المذهبته, فإنكاره وإن لم يوجب الكفر, إلا أنّ عدم الالتزام به يكون من التشريع المحرّم, فتأمّل. 


إل أن البناء على الإباحه الظاهريّهء لا ينافى هذا الالتزام» فإِنّ الالتزام الواجت عنب دوران الام بين المحذورينء هو الالتزام 
والتصديق بجنس الالتزام لا بخصوص الوجوب أو الحرمه. فإنّ الالتزام بأحدهما بالخصوص لا يمكن إلآ مع العلم بالخصوصيه. 
وإلا كان من التشريع المحرّم. 

فالذى يمكن من الاللتزام» هو الا-لتزام بأنّ للّه تعالى فى هذه الواقعه حكماً إلزامتاء وذلكك لا ينافى البناء على الإباحه والرخصه 
الظاهريّه فى ظرف الجهل بنوع الإلزام. 


نعم» لو كانت أصاله الإباحه من الأصول المتكفّله للتنزيل المّحرزه للواقع» 


ص :6060 


لكان الالمترام بمفادها ينافى الالتزام بجنس التكليف المعلوم فى البين» فإِنّ البناء على الإباحه الواقعّه وإلغاء الشكك؛ وجعل أحد 
طرفيه هو الواقع: كما هو مفاد الأنصول التنزيليهء لا يجتمع مع البناء والامتزام بأنّ الحكم المجعول فى الواقعه ليس هو الجل 
والإباحه» ولكن أضاله الأناحة لين مق اللسيول السسريليه كل قادنا مُجرّد الرخصه فى الفعل مع حفظ الشكك من دون البناء 
على كون أحد طرفيه هو الواقع» وهذا المعنى كما ترى لا ينافى الالتزام بحكم اللّه الواقعى على ما هو عليه من الإجمال. 


هذا إذا كان المراد من الموافقه الالتزاميه التصديق والتديّن بالأحكام التى جاء بها النبن صلى الله عليه و آله . 
وق كات المران هيا مس الخ فيوفوعا وحكيا بهل شكال 


فتحصّل: أن العمده فى عدم إمكان جعل الإباحه الظاهريّه فى باب دوران امو ييث المحذورين هو مناقضتها للمعلوم بالإجمال 
بمدلولها المطابقى, فتأمل جتّداً)؛ انتهى كلامه رفع مقامه(1). 


قال المحوّق الخمينى قدس سره : فى معرض رده على ما ذكره المحمّق النائينى رحمه الله فى تهذيبه بوجوه لا بأس بذكرها حَنّى 
يظهر ما هو الحقٌّ فى البين» قال بعد نقل كلامه: 


نهنا أنما ذكره أعيرا متاق لما أقاده أولأهن الغتصاض دلي أضاله الأباحه يما إذا كان طرف العرمه الحليه ل الرجوت لاق 


امقراننةالاعبر انا بخ 


ص :68 


إِنّما يكون فيما إذا كانت الشبهه فى الوجوب والحرمه جميعاً. وأمَا مع مفروضيه عدم الوجوبء وكون الشكك فى الحرمه والحلته 
لا معنى لجعل الرخصه فى التركء فإِنٌ جعل الرخصه الظاهريّه تكون لغواً للعلم بالرخصه الواقعته فمفاد دليله الأول أن طرف 
الحرمه لابدٌ أن يكون الحليه لا الوجوب.ولازم دليله الثالث من جعل الرخصه فى الفعل والتركك أنْ طرف الشبهه يكون الوجوب 
وهما متنافيان. 


وإذ شنك قلق لى كانت الأناحه بالبهتى الذى 5 كن كاساء أعض نما اللرعيضن :قن مداقت لقم والذز كف بيعاء ويلك يكو 
سان ارفص التجوول هو كل من الفخل وال كنا لاتخصر ندرنينا ووه فووا الأمر عق المتجدووي: إذ تو ردان الأمر بي 
الحلى والحرمه. يكون جعل الترخيص بالنسبه إلى الفعل والتركك أمراً لغواًء لأنّه قاطعٌ بالترخيص فى جانب التركء لدوران أمره 
بين الحِلّ والحرمه بحيث يكون جواز الترك مقطوعاً به» وكذا لو دار الأمر بين الحِلّ والوجوب. فإنّ جعل الترخيص فى الجانبين 
أمرٌ لغوٌء لأنّهِ قاطعٌ بالترخيص فى جانب الفعل. 


وبالجمله : لا يصلح لأصاله الإباحه حينئذٍ موردٌ سوى دوران الأمر بين المحذورين)10). 


أقول: ولكن التأقل :فى المطلب ركد إلى صخعه استدلال المتحقق التائيتى وعدم ورود الإيراد المذكور عليه؛ لأن جوابه الثالث 
يكون على تقدير تسليم شمول دليل أصاله الإباحه لمورد دوران الأمر بين المحذورين» وإلا لو سلّمنا الجواب الأوّل ملا بكون 
موووها مضا مقع الخرمة والحل فلاخض] ‏ النويه إلى... 


اتانهلايي الأصول: 10 


ص : /اة 


عوك انالك 


فعلى فرض التعميم؛ يكون معنى أصاله الإباحه فى مشتبه الحرمه» هو جواز فعله والترخيص فيه؛ لأنْ جواز تركه كان مقطوعاً به 
نعم قوله: (وفى مورد الدوران يكون كاه غوف سمت من لفق والتركك) يصمح باعتبار أن جعل الترخيص الظاهرى 
فى كلا الطرفين ينافى مع العلم بجنس الإلزام» فلابدّ هنا من أن نناقش بطريقه أخرى سوى ما اعترض به المحمّق الخمينى قدس 
سره هنا من دعوى المنافاه بين دليل الأوّل والثالث. 


نعم» قد يرد عليه: أنه كيف يمكن الجمع فى أصاله الإباحه بين اللُحاظين» وهو أحدهما فى مورد مشتبه الحرمه. وكان الملحوظ 
فيها جواز فعله والترخيص فيه فقطء وفى مورد الدوران كان الملحوظ هو الترخيص فى كلا طرفيه» فدعوى الشمول والعموم 
لكليهما ليس إلا كدعوى الجمع بين اللّحاظين المتنافيين. 


اللّهُمْ إل أن يقال: إِنّ هذا الاختلا.ف لا يكون فى لسان الدليل؛ لأنّ لسانه ليس إلآ الحكم بعدم الحرمه والحلته؛ غايه الأمر 
مقتضى طبع ذلك فى كل موردٍ يتفاوت مع آخرء ففى مشتبه الحرمه يكون مفاده جواز فعله والترخيص فيه. وفى الدوران هو 
الترخيص فى الفعل والتركك» وهذا من خاصيبه المورد لا من لسان الدليل» حتّى يقال لا يمكن الجمع بينهماء ولكن الإشكال فى 
أصل مرحله الإثبات وهو الشمول لظهوره فى الاختصاص بالمشتبه فقط. 


ثم أورد عليه فى تهذيبه ثانياً: بأنّ ما ذكره النائينى رحمه الله بكون مفاد دليل الحِلّ والإباحه منافٍ بمدلوله المطابقى مع العلم 
بالإلزام؛ غير تامٌ لأنّهِ مبنٌ على ورود أصاله الإباحه بالمعنى الذى أفاد حتَى يكون لازمه طرح الإلزام الموجود فى 


6/٠: ص‎ 


البيين» ولكن الموجود فى لسان الأندلّه » هو أصاله الحَلّ المستفاد من قوله عليه السلام : «كل شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى» . 
فالحليه حينئذٍ إِنْما هو فى مقابل الحرمه لا الحرمه والوجوب. 


وعليه» فالحكم بالحليّه لازمه رفع الحرمه التى هو أحد الطرفينء لا رفع الإلزام الموجود فى البين» فما هو مرتفعٌ لم يُعلم وجدانا 
وما هو معلومٌ لا ينافيه الحليّه. 


والحاضل؛ أن دلبل البدل لا يكون مقاذه الرخضة فى الفعل والتركة» روره أن الحليه إتناهئ فى 'مقابل الحزمة لا الوجوف» 
فدليل أصاله الإباحه يختصّ بالشبهات التحريميه» وليس فى الأدلّه ما يظهر منه الرخصه فى الفعل والتركك إلآ قوله عليه السلام : 
«كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى أو أمرًه؛ على روايه الشيخ» ومضى الإشكال فيه . 


أقول::ويرة على منافقة التحتق التعيي 'قدمن سيو ننا لايح على المقا مل بأن ما اورده لسن الاعيه الأشكال الأول الذق 
ذكره النائينى رحمه الله بقوله: (فمضافاً إلى عدم شمول دليلها لصوره الدوران... إلى آخره؛ وعليه فهذا الإشكال لا يكون عليه 


فى البناء. 
نعم» لو سلّمنا التعميم كان ما أورده المحمّق النائينى وارداً على ما قاله المحقّق الخمينى فى أوّل كلامه. 


ثم أورد عليه فى تهذيبه ثالثاً : ( بأنّ مناقضه الترخيص الظاهرى مع إلزام واقعى ليس إلآ لمناقضه الأحكام الواقعته والظاهريّه 


والجمع بينهما هو الجمع بينهما. 


فإن قلت: إن جعل الرخصه إِنّما هى مع الجهل بالإلزام» ومع العلم به يكون غايتها 


ص:6094 
حاصله. 


قلت: لعلّ هذا مراده قدس سره من عدم انحفاظ رتبه أصاله الإباحه» وإن خلط الفاضل المقرّر رحمه الله ؛ إلا أنّ الشأن فى كون 
أصاله الإباحه كما ذكره. فإنّه لا دليل عليها بهذا المعنى . 


أضف إل ذلكك أنها أفامه من الخصاض "دلبل الخل بالشبهاث الموضوعته لآ يلو عن تك وقند قذمنا ما عو الحق ع نايل 
من المحتمل أن يكون مفاده متّحداً مع البراءه الشرعه المستفاده من حديث الرفع وغيرهءفتأمّل)انتهى كلامه(1). 


أقول: ولقد أجاد قدس سره فيما أفاد من الإشكالين الأخيرين على المحقّق النائينى» فالأولى حينئدٍ الرجوع إلى أصل المطلب. 
ببيان ما يرد على مختار صاحب الكفايه. 


فأوّل ما يرد عليه: هو ما ذكره المحمقين المزبورين من اختصاص دليل أصاله الحليه لخصوص مورد مشتبه الحرمه والحلتهء فلا 
يشمل مورد الدوران؛ لأمنّ ظاهر دليله هو وجود الشكك فيهء وفى مثل الدوران ليس فيه شكك بالنسبه إلى أصل التكليف لعلمه 
مسداف فاح ليللابو كس سيك لا رد ١‏ لكالل بوره أزز0 ريه والقاك قي لا قفي ناكا خاض ال دور 
أفيه دك 1 بن الفعل وار كف لكله إن فال أو تارك. فلا أثر للحكم به شرعاً بالترخيصء فإثبات الدليل الشرعى للإباحه 
الظاهريه مشكل جدّاً . 


وأما القول الرابع: فبجريان البراءه شرعاً وعقالاء لعموم أدلّه البراءه الشرعه . 


ادمولتي الأطول ع 7 


9١: ص‎ 


وعدم ثبوت مايمنع عن شمولهاءولحكم العقل بقبح العقاب عليخصوص الوجوب أو الحرمه للجهل به الموجب لصدق عدم 
البيان» هذا هو مختار السيّد الخوئى قدس سره . 


ولكن أورد عليه: بتعدم إمكان جريان البراءه العقلئه هناء أن مدركها قاعده قبح العقاب بلا بيان» وفى باب دوران الأمر بين 
المحذورين يقطع المكلف بعدم العقاب؛ لأنّ وجود العلم الإجمالى كعدمه, حيث لا يقتضى التنجيز والتأثير, لأنّه بحسب حكم 
التكوين والاضطرار محكومٌ بالتخيير بين الفعل والتركء فالعلم الإجمالى يسقط عن التأثير فى الرتبه السابقه عن الحكم بقبح 
العقاب بلا بيان» بواسطه عدم إمكان الموافقه القطعتّه ولا مخالفتهاء والاحتمالى منهما بنفسه حاصلء وفى نفس هذه المرتبه 


يتحكم العقل بالتخيير» فحكم العقل بالتخيير مع سقوط العلم الإجمالى عن التأثير يكون فى رتبه واحده. 


ولا-شكك فى تأر البراءه عن سقوط العلم الإجمالى عن التأثير » لأنّهِ ما لم يسقط عن التأثير لا تصل النوبه إلى البراءه» فقهراً 
يكون وصول النوبه إلى البراءه متأتراً عن حكم العقل بالتخبير» ومع حكمه كذلك وكونه معذراً لا يبقى مجال للبراءه. 


هذا كله بالنسبه إلى البراءه العقائه. 
وما الواءه القرضة فين أيشا غير جار + 


أ ولخعينا عر فك فى الراية العقليه من سقوط العلم الإجمالى عن التأثير قبل البراءه» والمسقّط له هو الاضطرار إلى التخيير» فلا 
تصل النوبه إلى جريان حديث رفع والبراءه الشرعيه . 


وكانا: بأَنّه لا امتنان فى رفع الحرمه والوجوب المجهولين» بل يكون مثل هذا 


ص:١ام‏ 
الحكم والجعل لغواً محضاً. 


وثالثاً: فلن مدركها قوله صلى الله عليه و آله : «رفع عن أُمّتى ما لا يعلمون»» والرفع فرع إمكان الوضعء وفى موارد دوران الأمر 
بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمه كليهماء لا على سبيل التعيين ولا على سبيل التخيير» ومع عدم إمكان الوضع.ء لا 
يعقل تعلق الرفع. فأدلّه البراءه الشرعيه لا تعتم المقام أيضاً . 


فلل مره انناف بين جرياة البرادة افق كل مى القع والتركك التكليق النعلوة فى الي كما كانت افق أفثالة الأباحه بعلن جنا 
قيل» وذلك لأنّ مجرى أصاله البراءه الشكك فى نوع التكليف المتعلق بالفعل» وكان نوع التكليف المتعلق مشكوكاًء ولذا كان 
كل هخ الاحوف والتدرمه بجاح الى ارراء» يقطدوولا تن نحربان أصاله البراءه فى اهيا عو عكرانها فى الاخروفلة يكون 
مفادها مناقضاً للمعلوم بالإجمالء وإن كان يلزم من الجمع بين البرائتين نفى الإ-لزام المعلوم فى البين» وذلكك أيضاً لا يمنع من 
جريانهاء لأمنّه لا يلزم من الجمع بين البرائتين مخالفه عمليه للالتزام المعلوم؛ فإنّ المكلف على كل حال لا يخلو إِما من الفعل أو 
التركك. 


وعليه؛ فالمانع عن جريانها ليس إلآ ما عرفت . 


ل عاق اتوروضن زاف 3 اإلعراء ميات عام الركعري' او كروي اننا بكرن عا لزادو سن كه نايدا الى العا 
بخصوص نوع التكليف المتعلق بالفعلء بمعنى أنه حاصل هنا كالبراءه» فلا يكون مؤدّاه من هذه الجهه مضادًاً للمعلوم بالإجمال 
كالبراءه» وكذا من جهه المخالفه العلميّه أيضاً لا مانع عن جريانه كالبراءه» لما قد عرفت من عدم خاو المكلّف عن الفعل أو 
التركك . 


ص : 8 


إل أن المانع فى الاستصحاب مكو مو صيه أخرم نوهو اله لى أغن كادي الخصول الشر ييه السكرره الراك اا الام 
بمفادها منافياً مع الالتزام بجنس التكليف المعلوم فى البين؛ لأنَّ البناء على عدم الوضزيب واقماء والقاء اكه وجعل أحد طرفيه 
هو الواقع؛ لا يجتمع مع البناء والالتزام أن الحكم المجعول فى الواقع غير ذلكك . 


وتعباوه اخرض: إن الناء عل موقى الاستصيهانيى يناف النوافقة الالتوامةة فان العدية والتصدق يأ لساك فى هذه الراقعة 
حكماً إلزامياً إِمَا الوجوب أو الحرمه؛ لا يجتمع مع البناء على عدم الوجوب والحرمه واقعاً. 


فتحصل: دشنا من الاضول العليضه النقلت و الى عن ل تورى قن بات قور أن لأسن بين المحذورين؛ يعنى لا موقع لجعل وظيفه 
ب و بين الفعل والتركء وهذا التخيير ليس بحكم شرعى أو عقلى 


مناقشه المحقق الخمينى 
افق الحدق الخييد 
تاقفن التضتى التكترى: ونعية] داقن كلذ البر اكت اللفرم متو اعد الونماة 


مرا عن البراءه العقليه: (بأن ما ذكره المحمّق العراقى رحمه الله من أنّ المسقط للعلم الإجمالى حيث ما كان حكم العقل بمناط 
الاضطرارء لا يبقى مجال لجريان البراءه» نظر إلى حصول الترخيص فى الرتبه السابقه» وهو رتبه سقوط العلم . 


ادكرائف الأصول: 8/90 . 


ص : 1 
الإجمالى» وحكم العقل بالتخبير» فلا تصل النوبه إلى الحكم بالترخيص بواسطه قبح العقاب بلا بيان. 


غير تامٌ؛ لأنّ حكم العقل بالتخيير بعد إجراء قاعده قبح العقاب بلا بيان فى طرفى الفعل والتركء وإلا فلو احتمل عدم قبحه 
بالنسبه إلى خصوص أحد الطرفين لم يحكم بالتخبير قطعاً. 


وإن شئت قلت: إِنّْ مجرى الاضطرار غير مجرى القاعده. فإِنْ ما هو المضطرٌ إليه هو أحدهماء وأمّا خصوص الفعل أو التركك 
فليس مورداً للاضطرار فلو فرض كون الفعل واجباً ومع ذلكك فقد تركه المكلفء فليس عدم العقاب لأجل الاضطرار إليه يكون 
الفعل مقدوراً بلا إشكال , بل لقبح العقاب بلا بيان » ومثله التركك حرفاً بحرف)10). 


أقول: ما ذكره المشقق الشميق قدس سعره فى غايه المفائةة إلا أنه لا يثبت كلام سهدت الخوئى+ لأثه برغم اتّفاقهما فى جميع ما 
ذكرء إلا أنّ الأخير يقول بأنّ المورد يعد من موارد جريان البراءه الفعلليه والشرعته دون التخيير العقلى» حيث يقول صريحاً: 


(وظهر مما ذكرناه ضعف ما فى «الكفايه من منع جريان قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّ العلم الإجمالى بيانء وذلكك لأنّ العلم 


الإجمالى غير القابل للباعثيه لا يعد بياناء فالبراءه العقلتِه كالبراءه الشرعيّه جاريه فى المقام فلا تصل النوبه إلى التخبير العقلى), 
انتهى كلامه(1). . 


امتيليب الأضولفع ار عا 


ص : 56 


مع أن التخيير هو الحاصل من قبح العقاب بلا بيان» لأنْه إذا اضطرٌ إلى الاتيان بأحدهما يتردّد هل اللازم عليه هو أحدهما المبيّن 
أو المخير» فبإجراء قاعده قبح العقاب بلا بيان يفهم أنه لا يعاقب على خصوصيه الوجوب المشكوك ولا الحرمه المشكوكه. 
فلازم ذلك هو التخيير العقلى» كما لا يخفى. 


هذاء ويعدّ رد المحقّق الخمينى على المنع عن جريان البراءه الشرعيّه جتداً لا غبار عليه» حيث إِنّهِ بعد نقل كلام المحقّق النائينى 
من عدم إمكان الرفع لعدم الوضع أجاب: 


(بأنَ الممتنع رفعه ووضعه إِنّما هو مجموع الحرمه والوجوبء لا يكون المجموع من حيث المجموع مفاد دليل الرفع» وأمّا رفع 
كل واحدٍ فلا إشكال فيه فيقال إن الوجوب غير معلوم فيرتفع؛ والحرمه غير معلومه أيضاً فيرتفع» فالتحقيق أنّهِ لا مانع من شمول 
حديث الرفع للمقام لعدم لزوم المخالفه العمليه والإ-لزاميه منه» والتنافى بين الرفع والإلزام الجامع بين الوجوب والحرمه مما لا 
إشكال فيه. لأنّه ليس بحكم شرعىء بل أمرٌ انتزاعى غير مجعولء وما هو المجعول هو نوع التكليف وهو مشكوكك فيه. 


ثم أضاف بعده بقوله: 


ومثله فى الضعف ما أفاده فى منع جريان الاستصحابء من أن الاستصحاب من الأصول التنزيليه» وهى لا تجرى فى أطراف العلم 
الإجمالى مطلقاًء فإنّ البناء على مؤدّى الاستصحابين ينافى الموافقه الاللتزامته» فإِنٌ البناء على عدم الوجوب والحرمه واقعاً لا 
يجتمع مع التديّن بأنَّ للّه فى هذه الواقعه حكماً إلزامياً. 


وفيه: منع كون الاستصحاب من الأصول التنزيليه بالمعنى الذى ادّعاه إن 


ص :80 


مفاد قوله عليه السلام فى صحيحه زراره الثالثه: «ولكنّه ينقض الشكك باليقين» ويت على اليقين» ويبنى عليه: ليس إل البناء على 
تحقّق اليقين الطريقى؛ وبقائه عملل أو تحمّق المتبقّن كذلكء وأمرا البناء العقلى على كون الواقع متحمّقاً فلات فراجع كبريات 
الباب» فإنّكك لا تجد دلاله على ما ذكره من البناء القلبى. 


وبالجمله: أن البناء فى الاستصحاب عملي لا قلبى حتّى ينافى الإلزام المعلوم فى البين»» انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: استدلاله رحمه الله مقبول عندناء مضاقاً إلى أنه أظهر الجواب بما ذكر عمًا أورده فى الثانى» من جهه عدم شمول حديث 
الرفع» بأنّ رَفع ذلك الوجوب أو الحرمه لا امتنان فيه. 


وجه الجواب: ما عرفت من أن مقتضى الرفع هو عدم التزام خصوص الوجوب أو الحرمه؛ أى رفع الإلزام التعينى هنا بنفسه منّه 
وهذا المقدار يكفى لصححه جريان حديث الرفع. 


القول الخامس: وى الم اتح من جح دترا أن الألقوى هو الحكم بالتخبير العقلى» ولو من جهه إجراء البراءه 
النقب والغرصب فشكل ها الخدرتاء وفاقاً للمسئق الشمينى قرس سر قو لا خامسا فى المساله عي فا اعفار المحتق الشر., 


كماظهر بذلكك فسادقول المحقّق النائينيمن الا-لتزام التخبيرالتكوينيلاالعقلى المعلول للبرائتين, لأنّه التزم بأنّ التخبير هنا من ناحيه 


اد تهلايب الأضول؟ 079 


ص :88 

المعدق العراقى وهو القول السادس فى هذا المقام؛ ووجه الفساد هو ما عرفت من إمكان جريان البرائتين» دون مانع عن 
جريانهما وقد سبق القول عنه. فلا نعيد. 

وعليه» فالأ.قوى فى دوران الأ-مر بين المحذورين, هو الحكم بالتخيير العقلى الحاصل من جريان البرائتين» بل والاستصحابين لو 


كان للطرفين حاله سابقه معلومه بلا فرق بين البراءه العقليِه والشرعله. 


هذا كله تمام البحث فى المحذورين المتساويين من دون وجود مزيه لأحدهما ولا الاحتمال بذلكك. وقد عرفت فى المقام الأوّل 
أنْ المختار هو الحكم بالتخبير العقلى الحاصل من جريان البراءه فى الطرفين» وعدم مؤْثّرِيه العلم الإجمالى فى الحكم التخيير فى 
أحدهما ولا فى كليهما. 


22 


ص :ا 

البحث عن دوران الأمر بين المحذورين مع وجود المزيّه فى أحدهما 

البحث عن دوران الأمر بين المحذورين مع وجود المزيّه فى أحدهما 

المقام الثانى: فى دوران الأمر بين المحذورينء ولكن إذا كان لأحد الحكمين مزيه على الآخر : 
إِمَا من حيث الاحتمال» كما إذا فرض كون احتمال الوجوب أقوى من احتمال الحرمه. 


وإمّرا من حيث المحتملء كما إذا كان الذى يحتمل تعلّق الوجوب به على تقدير وجوبه من أقوى الواجبات الشرعتيه وأهمّهاء 
بخلاف :ما إذا كان الشن م حراما فسن يتلكك المرقه من الأمقيف ويجرى عل هذا الفرض ف .طرق الحرمة فى عضن الموارد. 


وعلى كل حالء فهل المزيه تقتضى : 

1 تكن الأحذ بصاحبها مطلقأ؛ أئ سواء كانت الأقوائيه من نحيث الاختمال أو الميحتمل. 
١‏ أوالا برجي كعره الأخل بصاحنها مطلفا. 

# أو بحب التفصيل ين الاتتديال بالأخد يفضا ذو المحفيل أو هالمكس ؟ وجرة وأقوال: 


أقول« اخفار:المستى لتاقي وحينه الله الدق الثافى عخلانا المعتق الكرانان طاحي والكقايس عية ذهب إلى الخار الف الأول 
على حسب مبناه» فلا بأس بذكر كلام المحمّق الأوّل فى فوائده فإنّه بعدما ذكر المحتملات» قال: 


(ربّما يتوهّم أن المزيه تقتضى تعن الأخذ بصاحبها؛ لأنّ المقام يكون من 


5/٠: ص‎ 


صغريات دوران الأنمر بين التعبين والتخيير» وقد تقدّم أنْ الأصل يقتضى التعيبتيه» وأنت خبير بما فيه فإنّ ما تقدّم من اقتضاء 
الأصل التعئتيه عند الشكك فى التعيين والتخبير, نما كان لأجل العلم بالخطاب والتكليف الشرعى الذى يلزم امتثاله» وكان مرجع 
الشكك فيها إلى الشكك فى الامتثال والسقوطء وأين هذا ممما نحن فيه؛ فإنّ التخيير فى دوران الأمر بين المحذورين ليس لاقتضاء 
الخطاب ذلك. بل إِنّما هو من التخيير العقلى التكوينى كما تقدّم, فإذا لم يكن فى البين خطابٌ شرعىّ يكون المكلف ملزماً 
بإتيانه» وكان وجود العلم الإجمالى كعدمه لا أثر له ولا يقتضى التنجيزء فوجود المزيّه أيضاً كعدمهاء فإنّ المزيّه إِنّما توجب 
الأخذ بصاحبها بعد الفراغ من تنيجز التكليف بلزوم رعايته وامتثاله» والتكليف فى دوران الأمر بين المحذورين غير لازم الرعايه)؛ 
اتتهى محلّ الحاجه(١).‏ 


أمَا المحمّق الخوئى: فقد تبع شيخه المحقّق النائينى وعلّل ذلك بحسب مسلكه من إمكان جريان الاصول النافيه فى موارد دوران 


(ثمٌ إِنّْه اه على يها اخترناهءمن جربان الأصتول التاقيه'فى مواود دورات الأمردين المجدورين؛ (1 فرق ين أن يكود أحد الحكمين 
محتمل الأهقيه وعدمة؛ لأَنّ كلا من الحكمين المجهولين مورد لأصاله البراءة» ومأمونٌ من العقاب على مخالفته: سواء كان 
أحدهما على تقدير ثبوته فى الواقع أهمٌ من الآخر أم لم يكن). 


بل وافق مبنى أستاذه النائينى فى المقام حتى على فرض قبول التخيير العقلى الذى كان مبنى أستاذه بأنّ مقتضى الدليل هنا هو 
القول بالتخيير أيضاً لا التعيين . 


. 58٠ فوائد الاصول: ج"/‎ -١ 


ص :84 


كما عليه صاحب «الكفايه) نظير ما اختاره من الحكم بالتعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير فى باب المتزاحمين» وذكر 


فى وجه الفرق بين ما نحن فيه وبين المتزاحمين : 


(أنْ التزاحم هناكك قد يكون بحسب إطلاق كلّ من الخطابين» لشمول إطلاق كل منهما لحال الإتيان بالآخر, والمفروض أنه لا 
يقدر على الجمع بينهماء لعدم القدره عليه» فلا مناص من سقوط أحد الإطلاقين» فإذا كان فى البين أهمّ فالساقط يكون غيره» 
فلابدٌ من الأخذ بمحتمل الأهمّيه. بل وهكذا لو احتمل الأهمّيه فى أحدهما المعتيّن» وإن لم يكن كذلك وكان مساوياًء أو 
كلاهما محتمل الأهمّيه» فلابدٌ من تساقط الإطلاقين لبطلان الترجيح بلا مرجح. 


هذا إذا كان فى البين إطلاق فى الخطابين. 


وأمًا إذا لم يكن لشىء منهما إطلاق» وكان كل من الحكمين 5 بإجماع ونحوه. فالوجه فى تقديم محتمل الأهميه هو كاشفته 
الحكم عن اشتمال متعلقه على الملاكك الملزم» معياة كان المكلت هاه ]12 البعقائيما ولقية كن اكع باد هيا اذا كان 
أحدهما المعيّن محتمل الأهمّيهء لا يجوز تركه والأخذ بالآخرء وإن كان كل منهما محتمل الأهميه» فالحكم هو التخبير. 


وأين هذا مثل المقام الذى لا إطلاقى لخطابهماء ولا فى البين ملاكان؛ لأنّ المفروض أنْ الحكم المجعول مرردّدٌ بين الوجوب 
والحرمه, ونسبه العلم الإجمالى إليهما على حدٌّ سواءء والحكم العقلى بالتخيير كان بمعنى اللا حرجبه الناشئ من استحاله الجمع 
بين النقيضين باق بحاله. 


وإن شئت قلت: إِنَّ الأهمميه المحتمله فى المقام تقديريّه: إذ لم يعلم ثبت أحد 


7١ : ص‎ 


الحكمين بخصوصه. وإنّما المعلوم ثبوت الإلزام فى الجمله. غايه الأأمر أنّه لو كان الإلزام فى ضمن أحدهما المعتّن احتمل 
أهمّيته) انتهى ملخص كلامه(١).‏ 


أقول: إن مبنى المحمّق النائينى رحمه الله من القوّه بحيث التزم به المحمّق الاصفهانى رحمه الله فى «نهايه الدرايه» وتلميذيهما 
المحمّق الخوئى فى «مصباح الأصول» كما سبق آنفاً والحكيم رحمه الله فى «حقائق الأصول». 


هذاء ولكن التأرل فى المسأله يقتضى الاللتزام بما التزم به المحمّق الخراسانى حيث حكم بلزوم تقديم ذى المزيّه محتملً 
واحتمالاًء بلا فرق بين كون المورد مما يحكم العقل والشرع بتقديمه حتّى فى الشبهات البدوّه كما اختاره المحمّق الخمينى أو 
لم يكن كذلكء لأنّ ا ستقلال العقل بعدم الترجيح فى المتساويين» الموجب للحكم بالتخيير وعدم تنتجز التكليف فى حقّه 
لدوران أمره بين الفعل والترككء إِنّما يكون فيما لم يكن فى أحدهما مزيّه. وإلا لأمكن للعقل من خلال إدراكه من تقديم ذى 
المزيّه محتملاً أو احتمالا على الفاقد لهاء مع أنّ العقلااء أيضاً يدون تقديمه ويوبّخون تاركه. وليس الملاك فى وجهه إلآّ 
الوجه الذى ألجأ المحقّق الخمينى إلى التسليم فى بعض صوره حتّى فى الشبهات البدويّه» هذا فضلاً عن أن مقتضى حديث 
البراءه هو جريانها فيهاء إلا أن الفعل الذى هو حبجه باطنيه يمنعه عن تركه؛ ويرى صاحبه بالإسجراء مستحمّاً للزجر من تلكك 


الناحيه» وهذا المقدار كافٍ فى الترجيح. 


نعم» مجرّد احتمال الحرمه باعتبار أن المفسده دفعها أولى من جلب المنفعه. لا . 


ص: الا 
يوجب الترجيح» كما عرفت الاستدلال بذلكك» وجوابه تقعيلة: قاذ فين 


أقول: وهذا المبنى المختار متّفْقٌ مع مسلكك الشيخ الآمليوالمحمّق العراقى رحمهمالله . وإن كان ظاهر كلام الثانى الموافقه فى 
الترجيح بمحتمل الأهميه محتملا لا احتمالاً بخلاف صاحب «عنايه الأصول» حيث التزم بالترجيح فى كلا الموردين. 


هذا تمام الكلام فى المقام الثانى . 
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ص: "لا 

حكم دوران الأمر بين المحذورين فى التعبّديّات 

حكم دوران الأمر بين المحذورين فى التعتبديّات 

المقام الثالث: فى دوران الأمر بين المحذورين فى واقعه واحده. فيما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعتديّاء كما لو دار الأمر 
بين وجوب الصلاه على المرأه وحرمتها عليهاء لاحتمال الطهر والحيض»ء مع عدم إحراز أحدهما ولو بالاستصحاب. بناءً على 
حرمه الصلاه على الحائض ذاتاء بمعنى أن يكون نفس العمل حراماً عليهاء ولو مع عدم قصد القربه وانتسابه إلى المولى» ففى 
مثل ذلكك يمكن المخالفه القطعتّه بإتيان العمل بغير قصد القربه فإنّهِ على تقدير كونها حائضاً تكون قد فعلت الحرام من حيث 
نفس العملء وعلى تقدير عدم كونها حائضاً فقد تركت الواجبء ولأجل ذلكك يكون العلم الإجمالى منتجزاً فى حقّهاء وإن لم 
يكن لها القدره على الموافقه القطعيّه؛ لأمنّ العمل مع فرض كونها حائض إن كان حراماً لها مع قصد القربه» فحرمته عليها مع 
قصد القربه يكون بطريق أولى» كما لا يخفى. 


أقول: لا بأس هنا بذكر صور ما يتصوّر للعلم الإجمالى من حيث الموافقه القطعيه ومخالفتهاء حتّى يظهر وجه تنتجزه هناء فنقول: 
إِنْ للعلم الإجمالى أربعه صور: 


الصووة الكو وها يك نينا الموافقه الشلعه والبخالفه حذ كه وهى النالي» مكل ما إذا دأو الأمر من وجوت شىء وحرمه 
شىء آخرء حيث يمكن له إتيان الواجب وترك الحرام؛ فتحصل الموافقه القطعتّه» كما يمكن له المخالفه القطعيّه بترك الأوّل 
والإتيان بالثانى. 


الصوره الثانيه: ما لا يمكن فيه الموافقه القطعيّه ولا المخالفه كذلكك, وهو كما 


ص :"ا 


عرفت فى موارد دوران الأمر بين المحذورين, فيما لم يكن شىء من الحكمين المحتملين تعتديّا كالمرأه المتردّده بين وجوب 
وطثها أو حرمته» وقد تقدّمِ حكمه. 


الصوره الثالثه: ما يمكن فيه المخالفه القطعيّه دون الموافقه القطعيّه. كالمثال المتقدّم فى حقّ المرأه المردّده بين الطهر والحيض 
فى إتيان الصلاه بدون قصد القربه» ومثل ما لو علم بوجوب أحد الضدّين اللذين لهما ثالث فى زمان واحدء. فإنّه يمكن المخالفه 
القطعّه بتركهما معاء ولا يمكن له الموافقه القطعيه» لعدم إمكان الجمع بين الضدّين فى آنِ واحد. 


الصوره الرابعه: ما يمكن فيه الموافقه القطعيّه دون المخالفه. وهو مثل ما لو علم المكلف مدريية | حنت لد ينك | لقوق لهند نالك 
فى وقتٍ واحدء فإنّه يمكن له الموافقه القطعتّه بتركهما معأ ولا يمكن له المخالفه القطعته. لاستحاله الجمع بين الضدّين فى 
وقتٍ واحد, لعجز المكلف عن الإتيان بهما فى آنِ واحد. 


وكذا الحال فى جميع موارد الشبهات غير المحصوره فى الشبهات التحريميه حيث يمكن فيها الموافقه القطعيّه بتركك جميع 
الأطرافء دون المخالفه القطعتهء لعدم إمكان ارتكاب جميع الأطراف. 


أقول: هذا كما فى «مصباح الا نوكه لكم اق السعير تأمّل؛ لأنّ تحمّقها منوطه بملااحظه مقدار ما يحصل به الشبهه غير 
المتخطووزةة فاته لو كات« الأعز ان ةا وستدق هرقا أنينا غر محصضؤرة فزني سك المكلك تعضيل التخالفه القطاضه 
بارتكاب جميعهاء خصوصاً إذا أجزنا ذلكك ولو بالتدريج حيث يقطع المكلّف بحصول المخالفه بعد ارتكاب الجميع فى أزمنهٍ 


0 
متعدده. 


ص : ؟/ا 
نعم» قد يتّفق عدم الإمكان لو اعتبرنا وقوع المخالفه فى زمان واحد فهو أقرب بالقبول» ولكن مع تأْمَلٍ فيه فى بعض الموارد. 


أقول: إذا عرفت هذه الصور الأربعه» تعرف بأنّ ما لا يمكن فيه فرض تحقّق الموافقه ولا المخالفه القطعيّه فلا أثر للعلم الإجمالى 
فيه» كما عرفت فى الصوره الثانيه» ومضى بحثها تفصيلاةءً وقلنا اق امول الناقنه و رفكي بالتخيير العقلى» فلا 


تعبك. 


وأمّا ما يمكن فيه إحداهما من الموافقه القطعيّه أو المخالفه. فيتنجز فيه العلم الإجمالى فى ناحيه الممكن منهماء بعد جريان 
الأأصول النافيه فى طرفيه؛ والتساقط بالتعارض ء فإن أمكن الموافقه القطعيه فالعلم الإجمالى منججرٌ فى حقّه كما أنّهِ لو أمكن فيه 
المخالفه القطعته. فهو منيجز فى حمّهء ولو أمكن كليهما فيتنئجز فيهما. 


وفيما نحن فيه بما أن المرأه المردّده قادره على المخالفه. فيحرم عليهاإتيان الصلاه بغير قصد القربه» وحيث أنّ الموافقه القطعيّه 
غير مقدوره عليهاء فلا محاله يحكم عليها العمل بلزوم التخبير بين الإتيان بالصلاه مع قصد القربه برجاء المطلوبه» وبين تركها 
رأضاء وهذا هو المطلوت»: 


ص ١/0:‏ 
حكم دوران الأمر بين الشرطيّه والماذعيّه 
حكم دوران الأمر بين الشرطيه والمانعته 


المقام الرابع: فيما لو دار الأمر فى شىء بين كونه شرطاً للعباده أو جزءاً لهاء وبين كونه مانعاء كما لو شكك فى السجده الثائيه بعد 
القيام, فإِنّه لو كان القيام موي لخروعة عن الخال والدخول فى الغيره فاقاق السحده تكون زياده فى الصلاه. ومانعه عن 
صححتهاء وإن كان النهوض غير مخرج له عن المحلء فلابدٌ له الإتيان بالسجده. مما يؤدّى تركها إلى تركك الجزء الواجب. 


أو دار الأمر يبن الْضِدَّينْء كما إذا دار الأمر فى القراءه بين وجوب الجهر بها أو وجوب الإخفات: 


فقد وقع الخلاف فى أَنْ المورد هل يكون من قبيل ما ذكرنا فى المقام الثالث من التخبير فيه» لعدم إمكان الموافقه القطعته, كما 
نقل ذلك عن الشيخ قدس سره , أو ليس الأمر كذلكء بل لابدٌ من تحصيل الموافقه القطعيّه» ولو بتكرار أصل العملء أو تكرار 
الحزى كبا عله اليجتق الناقيق والشرف ريجيهنا الله سالن.. 


أقول: ذكر المسأله صور متعدّده: 
الصوره الآولى: ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال التفصيلى» ولو برفع اليد عنما هو مشتغل به فعلاء ومتّلوا له بالسجده المذكوره 
المشكوكه. حيث قالوا: تُصمحح برفع اليد عن الصلاه التى وقع فيها ذلك, وعللوا ذلكك بِأنّهِ لا ريب فى وجوب إحراز الامتثاله 


وعدم جواز الاكتفاء بأحدهماء إذ الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى» مما يعنى أنّه يجب فى هذه الحاله رفع اليد عن هذه 
الصلاه وإعادتها وإتمامها على أحد الاحتمالين» ثم إعادتهاء وعلى كلّ تقدير لا وجه للحكم 


ص ٠/2:‏ 
بالتخيير» وجواز الاكتفاء بأحد الاحتمالين فى مقام الامثتال. 


هذا بناءٌ على عدم حرمه إبطال الصّلاه مطلقاً أمَا بالنسبه إلى خصوص المقام؛ فمن جهه أن دليل الحرمه قاصرٌ عن الشمول له. إذ 
عمده مدركه الإجماع؛ والقدر المتيقّن منه هو الحكم بحرمه قطع الصلاه التى يجوز للمكلف الاقتصار عليها فى مقام الامتثال. 


وأمّا الصلاه المحكوم بوجوب إعادتهاء فلا دليل على حرمه قطعها. 


وأمّا لو بنينا على حرمه القطع حتّى لمثل المقام» كان الحكم بالتخيير فى محلهء لكن لا لأجل دوران الأمر بين الجزئيه والشرطيه. 


بل من جهه دوران الأمر بين حرمه الفعل وتركه . 
وإن شئت قلت:! ءَنْ لنا فى المقام علمين إجمالتين: 
أحدهما: العلم الإجمالى بشبوت إلزام متعلق بطبيعى العمل المردّد بين ما يؤتى فيه بالجزء المشكوك فيه وما يكون فاقداً له. 


ثانيهما: العلم الإجمالى بحرمه الجزء المشكوك فيه ووجوبه. لدوران الأمر فيه بين الجزئيه الموجبه لوجوبه؛ والمانعتّه المقتضيه 
لحرمته» لكوثه مبطلا للعمل. 


والعلم الثانى وإن كان لا يترتّب عليه أثرٌ لعدم التمكن لا من الموافقه القطعته ولا من المخالفه القطعيه. فيحكم بالتخيير بين 
الإتيان بالجزء المشكوكك فيه وتركه إلآ أن العلم الإجمالى الأوّل يقتضى إعاده الصلاه تحصيل للفراغ اليقينى. 


هذا تمام الكلام المستدلٌ به فى الصوره الآولى كما فى«مصباح الأصول)(01. . 


ص :الا 
أقول: ويرد عليه : 


وَل بما قاله رحمه الله فى صوره عدم القول بحرمه القطع, إذ لا إشكال حينئذٍ فى جواز الحكم برفع اليد عنها والإتيان بما 


يوجب رفع الذمّه . 


وأنا ذا قلا التدرمه كمائون الأضهرغنه الأكتن ار كاواقن عق لوقك تبعت لو اتركيا المااشكن عن الاتنافدبها آذاته ففيق لا 
يجوز له رفع اليد عن الصلاه» وعليه فدعواه رحمه الله بن الحكم هنا وإن كان تخييريّاًء إلا أنّه لا لأجل دوران الأمر بين الجزئيه 
والشرطيهء بل من جهه دوران الأمر بين حرمه الفعل وتركه؛ ممنوعه؛ لأنّ السجده المشكوكه التى أراد إتيانها تكون مردّدهٌ بين 
الجزضه والزياده المبطله ومثلها تسمى بالمائعته لا- الشرطيه» ولعل مراده رحمه الله المائعئه» لكن أخطأ الكاتب أو سها فأبدلها 
بالشرطيه. 


وثانياً: دعواه رحمه الله أنّ كون مقتضى العلم الإجمالى الأوّل ثبوت إلزام متعلق بطبيعى المردّد بين ما يؤتى فيه بالخبر المشكوكك 
فيه ووجوبه. هو إعاده الصلاه تحصيلا للفراغ» ممنوعه لأنّ اقتضاء العلم المذكور إِنّما يكون بالنسبه إلى الصلاه التى فرض حرمه 
مين فيد ل دور | مهما و العا والترككء فلا محاله لا يكون العلم الإجمالى منتجزاً فى حقّهء فإذا سقط عن التنيجز وأتى 
وعمل بمقتضى التخيير العقلى فلا وجه حينئذٍ للحكم بوجوب إعاده الصلاه؛ لأنّ وجوبها فرع إثبات تنتجز التكليف المفروض 
فقدانه قبل ذلكك؛ ولو شكك فيه فالمرجع إلى أصل البراءه. 


وعليه فالحقٌ فى هذه الصوره فى جانب الشيخ قدس سره حيث حكم بالتخيير عند دوران الأمر بين المحذورين فى الاستقلاليين. 


القبووةالناتيكوه نا "ممكن المكلت فسن الأبغال الأضفالن تكرار 


ص ://ا 

الجزءء أو بتكرار أصل العملء قال المحمّق الخوئى رحمه الله فى «مصباح الآصول»: 

(قللاونجه فيها أئ فى العديز لكواز الافتضاز على الامعال الاتجمال فجي عليه إنعران الامعال ولو ]جمالا. 

وبالجمله: الحكم بالتخيير إِنما هو مع عدم التمكن من الامتثال العلمى» ومع التمكن منه فالاقتصار على الامتثال الإحتمالى يحتامج 


إلى دليل خاصٌء ومع عدمه كما هو المفروض فى المقام يحكم العقل بلزوم الامتثال العلمىء باعتبار أن شغل الذمّه اليقينى 
يقتضى الفراغ اليقينى)» انتهى محل الحاجه. 

أقول: وفيه ما لا يخفى : 

أولا أنادها محكى فيد كرا النعره :مل الغ اذه [ذااقرة ذتوتدو يها ريف احبر والاكا ضعو انددا تكوان القراده ولي بهد القرنا المظطلقة 
بكلنا صورتيهاء فحينئنٍ يخرج عتّدا فرضه الشيخ رحمه الله فى المسأله إذا كان أمره دائراً بين الجزئيه والمانعته. أو الشرطيه 
والمانعته؛ لأنّ ما فرضنا لا تكون زيادتها مانعه» فإتيانها بكلا وجهيه ممكنٌ ممما يسلم كلام الشيخ رحمه الله عمّا حاول نقضه به . 
نعم» إن لم نقل بجواز الجمع بين الجهر والإخفات لاستازامه القران بين السورتين» ومنعنا عنه فى الصلاه مطلقاًء أى حتّى مع 
صوره العمل بالاحتياط» فلا مناص إلا القول بالتخيبر كما عليه الشيخ قدس سره . 

وثانياً: قوله رحمه الله إن قوله الحكم بالتخبير إنّما هو مع عدم التمكن من الامتثال العلمى» صحيحٌ إذا فرض عدم إمكانه فى عمل 


واحد. لا التكرار فى أصل العمل» وإلا فإنّه يصي ذلكك فى جميع الموارد وذلكك بالإتيان بأحد المحتملين فى صلاته ولو كان 
مستلزماً لبطلانه والإتيان بعمل آخر على خلاف ذلءك فإنّهِ يقطع بصبحه 


ص :هلا 
العمل والامتثال فى أحدهماء لكن الإشكال فى إثبات الدليل على لزوم ذلكك, وهو أوّل الكلام. 
هذا كله فيما إذا أمكن التكرار. 


الصوره الثالثه: فيما إذا لم يمكن التكرار» كما إذا دار الأمر بين القصر والإتمام عند ضيق الوقتء فقد قال المحمّق الخوئى رحمه 
الله فى هذه الصوره بأنّ: (التخيبر بين الأمرين فى الوقت وإن كان مما لا مناص منهء إلا أنّهِ قد يتوهم عدم سقوط العلم الإجمالى 
من التخيير بالنسبه إلى وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر فى خارج الوقتء فلا يجوز الاقتصار بإتيان أحد المحتملين فى الوقت»ء بل 
يجب عليه الاحتياط والإتيان بالمحتمل الآخر فى خارج الوقت. 


ولكن التحقيق عدم وجوب الإتيان بالقضاء فى خارج الوقتء إذ القضاء بفرض جديدء وتابع لصدق فوت الفريضه فى الوقتء 
ولم يحرز الفوت فى المقام؛ لأنّ إحرازه يتوقشف على إحراز فعلتِه التكليف الواقفي فى الوقت بالعلم الوجدانى أو الأماره أو 
الأصلء وكلّ ذلكك غير موجود فى المقام, فإنّ غايه ما فى المقام هو العلم الإجمالى بأحد الأمرين من الجزئيه أو المانعته. وهو لا 
يكون منججزاً إلا بالنسبه إلى وجوب الموافقه الاحتماليه ووجوب الأخخذ بأحد المحتملين فى الوقت دون المحتمل الآخرء لعدم 
إمكان الموافقه القطعيّه » فإذا لم يحرز التكليف بالنسبه إلى المحتمل الآخر فى الوقتء لم يحرز الفوت كى يجب القضاء)» انتهى 
كلامه0١).‏ . 


ص:١٠/‏ 
أقول: ولا يخفى عليكك أن ما ذكره فى الأدخير عباره عن الوجه الذى ذكرناه فى الصوره الأولى» حيث إنَّ العلم الإجمالى غير 


منجز فيسقطء فلا دليل لنا لإثبات التكليف بالتكرار لا فى الوقت كما قلناءولا فيخارجه لعدم إحراز الفوات. 


ولكن النكته التى لابدّ من الإشاره إليها هو أن دوران الأمر بين القصر والإتمام فى ضيق الوقت لابدٌ أن يفرض فيما إذا لم يكن 
المكلك فادرا غلن |تينان الصذلاه فى الوقت تلخت ر كعات أو أزيف: وإلا لأمكن الجمع بينها فى الوقت ولو بدليل من أدركك 
الوقت بركعه؛ لأنّه حينئذٍ قادرٌ بأن يقدّم القصر ثمٌ يتيمم ويُصلى الأربع» ولو بإدراكك ركعهٍ فى الوقتء فيحصل الامتثال العلمى 
بكليهما فى الوقت. 

نعم» لو قدّم الأ-ربع أصبح عاجزاً عن الإتيان بالآخر كذلكء لكنّه لا وجه لذلكك مع فرض كونه متردّداً فيه فى حال الركعتين 
الأولتين» كما لا يخفى, إلا أن يكون الوقت أضيق مما يتحمّل ثلاث ركعات» فيجرى فيه ما مضى من الكلام. 

مع أن من الممكن المناقشه والبحث عن إمكان ترجيح جانب التمام أو القصر وذلكك فيما إذا دار الأمر بين أن يجعله قصراً 
ليدركك الوقت ويصير تمامه أداءاًء أو يجعله تماماً ليكون بعض الركعات فى خارج الوقت. 


وتفصيل الكلام فيه موكول إلى الفقه. 
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ص:ام/ 

دوران الأمر بين المحذورين عند تعدّد الواقعه 

ذوراة الأسرنين المتحدورين عيد مده الراقعة 

المقام الخامس : ويدور البحث فيه عن دوران الأمر بين المحذورين مع تعدّد الواقعه. 
أقول: والتعدّد تارم يكون عَرَضيَاَ وأخرى يكون طولتاً. 


َأمًا القسم الأوّل: فهو كما لو علم إجمالاً بصدور حلفين تعلق أحدهما بوطئ امرأو» والآخر بتركه لامرأه أخرىء ثم اشتبه له الأمر 


بين المرأتين» ولا يدرى أيّتهما محرمه الوطئ والاخرى واجبه . 
قال المحقّق الخوئى رحمه الله فى «مصباح الاصول): 


(فقد يقال بالتخبير بين الفعل والتركك فى كلّ منهماء بدعوى أن كلا منهما من موارد دوران الأمر بين المحذورين؛ مع استحاله 
الموافقه القطعيّه والمخالفه القطعيّه فى كل منهماء فيحكم بالتخيير» فجاز الإتيان بكلا الأمرين كما جاز تركهما معاً. 


ثم قال: ولكنّه خلاسف التحقيق, لأنّ العلم الإجمالى بالا-لتزام المردّد بين الوجوب والحرمه فى كل من الأمرين» وإن لم يكن له 
أثْرٌ لاستحاله الموافقه القطعته والمخالفه القطعيّه فى كلّ منهما كما ذكرء إلآ أنه يتولّد فى المقام علمان إجمالان آخران» 
أحدهما: العلم الإجمالى بوجوب أحد الفعلين» والثانى: العلم الإجمالى بحرمه أحدهماء والعلم الإجمالى بالوجوب يقتضى 
الإتيان بهما تحصيلا للموافقه القطعته» كما أنّ العلم الإجمالى بالحرمه يقتضى تركهما معاً كذلكك؛ وحيث أن الجمع بين الفعلين 
والتركين معاً مستحيل» يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبه إلى الموافقه القطعيه» ولكن يمكن مخالفتهما القطعتّه بإيجاد الفعلين 


ص: "م 


أو بتركهماء فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبه إلى حرمه المخالفه القطعيّه , فإنّها المقدار الممكن على ما تقدّم بيانه» وعليه 
فاللازم هو اختيار أحد الفعلين وترك الآخر تحصيلا للموافقه الاحتمالته. وحذراً من المخالفه القطعته)» انتهى محل الحاجه(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال؛ لأنَّ العلمين الإجمالتين بوجوب أحدهما وحرمه الآخر ليس معناه إلا العلم الإجمالى 
بوجوب أحدهما وحرمه الآدخر بعد عروض الاشتباه والاختلاط؛ لأنّ المفروض أن زمان عروض الاشتباه عباره عن زمان العلم 
الإجمالى بوجوب المضاجعه مع إحداهنٌ أو عدرونيا كذلكق قإذا فا جدهها فعا نكما يقطع بحصول الموافقه القطعيّه لإحداهماء 
يقطع كذلك بحصول المخالفه القطعتّه للأخرى. كما كان كذلكك لو تركهما معاًء بأن امتنع عن الجماع معهماء حيث يقطع 
بحصول الموافقه والمخالفه القطعتِه قطعاًء هذا بخلاف ما لو جامع إحداهنٌ دون الأخرى فإنّه لا يقطع بحصول شىء منهماء بل 
الحامل حتفل هو الموافقه الاحشتاليه: والمخالفه الأماليه بالسبه إلى كل والح متهماء إن سلما كرة المفال للتهذه فى 
العرضى بلحاظ مقام الإيجاب دون الامتثال» وإلا لكان المثال طولتافِِنْ التزمنا بجواز تنجيز العلم الإجمالى فيالتدريجتات» أى ما 
لايمكن تحقّقه خارجاً معاءبل يتحقّق تدريجاً مثل الوطى فى المثال المفروضء فلا يجوز له الإتيان بهما معاًء لأنّه يوجب حصول 
المخالفه القطعته» لكنّه يعارضه وجوب الموافقه القطعيّه» بأن لا يأتى بهماء حيث يقطع بحصول الموافقه القطعيّه فى . 


ص :7/ 


ما جامعهما معاًء فلا-زم التدافع بين الحكمين المنتجزين هو تساقطهماء ولا-زم ذلكك جريان البراءه فى كل واحدٍ من الطرفين» 
ولازمه الحكم بالتخيير فى الفعل والترك لأيّهما شاءء وإن لم نلتزم بجواز تنتجز العلم الإجمالى فى التدريجتات» فالحكم بالتخيير 
فق كل منهما أوضحء لدوران أمر كلّ واحدٍ منهما بين الوجوب والحرمه. 


نعم» لا يبعد الحكم برجحان تحصيل الموافقه الاحتماله والمخالفه كذلك, وعلى تحصيل الموافقه القطعيّه والمخالفه كذلكك 
عند العقل والعقلاء» فيؤخذ بأحدهما ويُترك الآخرء بل لا يبعد القول بذلكك فى أصل المطلب استدراكه فى الآخر فيما لو أمكن 
تحصيل الموافقه والمخالفه القطعيّه دفعتاًء كما لو حلف بشرب ماء وتركه للآخرء ثم اشتبه الإنائين» حيث يمكن للمكلّف شربهما 
معاً دفعةً» ويجرى فيه ما يجرى فى التدريجىء برغم أن الأرجح هو شرب أحدهما وتركك الآخر تحصيلا للموافقه الاحتماليه بل 
المخالفه كذلكك» وحذراً عن المخالقة القطعيّه ولو كان مع الموافقه القطعته. 


وبالجمله: ظهر مما ذكرنا وجه فساد كلامه قدس سره حيث قال: (ولكن يمكن مخالفتها القطعيّه بإيجاد الفعلين أو تركهما). 


وجه الفساد: أنَّ هذا المقدار يمكن فيه تحصيل الموافقه القطعيّه إذا أتى بهما أو تركهماء وحينثذٍ لا يبقى فرق بينه وبين ما قاله 
فى الموافقه القطعيّه بعدم الإمكان والمخالفه بالإمكان, فكما لا يمكن له الامتثال فى كليهماء كذلك لا يمكنه المخالفه فى 
كليهماء فتدبّر حتّى لا يشتبه عليكك الأمر؛ لأنّ الإامكان وعدمه إن فرض فى كلّ واحدٍ واحد منهماء فلا يمكن فرض تحقّقه فى 
كليوماه و إن هرضن : و اوسظ محا فكلاهما مك "فصول وعم كنا ل شف : 


ص : 5/ 


وأمّا القسم الثانى: وهو ما يكون طولكٍاً» مثل ما إذا علم بتعلّق الحلف بإيجاد فعل فى زمانٍ وبتركه فى زمان آخرء كما لو علم 
بالحلف على الوطى فى وقتٍ وتركه فى آخرء ولكن لا يعلم أَيَهما يكون فى يوم الجمعه والآخر فى السبت, أو مثل ما لو لم يعلم 
أنه حلف بالوطى فى كل ليله جمعه؛ أو حلف بتركه كذلكك. حيث يمكن وقوع الفعل والترك فى زمانٍ دون زمانٍ آخرء قال 
المحمّق الخوئى رحمه الله فى «مصباح الأصول»: 


اق ان كد ين لفقل واف كشوي ا قو اشام 11و وني كان اانه اين الإشوف للع يك 
فيها الموافقه القطعيه ولا المخالفه القطعته. ولا وجه لضم الوقائع بعضها إلى بعضء بل لابدّ من ملاحظه كلّ منها مستقلاً» وهو 
لأتقتطتى إلا الفشيفلمكلق اغبار القما فن كل من الوشاتي واعتيبار التركة فى كل موسا واغسار الفقن فن ادها 
والتركك فى الآخر. 


والتحقيق أن يُقال: إِنّهِ إن قلنا بتنجيز العلم الإجمالى فى الامووا الحذووفة كغيرهاء فلا يفدّق بين القسمين المذكورين. لاتّحاد 
الملاءك فيهما حينشذء وعليه فالعلم الإجمالى منتجرٌ بالنسبه إلى حرمه المخالفه القطعيه فاللازم اختيار الفعل فى أحد الزمانين» 
واختيار التركك فى الآخرء حذراً من المخالفه القطعته» وتحصيلا للموافقه الاحتماليه. 


وإن قلنا بعدم تنجيز العلم الإجمالى فى التدريجتات»؛ فيحكم بالتخيير بين الفعل والترك فى كل زمانء إذ لم يبق سوى العلم 
الإجمالى بالالتزام المردّد بين الوجوب والحرمه فى كل من الزمانين» وقد عرفت أن مثل هذا العلم لا يوجب التنجيز لعدم إمكان 
الموافقه القطعتّه ولا المخالفه القطعته؛ فيخير المكلف بين الفعل 


ص:6/ 
والتركك فى كلّ من الزمانين)؛ انتهى كلامه .)١(‏ 
أقول: قد عرفت من جوابنا فى القسم الأوّلء الجواب عن هذا القسم. لأنّه: 


إن جعلنا العلم الإجمالى منتجزاً فى التدريجتات» حتّى فى مقام الامتئال» فضالً عن التدريجى فى مقام الالتزام» فلازم ملاحظه 
حاله فى كلّ واحدٍ واحد. هو عدم القدره لكلّ من الموافقه والمخالفه القطعته» بل المقدور حصول إحداهماء وأنَّ الحكم حينئذٍ 
يكون هو التخيبر بين فعلهما أو تركهما أو الفعل لأحدهما والتركك للآخرء قد عرفت أنّه أرجح عقللا وعقلائياً. 


فلك لوحظ كل واحدٍ مع الآدخرء فحينئذٍ كما له القدره على المخالفه القطعته بفعلهما أو تركهما مع كذلكك له القدره على 
تحصيل الموافقه القطعييه بذلكء فكما كانت الأموليمحرّمه فكذلك تكون الثانيه واجبه»فلا-زم تدافع الحكمين هو التساقطء 
فالمرجع إلى أصل البراءه عقالا وشرعاًء فيحكم بالتخبير بين الثلاث» وإن كان الأرجح عند العقل والعقلاء هو اختيار الفعل فى 
أحذاهما والتركق لاض كما عرقت 


يحكم بوجوب الموافقه القطعته أو حرمه المخالفه القطعيّه. 
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-١‏ مصباح الاصول: ج للرضرية 


ص :2/ 
دوران الأمر بين المحذورين مع تعدّد الواقعه 


فيان الأمر بين المحذورين مع تعدّد الواقعه 


المقام السادس: ويدور البحث فيه عن دوران الأمر بين المحذورين مع تعدّد الراقي واتعنال المكلت أعقده انهنة الحكمية: 
فالسؤال حينئذٍ عن أنّه هل يتقدّم ذلك على الآخرء كما لو احتمل الوجوب أهمّاًء فحينئذٍ هل يجب الاتيان بكليهما كما لو احتمل 
الأهمّيه فى الحرمه بتركهما ء أو لا يتقدّم بل يكون مخيراً فى ذلك كالمتساويين؟ 


فيه وجهانء بل قولان. 


ذهب إلى الأوّل المحمّق النائينى فى دوران الأمر بين شرطيه شىء ومانعيّته» بتقديم محتمل الأهمّيه. وذكر فى وجهه على ما فى 
«مصباح الآصول» : 


(أنَ كلّ تكليفٍ واصل إلى المكلّف يقتضى أمرين لزوم الامتشال وإحرازه» وعليه فالواجب المعلوم بالإجمال فى المقام كما 
بقتضى إيجاد متعلقه. كذلكك يقتضى إحراز الإيجاد بإتيان كلا الفعلين» وكذلك الحرمه يقتضى هذينء فلابدٌ من تركهماء 
وهذان الحكمان وإن لم يكن ببنهما تزاحمٌ من ناحيه أصل الامتثالءلتغاير متعلقى الوجوب والحرمه؛ وتمكن المكلف من إيجاد 
الواجب وترك الحراء, إلا أنّهما متزاحمان من ناحيه إحراز الامتثال لأنّهِ يقتضى الإتيان بكلا الفعلين» وتركك كلا الفعلين قضدَةٌ 
للوجوب والحرمه؛ فلا يمكنه إحراز امتثالهما مع وقد عرفت أيضاً أن إحراز الامتثال من مقتضيات التكليف بحكم العقل» فكما 
أن عدم القدره على الجمع بين ما يقتضيه الوجوب من الفعل وما تقتضيه الحرمه من التركك يوجبٌُ التزاحم بينهماء كذلكك عدم 
عرد مه املع من د تقب 1[ حوعاررن 


ص :/ا/ 
إحراز الامتثال يوجبُ التزاحم بينهما أيضاً)» انتهى كلامه فى «المصباح) نقالا عن أستاذه الناثينى رحمه الله . 
سرع للش الخرى وحعن دفي إلى اناك و زر عل 


ولا بالنقض: بصوره المتساويين مع احتمال الأهميه فى أحدهماء فإِنّ لازم كونهما متزاحمين هو الحكم بالتخيير بين فعلهما 
وتركهماء مع أنّه لم يلتزم بذلكك بل ذهب إلى لزوم الأخذ بالإتيان فى أحدهما والترك للآخر. حذراً من المخالفه القطعيه فى 


أقول: إِنْ أصل الإشكال من جريان هذا التزاحم فى الامتثال وإحرازه كليهما فى المتساويين فى واقعه واحده بخلاف المتعدّد فى 
الواقعه» حيث يكون التزاحم فى الإ-حراز دون الامتثال» وكون مقتضى التزاحم فى المتساويين هو التخيير صحيحٌ كما التزمنا به 
ولعل وجه التقديم فى الحكم بالإتيان فى أحدهما والترك فى الآدخر كان من جهه الرجحان الذى استفدناه من دليل العقل 
والعقلاء. لكنّه لا يصل إلى حدّ الإلزام» فهذا الإشكال لا يلزمنا القول بعدم لزوم تقديم محتمل الأهميه. مضافاً إلى أنّ ما ذكره 
ونقله عن أستاذه ليس فيه ما يدل على تقديم محتمل الأهميه. إلا أن يريد بِأنّهِ يُّقدَّم لتحصيل إحراز الامتثال فى حقّه. 


المقام, لأنّ التزاحم فى المتزاحمين ناش إِما فى إطلاق دليلهما أو فى الملاكء فمن المعلوم أن محتمل الأهمّيه هناك له إطلاق 
أو ملاءكك بخلاف غيره» فلذلك يُقدّم محتمل الأهميه» وأين هذا من المقام حيث كان المفروض بقاء الإطلاءق فى كلا 


الحكمين» لعدم التنافى 


ص :// 


بينهما من حيث الإطلاقء ليرفع اليد عنه» وعدم ثبوت جواز تفويت الملاكك فى شىء منهماء إذ كل ذلك فرع عجز المكلف عن 
امتثال كلا التكليفين» والمفروض قدرته على امتثالهما لتغاير متعلّق ا لوجوب والحرمه على ما تقدّم. 


ثم قال أخيراً: أمَا ما ذكره قدس سره من حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال» فهو مشتركك فيه بين جميع التكاليف الإلزاميّه» من غير 
فرق بين ما كان فى أعلى مراتب الأأهمّيه وما كان فى أضعف مراتب الإلزام» فلا موجب لتقديم محتمل الأهمّيه على غيره» 
والحكم بلزوم موافقته القطعته» وإن استلزمت المخالفه القطعيّه للتكليف الآخر). انتهى كلامه باختلاف يسير فى نقله(١).‏ 


أقول: وفيه ما لا يخفى بأنْ ملاك التزاحم كما اعترف به كان إمّا فى التراحم بين إطلاق الدليلين» أو بين الملاكين» فنحن نقول 
أن الثانى موجود فى المقام دون ما يعتقده من تبعته الأحكام للمصالح والمفاسد, وللملاكات والمناطات النفس الأمريّهء فإذا 
احتمل أقوائيه ملاكك أحدهما على الآخر, فلابدٌ من تحصيله ولو فى مقام الإحراز لا الامتثال فقط. وهو لا يحصل إلا بالأخذ بما 
هو الأ.قوى محتملاً إن كان هو الوجوب بإتيانهما أو الحرمه بتركهماء وهذا هو المطلوب لا فى ما إذا احتملنا كون الجماع مع 
إحداهنٌ مندرجٌ فى الوطى بالمحارم الذى أهم عند الشرع من المعاشره مع الأجنيبه» وعليه فلابدٌ من ترك المضاجعه معهن 
لإحراز التكليف بالنسبه إلى المرأتين والوقتين. 


تتمية؛ لآ إشكال هن الحكم بالتخيير عند دوران الأمر يبن المحذوارين فى .. 


ص:4/ 


الواقعه الواحده» حيث لا يأتى فيه البحث عن أنه تخييرٌ بدوى أو استمرارى» بخلاف ما لو كان الدوران فى الوقائع المتعدّده, 
فحينئٍ إن قلنا بالتخبير فيه يأتى البحث عن أنَّ التخبير فيه بدوىء يعنى إذا لم يعلم بأنّ المحلوف هو الوطئ فى كلّ ليله جمعدٍ أو 
تركه فيه فله التخيير ابتداءاً؛ يعنى إذا اختار الفعل فلابدٌ من القيام بالفعل فى كلّ ليله جمعه. كما أنه كذلكك فيما لو اختار التركك 
فعليه القيام بالفعل فى جميع ليالى الجمعه؛ فلا يجوز له الإتيان بالفعل فى ليله والتركك فى الآخرى» هذا بخلاف الاستمرارى 
حيث يصمح له أن يختار ليله جمعه معيّنه بدواً ثم يختار غيرهاء مثا يعنى أنه مخير بين فعل كل منهما أو تركهما أو الإتيان 
بإحداهما دون الآخرىء فيه وجهان بل قولان: 


ذهب إلى الأموّل المحقّق الخوئى ووبجه مختاره ما ذكره قبل ذلكك من أنّه: (يتوأد من العلم الإجمالى بالوجوب أو الحرمه علمٌ 
إجمالى متعلى بكل فرد من الأفراد. وهو العلم بوجوب أحدهما وحرمته. وهذا العلم وإن لم يمكن موافقته القطعته لاحتمال 
الوجوب والحرمه فى كل منهماء إلا أنه يمكن فرض تحمّق المخالفته القطعيه بإتيانهما معاً أو تركهما كذلكك, وقد عرفت تنيجز 
العلم الإجمالى بالمقدار الممكنء وهو هنا هى المخالفه القطعته. فتكون حراماً دون الموافقه القطعته. فنتيجته هو الحكم بالتخيير 
التدوعئء :فاق بحر للمكلق كان القحل قن ]حدما والتركة ف الكهن) ))الدى مطنا كلذمة: 


أقول: قد عرفت ما فى كلامه من الإشكالء باعتبار أَنْ الإتيان بالفعلين كما لا يوجب القطع بالمخالفه القطعته بل يحتمل» كذلكك 
لا يوجبٌ القطع بحصول الموافقه القطعيّه بل يحتمل» وهكذا فى التركك لها فى جانب الحرمه. فلا وجه للحكم بتقديم 


ص::1 
حر البكالفةدوة وجرت البوافته إل آخر ناه كراد تقصيلة. 


وعليه فالحكم بالتخيير البدوى لذلكك ممما لا وجه له لأنَّ الإتيان فى أحدهما والترك فى الآخر يوجب القطع بحصول الموافقه 
القطعيّه والمخالفه القطعته» ولا وجه لتقديم الاحتمال على القطع ولذلك ترى التزام جماعه من القول بالتخيير الاستمرارى؛ 
وكان الوجه فيه هو ما عرفت بأنّ الحكم بالتخيير كما كان فى صوره وحده الواقعه من جهه عدم إمكان الموافقه القطعيّه 
والمخالفه. كذلك الحال فى مرحله الاستمرار؛ أن الإتيان بالفعلين موافق للوجوب وترك الإتيان بهما موافق للحرمه» ويبقى 
الآخر بلا موافقه. ولا يقدر على الموافقه معهما معاً إلا بالإتيان بأحدهما وتركك الآخرءفلابدٌ من الحكم بالتخيير فيالاستمرار أيضاً. 


نعم قد عرفت أن الأرجح هنا هو عدم الإتيان بأحدهما والترك للآدخر تحصيلا للموافقه الاحتماليه» وحصول المخالفه 
الاحتمالته. لأدنّه أولى من تحصيل الموافقه القطعته والمخالفه القطعته» كما لا يخفى» وهذا هو الوجه الذى اختاره الشيخ 
الأتصتارق والمععتى الكميئى ودلعب رضاية الأفير ضيه الترما بالقدى اللابسسدر اوم لك للها ذكزء المعتق الثاني رححيهة 
الله.فى فوائده وجي التشير الاتكمر ار شعي قال بعد تقل الوحه الأول + 


(ولكن للنظر فى ذلك مجالء فإنّ المخالفه القطعيه لم يتعلّق بها التكليف التحريمى شرعاًء بحيث تكون المخالفه القطعته كسائر 
المحرّمات الشرعته قد تعلق بها النهى المولوى الشرعىء بل قبح المخالفه القطعنه كحسن الطاعه من المستقالات العقليه التى لا 
تستتبع الخطاب المولوى» وحكم العقل بقبح المخالفه القطعيه فرع تنتجز التكليف. وإلآ فنفس المخالفه بما هى مخالفه لا يحكم 
العقل 


ص:١1‏ 
بقبحها ما لم يتنتجز التكليف. 


وبالجمله: مخالفه التكليف المنتجز قبيحه عقلاء وأمّا مخالفه التكليف غير المنيجز فلا قبح فيهاء كما لو اضطرٌ إلى الاقتحام فى أحد 
أطراف المعلوم بالإجمالء واتّفق مصادفه ما اضطرٌ إليه للحرام الواقعى. فإنّه مع حصول المخالفه يكون المكلف معذوراء وليس 
ذلك إلا لعدم تنتجز التكليفء ففى ما نحن فيه لا يكون التكليف منتجزاً فى كلّ ليله من ليالى الجمعه. لأنّهِ فى كلّ ليله منها الأمر 
دائر بين المحذورين؛ فكون الواقعه ممما تتكرّر لا يوجبٌ تبدّل المعلوم بالإجمالء ولا خروج المورد عن كونه من دوران الأمر بين 
المحذورين؛ فإِنّ متعلق التكليف إِنّما هو الوطى أو الترك فى كل ليلهٍ من ليالى الجمعه. ففى كل ليله يدور الأسمر بين 
المحذورين, ولا يلاحظ انضمام الآيالى إلى بعضها مع بعض حنّى يقال إِنّ الأمر فيها يدور بين المحذورينء لأنّ المكلف يتمكن 
من الفعل فى جميع الليالى المنضمّه ومن التركك فى جميعها أيضاًء ومن التبعيض ففى بعض الليالى يفعل وفى بعضها الآدخر 
يترككء ومع اختيار التبعيض تتحقّق المخالفه القطعيّه؛ لأنّ الواجب عليه ما الفعل فى الجميع وإمّا التركك فى الجميع» وذلكك لأَنَّ 
الاق تيه لالستيا لد يجاو لحليك وا سكليف ابيا ل الى للك وكيم كل يله سن ليا اللشرقه اميلقاء بحن اها 
فلابدٌ من ملاحظه الليالى مستقله» ففى كل ليله يدور الأمر فيها بين المحذورين ويلزمه التخيير الاستمرارى. 


والخاض] : أ3:التشين الدوى ف اضؤوة كهده الواقعه يدون شان الهد اموي انا امن تعرمة المخالقه الفط ترعاء لحت الشت 
والفرار عن حصولها ولو بعد ذلكك, فيجبٌ على المكلف عدم إيجاد ما يلزم عنه المخالفه القطعيّه. وإمًا ملاحظه 


ص :957 


الوقائع المتعدّده منضمّاً بعضها على بعض فى تعلق التكليف بهاء حتّى يتمكن المكلف من مخالفه التكليف بتبعيض الوقائع 
واختياره فى البعض ما يخالف اختياره فى الآدخرء وكل من الأمرين اللمذين يبتنى على أحدهما التخبير البدوى محل منعءفلا 
محيص من التخبير الاستمرارى وإن حصل العلم بالمخالفه)» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى أن مدّعى المحقّق النائينى رحمه الله فى غايه المتانه» إلا أن قوله: (إنّ حرمه المخالفه القطعيه يكون فرع تنتجز 
التكليف) ممنوع؛ بل الأسمر على عكس ذلك,ء بمعنى أن تنتجز التكليف وعدمه فرع إمكان الموافقه والمخالفه وعدم إمكانهماء 
فكلّ ما يمكن ولو بواحدٍ منهما يكون التكليف منيجزاً بالنسبه إليهء وإلا ففى المقام حيث لا يمكن تحصيل كلّ واحدٍ منهما فى 
كل واقعهٍ مستقله. ومع الانضمام يحصل كلاهماء فكما تجب الموافقه تحرم المخالفه. فلذلكك نحكم بالتخيير» ويجوز له الإتيان 
بواحدٍ وترك الآدخرء كما يجوز له الإتيان بهما أو تركهما معاًء وإن كان لا يبعد القول برجحان الإتيان بهما أو تركهما على 
الإتيان بأحدهما وترك الآدخر باعتبار رجحان تحصيل الموافقه الاحتمالته والمخالفه كذلكك على الموافقه القطعيّه والمخالفه 
كذلك واللّه العالم. 


هذا تمام الكلام فى المبحث الثانى من المقصد التاسع. 


22 


اران الاصول 1/1 


ص :”97 
قاعده الاشتغال 


قاعده الاشتغال 


المبحث الثالث: من أبواب المقصد التاسع» والمنعقد فى الشكك وما له من الأحكام؛ هو البحث عن الاشتغال الذى يعد مورده 
الك فق المكلت به: 


أقول: قد عرفت فى المباحث السابقه أنْ الشكك : 


١‏ إن تعلّق بأصل التكليف كان البحث فيه من البراءه» وإن كان متعلقاً بمتعلّق التكليف, أى كان أصل التكليف ثابتاً إلا أنّ مركز 
تعلّقه غير معلوم بلا فرق بين كون أصل جنس التكليف معلوماً دون فصله؛ أى لا يعلم نوعه مثل ما لو علم أصل الإلزام إلا أنه لا 
يعلم هل هو يكون مع المنع من التركك حتّى يصير واجباًء أو مع المنع من الفعل حتّى يصير حراماًء أو كان أصل التكليف جنساً 
وفصللا معلوماً ولكن المتعلق غير معلوم؛ مثل ما لو علم الوجوب إلآ أنه لا يعلم تعلقه بالجمعه أو بالظهر وكيف كانء إن كان 
أصل التكليف معلوماً والمتعلق مشكوكاًء والمكلف عاجرٌ عن تحصيل الاحتياط فيه بالموافقه القطعته ولا المخالفه القطعيّه» فهى 


أصاله التخبير» ودوران الأمر بين المحذورين الذى قد مضى بحثه مع تمام صضوره المتصوّره فبه من وحده الواقعه وتعدّدها. 


؟ وأمًا إن كان أصل التكليق معلوماً بجنسه وفصله أو بجسه فقط» ولكن المتعلق كان مشكوكاء وكان تحضيل الموافقه القطعته 
أو المخالفه القطعه ممكتاء فهذا هو المبحث الذى بين يديككه والبقي بقاعده الاشتغال أو أصل الاششغال» ومورد هذا الشكك : 


ص :15 


تارة: يكون فى الفردين المرددين المتباينين» بحيث لا يكون فى البين فدرٌ متِيقنٌ مغل الشك فى أن الؤاجب هل هئ ضاله 
الجمعه أو الظهر؟ 


واخترق: يكوق فى النية فدرأ متيفنا. 
قن مكونان مريقليى كالفك قن القاذة (اتيااها فى شيع ابطر قار شق موقو الفبقى لاقل ال كدر ارا 


؟ وقد لا يكونان كذلكك. كالأقل والأكثر الاستقلالتيين» مثل الدَّين إذا تردّد بين كونه عشره دراهم أو عشرينء حيث أنَّ إعطاء 
الفقرة ابيا مره للذقه مستقلاً ولو لم يعط العشره العف وهنا القسم هو المسمى بالأقل والأكثر الاستقلالى. 


ثم على كل هذه التقادير» قد يكون التكليف المشكوك متعلّقه هو الوجوب تارة» والتحريم أخرى , أى تكون الشبهه وجوبيه أو 


تحر يميّه. 

ثم إن منشأ الشبهه أيضاً قد يكون : 

تارهية هيه تقاف النض_ . 

وأخرى: من جهه إجمال النصّ. 

الت مو عديد عار ف لتقي 

فهذه الثلاثه تتكوّن منها الشبهه حكمته. 

ورابعة: قد يكون الشكك والشبهه من جهه الإخلال فى الموضوع والمصداق الخارجىء فتكون الشبهه موضوعيه. 


وأمَا حكم الشكك فى المحصّل والمحصّل: فإنّهِ وإن كان من الشكك فى المكلف به 


ص :10 


إلا أن له بابٌ مستقل برأسه. وحيث كان أكثر مباحث هذه الوجوه الأربعه متّحده مع ما ذكرناها فى باب البراءه» لذلكك ترى أنَّ 
المتأخَرين بعد الشيخ الأنصارى قدس سره أهملوها ولم فذقيو اليا لاعن شر الاحبالة والاشا يدو تنا اعتعوا بالشف صو 
نفس الشكك فى المكلف بهء وقد عرفت أن البحث فيه يقع فى مقامات ثلاث: 


تارة: فى المتباينين . 

وأخرى: فى الأقلّ والأكثر الاستقلالى. 

وثالثه: فى الأقلّ والأكثر الارتباطى. 

أقول: قبل الخوض فيها لابدّ من تقديم مقدّمه وهى : 


أنْ البحث يدور حول أن العلم الإجمالى هل هو بوجوده يوجب التنيجز للمكلفء ولو لم يكن المتعلق معلوماًء أم لا يوجب لهء 
للفرق بين العلم التفصيلى والإجمالى» فحيث قد مضى تفصيل البحث فى باب القطع فى باب العلم الإجمالى» ولذلكك نكتفى هنا 
بالبحث عن هذا الأمر على نحو الاختصار والإشاره دون التفصيل عنه والإطاله» فنقول: 


لا إشكال فى أنّ العلم سواءً أكان تفصيلياً أم إجمالتاً عباره عن انكشاف الواقع كشفاً حقيقيً. وقد حمّقنا فى محله بأنّه لا إبهام 
فيه أصللا فى التفصيلى منه فواضح. ولا الإجمالى؛ بل الجهل والإبهام نما يتحمّقان فى المتعلّق للتكليف لا فى نفس العلم 
والمعلوم» وعليه فإذا حصل العلم بالتكليف فهو يوجب التنيجز» ولابدٌ حينئذٍ من تحصيل الامتثال؛ فيّقال فى وجهه: 


أن الكتال التكليف الالزامي بنفسه ساوق لاحمال الفقات غك مخالفتة: 


ص :18 


والعقل يحكم مستقلاً بلزووم الاجتناب عنه؛ وتحصيل المؤمن؛ فضلا عا إذا كان التكليف مقطوعاًء وهذا هو الملاك فى حكم 
العقل بلزوم الإطاعه فى موارد العلم التفصيلى؛ أو قيام الحيجه المعتبره عليه؛ فإنّ مخالفه التكليف الواصل إلى المكلف بالعلم 
الوجدانى» أو قيام الحبجه المعتبره عليه» لا تستلزم القطع بالعقاب عليه لاحتمال العفو منه سبحانه وتعالى والشفاعه من النبىَ صلى 
الله عليه و آله والأ-ئمّه عليهم السلام , وإِنْما المتحمّق هو احتمال العقاب على المخالفه. وهو كافٍ فى حكم العقل بالتنجيزء فلا 
فرق فى حكم العقل بلزوم الإطاعه الناشئ من احتمال العقاب» بين كون التكاليف معلومه أو محتمله إلا أن يثبت فيه مؤْمَنٌ من 
العقاب عقا كقاعده قبح العقاب بلا بيان أو شرعاً كالأدله الشرعته من حديث الرفع وغيره. 


أقول: بعد الوقوف على هذه المقدّمه ينبغى أن نتعّض لأصل البحثء وقد سبق القول إِنْ فيه ثلاث مقامات: 
المقام الأوّل: من المقامات الثلاثه هو حصول العلم الإجمالى فى الفردين المتردّدين المتباينين. 

ثم هذا قد يكون الشكك فيه: 

تآرة لف بالآفراة المسصووره #الفردف أو ار 

وأخرى: يكون فى الأفراد غير المحصوره. 


هذاه وهنا بفدى المزاية القن واكون مشر كا ديماء ولا اعسياضن له باج قرا خلا عمن اخ عرف ركرن بها احدهنا 
دون الآخرء كما سيظهر ذلكك من خلال البحوث القادمه» بل قد تكون المباحث مشتركه لجميع 


ص :/41 

موارد المكداق المكلفه م در اختصاص بالمتنافيين. 

هذاء ويقتضى المقام التنبيه على أمور مهمه: 

الأمر الأوّل: هل العلم الإجمالى بعد كونه كشفاً حقيقياً كالعلم التفصيلى فى اقتضاءه لتنجيز التكليف على نحو العلّه التامّه» أم لا ؟ 
ولا يخفى أن هذا البحث من العلم الإجمالى مرتبط بباب القطع كما أشير إليه هناكك, وقلنا بأن العلم الإجمالى حيث كان كشفاً 
حقيقةٍاً ولا إبهام فيه» فلابدٌ من أن تكون علته تامّه لتنجز التكليف, ولا-زم ذلك هو وجوب الموافقه القطعته وحرمه المخالفه 
القطعيّه كالعلم التفصيلى؛ خلافا لبعض كما نسب ذلكك إلى المحمّق القممى والخوانسارىء إن كانت النسبه صحيحه من الالتزام 
بِأنّ العلم الإجمالى مقتض للتنجيز لولا وجود مانع عقليىّ أو شرعى عن تنتجزه. فلا-زمه عدم وجوب الموافقه القطعبه ولاحرمه 
المخالفه القطعتّه»بلافرقٍ بين كون الشبهه محصوره أو غير محصوره. 

وخلافاً لطائفه ثالثه من القول بالتفصيل بين الموافقه القطعته لعدم وجوبهاء والمخالفه القطعتّه بحرمتهماء حيث يقولون بالاقتضاء 
فى الأنولى والعليه فى النائيهء كما تسب ذلكك إلى ظهور بعض كلمات الشيخ رحمه الله من تجويز جريان الالصول فئ بعض 


الأطراف» وجعل الآخر بدلاً عن الحكم الواقعى» بل قد مال إليه المحّق الحائرى أُوَلاً ث عدل عنه كما فى «حاشيته على الدرر). 


أقول: الحقّ هو العليّه كما عليه الأكثر منهم المحمّق النائينى»والعراقى» والإصفهانىءوالخمينى»والحكيمءوالعلا.مه الطباطبائى 
رحمهم الله تعالى وغيرهم؛ كما يظهر عند المراجعه إلى كلماتهم فى المقام؛ وفى باب العلم الإجمالى من 


ص :/1 


القطع. فإذا التزمنا بالعليه فلازمها وجوب الموافقه القطعتهه وحرمه المخالفه القطعتّه. والسرّ فى ذلكك كما ذكره المحمّقون ونعمَ 


ما قالوا هو: 


أن الإنسان إذا حصل له العلم الوجدانى على التكليفء, ولا يحتمل الخلاف بالتكليف الفعلى الذى لا يرضى المولى بتركه؛ فلا 
يشكك يللاف وجوت الموافقه وحرمه المخالفه القطعيّه قطعيّها ومحتملهاء ولا مجال للبحث عن جواز الترخيص فى بعضها أو 
جميعهاء كانت الشبهه محصوره أو غير محصوره. لا لأجل كون القطع منيجزاء إذ الموافقه واجبه والمخالفه محرّمه. بل لأجل لزوم 
اجتماع النقيضين قطعاً أو احتمالاًء وهو محال ضروره أنّ القطع بالإراده الإلزاميه لا يجتمٌ مع احتمال الترخيص» فضللا عن القطع 
به إذ لا معنى بأن يكون الشىء مطلوباً فعله أو تركه للمولى مع الترخيص فى تركه أو إتيانه ولو بصوره الاحتمال فى الانطباق 
مدل الشيات العز المخصوره. 


وهذا القدر من الإشاره إلى الموضوع يتناسب مع المقام؛ والتفصيل فى باب القطع؛ فراجع. 


الأدمر الثانى: فيما يناسب بحثه فى باب الاشتغال» هو البحث عن إمكان جريان الأصول فى أطراف العلم الإجمالى وعدمه؛ سواءً 
كانت العقيه مقصووه أو شر بتخصووه وشواء كان الموودهو الفروين الننا نين أو الأقل والأكيره وها العك انما يكن 
فيما إذا علمنا بحرمه شىء أو وجوبه لا بعلم وجدانى» بل بشمول إطلاق دليل أو عمومه على الموردء كما إذا قال المولى: (لا 
تكرت الخمر)» وشمل بإظطلاقة انر المرةد بر الإنافرن بحبح رقع النقث عن أنه هل سكن الترخيض 


ص :14 
بأدلّه الاصول بتقيبد إطلاق الدليل أو تخصيصه بغير مورد المردّد أم لا ؟ 


ومثله ما إذا علم إجمالاً بقيام حبجه معتبره على هذا الموضوع أو ذاككء كما إذا علم بقيام أمارهٍ معتبره إِمّا بوجوب صلاه الظهر أو 
الجمعه.و أمثال ذلكك من المتباينين. 


بل قد ينقسم هذا القسم إلى قسمين آخرين: 


أحدهما: ما لو علم المكلف بعلم جزمى بأنّ التكليف الواقعى على فرض تحمّقه فعلي لا يرضى المولى بتركه؛ يعنى لو تصادفت 
الأماره للواقع ولو محتملاً لا.يكون تركه مرضياً للمولى»فكيف يمكن جعل الترخيص مع وجود مثل هذا العلم بفعليه التكليف 


وثانيها: هو العلم بالتكليف؛ ولكن يحتمل كونه كذلكك, أى لا يرضى بتركه؛ كما ويحتمل مزاحمته لما هو أقوى ملاكاء فيرفع 
اليد عنه فى مقام التزاحم؛ فعلى فرض التصادف ليس له علماً فعلياً ولا تقديريّاً بعدم رضاه تركه؛ بل يحتمل فعليّه الواقع» ويحتمل 
عدمه بعد قيام الحبجه المعتبره عليه من إطلاق دليل أو عمومه؛ فحينئدٍ يقع البحث فى أنه إذا وجدت حبجه أقوى من ذلكك 
الإطلاءق والعموم كأدلّه الآصول» هل يمكن رفع اليد عن الإطلاق مثا ليكون من قبيل دفع الحبجه بالحيجه أم لا؟ فهذا هو محط 
البحث هنا . 


الأمر الشالث: فى أنه على القول بجواز جريان الأصول فى أطراف العلم الإجمالى أو عدمه؛ فهل هو مختصٌ بما إذا كان العلم 
بأصل التكليف أو متعلقه؛ أو يكون البحث فيه أعمٌ منه ومن العلم الإجمالى بوقوع الامتثال» مثل ما إذا شكك فى مرحله الامتثال 
بعد العلم التفصيلى بثبوت التكليف, فحصّل العلم الإجمالى 


٠٠١:ص‎ 


فول الامعدال' فى اتحد هنا ند ما إذااعلتها جملا مظلاة تمدص العلايق بعد الكقاة قينا فالقلا يدر بان الأصول التاق 
فى جميع أطراف العلم الإجمالى؛ أو فى بعضهاء لم يكن مات من جريان قاعده الفراغ فى كلتا الصلاتين أو فى إحداهما. والظاهر 
عدم الوجه فى اختصاص النزاع بالأصول الجاريه عند الشكك فى أصل التكليف دون الجاريه فى مرحله الامتثال. 


أقول: بعد الوقوف على هذه الأمور الثلاثه؛ ينبغى العوده إلى أصل المطلبء وهو أن العلم الإجمالى فى الفردين المتباينين» هل : 
يكو اق كر جاندا عي ععرياة الأفيول الدوخسة ف أطراقة كد أوبعقا للف 

أم لا يكون مانعاً أصا مطلقا ؟ 

أو يفصّل تارءً بالمانعته إن كان التكليف فيه فعلياً وإلآ فلا؟ 

أو التفصيل من جهه عدم وجوب الموافقه القطعيّه بخلاف الحرمه فى المخالفه القطعيه؟ وجوةٌ وأقوال. 


فلا بأس بذكر الأقوال حتّى ينضح حقيقه الحالء ونتعرّض ولا إلى حكم حرمه المخالفه القطعيّه من حيث الثبوتء ثم الإثبات» 


فنقول: 


قال المحمّق الخراسانى: (لا يخفى أنّ التكليف المعلوم بينهما مطلقاً» ولو كانا فعل أمرٌ وتركك آخر إن كان فعلاً من جميع 
الجهات, بأن يكون واجداً لما هو العلّه التامّه للبعث أو الزجر الفعلى مع ما هو الإجمال والتردّد والاحتمال» فلا محيص عن تنيجزه. 
وصبحه العقوبه على مخالفته» وحينئذٍ لا محاله يكون ما دلّ بعمومه 


ص:١١٠‏ 
على الرفع أو الوضع أو السّعه أو الإباحه مما يعم أطراف العلم مخصّصاً عقللا لأجل مناقضتها معه . 


وإن لم يكن فعلياً كذلكك. ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصي العقاب على مخالفته» لم يكن هناك مانعٌ عقال 


ولا شرعاً عن شمول أدلّه البراءه الشرعثيه للأطراف. 


ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلى والإجمالى. إلا أنه لا مجال للحكم الظاهرى مع التفصيلىء فإذا كان الحكم الواقعى 
فعليَاً من سائر الجهات لا محاله يصير فعلياً معه من جميع الجهات» وله مجال مع الإجمالى؛ فيمكن أن لا يصير فعاياً معه, لإمكان 
جعل الظاهرى فى أطرافه وإن كان فعلياً من غير هذه الجهه فافهم) انتهى كلامه(1). 


وقبل فى توضيح كلامه: (بأن مراده من الفعليه من جميع الجهات, أى بأن كان واجداً لما هو العله التامّه للبعث والزجرء وهما 
الإسراده والكراهه المنقدحتان فى نفس المولىء؛ على طبق الوجوب والحرمه؛ على ما هو ظاهر كلادمه فى الجمع بين الحكم 
الظاهرى والواقعى؛ فالفعليه هنا نما يوجب البعث والزجر فى النفس النبويّه أو الولويّه» ففى ذلكك يكون التكليف منجزاًء فيص 
العقاب على مخالفته» فيخضٌ ص أدلّه البراءه عمومها عقل بغير المقام» لأجل حصول المناقضه لولا التخصيصء هذا بخلاف ما لو 
لم يكن فعلةٍاً من ناحيه العلم» وإن كان فعلاً من سائر الجهات؛ أى البلوغ والعقل والقدره وغيرهاء على نحو لو تعلق به العلم 
التفصيلى . ْ 


ات كفايه الاضول؟ 018/02 


٠١7:ص‎ 


لتنتجر وحصل به البعث والزجر والإسراده والكراهه على طبقه فإنّه حينئذٍ لم يكن منتجزاء فحينئفٍ تجرى أدلّه البراءه فى جميع 
أطرافه» فضال عن بعضهاء ولم يجب الاحتياط فى شىء من أطرافه لا- كلاً ولا بعضأء لعدم المانع عن شمولها لها لا عقلاً ولا 


شرعاً). 


هذا حاصل مختاره رحمه الله مع ما قيل فى توضيح مراده . 


وأورد المحقّق الفيروزآبادى على كلامه أولاً: (بأنّ منتجزيّه العلم الإجمالى للتكليف كان بالاقتضاء لا العليّه التامّه كما هو مختاره 
فى باب القطع؛ ونقض القول بالعليه المستلزمه للمناقضه أو احتمالها المحال من الترخيص فى الأنطراف كلا أو بعضاً بورود 
الترخيص فى الشبهات غير المحصوره والشبهات البدويّه؛ فلو كان بصوره العليه لما تحص فيهماء مع أنّه قد رخص فيهما من 
دون وقوع المناقضه للحكم الواقعى المعلوم بالإجمال فى الأوّل أو المحتمل فى الثانى » فيفهم أنّه ليس بصوره العليِهء بل كان 
بالاقتضاءء فبناء عليه يجوز الترخيص حنّى فى الأ-طراف المحصوره كلا أو بعضاًء من دون لزوم المناقضه مع الحكم الواقعى فى 
البين المعلوم بالإجمال)(1). 


أقول: وفيه ما لا يخفى؛ لأنّك قد عرفت بأنّ العلم سواءً كان تفصيلتاً أو إجمالتاً ليس إلا الكشف الحقيقى» من دون وجود شبهه 
الخلاءف فيه؛ د يعنى أنّ المكلف إذا حصل له العلم الجزمى بوجوب الصلاه تفصيلئا مع معلومته خصوصيتها بكونها جمعه مثلاً: 
فكما أن ذلك يوجب تنتجز التكليف عليه؛ يفيد استحقاقه بحسب حكم . 
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١١7:ص‎ 


العقل العقوبه عند المخالفه» فهكذا يكون فى صوره العلم بوجوب أصل التكليف بالصلاه» ولكن المردّده بين الجمعه والظهر, 
وفرض إمكان تحصيل الامتثال ولو بالتكرار بإتيان كليهماء وهذا لا يعنى إلا العليه ولا يجوز للمولى جعل حكم ترخيصى فى 
مورده إل بأن يرفع يده عن الحكم الواقعى فى البين» بواسطه وجود مصلحه أهمّ أو مفسده أهم من المصلحه الأَوَلئِ يسقط 
حينئذٍ بواسطه رفع أصل المصلحه أو المفسده فى المتعلق» وهو خلاف المطلوب؛ لأنّ المفروض عدم التغتير فى الأحكام الواقعته 
فى الشبهات البدويّه وغير المحصوره والمحصوره. فتجويز الترخيص فى تلكك الموارد» مع وجود العلم بأصل التكليف فى 
الموارد الثلاثه فى العِلّمين» ليس معناه إلا تجويز الجمع بين المتناقضينء بأن يُقال: إن المولى راض بتركه فى الواجب جدًاًء وغير 
راض قطعاً وجزماًء فهل هذا إلا التناقض؟! ْ 


هذاء ولا يخفى أنْ مثل هذا الإشكال غير وارد على صاحب «الكفايه). 


فأورد عليه ثانياً: على فرض تسليم كون العلم مقتضياً للتنجيز فيما لم يكن فعلياً من جميع الجهاتء ولكن لا يوجب مجرّد ذلكك 
عدم وجوب الاحتياط فى الأطراف» وجواز جريان الآصول فيها بدعوى شمول الأدلّه الشرعيه والأصول لها من دون مانع عقال 
ولا شرعاًء لأنّه كيف يمكن فرض ذلك مع أنّ الآصول متعارضه فى أطرافه» وكفى بذلك مانعاً عقليًَ» فلازم ذلكك هو وجوب 
الاحتياط فى العلم الإجمالى سواءً قلنا بالاقتضاء أو العليه. غايه الأسمر لو قلنا بالعليّه فنفس العلم يكون منيجزاً وإلآ كان العلم 
بضميمه تعارض الأصول فى أطرافه مؤثّراً فى تنيتجز التكليف بالفعل. 


١٠١ ص:5‎ 


ررق عله )اانه يسك اف تقال للا ميقا لف لباق عن الممنتن التزاهاتن فوس سو لزان قنخ فركري كوان كاري عي قل مه 
جميع الجهاتء إذ لا معنى لذلكك إلآ من جهه فقدان شىء أو وجود مانع لفعلتِه التكليفء وإلآ كيف يمكن فرض تماميه شرائط 
التكليف فى العلم؛ وبرغم ذلكك لم يكن فعلتأًه فالمانع يمكن أن يكون شيئاً آخر غير تعارض الأنصول فى أطرافه: ولعلّه كان 
بلحاظ الملاكك كذلك . مع أنه لا يجتمع القول بعدم فعليه التكليف مع القول بوجود مقتضيه , مع عدم المانع المساوق لفعلتته » 
كنينا ل يخقى .وليه فالاشكال المنذا كور عيروا ره عليه 


وثانياً: يرد عليه هذا الإشكال فى الغير المحصوره: لوجود العلم هناكك مع تعارض الأنصول فى كل فردٍ فرد» فكيف يجوز 
الترخيص فيه؟ 


ثم أورد عليه ثالثاً: بأنّه على فرض تسليم عدم وجوب الاحتياط فى الاقتضاء فى العلم الإجمالى دون العلنه. فما المميز فى مقام 
الإثبات؛ وبماذا يُعرف أن العلم الإجمالى الحاصل بحرمه أحد الأمرين» هل هو من القسم الذى لم يكن فعلتا أو من القسم الذى 
كان فعاتاً من جميع الجهات؟ أى هل هو من الاقتضاء أو العلتيه حتّى لا يجب الاحتياط فى الأوّل دون الثانى ؟ 


ولكن يمكن أن يُجاب عنه: بإمكان تحصيل ذلكك من طريق نفس الأدلّه الشرعيّه المجعوله. حيث إِنّا نقطع بأنّ المولى الحكيم لا 
يتناقض فى أفعاله وأقواله. فحيث حكم بالترخيص فى مثل الشبهات البدويّه أو الشبهات غير المحصوره؛ يفهم من ذلك بأنَّ 
العلم هنا يعد من قسم الاقتضاء لا العليّهء فلا يجب فيه الاحتياط. 


وعليه؛ فما أورده صاحب «عنايه الآصول» على كلام صاحب «الكفايه) ليس كما ينبغى. 


١٠١6: ص‎ 


أقول: ثم قد ينسب إلى صاحب «الكفايه) أنه قصد بتلك العباره دعوى الملازمه بين جعل الحكم الظاهرى فى بعض الأطراف: 
وجعله فى جميعها إمكاناً وامتناعاً؛ بمعنى أَنّهِ متى أمكن فى كل موردٍ جعل الحكم الظاهرى فى بعض أطرافه لأجل عدم فعلته 
الحكم؛ فكذلك يمكن جعل الحكم الظاهرى فى جميع أطرافه»وهكذا فى عكسه؛ أى كلما لا يمكن جعله فى تمام الأطراف 
لأجل فعليته» فلا يمكن جعلها فى بعض أطرافه؛ وعلّل المحقّق الخوئى كلامه كما فى «مصباح الأصول» بأنّه كما لا يُعقل القطع 
وت النضاذ رق كذلكك لذ يقل امال ثرتهما أيشا : 


ثم أورد عليه بقوله: (وفيه: إن فعليه الحكم إِنّما هى بفعلتّه موضوعه بما له من الأ-جزاء والقيود» فإنّ نسبه الحكم إلى موضوعه 
أشبه شىء بنسبه المعلول إلى علّته التامّه.فيستحيل تخلف الحكم عن موضوعهوإلاً لم يكن مافرض موضوعاموضوعاًء وهو 
ُلف. وحينئذٍ فلو أراد من قوله: (إِنّ الحكم الواقعى قد لا يكون فعلتاً من جميع الجهات) أنّ العلم التفصيلى مأخوذ فى موضوعه 
كما يظهر من قوله رحمه الله : (إن علم به المكلف يكون فعلياً). 


فيردّه: الإجماع والروايات الدالّه على اشتراكك الأحكام بين العالم والجاهلء مضافاً إلى كونه خروجاً عن محل الكلام؛ فإِنَّ 
البحث عن تنجيز العلم الإجمالى إِنْما هو بعد الفراغ عن عدم اختصاص الأحكام بالعالمين. 


وإن أراد أن العلم لم يُؤخذ فى موضوع الحكم الواقعى » ومع ذلكك لا يكون فعلتاً قبل العلم به » ففيه أنّه غير معقولٍ . لاستلزامه 
الخلف على ما تقدّم بيانه)»انتهى10). . 


٠١ ص:2‎ 


وفيه ما لاد يخفى أوَلا: أنه ليس فى كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله إشاره إلى الملالزمه بين الترخيص فى كل الأمطراف 
وبعضها إمكاناً وامتناعاً. اللّهُمْ إلا أن يقال إِنّ هذا مقتضى مفاد كلامهء حيث جعل تمام الملاكك فى المنع عن الترخيص هو فعلته 
الحكم الواقعى فى العلم الإجمالى وعدمه. مع أنّهِ قابل للمنع بأن يقال: على فرض عدم كون الحكم فعلياً من جميع الجهات, 
يصيح إجراء الأْصول فى بعض الأطراف دون تمامهاء بخلاف حال فعلتِه الحكم من جميع الجهات؛ حيث لا يجوز الترخيص فى 
شىء منها كما لا يجوز فى تمامها. 


وثانياً: إمكان أن لا يكون مقصوده من الفعليه هو لزوم كون الحكم معلوماً بالتفصيلء لأنّه لا يناسب مع ما جعله مقسماً بقوله: 
(إن كان التكليف المعلوم بينهما.. إلى آخره). الظاهر بكونه معلوماً بالإجمالء وجعله قسمين من الفعلى من جميع الجهاتء وغير 
فعلى» فلابدٌ أن يكون مراده عدم الفعليّه من ناحيه أخرى غير العلم» مثل خروجه عن مورد الابتلاء أو الاضطرار» أو استلزام العُسر 
والكرّجٍ والاختلالل فى النظام وأمثال ذلكك, كما قد يود ما ذكرنا كلامه فى ذيل المسأله بعدما فرض فعليّه الحكم من جميع 
الخيناك:فارس عتلة: تحصكي سوافقته مطلفاءتندرة كات أطرافة تحصويره أو غير مسضووه وإنسا:التقاوت بين المحصورة 
وغيرهاء هو أن عدم الحصر ربّما يلازم ما يمنع عن فعاليه المعلوم مع كونه فعلتاً لولاه من سائر الجهات. 


فبناءًعليهذا لايبعد أن نعتبر صاحب «الكفايه)» ممّن لايرى جواز الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى فيما نحن بصدده؛ أى فى 
العلم الإجمالى الذى لا يتوهّم قيام مانع عن تنتجزه إلا الإجمال والتردّد دون غيره؛ ممما سيأتى بحثه. 


ص :17ض١١‏ 

فالأولى أن يُقال: بأنّ العلم الإجمالى عله تاه للبعث والزجر عند العقلاء كالعلم التفصيلى» لكون كل منهما كشفاً حقيقتاً بالنسبه 
إلى معلومه؛ ولا يجوز عند العقل فيما عُلم عدم رضا المولى فى فعل شىء أو تركه أن يرخص خلافه» بل يستحيل ذلككء 
لاستلزامه القول بالجمع بين المتناقضين بحسب الإراده والكراهه. ولو كان فى بعض الأطراف. 

نظريّه المحقق الخوئى حول جريان الاصول فى الأطراف 


نظريّه المحمّق الخوئى حول جريان الآصول فى الأطراف 


ثم قد ذكر ونقل وجةٌ آخر لمنع جريان الترخيص الظاهرى حتّى فى بعض الأ-طراف عن بعض الأساطين» كما فى «مصباح 


الاصول» حيث قال رحمه الله : 


(من أن الحكم الواقعى قد وصل إلى المكلف وتنيجز فامتنع جعل الترخيص على خلافه ولو احتمالاً» إن نفس التكليف والإلزام 
واصلٌ ومعلومٌ تفصيلا: إِنْما الترّد فى متعلقه فلا يمكن الترخيص فى مخالفه هذا الالزام ولو احتمالاً). 


فأورد عليه أؤلا- بالتقض: بعالو فرضن كون الأصل الجارى فى بعض الأطراف نافياً دون بعض آخرء كما لو علم إجمالا بوقوع 
نجاسه فى أحد الإنائين وكان أحدهما متيمّن النجاسه سابقاًء فإِنّ أصاله الطهاره تجرى فى غير مستصحب النجاسه بلا إشكال؛ مع 
أن العلم بوجود تكليضٍ فعلىٌ موجودٌ بالوجدان. 


وتوهّم: أنْ التكليف فى مستصحب النجاسه ثابتٌ قبل العلم الإجمالى على الفرض. فالعلم بوقوع النجاسه فيه أو فى غيره لا 


مدفوع: ِأنْ سبق النجاسه فى أحد الإنائين لا يضرٌ بالعلم بالتكليف الفعلى 


١١/8: ص‎ 


المردّد بين كونه ثابتاً من الأموّل وحدوثه فعلك فلو أمكن جعل الحكم الظاهرى والاكتفاء بالامتثال الاحتمالى فى هذا الفرض» 
أمكن قن غيره أيضا لوتحده الملا كف إمكانا وإمضاعاً, 


وإن شئت قلت: إِنْ العلم الإجمالى لا يزيد على العلم التفصيلى» فكما يجوز أن يكتفى الشارع فى مورد العلم التفصيلى بالتكليف 
بالامتثال الاحتمالى» كما فى موارد قاعده الفراغ والتجاوز. كذلكك يجوز له الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى فى موارد العلم 


الإجمالى بطريقٍ أولى. 


وأورد عليه ثانياً بالحل: بأنّ موضوع الاصول إِنّما هو الشكك فى التكليف. وهو موجودٌ فى كل واحدٍ من الأطراف بخصوصه فإِنَّ 
احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال إِنّما هو عين الشكك فى التكليف. 


فتحصّ لى من جميع ما ذكرنا فى المقام: أنه لا-مانع من جعل الحكم الظاهرى فى بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت»» انتهى 
كلامه(١),‏ 


أقول: ولكن يمكن أن يناقش فى نقضه بأنّ المراد من الممثّل عليه هل هو متيمّن النجاسه فى أحد الإنائين» المعيّن فى الخارجء 
أو المردّد بينهما قبل هذا العلم الإجمالى أم لا ؟ 


والظاهر كون المراد هو الأموّلء وإلأ- كان الثانى حكمه من حيث الإجمال والتردّد كالعلم الإجمالى الثانى» فلا أثر لازدياد العلم 
الأجمان .من حيبت الاشكال» إذ كما قبل فى الأول ثقال فن الثاني . : 


٠١9:ص‎ 


فعلى الأوّل يُقال: كيف أجاب بأنّ سبق التيقّن فى نجاسه أحد الإنائين لا يضر بالعلم التكليف الفعلى المردّد بين كونه ثابتاً من 
الأول وحدوثه. مع أن عروض النجاسه الثانيه بالنسبه إلى الإناء المتنتجس مما لا أثر له ولا يوجبٌُ تكليفاً جديداًء حتّى لو علم به 
تفْصباة إل أن يترتب عليه أي بخصوصه مثل نجاسه الملالزمه لتعدّد الغسل كالبول» هذا بخلاف النجاسه بالنسبه إلى الإناء 
الأدخرة نحيث يوطت حدوث تكليفٍ جديدء وهو وجوب الاجتناب» فحيث كان مشك و كا دوا يدخل تحت أصاله الطهاره 
باستصحابها أو قاعدتها أو أصاله البراءه بمثل رفع» هذا بخلاف ما نحن فيه حيث لا يزاحم العلم الإجمالى من حيث التنجيز شىءٌ) 
فلا مانع بأن يقال بأنَ التكليف الواصل لابدّ له من الامتثال والفراغ قطعاء وهو لابحصل إلا بالاجتناب عن كليهماء فقياس المقام 
بما نَقَضه قياس مع الفارق» كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق. 


وإن فرض وجود أثر جديد فى نجاسه أحدهما المتيقّن فلا يبعد أن يكون العلم الإجمالى هنا كالعلم الإجمالى فى غيره. 


وأمّا ما ذكره فى قوله: (إن شئتٌ قلتّ.. إلى آخره)» فالجواب عنه أوَلاً: بأنه لا يوجب حل الدعوىء لأنّ قاعده الفراغ والتجاوز 
يمكن أن تكون أماره لا أصللاً كما هو كذلكك عند بعضء ونحن فى صدد بيان الحكم الظاهرى بواسطه الأصل لا الأماره. 


وثانياً: لو سلّمنا كونهما أصللاء فيمكن أن يكون له وجهٌ آخر وجواب غير هذا كما سيتبه عليه عن قريب إن شاء الله تعالى» وإلآ 
كان العلم الإجمالى مع التفصيلى مشتركاً فى المنع والجواز؛ لأنّ كليهما كشفٌ حقيقى للحكم الواقعى؛ فلا يصح 


ص:١٠١‏ 
الحكم بخلاف ما تعلق به العلم والترخيص بترك متعلقه فيما يعلم عدم رضايه المولى بتركه. 


وأمّرا ما يرد على جوابه اللّى: أن الكلاسم فى أن مطلق الشكك هل يكفى فى جريان الأنصول فى مجرا؛ أو إِنّما يجرى فيما لا 
يزاحمه علمٌ كما فى المقام وفى مثل الشبهات البدويّه. فادّعائه بكونه من القسم الأسوّل من دون ذكر دليل عليه يكون شبيهاً 
بدعوى بلا برهان» كما لا يخفي 1 


فما ذكره فى الرّد لمنع جريان الآصولء لم يكن خالياً عن الإشكال؛ ولازمه عدم جريان الآصول فى أطراف العلم الإجمالى إذا 
كانت الأ.طراف محصوره فى مرحله الثبوت, ولم يأت بشىء يوجتٌ خلاف ذلك. وإن زعم بما قرّره من عدم المانع لجريانهاء 
لكن قد عرفت الإشكال فيه . 


أقول: لكن يظهر من المحمّق النائينى رحمه الله أنّه أراد التفصيل فى ذلكك بين الا-صول فى جريانها فى أطراف العلم الإجمالى 


الأصول): 


(إنّ الأصول العملته تختلف من حيث الجريان وعدم الجريان فى أطراف العلم الإجمالى حسب اختلاف المجعول فيهاء وحسب 
اختلاف المعلوم بالإجمال. 


وتوضيح ذلكك: هو أنّ العلم الإجمالى عباره عن خلط علم بجهلء وتنحل القضيه المعلومه بالإجمال إلى قضبّه معلومه بالتفصيل 
على سبيل منع الخلوّ فى ضمن جميع الأمطراف.وقضيتين مشكوكتين»فيكل طرفٍ بالخصوص علمٌ بوجوب أحد الشيئين أو 
الا 


ض 111 


إلى أن قال: ومن المعلوم أن رتبه الحكم الظاهرى ليست محفوظه بالنسبه إلى القضيه المعلومه بالتفصيل؛ لأنّ الجهل بما لابدّ منه 
فى كل حكم ظاهرى أمارةً كان أو أصلا تنزيلياً أو غير تنزيلى فلا مجال للتعتّد بكلّ أماره أو أصل كان موةاو ناكلا أو ناذا 
لقي الجعاو بالإجمالء فلو فرض أن هناكك أضل كان مؤدّاه مضاداً لنفس المعلوم بالإجمال فهذا الأصل لا يجرى» وينحصر 
ذلك ظاهراً فى أضاله الأباجه عتد دوزان الأمردنين المحدورين: لما تقدّم فى تلك المسأله من أن أصاله الإباحه تقابل نفس 
المعلوم؛ فلو علم إجمالاً بوجوب فعل شىء أو تركهء فأصاله الاباحه من الفعل تقتضى الرخصه فى كل من الفعل والتركك؛ وكذا 
أصاله الإباحه من التركك تقتضى ذلكك, وهذا ينافى العلم بوجوب الفعل أو الترككء فأصاله الاباحه لا تجرى فى كل من طرفى 
الفعل والتركء لأنّ مفادها يضادٌ المعلوم بالإجمالء فلا موضوع نينأ كبا عر كتين أن الشكه قد اذ لو ا كن العتولة 
العملته» وأمًا ما عدا أصاله الإباحه من البراءه والاستصحاب فى مسأله دوران الأمر بين المحذورين» ومطلق الع أصاله 
الإباحه فى غير تلكك المسأله» فلا يقابل شىء منها نفس المعلوم بالإجمالء ولا تكون مؤدّياتها مضادّه لما هو المحرز بالوجدان. 


إلى أن قال: نعم؛ فى خصوص الا-صول التنزيليه المُحرزه كالاستصحاب جهةٌ أخرى غير انتفاء الموضوع, تمنع عن جريانها فى 
أطراف العلم الإجمالى» وهى قصور المجعول فيها عن شموله لأطراف العلم الإجمالى . 


وتوضيح ذلكك: هو أنّ المجعول فى الاصول التنزيلِه على ما عرفت إِنّْما هو البناء العملى» والأخذ بأحد طرفى الشكك على أنّه هو 
الواقع» وإلغاء الطرف الآخرء 


١١7:ص‎ 


وجعل الشك كالعدم فى عالم تيع واد افاي رابعلا ااام الى أخبار الاستصحاب: «لا تنقض اليقين بالشكك» هو 
الجا العجلق علق رقا الس دن ووكدة بز رمطال شك مسرل شال الى واكم حملن ما بدا م اكه فق سلة رهد السفتن من 
الحكم الظاهرى فى الشبهات البدويّه الغير المقرونه بالعلم الإجمالى يمكن جعله. وكذا المقرونه بالعلم الإجمالى, لكن بالنسبه 
إلى بعض الأطراف. وأمًا بالنسبه إلى - جميع الأطراف فلا يمكن مثل هذا الجعلء للعلم بانتقاض الحاله السابقه فى بعض الأطراف» 
وانقلاب الإحراز السابق الذى كان فى جميع الأطراف إلى إحراز آخر يُضادّه؛ ومعه كيف يمكن الحكم ببقاء الإحراز السابق فى 
جميع الأطراف ولو تعبداً؟! إن الإحراز التعبدى لا يجتمع مع الإحراز الوجدانى بالخلاف. 


إلى أن قال: فالذى لا يمكن هو الجمع , بين الحكمين» وجعل الاستصحابين معاً وهذا من غير فرقٍ بين أن يلزم من جريان 
الاستصحابين مخالفه علميّه كالمثال؛ وبين أن لا يلزم من جريانها مخالفه علميّه كما إذا كان الإناءان مقطوعى النجاسه سابقاً 
وعلم بطهاره أحدهما لاحقاً فإنّه لا يازم من استصحاب نجاسه كل منهما مخالفه علميه؛ لأنّ العلم بطهاره أحدهما لا يقتنضى 
تكليفاً ليلزم من جريانها مخالفه عمله» لما عرفت من عدم إمكان الحكم ببقاء المستصحبين مع العلم بانتقاض أحدهماء وهذا 
يرجع إلى عدم إمكان الجعل ثبوتاً ولا دخل للمخالفه العمليه وعدمها فى ذلكك . 


الدج نكال ونا لحيو الغير التنزيايه كأصاله الطهاره والبراءه والحلّ ونحو ذلكك فلا مانع من جريانها فى أطراف العلم 
الإجمالى. إلا أن يستلزم المخالفه 


١١7١:ص‎ 


القطعتّه العمليه للتكليف المعلوم فى البين» فهى لا تجرى إن لزم من جريانها مخالفه عمليه للتكليف المعلوم بالإجمال» وتجرى 
إن لم يستلزم ذلك . 


والسرّ فيه: هو أن المجعول فيها مجرّد تطبيق العمل فيأحد طرفيالشكك من دون تنزيل المؤدّى منزله الواقع المشكوك فيهءكما 
كان هو المجعول فيالأصول التنزيلئه. 


إلى أن قال: ودعوى أنه لا مانع من الترخيص الظاهرى فى المخالفه العمليّه واضحه الفساد. فإِنْ المخالفه العمليّه مما لا يمكن أن 
تنالها يد الإذن والترخيص. لأنّْها عباره عن المعصيه. ولا يعقل الإذن فى المعصيه؛ لاستقلال العقل بقبح المعصيه كاستقلاله 
بحسن الطاعه. وليست من المجعولاءت الشرعيه. ولو فرض أنّه ورد من الشارع الإذن فى المخالفه للمعلوم بالإجمالء فلابدٌ من 
حمله على نسخ الحكم أو تقييده بصوره العلم التفصيلى ولو بنتيجه التقييد, والكلادم إِنّما هو بعد الفراغ عن إطلاق الحكم 
الواقعى» وعدم تقييده بالعلم التفصيلى» وانحصار جهه البحث فى انحفاظ رتبه الحكم الظاهرى من حيث إن حكمٌ ظاهرئٌ» كما 
تقدّم فى صدر العنوان. 


ومن المعلوم بالبداهه أن نتيجه الجعل الظاهرى وهيالجريالعمليوالترخيص الظاهرى فى جميع الأطرافء تنافى العلم بالتكليف 
المنتجز فى البين» بعد البناء على أن العلم الاجمالى كالتفصيلى يقتضى التنجيز» فلا تكون رتبه الجعل الظاهرى محفوظه بالنسبه 
إلى جميع الأطراف. 


فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ عدم انحفاظ رتبه الحكم الظاهرى يكون لأحد أمور: 


إِمَا لانتفاء الموضوع . وينحصر ذلك فى أصاله الإباحه عند دوران الأمر 


ص:7١١‏ 
وك لقاهيون | اوضق وله لآق اف بتكي قن لطر 1 الس افو ا ادك نافيه للتكليف المعلوم بالإجمال أو مثبتته له. 


وإمّرا لعدم إمكان تطبيق العمل على المؤدّى» كما فى الأنصول الغير التنزيليه النافيه للتكليف المعلوم بالإجمال» كأصاله الإباحه 
والبراءه عند العلم بوجوب أحد الشيئين. 

وأمّرا إذا كانت مثبته للتكليف المعلوم» فلا مانع من جريانها كما فى أصاله الحرمه فى باب الدّماء والفروج والأموالء عند العلم 
والمرأتين والمالين تجرى من دون أن يلزم منها مخالفه عملته؛ لأنّ مؤدّاها موافق للمعلوم بالإجمال. 


هذا كله بحسب مقام الثبوت والجعل)» انتهى كلامه(1). 
أقول: ويرد على كلامه : 


ألا بما قد عرفت فى بحث أصاله التخبير بأنّ الإباحه التى تجرى فى أطراف العلم الإجمالى ليست بمعنى الإباحه التى كانت 
تعدّ إحدى الأحكام الخمسه؛ حتّى يكون معنى الإباحه عباره عن الترخيص فى الفعل والتركك معاًء فيدّعى تنافيه مع العلم 
الإجمالى بأصل الإلزام» المردّد بين الفعل والتركء بل الإباحه هنا تكون بمعنى عدم الوجوب أو عدم الحرمه المستفاد من 


. ٠١ فوائد الاصول: ج5/‎ -١ 


١١0:ص‎ 


الفعل أو ناحيه التركك فى محتمل الوجوب والحرمه؛ ومن الواضح أنَّ الإباحه هنا لا يتصدّى إلا لرفع الحكم عن ناحيه الفعل 
فقطء فيما إذا جرى فيما يحتمل الوجوب. ولا نظر فيه إلى الترخيص فى ناحيه التركء كما أن الأصل الجارى فى ناحيه التركك 
يراد به إثبات الترخيص فيه. من دون نظر إلى ناحيه الفعلء فتصير أصاله الإباحه فى المحذورين كأصاله الإباحه فى غيره من 
حيث الملاك؛ من جهه جريان الأصل فى أطراف العلم الإجمالى وعدمه. 


وثانياً: بما قد عرفت منّا سابقاً أيضاً بأنّ مقتضى الاستصحاب ليس التنزيل بحسب الواقع» بل التنزيل كان بحسب البناء العملى» أى 
فى مقام العمل يعمل به وبمنزله حالته السابقه من اليقين؛ يعنى لو كان متيمّناً بالطهاره فى الواقع كيف يعمل ويترتّب عليه الأثرء 
فكلذا يكوة فى حال عروض الشكك عليه وحيش ل فلك يناف يق كون البناء الحملى على مقتضئ الأصئل :مق كوله ميحكوماً 
بالظهاره ملك وبترتب عليه الآثارة إلآ- أنه لم يكن فى الواقع طاهراًء لأننّه يمكن الجمع بينهاء وذلك ربّما يُحكم فى صوره 
اتكشاف الخلا.ف, خصوصاً إذا كان الوقت باقياً بالإعاده وعدم كفايه المأتئ به؛ لأنّ الحكم الواقعى محفوظ فيمرتبته حتّيمع 


وثالثاً: بأنّ مقتضى جريان الترخيص على خلاف الحكم المعلوم بالإجمال فى البين إن كان ممنوعاً. لأجل العلم بانتقاض الحاله 
السابقه. إذ لا- فرق فيه بين أن يكون الأصل الجارى نافياً للتكليف أو مثبتاً له؛ لأنّ إجراء أصاله الحرمه وعدم الحلته فيالدّماء 
والفروج والأموال ليس إلآ استصحاب عدم اول الجا اد لك تن كل من الشخصين أو المرأتين أو المالين يوجبٌ القطع 
بكونه حكماً على 


١١2:ص‎ 


خلا.ف ما هو المعلوم بالإجمال فى البين» أى يوجب الحكم بحرمه ما يكون حلالاً قطعاًء فليس هذا إلأ كصوره سابقه من 
الأصول التنزيليه حيث حكم فيها بعدم إجراء الترخيص إلآ فى بعض الأطراف دون جميعهاء فكيف أجاز ذلكك فى آخر كلامه. 
مع أن العلم بخلاف المعلوم بالإجمال لا ينحصرٌ بخصوص ما يستلزم فيه المخالفه العمليّه القطعتّه» بل يجرى حتّى فيما لا يستلزم 
ذلكء فمعنى إجراء الأصل فيه حتّى فى جميع أطرافه» ليس معناه إلآ أن العلم الإجمالى هنا غير مؤثّر فى لزوم الامتثال» لعدم 
وجود علم بالتكليف فى واحدٍ قطعاًء مثل إجراء استصحاب النجاسه فى كل من الإناثين الذى يُعلم بطهاره أحدهماء إن مقتضى 
إجراء الأصل هو الحكم بوجوب الاجتناب عن كليهماء مع أنا نقطع بعدم وجود تكليف بالاجتناب عن الظاهر واقعاء فإن قلنا 
بجواز جريان أصاله الحرمه فى الفروج الموافق للتكليف بالمعلوم؛ جرى هذا الكلا-م فى استصحاب النجاسه الموافق للمعلوم 
بالإجمال بالنجاسه ولو لم يلزم منه مخالفه علميه. 


فالأمولى أن يُقال: إِنّ الملاءك والعلّه فى جواز جريان الأصل وعدمه فى أطراف العلم الإجمالى؛ ليس إلا ملاحظه حال العلم 
الإجمالى من أنّه: 


إذا كان منيجزاً للتكليف كالعلم التفصيلىء فلا يجرى فى أطرافه الأصل المخالف لذلك العلم؛ بخلاف ما هو الموافق, لأنّه لا 


مانع منه من هذه الناحيه» لو لم يكن له مانم عن إجرائه من جهه أخرى. 


وإن فرضناعدم وجود علم بأصل التكليف الواقعى»كان جريان الأأصول ليس فى بعض أطراف العلم الإجمالى» بل فى جميع 
أظ ةسائرل كنا لاف . 


ورابعاً: أنه عليفرض تسليم كون الاستصحابءجاريابين الاصولالتتز يليه 


١١17: ص‎ 


المحرزه لكن يمكن المنع عنه؛ أن المجعول فى الأنصول التتزيلئِه عباره عن البناء العملى؛ والأخحذ بأحد طرفى الشكك على أنه 
هو الواقع» وإلغاء الطرف الآخرء وجعل الشكك كالعدم فى عالم التشريع» كمفاد قاعدتى التجاوز والفراغ حيث إِنّ مفاد أخبارها 
ذلكك: إذ ورد فى الحديث قوله عليه السلام : «بلى قد ركعت»» وقوله عليه السلام : «إِنّما الشكك فى شىء لم تجزه؛ وأمثال هذه 
التعابير» لا مثل الاستصحاب: فإنّ الظاهرمن أخبارها ملاحظه الشكك فى اعتباره كما فى قوله عليه السلام : «لأكك كنت على يقين 
مق طها رتك فشككت :ولس ينيع لكك أن ينقضن البقيق بالشكه ابد وتحقيق الكلدم أو يك اميه مو كول إلى محل 


وخامساً: ولو سلمنا كونه أصللاً محرزاً تنزيلة» ولكن الذى اعتبره مانعاً من جريان الاستصحاب فى الأطرافء وهو أنّه لا مجال 
للجمع بين الأخذ به مع العلم بانتقاض الحاله السابقه فى بعضهاء ليس بصحيح؛ لأنّ هذا الإشكال ليس وراء الإشكال الذى توهّم 
فى الجمع بين الحكم الوافعن والظاهرف» وفل أقها كبا اهمه الله اتدفاعة فى 'موضتمه: ولول الأشيكال :هات أخرى 
مثل الإذن فى المعصيهء أو استلزامه للمخالفه القطعته لما كان التعبد بشىء فى غير عرض التعبد على خلافه مانعاً؛ لأنّ التعبد فى 
ظرف الشكك على خلادف العلم الإجمالى إِنّما يمنع إذا كان فى عرض ذلك التعتد, وأمّرا إذا لم يكن كذلك, فلا مانع من 
صدوره عن الحكيمء لأنّ أركان الاستصحاب فى كلّ واحدٍ من الطرفين تام لا خلل فيهاء فإذا تم أركان الاستصحاب لا يبقى 


سبب لعدم جريانه. 


فإِنْ قيل: إِنا نعلم بعد جريان الاستصحاب فى كل واحدٍ من الطرفين مخالفه أحد الأصلين للواقع؛ للعلم بعدم نجاسه أحد الإناثين. 


١18:ص‎ 


قلنا: إن ذلكك لو لم يستلزم مخالفه عمليّه قطعيه لم يكن مانعاً عن ذلككء لتسالم الأصحاب على جريان استصحاب بقاء الحدث 
وعدم نجاسه البدن إذا توضأ بمائع مردّد بين الماء والبول» أو استصحاب طهاره الماء ونجاسه اليدء إذا عسل بالماء المشكوكك 
الكرّيه؛ لأنّ للشارع التعتبد بوجود ما ليس بموجود. والتعبد بتفكيكك المتلازمين وتلازم المنفكين. 


وبالجمله: لا مانع من اجتماع الإحراز التعبدى مع الإحراز الوجدانى بالصّد كما فى المتلازمين. 


ودعوى: الفرق بين المتلازمين وبين المقامء بأنّ المنع إِنْما يكون فيما إذا كان الاستصحابان متّحدين فى المؤدّى ومتوافقين على 
نفى ما عُلم تفصيلا ثبوته» أو على ثبوت ما عُلم تفصيلا نفيه كما فى استصحاب طهاره الإنائين» أو نجاستهماء مع العلم بنجاسه 
أحدهما أو طهارته حيث يُعلم حينئنٍ تفصيلاً بكذب ما يؤدّيان إليه» كما فى المقام هذا بخلاف ما إذا لم يكونا كذلكك, بأن 
كان مؤدّاهما متخالفين كما فى المثالين» فلا مانع من جريانهماء إذ لا يلزم من التعتّد بهما العلم التفصيلى بكذب ما يؤدّيان إليه 
وإِنّما يتحمّق العلم بعدم مطابقه أحدهما للواقع» ولا ضير فى هذا المقدار بعد عدم توافقهماء بخلاف ما يُعلم تفصيلا ثبوته أو 


نفيه» وهذا هو الذى تصدّى رحمه الله بدفعه فى آخر مبحث الاستصحاب. 

مدفوعه: بأنّ مجرّد مخالفه المؤدّى لا يوجب رفع التضادّ بين التعتّد بالبقاء فى كل من الطرفين مع العلم بعدم البقاء تفصيلاً فى 
أحدهماء فلابدٌ أن يقال بأنْ الملاكك فى الجريان وعدمه ليس ما ذكره من موافقه مؤدّاهما أو مخالفتهما؛ لأنّ جريان الأصل فى 
كل واحدٍ بنفسه ليس مصادماً للعلم الإجمالى الوجدانى» وكذا جريانه 


ص:9١١‏ 
فى الطرف الآخر. 


نعم» جريانه فى كليهما مخالفٌ للعلم الإجمالى» فيعلم مخالفه أحدهما للواقع» وهذا المعنى بعينه موجودٌ فى المتلازمين فكما لا 
مانع فيه» كذلك لا مانع منه فى المقام. 


مع أن لازم كلا-مه من جعل المناط فى الجريان عدم الموافقه. هو جريان الأصل فيما لا يكون متوافقى المضمون, كما إذا علم 
بوجوب صلاه الجمعه وحرمه شرب التتن سابقاًء وعلم بانتقاض أحدهماء فلابدٌ حينئذٍ من الحكم بوجوب صلاه الجمعه وحرمه 
شرب التتن عمللا بالاستصحاب. مع أنّه يعلم بنفى أحدهماء مع أنه بعيدٌ أن يلتزم به» لأجل كون مؤدّاهما متخالفين. فتأمّل. 


أقول: والذى ينبغى أن يُقال فى المقام هو أنه ثبت من خلال البحوث الآنفه والسابقه أنْ البحث فى المقام يقع فى مرحلتين: 
إحداهما: فى مقام الثبوتء بأنّه هل يجوز الترخيص من ناحيه الشارع فى أطراف العلم الإجمالى فى المحصوره. أم لا ؟ 
وثانيهما: فى مرحله الإثبات» أى بعد الفراغ عن إمكانه فى مقام الثبوت» ينبغى الفحص عن أنه هل وقع وصدر الترخيص أم لا ؟ 
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١٠١ ص:‎ 

البحث عن إمكان جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالى فى مقام الثبوت 
البحث عن إمكان جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالى فى 

مقام الثبوت 

وأمَا الكلام بالنسبه إلى المرحله الاولى؛ فنقول: 


إن كان العلم المتعلّق بالحكم علماً حقيقياً بلا واسطه شىء» فقد عرفت من تضاعيف المباحث السابقه بأنّ العلم الجزمى القطعى 
بالحكم. حيث كان كشفاً حقيقياًء لا يجوز عقلاً ولا شرعاً ورود الترخيص بحقّ المتعلق به العلم بجواز تركك ما يُعلم أنه واجبٌء 
أو فعل ما يعلم أنّه حرام بلا فرقٍ بين العلم الإجمالى والتفصيلى؛ لاستلزام تجويزه تجويز الجمع بين المتناقضينء والحال أنه 
ممتنعٌ قطعاء لوضوح استحاله الجمع بين الإرادتين أى إراده جزميّه ملزمه بالفعل؛ مع إراده ترخيص تركه. وهذا المنع واضحٌ لا 
يحتاج إلى مزيد بيان كما لا يخفى؛ مضافاً إلى كونه ترخيصاً فى المعصيه. وهو قبيحٌ عقلا؛ لأنَّ الإذن فى المعصيه المسلمه قبيحٌ 
عند العقل والعقلاء» كما هو واضح. 


وأمّا لو لم يكن العلم المتعلّق بالحكم بلا-واسطه. بل كان العلم متعلقاً بالحيجه المعتبره أى الأماره. أى علم بقيام الأماره على 
وجوب صلاه الجمعه مثلا» فإنّه وإن كان علماً بالنسبه إلى الحيجه والأماره» لكنْه لا يلزم قيام العلم الواقعى بأصل الحكم, لإمكان 
خطأ الأماره وانحرافها عن الواقع» ففى مثل ذلكك لا إشكال أنّ العقل مع قطع النظر عن الأدلّه المرخخصه على فرض وجودها 
يحكم بوجوب الموافقه للأمارات» وعدم جواز مخالفتهاء سواء علم بها تفصيلاً أو إجمالك يعنى يحكم العقل مع وجود العلم 
الإجمالى بقيام الأماره. إِمَا على وجوب صلاه الجمعه 


١7١١ ص:‎ 


فى يومها أو الظهر على وجوب تحصيل الموافقه القطعيّه بإتيانهماءوحرمه المخالفه القطعيّه بتركهماء لكن لا بملاكك الإذن فى 
المعصيه؛ ولزوم حصول الإطاعه لأصل الحكم لعدم إحراز موضوعهماء لعدم العلم بتصادف الأماره للواقع» لاحتمال عروض 
الخطأ فى قيامها بل بملاكك قطع العٌذرء واستحقاق العقوبه على فرض مطابقتها للواقع» أو بملاكك المعصيه التقديريّه. أى على 
فرض المصادفه؛ فلو ارتكب أحد الأطراف مع قيام الأماره على أحدهما بتركه؛ حيث يوجبٌُ احتمال كون كلّ واحدٍ منهما بما 
قامت عليه الأماره المحتمل عند قيام الأماره مطابقه للواقع» فلا عدر له فى عدم ترك ذلككء وإن كان فى ناحيه الفعل وتركك. 
فلا عذر له فى ترك المأمور به الواقعى عند المصادفه. فيستحقّ العقوبه بالفعل فى الأوّل والتركك فى الثانى . 

والحاصل: أن العلم بالحَيجه الإجمالته كالعلم بالحبجه التفصيليه فى نظر العقل فى العمل بهاء وأنْ اتباعها مؤمّن عن العقاب, سواءٌ 


صادف أو خالفء. والإعراض عنها يحتمل معه العقاب فيجب دفعه . 


أقول: وفى ذلكك قد رُدّعى الفرق بين ما سبق من العلم بلا-واسطه وبين العلم مع واسطه قيام الأماره» حيث لا يجوز صدور 
الترخيص من ناحيه الشارع بالنسبه إلى الأوّلء إلا مع رفع اليد عن أصل الحكم بنسخه. وعدم وجود أصل الإراده» وإلا استلزم 
ذلك الإذن فى المعصيه وهو قبيح. 


الإجمالته مانعاً عن جعل الترخيصء كما ليس هاهنا مان من ناحيه الخطابات الأوّلئه ولا من غيرها. 


١١١ ص:‎ 


والسّدر فيه: هو ما عرفت بأنْ القبيح هو صوره العلم بالحكم واقعء حيث لايمكن الترخيص بتركه. لاستازامه الإذن فى المعصيه. 
لكن ذلك موقوفٌ على العلم به بلا واسطه؛ لا مع العلم بواسطه شىء يحتمل عدم مطابقته للواقع» فالترخيص فى مثله لحفظ 
عرص أهم على فرض المصادفه. ليس ترخيصاً فى المعصيه لعدم العلم بالحكم؛ بل هو ترخيصٌ فى مخالفه الأمارهء وإجازةٌ فى 
مخالفه الحبحه. وعليه فما ادّعاه من الامتناع ولزوم القبح غير آتِ هنا. 


بل قد يظهر من ذلكك أنه يجوز الترخيص حتّى فى جميع الأطراف. لعدم كونه إذناً فى المعصيه. بل هو إِذنٌ فى مخالفه الأماره 
المحتمله للتصادف» وهو غير معلوم لأجل مزاحمتها لأمر أهم عند المولى» فيصحٌ له الحكم برفع اليد عنه والترخيص فى تركه 
حيث يكشف عند صدور الأدلّه المرخحصه عدم فعلته الحكم فى ذلكك المورد, ونظائر ذلكك كثيره فى أبواب الفقه» مثل الشكك 
فى قاعدتى التجاوز والفراغ» أو الشكك بعد خروج الوقتء حيث لا يترئّبٍ الأثر على مثل ذلك. مع إمكان كون المضى موجباً 
لتفويت الواقع, ومثله الإذن فى العمل بالاستصحابء وغير ذلكك من الأمثال والأشباه من دون أن يلزم الترخيص فى مثله تقييداً أو 
تخصيصاً فى الخطابات الأوَّلته كما احتمله المحمّق النائينى؛ ولا من المحاذير الثبوتنه التى ذكروهاء ويترائى من كلماتهم من 
الإبذن فى المعصيه. أو حكم أنْ العقل بالنسبه إلى المخالفه القطعته يكون بنحو العلتِه التامّه» وبالنسبه إلى الموافقه القطعيّه 


وعليه» فإذا تبتّن إمكان وقوع الترخيص عن ناحيه الشارع فى ذلككء فلا مانع حينئذٍ أن يكون هذا هو المراد من مقاله المحقّقين 
الققيح :و الخو اسار ف «رميها الله مف 


ص ١١:‏ 
دعوى جواز الارتكاب فى جميع الأطراف لو لم يثبت خلافه فى مقام الإثبات» كما سيجىء إن شاء الله تعالى. 
هذا تمام الكلام فى مرحله الثبوت. 
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ص:ع١١‏ 
البحث عن إمكان جريان البراءه فيأطراف العلم الإجمالى فى مقام الإثبات 

البحث عن إمكان جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالى فى 

مقام الإثنات 

وأمَا الكلام فى مرحله الإثبات: فنعرض أوّلاً لكلمات الأعاظمء ثم ننقل الكلام إلى تحقيق المسأله بحسب المبنى المختار» فنقول: 
قال المحمّق النائينى فى فوائده بما هو ملخصه: 


(إنّ أدله الأصول بقسميها من التنزيليه وغيرها تشمل أطراف العلم الاجمالى؛ لأننّ كلّ طرفٍ من العلم الإجمالى كان مجهول 
الحكم فيشمله قوله عليه السلام : «لا تنقض اليقين بالشكث». وقوله عليه السلام : «رُفع ما لا يعلمون». وقوله عليه السلام : ٠كلّ‏ 
شىء لكك حلاءل حتّى تعرف الحرام منه بعينه». وقوله عليه السلام : «كلّ شىء لكك طاهر حتّى تعلم أنه قذر» وغيرهاء فإِنَ كل 
واحدٍ من الأطراف مشكوك من جهه بقاء الحاله السابقه؛ أو بما لا يعلم أو لا يعرف» فتشملها أدلّتهاء فإذا لم يكن فى مقام 
الثبوت والجعل ماتتٌ» فلم يكن فى الإثبات مانع عن الشمول للشبهات البدويّه المقرونه بالعلم الإجمالى. 


ثم نقل رحمه الله أنه يظهر من كلمات الشيخ التزامه بعدم الشمول للشبهات المحصوره؛ بدعوى أن الشمول لها موجبٌ لمناقضه 
صدر الروايه وذيلها فى الاستصحاب؛ أن لازم صدره ب- ولا تنقض) هو حرمه النتقض بالشكن: ولازم ذيله «انقضه) بيقين مثله 
وجوبه» وذكر ذلكك فى آخر مبحث الاستصحاب عند البحث عن تعارض الاستصحابين وقال ما هو لفظه: 


(الثانيه : أنه إذا لم يكن مرجحٌ فالحق التساقط دون التخيير لا لما ذكره بعض المعاصرين . 


١1١6: ص‎ 


إلى أن قال: بل لأنْ العلم الإجمالى هنا بانتقاض أحد الضدّين يوجبٌ خروجهما عن مدلول «لا تنقض». لأنّ قوله عليه السلام : 
الا تنقض اليقين بالشكك ولكن انقضه بيقين مثله؛ يدلٌ على حرمه النقض بالشككء ووجوب النقض باليقين» فإذا فرض اليقين 
بازتفاع العالهالشابه فى اعد السجحعين: قزق إبقاء كل منهيا عدت بوم خرمه انض بالشكت لأله مستعاز» لزي 


إلى أن قال : وقد تقدّم نظير ذلكك فى الشبهه المحصوره ء وأمًا قوله عليه السلام : ٠كلّ‏ شىء لكك حلال حتّى تعرف أَنّه حرام ) 


ثم قال النائينى رحمه الله : ومراده بما تقدّم هو ما ذكره فى أوّل الشكك فى المكلّف به فإِنّه قد أطال الكلام فى وجه عدم شمول 
قوله عليه السلام : «كل شىء لكك حلال؛»لموارد العلم الإجمالى» وأنّ لفظته بعينه لا دلاله لها على الشمول. 


ثم استنتج المحمّق النائينى من كلام الشيخ رحمه الله أنه عدّه كالمانع فى مقام الإثبات دون الثبوت, وإلآ لما ذكر تفصيل فى 


نعم» ذكر فى باب القطع فى البحث عن حرمه المخالفه الاللتراميه لموارد العلم الإجمالىء أن المانع من جريان الا-صول فى 
الأطرافءهو لزوم المخالفه العمليه» بل يظهر ذلكك منه فى مواضع آخرء فيفهم أنّه جعل المانع فى مقام الثبوت. 


ثم دخل فى مناقشته بقوله: إن أراد إرجاع المانع إلى الثبوت فكلالمه جدّد, كما قلناء وإن رَجَع كلامه إلى الإثبات» وأنّ أدلّه 
الاصول لا تشمل الأطراف فيتوججه عليه اعتراضات: 


أوّلاً: بما عرفت من أن الاصول تجرى فى الأطراف؛ لوجود الجهل فى كلّ 


١١2: ص‎ 


واحدٍء ولم يحصل ما أخذ غايهٌ فى الأدله للتعّد 500 وهو العلم بالخلاف فى كل واحدٍ من الأطراف؛ ومجّد العلم 
بالخلافء وانتقاض الحاله السابقه فى بعض الأ-طراف على سبيل الإجمالء لا يوجبٌ خروج كل واحدٍ من الأطراف عن كونه 
مجهول الحكم, وإلا انقلب العلم الإجمالى إلى العلم التفصيلى. 


نعم» يصيح هذا فى خصوص أصاله الإباحه فى دوران الأسمر بين المحذورين؛ لأنْ مضمون الأصل فيه مضادٌ للعلم الإجمالى 
بخلا.ف سائر الأنصول؛ حيث لا مضادّه بينه وبين العلم الإجمالىء بلا فرق بين كونها من التنزيلته وغيرهاء فلا يلزم من الشمول 


وثانيا: أنه لو كان المانع من عدم جريان الآصول فى الأطراف هو قصور الأدلّه وعدم شمولها لهاء لأجل حصول الغايه فى بعض 
الأطرافء فأىٌ فرق بين ما يلزم من جريانها مخالفه عملته. وما لا يلزم لأنّ شمول الدليل وعدمه لا دخل له بالمخالفه العملته 
وعدمهاء إذ العلم بانتقاض الحاله السابقه فى بعض الأطراف لا على اليقين : 


إن أوجب حصول ما أخذ فى الدليل غَايهٌ» ففى الجميع يوجب ذلكك, كانت مخالفةً عملته أو لم تكن. 
وإن كان العلم بانتقاض الحاله السابقه فى بعض الأطراف لا يوجبٌ حصول ما أخذ غايه ففى الجميع لا يوجب ذلكك . 


مع أنه قدس سره ققد صرّح فى مواضع من الكتاب بجريان الأصول العملته فى أطراف العلم الإجمالى إذا لم يلزم منها المخالفه 
العمليته» فراجع كلامه فى حتجيه القطع عند البحث عن المخالفه الالتزاميه. 


١717: ص‎ 


وثالثا: إن ماقضه السندز للقيل علق تقدين تسليمه لما يختض عفن أحناز الانتضحاتة الذئ امل علن الذيل» فاتدتهو الذى 
يمكن أن يتوهّم منه أنّ حصول يقين آخر وإن لم يتعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق يوجبٌ عدم شمول الصدر للأطراف, وإلآ 
ناقض صدره در نان لم موا فا هذا الدليل من أخبار الاستصحاب وغيرهاء حتّى قوله عليه السلام : دكل شىء لكك 
حلال حتّى تعرف الحرام بعينه؛ أو «منه بعينه؛ على اخحتلاف الأخبار الوارده فى ذلكك فهو سالمٌ عن إشكال مناقضه الصدر للذيل. 


أمَا ما كان من قبيل قوله صلى الله عليه و آله ٠:‏ رفع ما لا يعلمون »» ممما لم يذكر فيه الغايه فواضح. 


وأمَا ما كان من قبيل قوله عليه السلام : «كلّ شىء لكك حلال حتّى تعرف أنه حرامٌ بعينه»» وقوله عليه السلام : «كل شىء طاهر 
حتّى تعلم أنه قذر»» وغير ذلكك مما اشتمل على ذكر الغايه» فلظهوره أيضاً فى وحده متعلق الشكك والغايه» لظهور الضمير فى 
ذلكك. وفى الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى؛ لا يتّحد متعلّق الشكك والغايه إن متعلّق الشكك هو كلّ واحدٍ من الأطراف بعينه 
ومتعلق الغايه هو أحد الأطراف لا بعينه فكل واحدٍ من الأطراف يندرج فى الصدر بلا أن يعارضه الذيل. 


إلى أن قال: وحينئذٍ لا يبقى موقعٌ لإتعاب النفس وإطاله الكلام فيما يستفاد من لفظه «بعينه) الوارده فى أخبار أصاله الجلء بعد 
فرض كون أخبار أصاله الح كسائر أدلّه الأأصول نما وردت لبيان الحكم الظاهرى» وجعل الوظيفه للجاهل بالموضوع أو 
الحكم الواقعى» أو خصوص الجاهل بالموضوع.ء ولا تشمل الجاهل بنفس الحكم ابتداءً» على اختلاف الوجهين, فيما يستفاد من 
أخبارها من أنّها 


ص:18١‏ 
تختصٌ بالشبهات الموضوعيه؛ أو تعم الحكميه أيضاً . 


نعم) لو كانت الأسار محدة سان الحكم الواقعى»وتقيبده بصوره العلم بالموضوع أو الحكم. لكان للبحث عن مقدار دلالتها من 
حيث إِنّها تقتضى التقييد بخصوص العلم التفصيلى بالموضوع أو الحكم. أو تعمّ العلم الإجمالى أيضاً مجال. 


إلا أن ذلكك مع كونه خلاف الفرض لأ نّ المبحوث عنه فى المقام هو جريان الآصول العمليه المتكلفه للأحكام الظاهريّه يأباه 
ظاهرٌ الأخبار فإنْ الظاهر منها أنّها وردت لبيان وظيفه الجاهل بالحكم أو الموضوع بعد الفراغ عن إطلاق الحكم الواقعى. 


ومن جميع ما ذكرنا ظهر الوجه فى حرمه المخالفه القطعته للتكليف المعلوم بالإجمال» وعدم جواز الإذن فيها إلا بنسخ الحكم 
الواقعى أو تقييده بصوره العلم التفصيلى) انتهى كلامه رفع مقامه. 


أقول: ولتّا بلغ الكلا.م والبحث إلى مقام الإثبات» وفرغنا من البحث عن مانعتّه العلم الإجمالى لجريان الأنصول فى جميع 
الأطراف؛ بل فى بعضها لو كان وجدانياً بلا واسطه حيهٍ كالعلم التفصيلى؛ كما يمنع عن قيام الأماره على خلاف المعلوم 
بالإجمال فى جميع أطرافه لو لم نقل بمانعيته فى بعض الأ-طراف» هذا بخلا-ف العلم الإجمالى بالحيجه المعتبره ومع الواسطه 
حيث قد عرفت عدم مانعتّه العلم الإجمالى عن جريان الآصول حتّى فى جميع الأطراف» فضللا عن بعضه لأنّهِ لا يعلّ حينئٍ إذنا 
فى المعصيه؛ بل هو إِذنٌ لمخالفه الحيجهء فلا بأس به لو رأى المولى الصلاح فيه لغرض أهمء فهكذا يكون فى ناحيه قيام الأماره 
على خلافه؛ إذ لا مانع من تلكك الناحيه بشمول ذلك عض قاء العا احاح نا ايض اليه 


ص:9١١‏ 
عليه بواسطه العلم الإتسمالى لأ جنال لاما لذ تكرق أسوعييه حال ال صوق و ادادهاز إلا أنه حينئفٍ يقع البحث فى ملاحظه ما 
هو الأقوى حيجِيةَ فى إثبات المطلوبء بين الحتجه الأَوَلِه التى قد تعلّق به العلم الإجمالى, والحيجه الثانيه القائمه على خلاف ذلكك 
فى كل من الطرفين. 

البحث عن صور تعلق الأماره بأطراف العلم الإجمالى 

البحث عن صور تعلق الأماره بأطراف العلم الإجمالى 

نعم» الذى ينبغى أن يلاحظ فى المقام ويبحث عنه هو صوره إمكان قيام الأماره فى كل من الطرفين» للعلم الإجمالى فى صوره 
كون العلم الأجمالى المعلق بالحكم علماً وجداتباً؛ وهو أيضاً قد يقيم الأماره على كلّ الأطراف» وأخرى على بعضها. وعلى كلا 
التقديرين قد تكون الأماره على وفق المعلوم بالإجمال؛ وأخرى على خلافه. 

١‏ إن كانت الأماره قائمه على وفقه» فلا إشكال فى جراقة كما إذاعليعا اجا نجاسه أحد الإنائين» وقامت أماره على نجاسه 
هذا الإناء» وأماره أخرى على نجاسه الإناء الآخرء فإنّهِ يجب العمل بهماء مع أنّا نعلم إجمالاً بكذب أحدهماء إلا أنه لا ينافى 
ذلكك التعتّد بوجوب الاجتناب عن كليهماء ولا محذور فيه عقلا ولا شرعاً كما يجوز قيامها فى بعض الأطراف بطريق أولى. 

؟ وما إذا كانت قائمه على خلاف المعلوم بالإجمال»كما لو علمنا بنجاسه أحد الإنائين» فقامت الأماره على طهاره الإناء الأوّلء 


وأماره أخرى على طهاره الإناءالثانىءفإنّه لا.يمكن الحكم بطهاره كلّ منهماءفحينشٍ مقتضى القاعده الأوّلئِه هو التعارض 
والتساقطء كما سيجىءالبحث عنه في صدر البحث عن التعادل والترجيح» 


١١١ ص:‎ 


إل أن مقتضى الإجماع ولسان الأخبار العلاجته هو عدم التساقط؛ بل الرجوع إلى المرججحات أو التخيير على الخلاف الآتى فى 
تله ]إن شاه للف عالق 


هذاكله إذا قامت الأماره عليتمام الأطراف بكلا قسميه من الموافق والمخالف. 


وأ ذا قناقت الأماره فن يعض اللطراق» فاك إشكال فى جؤازة أيقا ذا كافك على :فق فنان كان اما قامت علية الآأمارة 
بمقدار المعلوم لاخدال ار العلم من أصله؛ كما إذا علمنا إجمالاً بوجود عشره شياه موطوءه فى قطيع من الغنم» ثم قامت 
الأماره على أنَّ تلكك العشره هى المعتيه خارجاًء فينحلٌ العلم به فيصير الباقى حلالا بلا إشكال . 


وأمّا إذا كانت ما قامت عليه الأماره أقلّ من مقدار المعلوم» فينحلٌ بذلكء ويتعلّق العلم الإجمالى بالباقى» مثل المثال المذ كور 
ذا كان سفوا ما فامت هله خصيي شاف 


نعم» لو ضمت إليها أماره أخرى دالّه على تعيين خمسه أخرى؛ فيصير كالاولى من انحلال العلم الإجمالى من أصله. 
هذا كله فى صوره كون ما قامت عليه الأماره موافقاً للعلم الإجمالى» وقامت على بعض الأطراف. 


وأمّا لو كان مخالفاً له وقائمه على بعض الأطرافء فيوجب خروج هذا البعض عن كونه طرفاً للعلم الإجمالى» ولم يبق موجب 
للاحتياط فيه أصللٌ إلا فى سائر الأطراف, ففى مثال القطيع إذا قامت الأماره على عدم موطوئيه غنم معن مثلاء لم يجب الاحتياط 


فيه» وانحصر الاجتناب بما سواه . 


هذا كله تمام الكلام فى مقام الإثبات والأمارات» والتفصيل بأكثر مما ذكرناه 


١١١:ص‎ 


موكول إلى محلّهء ومثله الكلام فى قيام الأماره على خلاف مقتضى العلم الإجمالى بالحكم لكن مع الواسطه؛ إذ هو أمره أهون 
من العلم الإجمالى الأول ولم نقل بالمعارضه بين الأمارتين. 
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ص: 1١7١7‏ 
الكلام فى الاصول بحسب مقام الإثبات 
الكلام فى الأصول بحسب مقام الإثبات 


فاختيار الحقٌّ فيه موقوف على توضيح لسان الأخبار الوارده فى الا-صول سواء كانت تنزيليه أو غيرهاء إذ الأخبار الوارده حوله 
تكون على طوائف متعدّده: 


الطائفه الأولى: ما يظهر منها التعرض لخصوص أطراف العلم الإجمالى أو الأعمٌ منه ومن غيره: 


منها: صحيح عبد الله بن سنان؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام » قال: «كلّ شىء فيه حلال وحرامٌ فهو لكك حلال أبداً حَتّى تعرف 


وهذه الروايه مشتمله على لفظ (منه) كما ترى. 
ومتهاة روانه اخرى عن عنك اللهاون مكاة عن عند اللهين سلييناة» قال+ 


بساك شر كار بساحم حر لحر فاك لي اساسا الى خرن امار لعافتي لم عط الخلؤام ورهها لنالانيا قاور حم نا 
جنَ ثم دعا بالغداه فتغدّينا معه. فأتى بالمْبنَ فأكل وأكلناء فلمًا فرغنا من الغداء؛ قلت: ما تقول فى المجِيْنَ؟ قال: أولم ترنى آكله؟ 
فته بلىن ولك أحيث أن أسبعه منكك» فقال: سأخبرك عن البجيْنَ وغيره: كلّ ماكان فيه حلا وحرام فهو لك حلالم 


حتّيتعرف الحرام بعينه فتدّعه)(7). 
فهو خالٍ عن ذكر لفظ (منه) كما كان هو مذكور فى الروايه الآتيه. 


ومنها: روايه ثالثه لمعاويه بن عممار: «عن رجل من أصحابناء قال: كنتٌ عند أبى جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الحيْنَ؟١.‏ 


.١ الباب ؟ من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: ج‎ -١ 
.١ من أبواب الأطعمه المباحه؛ الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: ج17 الباب‎ -" 


1١77: ص‎ 


فقال أبو جعفر عليه السلام : إِنّه لطعامٌ يُعجبنى» وسأخبركك عن الجيْنَ وغيره: كل شىء فيه الحلال والحرام فهو لكك حلال حنّى 


لاسي الظافقة الاوك مع الأعان وعلع التق الشويقن قن تيد بيع الأصول؟ علبي شرل 


(ثم إِنّ الشيخ الأعظم نقل هذه الروايه بزياده (منه) فلم نجد له إلى الآن مد ركاء ويحتمل انّحاد الثانيه والثالثه من الروايتين لقرب 
ألفاظهماء وعدم اختلافهما إلا فى تنكير الحلال والحرام وتعريفهماء ويحتمل اتحاد الأولى مع الثانيه أيضاً لكون الراوى فى الثانيه 
إنّما هو عبد اللّه بن سنان عن عبد الله بن سليمان» فمن الممكن أنه نقله تاره مع الواسطه؛ وأخرى مع خلافهاء وليس ببعيد مع 
ملاحظه الروايات» إلا أن نتكلم فيها على كل تقدير) انتهى محل الحاجه(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه : 


أولا: إق لفل نهم موس قف محدديق عي الله بىفكاة على عاش «الوسانل اموعله فإن كفيك شر له زعده الروايه) عوما كيه 
سابقاً فقد قبلها. وإن أراد منه خصوص روايه معاويه بن عمّار كما يوهم ظاهر عبارته: (هذه الروايه) ذلكك, لعدم لفظ (منه) فيه 
فهو صحيح, لكن نسبه ذلكك إلى الشيخ غير صحيحء خاصّهً وأنّه رحمه الله لم يُصرّح باسم الراوى» وعليه فظاهر الحديث حيث 
نقل الحلال والحرام بالتنكير لا التعريف يناسب مع روايه عبد الله بن سنان لا معاويه بن عمّار» ولفظ (منه) موجودٌ فيه كما 
غرفة . 

.7 من أبواب الأطعمه المباحه» الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: ج17 الباب‎ -١ 


التوليي الأصول: 2 /110"ا. 


1١7١: ص‎ 


وثانياً: احتمال الوحده وإن كان بعيداً فى الجمله بين الثالثه والثانيه لاشتمال الثانيه بإضافاتٍ مثل إرسال الغلام وتحصيل الجن 
بالابتياع بخلاف الثالثه» ولكن مع ذلكك يمكن الالتزام به بخلاف هذه الخصوصيه. واحتمال كون قوله يجا عن اانا اهو 
السائل أن عد اللديق سليماة فى ير الثاني 


وما اجثمال الوتحده بيق الأولى والقانيةه فيد عذاء لعدم ذكر خصوصيه الجن فيه بخلاف الثانيه فاحتمال تكرار الحديث فيه 


قريبٌ جدّاً . 

أقول: لا بأس هنا أن نتعددّض لحال الروايات من حيث السند والدلاله: 

أمَا من ناحيه السند: 

فأمَا حديث عبد الله بن سنان صحيحٌ على نقل الصدوق رحمه الله » بإسناده عن الحسن بن محبوب عنه؛ وهو ممما لا كلام فيه. 


وأمَا حديث سليمان بن عبد اللّه الذى نقله عنه عبد الله بن سنان» ففيه كلام من جهه اشتراكك عبد الله بن سليمان بين الثقه» على 
احتمال أنّه عبد الله بن سليمان العامرى الذى وثّقه المحمّق الخوئى فى «معجم رجال الحديث)(1) حيث قال: (تقدّم اتحاده مع 
عبد اللّه بن سليمان الواقع فى إسناد «كامل الزيارات»). 


مع أنْ الأردبيلى فى «جامع التّواه» لم يوثق لاقب عبد الله العبير فى أو العافري أو العسي. أو النخعى» مع أنْ الراوى الواقع 
فى سلسله السند ليس عبد اللّه بن سنان بل عبد اللّه بن سليمان العامرى, فراجع «المعجم». 


وغليةة فدغوي الاشتراكك بين الثقه والضعيف كما غن التحقق الكميثى -. 


1١7١6: ص‎ 

ممنوعه وغير ثابته. 

وأمًا حديث معاويه بن عمّارء فضعفه فى إرساله. 
وبالجمله: ثبت أن الروايه المسنده هى الروايه الآولى فقط. 
وأمّا من ناحيه الدلاله: 


فأمَا حديث عبد الله بن سنان» فقوله: «كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لكك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدّعه؛ » لا 
يخلو عن احتمالات ثلاث أو أزيد. 


أَمّرا دعوى اختصاصها بالشبهات البدويّه: بأن يُقال: إِنْ المقصود هو بيان تقسيم الطبيعه إلى القسمين من الحلال والحرام, وأَنّه 
متى اشتبه فى شىء ولم يعلم من أيَهما هوء فهو حلال. ففى هذه الصوره ليس المقصود وجود كليهما فى الخارج عنده؛ حتّى 
يكون من الشبهه الموضوعيه. ولا العلم بوجودهما فى شىء موجود فيالخارج حتييشمل صوره العلم الإجمالىءفإِنْ كان هذا 
الاحتمال داخالا فيهه فلا إشكال فى أن المعرفه الواقع فى الغايه عباره عن العلم التفصيلىء والعرفان بخصوصيه شخصه. فحينئٍ 
يساعد الحديث بأن يكون من جمله أخبار البراءه. 


قال المحمّق الخمينى فى «التهذيب:: إِنْ هذا الاحتمال من أرديئ الاحتمالات؛ لأنّ التعبير عن الشبهه البدويّه بهذه العباره بعيدٌ 
غايته» مع إمكان أن يقول: (كلّ ما شككت فهو لكك حلال) أو (الناس فى سعد مما لا يعلمون). 


أقول: كون المراد هو تلكك الشبهه بذاتها ليس ببعيدٌ» لكن دعوى الاختصاص بها فقطء وعدم شموله لموارد العلم الإجمالى» أى 
المشتبه الذى كان فيه حلال وحرام بالإجمال ممنوعه لأنّهِ يصدق عليه أَنّه شىة فيه حلال وحرام, وعليه فهذا 


1١7١2: ص‎ 


الاحتمال؛ أى عدم شموله للشبهات الموضوعيه فى أطراف العلم الإجمالى بذاته بعيدٌ جدّاً كما لابخفى. إلا أن ينتهى إلى الحمل 
عليه وهو ماسيأتى وجهه لاحقاً. 


أو يقال: بالاحتمال الثانى» وهو اختصاصها بالعلم الإجماليفقط. بأن لايشمل غيره» كما اذعى صاحب «تهذيب الاصول» ظهور 
ذلكك من الروايه الثانيه والثالثه» ثم علّق عليه بقوله: 


(ولا- يبعد أن يكون حديث الأوّل فى هذا المورد أيضاًء فيكون المراد حينئنٍ هو ما لو كان عند إنسان مال فيه حلال وحرام» 


بعضها معلوم الحرمه؛ وبعضها معلوم الحليه؛ فيّقال حينئل: إِنّه شى فيه حلالٌ وحرام؛ فهو لكك حلال؛ أى المشتبه منه حلالٌ حتّى 
تعلم وتعرف الحرام بعينه » فلابدٌ أن يكون المراد من العرفان هو العلم التفصيلى). 


والتزم أخيرا القن أفزت الأسعوالاف. 
بل نقول على هذا الاحتمال: لابدّ أن تكون الغايه هو العلم التفصيلى متعتناًء لعدم إمكان جعل العلم الإجمالى غايهٌ للعلم 


الإجمالى» إذ لازم هذا الاحتمال هو جعل الترخيص فى أطراف العلم الإجمالىء فالعلم المنتجز حينئذٍ لا يكون إلا التفصيلى منه 
زفق انلكا :فنا ل مك المساعد مضه 


وثالتاً: كون المراد هو الأعمم من العلم الإجمالى» حتّى يشمل الشبهه البدويّه» بأن يقال: إِنّ كل طبيعه فيه حلال معن وحرامٌ معين 
وفردٌ مشتبه» فالمشتبه منها حلال حّى يُعرف الحرام منه. 


قال« المحدل الشمي ف اتيدلاقت الأنصول): (ولكن إدخال هذا الفرد يحتاج إلى تكلفٍ خارج عن محور المخاطبه. وعلى أىّ 


1١77/: ص‎ 


الأخيرين إلا بجعل الغايه علماً تفصياتَاء لا لكون ماده المعرفه ظاهره فى مقام التشخيص فى الممئزات الشخصيه التى لا تنطبق إلا 
على العلم التفصيلى, ولا لأنّ قوله: (تعرف»» ظاهرٌ فى ذلكك وإن كان كل ذلكك وجيهاًء بل لأنّه على فرض كونه متعرّضاً 
لخصوص العلم الإجمالىء لا معنى لجعل الغايه أعمٌ من العلم التفصيلى؛ وعلى فرض كونه أعمّ لا معنى لجعل الغايه أعم أيضاً؛ 
لأنّ لازمه أن المشتبه البدوى حلال حتى يُعلم إجمالاً أو تفصيلا أنّه حرام؛ والمعلوم الإجمالى حلال حتّى يُعلم تفصيلا أنّه حرام» 
مع أنّه باطل بالضروره؛ لأنَّ لازم جعل الغايه أعمٌ تار والعلم التفصيلى أخرى التناقضء أىّ حليه المعلوم بالإجمال وحرمته. 


وإن كان المراد المشتبه البدئى حلالٌ حتّى يعلم إجمالاً وجود الحرام فيه. فحينئذٍ يرتفع حكمه ثم يندرج فيصغرى المشتبه بالعلم 
الإجماليفهو حلالٌ إلى أن تعرف الحرام تفصيلاً»فهو وإِنْ كان مفيداً للمقصود. لكنّه أشبه شىء بالأحجيه واللغز. 


أضف إلى ذلكك: أن الظاهر أن قوله: (بعينه) قيدٌ للمعرفه. وهو يؤيّد كون العرفان لابدٌ وأن يكون بالعلم التفصيلى. 


ويؤيّده أيضاً: الفرق المعروف بين العرفان والعلم الإجمالى, فإنّ الأوّل لا يُستعمل إلا فى الجزئى المشتخصء فعليه فالغايه للصدر 
الشامل للعلم الإجمالى ليس إلا العلم تفصيلا بكون الحرام هذا الشىء المعتين)» انتهى محل الحاجه(1). 


أقزّل: لقد أجاف رحمة اشاقيية أفاف إلا أن الاسالات غير محص ره فالفلث لأله: 


. تارةٌ قد يُراد من المشتبه الذى حكم بحليته هو الشبهه البدويّه فقطء والغايه‎ ١ 


اد تيلاب الأضول ج0169 


1١7/8: ص‎ 


هو العلم الإجمالى» أى المشتبه بالشبهه البدويّه حلالٌ حتّى تعرف إجمالاً وجود الحرام فيه» فعلى هذا يكون العرفان بالتفصيلى 
داخلاً فيه قطعاً بالأمولوتّه. فدعوى كون العلم هنا هو الأأعمّ يكون متّحداً بالنتيجه مع ما ذكرناء غايه الفرق أحدهما يكون 


بالمنطوق وآخر بمفهوم الموافقه. 


؟ وأخرى قد يراد من المشتبه هو الشبهه البدويّه أيضاًء إلا أن المراد من الغايه هو العلم التفصيلى فقطء فالمشتبه البدوىٌ حلال 
حتّى يحصل العلم تفصيلاً بحرمته فيحرمءفلا-زم ذلكك عدم حرمه مشتبهٍ كان فيه علماًإجمالةٍاً أو السكوت عنه. فدعوى 
الاختصاص فى المشتبه بالبدويّه فيه ممما لا وجه له بعدما كان المشتبه فى العلم الإجمالى مثله فى الحكم من الحليّه» بخلاف ما 
لو كان ساكتاً عنه. 


"' وثالثهٌ قد يراد من المشتبه هو الحم من البدوى والمقرون بالعلم الإجمالى» ولكن تكون الغايه حينئذٍ منحصره فى العلم 
التفصيلى؛ وهذا ثالث الاحتمالات» ودعوى كونه من أقرب الاحتمالات لم يكن ببعيد؛ فلازمه أيضاً جعل الترخيص فى أطراف 
العلم الإجمالى» كما جعل الترخيص فى الشبهه البدويّهء لكن هذا يستلزم كونه مخالفاً للإجماع فى المشتبه المقرون بالعلم 
الإجمالى فى المحصوره. 


؟ ورابعةً أن يُراد من المشتبه خصوص المقرون بالعلم الإجمالى, والغايه هو خصوص التفصيلى من العلم. حيث قد جعله المحمّق 
الكتسر. .وكيه اناوه ا قرية اللاعنب الاك اوحور اهنا تناه الك كمد قالاظ اك ووددعله التسدوو القل: 
ِ عل لت هو اد 0 ترد عب . 


فإذا دار الاحتمال بين الأوّل بما ذكرناء والذى لازمه حرمه المعلوم بالإجمال وبين الاحتمالات الثلاث الأخرء المقتضى حايته 


ص 1١١9:‏ 
بطل الاستدلال. 


لَه إلا قسن لل لقافل | بسع ا تمل ذلكك قرينهٌ صارفةً عن الاحتمال الأوّل» فيطرح ويندوو الأمر حتفل بين الاتمالات 
الثلاث الآخرء المقتضى لحلته المعلوم الأجمالء فضي العديكعه أذله الترخيص» وهو غير بعيدٍ لولا الإجماع على خلافه. إلا 
أن يقال بالاحتمال الثانى مع السكوت عن حكم المشتبه فى العلم الإجمالى » ليكون حكمه كحكم العلم التفصيلى » فلا يكون 


الحديث حينئذٍ مخالفاً للإجماع. 


أمّا المحقّق الخمينى: فقد التزم فى «التهذيب بأَنّ احتمال الاختصاص بالمشتبه المقرون بالعلم الإجمالى قوىٌ وذلك بملاحظه 
بعض أخبار الجَيِنْ حيث كان الاشتباه فيه لأجل جعل الميته فى بعضهاء كما يظهر من ما رواه أبو الجارود؛ قال: «سألتٌ أبا جعفر 
عليه السلام عن الججبْنَ فقلت: أخبرنى من رأى أنه يُجعل فيه الميته؟ 


فقال: أمن أجل مكانٍ واحد يجعل فيه الميته حرم جميع ما فى الأرضين؟! إذا علمت أنه ميته فلا تأكله» وإن لم تعلم فاشتر وبع 
وكلء والله إِنّى لأعترض السوق فأشترى بها الحم والسمن والجينَ » واللّه ما أظنّ كلهم يُسمّون » هذه البربر وهذه السودان)10). 


وما رواه منصور بن حازم عن بكر بن حبيبء قال: سيل أبو عبد الله عليه السلام عن البجبّنّ» وأنّه توضع فيه الأنفحه من الميته ؟ 


. 8 من أبواب الأطعمه المباحه» الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: ج17 الباب‎ -١ 


ص: ١6‏ 
عن شىء)2١).‏ 


قعد اماف الأهيان إلآ ديك ابن سنان» قال رحمه الله : إن حمل الأخبار فى البيْنٌ على التقتّه لموافقتها العامّه بملاحظه إِنّهم 
يحكمون بالحرمه خلافاً للإماميه حيث يحكمون بالحلّيهه مما يوجب سقوط الخبر عن الحبجيه لموافقتها لمذهب العامّه. ممنوٌ 
أن (التقتّه ليست فى الكبرى. بل فى تطبيقها على تلك الصغرى. لا بمعنى أنّ حلتِه الأنفحه لأجل التقّهه بل بمعنى أن الكبرى 
لما كان أمراً مسلّماً عند الإمام عليه السلام كطهاره الأنفحه وحلتتها على خلاف العامّه القائلين بنجاستهاء فبيِن الإمام عليه السلام 
الحكم الواقعى فى ظرفٍ خاص (صوره الشبهه) بتطبيق كبرى على موردٍ ليس من صغرياته: إلزاماً للخصم وتقيهٌ منه» ونجد له فى 
الفقه أشباهاً كما فى صحيحه البزنطى حيث تمسّكك الإمام على بطلان الحلف على العتق والطلاق إذا كان مُكرّهاً بحديث الرفع, 
مع أنّ الحلف عليها باطل من رأسء سواء كان عن إكراه أو لاء فتدبّر) انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى أنّ كلامه مبنيٌ على انّحاد جميع الأخبار الثلاثه» وقد عرفت ضعفه فى خصوص حديث عبد الله بن سنان» فعلى 
هذا إذا دار الأمر بين أن يطرح الحديث رأساً بواسطه مخالفته للإجماع؛ أو لعدم الاستدلال بإتيان الاحتمال كما قلناء أو حمله 
على التقته؛ بكونه وارداً فى مورد خصوص المُبنّ» وبين ما يراد منه ما لا يلزم شيئاً من ذلككء بأن يكون مورده المشتبه فى الشبهه 
البدويّه والغايه هو العلم التفصيلى بقرينه لفظ (بعينه) أو الأعمم منه ومن الإجمالى, لو لم يلاحظ . 
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١؟١:ص‎ 


تلكك القرينه. فالإنصاف أقوائيه الأخير من دون حاجه إلى تكلفات قد تحمّلها سيّدنا الاستاذ قدس سرهء مع وجود الإشكال فى 


أصل إثباته» كما لا يخفى. 

هذا كله فى الطائفه الأولى من الروايات. 

الطائقه الثاثية من الأخبار: 

منها: مونّقه مسعده بن صدقه. عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: 


«سمعته يقول: كلّ شىء هو لكك حلا ل حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدّعه مِنْ قبل نفسكك. وذلكك مثل الثوب يكون عليكك قد 
اشتريته وهو سرقه؛ والمملوكك عندكك لعلّه حرٌ قد باع نفسه. أو حُدِع فب قهراًء أو امرأةٌ تحتكك وهى أختكك أو رضيعتك. 
والأشياء كلها على هذا حتّى يتن لكك غير ذلكك أو تقوم به الببنه12). 

قال المحقق المي فى «هذبي الاضول)؟ ]3 صد رز الرواماعاة يعمل النشفه المقروق بالعلى الإجمالى» كما يشحل الشنبهه 


البدويّه أمَا الغايه فهى مرتبطه بخصوص العلم التفصيلى دفعاً للإشكال المتقدّم, إلآ أَنّه أورد عليه: 


(بأنّ الموارد المذكوره فى ذيله ليس من صغريات تلكك الكبرى فى الصوره؛ لأنَّ الحليه فى الأمثله مستنده على أمارات وقواعد 
متقدّمه على أصاله الحلّ؛ لأنّ اليد فى الثوب أماره للملكيه. وأصاله الصيحه فى العقد هى المحكم فى المرأه» واستصحاب عدم 
ديات عه عفن الك شيا لك لين 5 لكتدمى قر عن حول برهن زه م الطاق الكردى على فته باضه را جل لكك 
لابدٌ من صرفها عن مورد القاعده بأن يُقال إِنّها بصدد بيان الجل ولو بأماره شرعيّه مع الجهل الوجدانى . 


.* وسائل الشيعه: ج17 الباب * من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ -١ 


ص: ١7‏ 
بالواقع» وكيف كانء فالاستناد بها فيالمقام مشكل)»انتهيمحلٌ الحاجه. 


أقول: وفيه ما لا يخفى. فإنَ الروايه برغم اشتمالها على تلكك الأمثله فهى ترشدنا إلى أن موردها الشبهه الموضوعيه لا الحكميه. 
أى المكلف الذى كان الحكم عنده معلوماً ثم اشتبه عليه متعلقه وموضوعه. مع أنّ بحثنا هنا عن الشبهات الحكميّه كما لا يخفى. 


هذا تي 


انها أنه على فرض تسليم عموم صدر الحديث للمقام» ولكن مجرّد وجود الأماره والقواعد على الحلئه فى تلكك الأمثله لا 
يوجبٌُ وهن التطبيق, لأ-نّه لا مانع من أن يكون الدليل على الحلته والجواز عباره عن شيئينء وهما: أصاله الحلّ» ووجود إحدى 
تلكك القواعد فى الشبهات الموضوعيه لا الشبهات الحكميه. 


نعم» يصيح أن يقال: بأنّ ذكر الأمثله الكذائيه يوجبٌ انصراف عموم الصدر إلى خصوص الشبهات الموضوعيهء التى غالباً كان 
فيها تلك القواعد» فيصيح من ملاحظه تلكك الغلبه الحكم بالحليّه فيها بنحو الكل فلا ينافى حينئذٍ القول بوجوب الاجتناب عن 
أطراف العلم الإجمالى إذا كان الشبهه حكميه. ولم يكن فى موردها قاعده ولا أصللا عقلائياًء بل وكذلك فى الشبهه الموضوعته 
إذا لم يكن فى موردها أماره ولا أصل. 


وثالثاً: على فرض التسليم بن للصدر عموماً يشمل حتّى الشبهات الحكميه أو الموضوعته فى أطراف العلم الإجمالى؛ كما يشمل 
الشبهات البدويّهء فإنّهِ لا مانع للقول بالتخصيص بواسطه الإجماع وارتكاز العقلاء كما ستأتى الإشاره إليه والحكم بالحليه فى 
خصوص الشبهات البدويّه أو الموضوعه. برغم وجود اليبنه والأماره والقاعده على الحليّه. 


1١17: ص‎ 

الطائفه الثالثه من الأخبار: وهيتشمل مجموعه الأخبارالوارده فيالبراءه مثل: 
قوله عليه السلام : «كل شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى'. 

ومثل حديث الرفع: «رُفع عع انق تبعت ونيا با كلمو 

ومثل قوله عليه السلام : «الناس فى سِعّه ما لم يعلموا. 


وأمثال ذلككء وقد عرفت تفصيلها فى باب البراءه» بل ويمكن الاستدلال بالأحاديث والأخبارالوارده فيباب الاستصحابء مثل 
قوله عليه السلام : «لاتنقض اليقين بالشكك). سواء كان من بذيل: «بل انقضه بيقين مثله)» أو لم يكن. 


قال المحمّق الخمينى فى «تهذيب الأصول»: (الظاهر عدم شمولها لأطراف العلم الإجمالى؛ لأنّ المراد من العلم هو الحيجه؛ أعمَ 
من الفعليه والشرعتيه. لا العلم الوجدانى؛ وقد شاع إطلاق العلم واليقين على الحيجه فى الأخبار كثيراً كما سيوافيكك بيانه فى 
أخبار الاستصحابء والمفروض أنه قامت الحيجه فى أطراف العلم على لزوم الاجتناب» على أن المنصرف أو الظاهر من قوله: «ما 
لا يعلمون»» كونه غير معلوم من رأس بمعنى المجهول المطلق» لا ما عل وشّكك فى انطباق المعلوم على هذا وهذا). 


أقول: لو كان الملاكك هو هذا الذى ذكره. فلا فرق فى عدم الشمول من جهه وجود الحتجه بين المحصوره وغيرهاء مع أن الثانى 
قد تسالم عليه الأصحاب بإجراء البراءه» وعدم وجوب الاجتناب» مع وجود العلم فيه أيضاً . 


اللَّهُمَ إلا أن يُقال: إِنّه وإن كان مقتضى الدليل فيه كذلك. إلا أنّه خارج بواسطه دليل آخر مثل دليل العُسر والكحرج واختلال 
النظام وغيرهماء الذى لم يكن شيئاً منهما فى المحصوره. 


1١75: ص‎ 


هذا فضلا عن أنه رحمه الله التزم بذلكك فى خصوص أحاديث البراءه فقطء مع أن مقتضاه جريانه فى الاستصحابء حيث أن 
وجود العلم الإجمالى لابدّ من أن يمنع جريانه فى كل طرفء مع أنّ الأمر ليس كذلكء إذ الاستصحاب يجرى بوجود أركانه. 
فغايته سقوطها بواسطه معارضه بعضها مع بعضء أو لاستلزامه المخالفه العلميّه فى بعض الموارد . 

وكيف كانء لا يبعد دعوى شمول الأحاديث بحسب ظاهر المنطوق لموارد العلم الإجمالىء إلا أنه خارجٌ عن مفاد تلكك الأخبار, 
من جهه استلزامه عند العقلاء والارتكاز الإذن فى المعصيه. وإن لم يكن بالدقه كذلكء بل هو إذنٌ لمخالفه الحيجه والأماره. 
ولعلله لذلك نجد تصريح كثيرين بأنّ الإبذن فى ارتكاب أطراف العلم الإجمالى إِذْنٌ فى المعصيه كما عليه بعض أعاظم 
المتأخَرين» فبذلكك يوجب الحكم بالتخصيص للأدله» لو سلمنا شمولها لمثله» ولذلكك قال صاحب «الجواهر» فى باب الربا: 


(بأنّ ظاهر هذه الروايات حِلّ الجميع» ولكن لم يعمل بها إلآ نادرٌ من الطائفه). 

مطنافا إلى أن اتحتمال كوق ووابات الحل تختضة بالشبهات الموضوعية للأمثله المذكوره فيها غير بعيد» مع أنْ البحث جار فى 
الأعم. 

هذا كله تمام الكلام فى حرمه المخالفه القطعيه فى أطراف العلم الإجمالى فى مرحلتى الثبوت والإثبات. 


وبالجمله: ظهر متا ذكرنا عدم إمكان جعل الترخيص من ناحيه الشارع فى المعلوم بالإجمال بالعلم الوجدانى قطعاًء بل وفى 
المعلوم بالإجمال بالحيجه من جهه ارتكاز العقلاء» حيث يرون أنه إن فى المعصيه. وإن لم يكن بحسب الدقّه العقليِه كذلك. 


١506: ص‎ 


وأيضاً ظهر ممما ذكرنا: أن العلم الإجمالى بالحتجه علّه تامّه للتنجيز من جهه حرمه المخالفه القطعيّه» وقد عرفت عدم شمول بعض 
الأدلة لأطرافة) وله لعفن بكر إلا أنه مخصّ ص بواسطه تلكك الارتكاز أو بعلل أخرىء إذا لم يكن من الاضطرار وغيره من 
المييحات مثل العُسر والحرج واختلال النظام, وإلا كان الارتكاب جائزاًء والتكليف غير منجز فى حقّ كما الأمر كذلك فى 
العلم التفصيلى» فضللا عن مثل العلم الإجمالى» وهو واضحٌ» فتأممل فيما ذكرناه من النتقض والإبرام حتى لا يشتبه عليكك المقصود 
والمرام» والله هو العالم. 
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ص ١18:‏ 
البحث عن وجوب الموافقه القطعيّه فى أطراف العلم الإجمالى 
البحث عن وجوب الموافقه القطعتيه فى أطراف العلم الإجمالى 


الجهه الثانيه: ويدور البحث فيها عن أنْ العلم الإجمالى هل يوجب لزوم الموافقه القطعته» بأن لا يكون الترخيص فى بعض 


وبعباره أخرى: هل العلم الإجمالى علّه تامّه لوجوب الموافقه كما كان الحال كذلكك فى ناحيه حرمه المخالفه القطعيه. أو أنه 
يعد مقتضيا له لذ عله غاى؟ 


فقد وقع الخلاف بين الأعلام فيه» ذهب إلى الثانى المحمّق النائينى وتبعه المحمّق الخمينى كما يلوح من كلامهماء بل هو صريح 
كلامهماء خلافاً للمحمّق العراقى من التصريح بكونه علّه عامّه» وأصرٌ على نسبه ذلكك إلى الشيخ الأنصارى قدس سره وقام 


أقول الوقرق على جقيقه الأمر فى النشاء ع تت غلى التحث عتها فى مقافية»وعنا نقائن الغويف أؤلة الات ثانا 
قول: الوقو مر فى المقام يتو فى مقامين مى 


وأمَا الكلام فى المقام الأوّل: فقد عرفت بأنّ العلم المتعلّق بالتكليف إن كان جزمياً حتمياً حقيقياًءفلا إشكال فيعدم إمكان جعل 
الترخيص فى بعض الأطرافء كما لا يجوز فى جميعهاء لاستلزامه الترخيص فى محتمل المعصيه. والإذن فى الاقتحام فيهاء فكما 
لا يجوز الترخيص فيها فى المقطوع فيهاء كذلك لا يجوز فى محتملها؛ لأنهِ إن صادف الواقع فى الارتكاب» كيف يجتمع بين 
الجزم بإراده تركه والترخيص فى فعله. وهما متناقضان؛ مضافاً إلى استحاله صدور الأمر بارتكاب القبيح من المولى الحكيم كما 
لا يخفى» فلا يحتاج ذلكك إلى مزيد بيانٍ. 


١117/: ص‎ 


وأمّا إن كان المراد من العلم بالتكليف هو العلم بالحيجه كما هو شائع»فحينئٍ يأتى البحث عن أنه هل يجوز الترخيص فى بعض 
الأطراف أم لا يجوز ؟ 


أقول: ثبت مما ذكرناه سابقاً أنّ مقتضى الدقّه العقلييه هو التجويز حتّى فى جميع الأطرافء فضللاً عن بعضه لما قد عرفت أنه ليس 
ترخيصاً فى المعصيه» بل هو ترخيصٌ فى مخالفه الأماره والحمجه. ولا بأس بها إذا كان ذلكك عند الشارع مزاحماً لأمر أهم. 


إلا أنك قد عرفت فى الترخيص فى جميع الأطرافء أنّه لا يجوز ذلكك من جهه ارتكاز العقلاء؛ لاعتقادهم بِأنْ ذلكك ترخيصض 
فى المعصيه وهو قبيحٌ» ولذلكك يأتى البحث عن أنه هل الأمر كذلكك فى ناحيه ترخيص البعض أم لا ؟ 


رأئ المحقّق الخميتى: ظهر من كلامه رحمة الله دعو الفرق بين البابنن»حيت قال: 


(إنَ العقلاء لا يرون الإذن فى بعض الأطراف إذناً فى مخالفه الواقع وارتكاب الحرام, بل إذناً فى المُشتبه بما هو مشتبه» وهو غير 
مستنكر عند العقلاء حتّى يوجب انصراف الأدلّه أو صرفهاء فلو فرض دليل على بعض الأطرافء فلا موجب لرفع اليد عنه فى 
المقام» بخلاف الإذن فى الأطراف عامّه فإنّه عندهم مستنكرٌ قبيح يرونه إذناً فى المعصيه كما تقدّم. 


وبذلك تعرف أنّ القول بكون العلم الإجمالى عله تامّه أو مقتضياً بالنسبه إلى حرمه المخالفه أو وجوب الموافقه. إِنّما يصحح فى 
هذا القسم أى فى صوره العلم بالحبجه وعليه فلا مانع من أن يُقال إِنّ العلم الإجمالى عله تامّهء لحرمه المخالفه القطعييه فى نظر 
العقلا-ء الإذن فى الأطراف ترخضا تي النعياة اكه نتف اهوت الموافقه. أى يحكم بلزومها مع عدم ورود رخصه من 
المولى» ولا يُستنكر 


ص ١18:‏ 
ورودهاء كما لا يُستدكر ورودها فى بعض موارد الاشتغال مع العلم التفصيلى كالشكك بعد الفراغ ومضي الوقت)» انتهى كلامه. 


ولكن يمكن أن يُقال: إِنَ العلم الإجمالى يعنى العلم بالحمجهء ما يعنى أنه فى مقام الثبوت والواقع» وبحسب الدقه العقليه لم 
يكن فى الحكم بالترخيص فى جميع الأنطراف ولا-فى بعضه محذوراًء لعدم كونه إذناً فى المعصيه؛ بل هو إِذنٌَ فى مخالفه 
الأماره» فعليه يوجب القول بعدم كون العلم بالحيجه عله تامَهَ لافى مرحله حرمه المخالفه ولا فى مقام وجوب الموافقه. بل غايته 
الاقتضاءء أى يأمر بوجوب تحصيل الامتثال بتركك المخالفه والإتيان بالموافقه» فيما لم يرد فى الأطراف ترخيصاً لا فى جميعها 
ولا فى بعضهاء غايه الأمر حيث أن العقلاء لا يجوّزون الترخيص فى الجميع دون البعض. فلازمه حرمه المخالفه القطعته مع كون 
العلم اقتضائدً وكفايه الموافقه الاحتماليه دون القطعته. مع ورود الترخيص فيه لحكم العقلا-ء بذلكك دون الجميع؛ فمجرّد أن 
العقلا يرون الاختلا.ف فيهما لا-يوجبٌ انقلاب الشىء عتما هو عليه» ولا يوجبُ كون العلم الإجمالى عله تاه لحرمه المخالفه. 
ومقتضياً لوجوب الموافقه. 


هذا إن جعل وجه الفرق بين العله والاقتضاء هو إمكان ورود الترخيص حقيقه فى الثانى وعدم الإمكان فى الأوّل . 


وإن جعل وجه ذلك ملا-حظه نفس العلم؛ من دون ملا-حظه إمكان ورود الترخيص وعدم فلابدٌ من القول بكونه عله تامّه 
لكليهما كالعلم التفصيلى؛ سواء ورد الترخيص فى جميع الأطراف أو فى بعضها أو لم يرد بحسب نظر العقلاء. غايه الأمر يمكن 
أن يقال بأن العلم بذاته علّه تامّه لوجوب تحصيل الفراغوالخروج 


١594 ص:‎ 


عن العهده للجميع وبعض الأطرافء إلا أن العلم بالفراغ يكون أعمّ من الفراغ الحقيقى بالاجتناب عن جميع الأطراف حقيقة» أو 
الفراغ التعّدى أى بأن يقبل المولى بالاجتناب عن أحدهما والارتكاب للآخر بل حتّى عند ارتكاب الجميع مع وجود حتجه 
تعبديّه من الأصل أو الأماره» كما هو الحال كذلكك فى ناحيه العلم التفصيلى» حيث إن الشارع قد أجاز ذلكك برغم وجود قاعده 
الفراغ والتجاوز فى الشكك بعد الفراغ حتّى مع العلم التفصيلى بالتكليف؛ فضللا عن العلم الإجمالى. 


هذا كما عليه المحمّق العراقى رحمه الله » حيث يدّعى موافقته لرأى الشيخ الأنصارى قدس سرهء بل يبدو أنه أيضاً مختار 
المحقّق النائينى حيث استدركك ما التزم به أوّلاً بعد الاستدراكك بقوله: نعم. 


والحاصل: أن القول بالتفصيل فى العلم الإجمالى بالنسبه إلي حرمه المخالفه بصوره العله التامّه» وبالنسبه إل وجوب الموافقه 
بالاقتضاءء مما لا محصّل له. 


ودعوى: كون العلم أعمّ من التفصيلى والإجمالى ليكون عله تامّه لكليهما قريبه جدَاً فيكون معنى تنجيزه» هو وجوب تحصيل 
الفراغ والخروج عن العهده ما لم يرد من ناحيه الشارع دليلا على جعل شىء مكان الواقع. وتحصيل الفراغ» فعلى فرض الجعل لا 
يزاحمه العلم الإجمالى» كما لا يزاحمه وجود علم تفصيلى بالتكليف, كما لا يخفى . 


هذا تمام الكلام فى مرحله الثبوت والواقع. 
وأمَا الكلام فى مرحله الإثبات: من ملاحظه حال أدلّه الأصولء فنقول: 


إن الدليل القائم على الترخيص لبعض الأطراف من العلم الإجمالى: إِمَا أن 


ص: 1١6٠١‏ 
يكون عقلياًء أو شرعياً: 


فالأوّل: ليس إل البراءه العقليهه وهو غير شامل لبعض الأطرافء وذلكك باعتبار أنّ ملاكها قاعده قبح العقاب بلا بيان» ولا مجال 
لدزنانها شواسنات اناه ووصرل اكيت إلى المكلف بالعلم الإجمالىء لأنَّ العلم سواءً كان تفصيلياً أو إجمالئاً يعد حبجه 
وبياناً على التكليف. ولذلك لا يقال لمن يعلم بوجود الحرمه بين الشيئين أنه ممّن لا يعلم؛ إذ الحيجه ليست منحصره بالأماره 
فقط. بل حكم العقل بوجوب الاجتناب وتحصيل الموافقه حيجه أخرى . 


لا يُقال: إن الحيجه قامت على التكليف الواقع فى البين» لا على كل طرفٍ من الأطرافء إذ هو مشكوكك فتجرى فيه البراءه . 
لأنا نقول: إِنّ الحيجه كما أَنّها قائمه على الواقع فى البين» كذلك قائمه على الطرف إذا صادف الواقع بعد الارتكاب؛ لأنّ العقل 


يحكم بذلك. فلابدٌ من الاجتناب» ولا تجرى فيه قاعده قبح العقاب بلا بيان. 


لا يقال: بأنْ العلم إذا كان صرف وجوده ولو إجمالاً موجباً لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» فلزم منه القول بوجوب الاجتناب 
حتى فى الشبهات غير المحصوره إذا علم إجمالاً بوجود الحرام فيهاء مع أنّهِ لم يلتزم به الآصوليون. 


لأنّا نقول: إِنّ العلم الإجمالى وإن كان مقتضاه كذلكك. إلا أنّه لا يمنع مانع عن التنجيزء كما فى الشبهات غير المحصوره؛ وهو 
عباره عن العُسر والحرجء أو اختلال النظام أو الاضطرارء أو عدم الأمثر للتنجيز فيه» لعدم كونه مورداً للابتلاءء» هذا بخلاف 
المقام» المفروض فيه وجود جميع هذه الخصوصيات. فالعلم منبجرٌ وبيان ولابد عقالا من تحصيل الامتثال والموافقه القطعتيه» وهو 
المطلونة: 


ص ١0١:‏ 
وأا اكاك :وهو كسمه ادلهالأضول القرس ققد مرك نيا عا ره عن الراتم رأ قيال الحا .والارحمكاك: 


فقد يُقال: فى مقام بيان عدم شمولها لبعض الأطراف بنحو يكون عانّاً لجميع الثلاثه» مع صرف النظر عن الإشكال فى كلّ واحدٍ 
متضوطه اذ ادديا ال اتفال فرق الأطرات» لاد إن دوت تعمل الأطرات يس ديرا فت روزن عملت انهل 
غير المعيّن فهو غير صحيحء إذ الغالب وجوب القطع بإباحه البعض غير المعيّن من الأ-طرافء وعليه فيكون أخخذ البعض غير 
المعتّن غير مشكوكك فيه فلا يكون مشمولاً لأدلّه الأصول . 


وعلى تقدير احتمال ثبوت التكليف فى جميع الأطرافء لا أثر للحكم بإباحه بعضها غير المعتن» بعد وجوب الاجتناب عن جميع 
الأطراف بحكم العقل, مقدّمهٌ للاجتناب عن الحرام المعلوم بالإجمال. 


وبعاننه اخرى: مورة حريناة الأصل هو المتشكو كك فيه بوهق غبار عن كل واشتن من الأمطزاف يتتميو يه وها عنوان ادها 
فليس من المشكوك فيه» بل الغالب هو القطع بإباحته . 


وبعباره ثالثه: كل واحدٍ من أطراف العلم الإجمالى وإن كان بنفسه مشكوكاً فيه. إلا أنّ شمول دليل الأصل له مع شموله لغيره 
عو ستول كبا توق المقام الأوله ومن دو شتيوله لقره #رعية اميه وأنا لزان أحدهنا عي الممدن فاشك :4د 
غالبا وإن شكك فيه لأجل احتمال التكليفء فإنّ الحكم بإباحته الظاهريّه للأصل لا يزيد على القطع بإباحته» فكما أن القطع 
الوجدانى بها لا ينافى وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقلءدفعاًللعقاب المحتمل؛وتحصيل 


ص: ١671١‏ 
لاكتوريكن ذلك فسن يبا لاتقاق_ لكك بالأرارقه وليه ذادلهالأسول غير هله ايحقرن الأطر اف 


افا إلى كون كل واحل هق الأطراق ينث امن أذراة الشنبية النضرداقية لأدله الأضون» لأجل احتمال عدم شمولها لهاء باعتبار 
وجود العلم الإجمالى؛ فمع وجود الشبهه لا يمكن التمشكك بالدليل؛ لأنّه يصبح من قبيل التمشّكك بالعام فى الشبهه المصداقيّه له 


وهو غير جائز. 


فلازم هذا البيان سقوط الآصول بالنسبه إلى جميع الأطراف بالنظر إلى الأدلّه العا من البراءه» وأصاله الل والاستصحابء ولا 
قزق فى 3لكك يبن الألطراف الى يمكى ارتكابيا ذقعه و اده وبين الأطراف. التى الا يمكى ارتكابها الأأخدرياة لاتحاد متاط 
السقوط فى الجميع» ويبقى حكم العقل بوجوب الامتثال والخروج عن العهده بالنسبه إلى المعلوم بالإجمال على حاله؛ إلا أن 
يقوم دليلٌ بالخصوص من ناحيه الشارع على تجويز ارتكاب واحدٍ من الأطراف معيناً» فهو يدخل فى البحث الآتى» فى أنه هل 
كرة لكف عون العيية أن العفيره أ للا نهر نطلنا ؟ 


البحث عن إمكان جربان الاصول المجوّزه فى أطراف العلم الإجمالى وعدمه 

البحث عن إمكان جريان الأصول المجوّزه فى أطراف 

العلم الإجماليوعدمه 

وأمَا الكلام بالنسبه إلى كلّ واحدٍ من أدلّه الأصول من الاستصحاب والبراءه والحلّ» فقد يقال : 


أن دليل الاستصحاب لا يمكن شموله لأطراف العلم الإجمالى؛ لأنّ التعيين 


١01: ص‎ 


الوارد فيه عباره عن المُحجه دون العلم الجازم؛ فإذا قامت الحتجه على مورد الشككء فلا يعمل بالحيجه السابقه؛ فلابد أن تكون 
تلكك الحتجه أقوى من السابقه» وإلا لا معنى لرفع اليد عن الحتجه المساويه لحب أخرى مثلها إلا بالدليل الدالٌ على ذلكء كما 
هو الحال كذلكك فى الاستصحابء حيث قال الإمام عليه السلام : الا تنقض اليقين بالشكك بل انقضه بيقين مثله». أى لا يجوز 
للدكلى: فيرف البندسن لوقك لاقي عردم اليل عتيا جدحه أدروع جلهاءيونى فل دود افلم السوا لق فد 
حصل الحبّوه وهو العلم بوجود الحرام فى البين» وحكم العقل بلزوم الاجتناب عن كل منهما لتحصيل الامتثال» فلا يبقى 
للاستصحاب حينئذٍ مورداء إلا أن يكون المراد من اليقين الثانى هو اليقين المتعلّق بخصوص طرفٍ خاصء وهو غير حاصل فى 
المقام؛ لوجود الشكك فيه على الفرضء فحينئدٍ لا وجه للإشكال فيه إلا بما ذكرناه قبل ذلكك من لزوم التعارضء أمَا تقديم 


أحدهما المعتين فهو ترجيحٌ بلا مرجح, كما أن ترجيح أحدهما غير المعيّن لا أثر له» والنتيجه هى التعارض والتساقط. 


أقول: يظهر من بعض الأعلام مثل سيدنا الاستاذ الخمينى قدس سره دعوى انصراف أدلّه الاستصحاب إلى الشكك الساذجء فلا 
يشمل المقرون بالعلم الإجمالى. 
لكن فيه تأمرلء لعدم وجود ما يظهر ذلككء إلا أن يتمشكك بما فى الروايه من الشواهد والقرائن» وتحقيقه م وكول إلى محلّه مع 


القت هنا كرنا الالو شككافن الكيف ول وعلمة مقط القاعده هو عام التسدكم لكوله عيفد من فيل الشلبهه التستداسه 
للعام» فلا مجال للتمشكك به . 


وأمًا 0 مسعده: فقك ذهب صاحب «تهذيب الاصول» إلى (أنْها مشتمله 


١08: ص‎ 


على أمئله ليست من ضكريات تلك الكبرئ: فعلى ذلك لأ بيقى للكبرئ الهذ كوره فيها وهى: كل شى هو لكك لال حى 
تعلم أنّهِ حرامٌ بعينه؛ ظهورٌ فى كونها ضابطاً فقهياً مطرداً فى الأبواب) انتهى كلامه . 

وفيه: قد عرفت الإشكال بما ذكرناه سابقاً حيث قلنا بعدم المنافاه بين الصدر والأمثله» فتفيد الكبرى بإطلاقها ضابطه كلته؛ لولا 
دعوى الانصرافء فيشمل الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى . 

إل أن يقال: بحصول الغايه هناء وهو حكم العقل بوجوب الاجتئاب عن الجميع؛ تحصيلاً للأمن عن العقاب. وقيام هذا الدليل 
على ذلكك يوجب عود الإشكال السابق من الترجيح بلا مرجّح, لو شمل أحدهما المعتّن» أو بلا أثر لو كان غير المعيّن» مضافاً 
إلى التعارض لو شمل كليهماء لاستلزامه المخالفه القطعته وهو خروجٌ عن الفرضء لأنّه كان فى وجوب الموافقه القطعته» كما لا 


٠. يخفي‎ 


وأمَا روايات الحلّ: فالدليل منحصر بصحيحه عبد الله بن سنان للإشكال فى سند غيرهاء مضافاً إلى ما قيل من احتمال الوحده مع 
الصحيحه وإن استبعدناه. 


وأمَا قوله عليه السلام : «كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لكك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدّعه)(1): 


قال المحتن الشيى فى اهديب الأصول (وأما المهيده فظاهرها حل با اغطلط الحاقل بالحرام جميعاًء ولو رفع اليد عنه لكون 
مفاده غير معمول به؛ فلا يبقى لها مفاد بالنسبه إلى الترخيص فى بعض الأطراف. . 


. ١ وسائل الشيعه: ج17 الباب * من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ -١ 


١ 66: ص‎ 


وأمّا تقريب دلالتها على الترخيص فى بعض الأطرافء ببيان: أن لها عمومٌ أفرادى وإطلاق أحوالى بالنسبه إلى حال تركك الآخر 
وفعله» فيقتصر فى التقييد على القدر المتيّن» فتصير النتيجه هى الترخيص فى أحدهما. 


فغير صحيح جدًاً؛ لأنّ هذا التقريب إِنّما يجرى كما سيوافيكك بيانه فى قوله: «كلّ شىء حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه» لا فى 
المقام, لأسن مصاديق العموم الإفرادى فى الصحيحه إِنّما هو كلّ مختلطء أى كل فردٍ فردٍ من أفراد الاجتماع الذى فيه الحلال 
والحرام؛ وأمّرا أطراف المعلوم بالإجمالء فليس فى كل واحدٍ منها الحلال والحرام» فموضوع الحكم فيها هو كلّ مختلطء فجعل 
الجل لها وإطلاقها الأحوالى يقتضى الحلئه فى كل مختلط ارتكب المختلط الآخر أو لاء ومقتضى التقييد هو الإجازه فى المخالفه 
القطعيّه فى بعض المصاديق حال ترك البعضء وهو خلاف المقصود. 

وأمّرا بالنسبه إلى أجزاء كل مختلطء فلا حكم مستقلاء حتّى يؤخذ بإطلاقه بل حكمٌ واحدٌ مجعولٌ لكلّ مجتمع فيه الحلال 


والحرام» والأجراء محكومٌ بهذا الحكم الوجدانىء فلا معنى للإطلاق المتقدّم فيها) انتهى كلامه رفع مقامه10). 


ولكن يرد على كلامه: بما قد حمّقناه قبيل ذلككء بأن يكون المراد من قوله عليه السلام : دكلّ شىء فيه حلال وحرام»» ليس ما 
هو المختلط فيه هذان العنوانان» لأنّه ممما لايقول به أحدٌ مما قد اختلط فيه ما يوجب الحليه» وإلا لزم منه الإغراء على هذا العمل 
لتحصيل الحلتهء بأن يقوم المكلف بخلط الحرام مع الحلال حتّى يتحقّق بذلكك موضوع ذلك الحكم. وهذا ممما لا يقبله الذوق 
السليم» خصوصاً مع ملاحظه . 


اتانهلايي الأصولة بارعا 


١68: ص‎ 


ما يترنّب عليه تلكك التوالى الفاسده التى قد ذكره وذكرناه» فلا أقل من لزوم حمله على صوره الأعمّ من الشبهه البدويّه والشبهه 
المقرونه بالعلم الإجمالى غير المحصوره والمحصوره؛ تخرج عنه الصوره الأخيره بواسطه الإجماع وعدم عمل الأصحابء فيبقى 
الباقى تحته» أو يُقال: ببقاء صوره واحده من صوره المحصورء وهى الإتيان بأحدهما وتركك الآخر للواقع إذا لم يكن مختلطاً فى 
شىء واحد وموضوع فارد» وهو مثل الإنائين المشتبهين بين النجس والطاهرء لا فى شىء واحد, مثل أن يختلط مثلاً من الحبوبات 
من الحلال والحرام فى إناءٍ واحدءفيحكم بحليّته كما فرضه على حسب ظاهر كلامه؛ لأنّه لم يلتزم أحد من الفقهاء بحليه ذلك. 
لأنّه حرام قطعاًء إلا أن يمتاز الحرام عن الحلال بأىٌ طريتق ممكنء وإلآ ربما لا يمكن ذلكك, كما فى المايعات حيث يستلزم 
الاختلاط حرمه الجميع فى بعض الموارد . 


ولكن أصل الإشكال فى الشمول هو ما عرفت. من أنه إذا اشتمل أحدهما المعتّن أو غير المعيّن يوجب الإشكال فلا نعيد, وأمًا 
وعوف التعين فين ام لآبذ نعف غبيا كملسا دن إن كاد الله تعالق- 

وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا أنّ أدلّه الترخيص بعمومها لا يمكن شمولها لأطراف العلم الإجمالى؛ على حسب ما قرّرناه من 
الاشكال» أو بواسطه دعوى الانصراف عنهاء فحينئل ننقل الكلام إل صوره عَم الذهاب إلى الانصراف» أو ما قلناه من جواز 
شمول الأدلّه للأطراف فيقع الكلا-م فى كيفته استفاده الترخيص عن الأدلّه العامّه فى بعض الأطرافء وقد قيل فى بيانها وجوه 


اعتمد عليها بعض المشايخ العظام» فلا بأس بذكرها. 
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ص :/ا6 ١‏ 


الوجوه الداله على جواز جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالى 
الوجوه الدالّه على جواز جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالى 


الوجه الأموّل: ما ذكره المحمّق الحائرى رحمه الله فى «الدرر» حيث يقول: (إِنّ مقتضى عموم الأدلّه الترخيص فى كل من 
من عموم الأدله» نحكم بخروج البعض لا بعينه» وبقاء الباقى كذلك, حفظاً لأصاله العموم فيما لم يدل على التخصيص)(1). 


ثم أورد عليه نفسه رحمه الله بقوله: 


(وفيه: إِنّ البعض الغير المعّن لا يكون موضوعاً للعام من أوّل الأمرء حتّى يحفظ لعموم بالنسبه إليه ؛ لأنّ موضوعه هو المعتنات» 
فالحكم بالترخيص فى البعض المبهم يحتاج إلى دليل آخر)» انتهى كلامه. 


هذا ومدق أذ السدتق اتعبنى ريه ها هنذا الزننه وما سدم درك #كرفا ف وقيلابي الاضول عوة أن ورد علينا:. 


أقول: ظاهر كلامم المستدل على حسب نقله الشريف فى آخر كلا-مه يوجب ورود الإشكال عليه بما قالء باعتبار أنه لا عموم 
للدليل للبعض غير المعيّن حتّى يمكن التمسشّك فى حقمّه بأصاله العموم. 


نعم» ولكن يصح أن نتمشكك بتقرير آخر تعطينا نفس هذه النتيجه؛ وهو : 


إن مقتضى الجمع بين مدلولى الدليلين من دليل العام؛ حيث يحكم بالترخيص لكل واحدٍ من الطرفين» ودليل حكم العقل بعدم 
تجوز الترخيص لكليهماء لكونه . 


١6/8: ص‎ 


إذناً فى المعصيه هو تجويز أحدهما غير المعيّن» حيث لا يدل شىء منهما على تعيين الترخيص وعدمه فى واحدٍ من الطرفين 
معتناًء فلازم الجمع بينهما هو التخيير فى ترك البعض وإتيان الآخرء وحينئذٍ لا يرد عليه ما ذكره من عدم دلاله العام للبعض غير 
المعيّن كما لا يخفى . 


هذاء ولكن الإشكال فى أصل الاستدلال فى باب التخيير» كما سنشير إليه فى آخر البحث. فانتظر حتّى يأتيكك اليقين. 


الوجه الثانى: أن يقال إِنّ الدليل اللفظى وإن لم يدل على الترخيص فى البعض الغير المعين» إلآ أنه يمكن استكشاف هذا 
الترخيص من الدليل اللفظى بضميمه حكم العقل. 

وبيانه: أنّ القضيه المشتمله على حكم متعلق بعنوان من العناوين على سبيل الإطلاق أو العموم يفهم منها أمران: 

أحدهما: ثبوت ذلكك الحكم لتمام أفراد عنوان الموضوع. 

ثم إن ثبت قيدٌ يرجع إلى مادّه القضيهء فقضيه ذلك التقييد دائره ذلكك الحكم وملاكه معاء وإن ثبت قيدٌ يرجع إلى الطلب, 
فقضييته رفع اليد عن إطلاق الطلب دون المادّه» كما إذا ورد خطاتٌ ذال عل وجوت إنقاذ الغريق» ثم وجد الغريقان, فإنّ ذلكك 
الخطاب وإن كان غير شامل لهما بحكم العقل لقبح التكليف بما لا يطاقء إلآ أنه بُحكم بإطلاق المادّه بوجود ملاكك الوجوب 
فى كليهماء ولهذا يستكشف العقل وجوباً تخييريّاً إن لم يكن أحدهما أهمّ؛ وخطاباً تعيبتياً متعلقاً بالأهم إن كان كذلك, وقد 
مضى شطر هذا الكلام فى البحث عن مقدّمه الواجب فراجع. 


ص:094١‏ 
ثم قال رحمه الله : إذا عرفت هذا فنقول: 


إنَّ الأدلّه المرخضّه هنا وإن اختصّ حكمها بغير صوره العلم الإجمالى بحكم العقل الحاكم بقبح الإذن فى المعصيه إلا أنَّ 
افنظناء كل مشكوك الإبلعة كفت من إطلاق الناده» وبعد عدو الجرئ على مقتضي كل هن الأطراف ستكفق أن 
البعض عليسبيل التخيير مرخصٌ فيه.حيث لاترجيح للبعض المعّن. 


هذاها د كرو قيش سرهغن السسعدل فى الزبجه الكاثى .. 


وأجاب قدس سره عنه بقوله: وفيه أنْ هذا الحكم من العقل إِنْما يكون فيما يُقطع بن الجرى على طبق أحد الاقتضائين لا مانع 
فيه» كما فى مثال الغريقين» وأمًا فيما نحن فيه فكما أن الشكك يقتضى الترخيص» كذلك العلم الإجمالى يقتضى الاحتياط» ولعل 
اقتضاء العلم يكون أقوى فى نظر الشارع؛ فلا وجه لقطع العقل بالترخيص) انتهى كلامه. 


هذاء وقد أضاف إليه المحمّق الآراكى فى «حاشيته) بقوله: 
(فإن قلت: كما أنّهِ يقتضى الاحتياط فالشكك يقتضى ضدّه ولا مرجح فى البين فلا موجب للاشتغال . 


قلت: يكفى فى الاشتغال احتمال رجحان مقتضى الاحتياط واقعا لأنّه مساوق مع احتمال صيحه العقوبه كالشبهه البدويّه قبل 


أقول: الأمدله المرخحصه إذا اختضت بالشبهه البدويّه» فلا تشمل منذ البدايه الشبهه فى أطراف العلم الإجمالى» فلا وجه للقول 
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ص::86١‏ 
والمشتبه فى أطرافه؛ لأنّ الملاك لا يُستكشف إلا بوجود الحكم والخطاب بالذات لولا المزاحمه. 


وإن أراد أن الأدلّه المرحصه تشملها بعمومهاء ولكن يختصٌ بواسطه حكم العقل بقبح الإذن فى المعصيه؛ وهو منوط على إثبات 
أن الإبذن فى أحدهما هو إِذنّ فى المعصيه أم لاء بخلاف الإذن فى كليهماء وصدق الإذن فى المعصيه فى أحدهما لابدّ وأن 


يكون: 
ما فيما يعلم بوجود الحكم الواقعى فيه. 
أو يقال أن العقلاء فيما قامت الحيّجه على وجود الحرام فيه يحكمون بالاجتناب عنهماء ويحسبون الإذن فيهما إذناً فى المعصيه. 


كان لما ذكره وجه أى لا يمكن إحراز وجود الملا-كك فيما نحن فيه» بخلا.ف ما فى صوره إنقاذ الغريق» فالمرجع فى الوجه 
الثانى يكون إلى ما ذكرناه فى الوجه الأوّل فى مقام الإشكال . 


الوجه الثالث: من الوجوه؛ هو الذى أفاده بعض محشّى «الفرائد» وأوضحه جماعه من المشايخ. منهم شيخنا العلامه الحائرى. 
والمحقق النائيق رحمهمالله : وإليكك خخلاضه كلامهما على ما لخصه المحقق الخميتى بقولة: 


(إِنّ نسبه أدلّه الأصول إلى كل واحدٍ من الأطراف وإن كانت على حدٌّ سواء» لكن لا يقتضى ذلك سقوطها عن جميع الأطراف 


توضيحه: إِنْ الأدلّه المرحصه كما يكون لها عمومٌ أفرادى بالنسبه إلى كلّ مشتبه» كذلكك يكون لها إطلاقٌ أحوالى بالنسبه إلى 
حالات المشتبه» فكلّ مشتبه مأذونٌ فيه» أتى المكلف بالآخر أو تركه. وإِنّما يقع التزاحم بين إطلاقهما لا 


١8١:ص‎ 


أصلهماء إن الترخيص فى كل واحدٍ منهما فى حال تركك الآخر ممما لا مانع منه. فالمخالفه العملته إِنّما نشأت من إطلاق الحبجيه. 
فلابدٌ من رفع اليد عن إطلاقهما لا أصلهماء فتصير النتيجه الإذن فى كل واحدٍ منهما مشروطاً ورك الاكوموهذا سناد 
للترخيص التخييرى» وهذا نظير باب التزاحم وحجّه الأمارات على السببه)» انتهى كلامه(1). 


ثم أورد المحقّق الحائرى عليه: بعد جعل الخطابين المتعلقين بالإنقاذ فى الغريقين من هذا القبيل؛ أى يجب إنقاذ كل مشروطاً مع 
تركك الآخر بقوله: 


(لا-.يقال: لازم ذلكك ثبوت الخطابين فى حال ترك كليهماء لثبوت شرط كل منهماء فيلزم من ذلك التكليف بما لا يطاق فى 
الحال المفروض فى مسأله الغريقين» وكذا يلزم الإذن فى المعصيه فى تلكك الحال فى الشبهه المحصوره. 


لأنا نقول: إِنّ الإطلاق لا يقتضى إيجاد الفعل فى حال تركه. حتّى يلزم المحذور المذكور, فافهم. 
ثم أورد عليه ثانياً: 


لا يقال: إن لازم ما ذكر اجتماع اللحاظين المتنافيين فيالأدلّه المرخصه؛ لأ الإبذن فيها مطلقٌّ بالنسبه إلى الشبهات 
البذوية و روط بالنسبه إلى الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى؛ فيلزم فى إنشاء واحد أن يلاحظ ذلك الإنشاء مطلقاً ومشروطاً. 


لأناثقول: هذا السذون إتمايرة إن فلتا يان القبد الوارد على المطلق كاشفٌ عن إراده المقتيد فى مقام الاستعمالء وأمًا إن قلنا 
إن المطلق فى مقام الإلقاء أريد . 
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١87:ص‎ 


منه ما هو ظاهره؛ وأنّ القيد كاشفٌ عن عدم الإراده فى مقام اللبّء فلا محذور كما لا يخفى, هذا. 
فأورد قدس سره على أصل الاستدلال بقوله: 


ولكن الأدلّه الداله على أن العالم يحت عليه بما علم, وأنّه فى غير سعهٍ من معلوماته تقتضى الاحتياط بحكم العقل» وتنافى 
الترخيص الذى استكشفناه من الإطلاق» هذا مضافاً إلى منع إطلاق الأدلّه المرتخصيهه بل عل متعر ضيه لحكم التدكك من ميلك اله 
شكك) انتهى كلامه. 


أقول: ولا يخفى على المتأمّل بأنَّ الأدله المرخحصه إن كان لها إطلاق قادر على الشمول حتّى للشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى 
فى المحصوره. فلا-زم دلالتها اللفظيه هو ترخيص كل واحدٍ منهماء فحيث لا يمكن ذلكء فلا محاله يقدّد الإطلاق ويخضٌٍ ص 
عمومه بغير هذا المورد من الموردين الآخرين من الشبهه البدويّه والشبهه غير المحصوره. 


وعليه فدعوى التخصيص بالنسبه إلى أحدهما مضافاً إلى مزاحمته مع العلم كما عرفت لا تأثير فيه؛ لأنّ أحدهما كان من الأوّل 
واقعاً مباحاً وحلالاً إن أريد الحكم بالإباحه واقعاً» وإن أريد الحكم به ظاهراً فربما يصادف الحرام فيما يعلم وجوده؛ أو بما قامت 
الحبجه على تركه. لو لم يعلم بالحكم الواقعى, فيلزم الإنذن فى المعصيه عند العقلاء» وهو ممنوتٌ, إلا أن يرد دليل خاصٌ من 
الشارع على هذه الكيفيّه المفروض فقدانه. 


هذا كله بعد عدم تسليم ما ذكره المحقّق الخمينى رحمه الله فى حقّ صحيحه عبداللّه ابن سنان» من دعوى أن مورده هو المختلط 
لا ما فى ماهيته النوعتيه حلالٌ وحرام» 


١67: ص‎ 


وإلألا معنى لجعل جزء الحرام من المختلط حلالاً إن ترك الجزء الحرام من مختلط آخرء فاحتمال جواز الارتكاب فى البعض 
اشيرق بواسظه أدله الركيضن مكل عنذاء لينا 3 كزقاء إلا كاة وعوق الشسرل عست إطلاقه لكل والجن متها قفي عق 
حدما كوي 

نظريّه المحقق النائينى حول نفى التخبير 

نظريّه المحقّق النائينى حول نفى التخببر 

قال المحمّق النائينى: فى معرض استدلاله على نفى التخيير فى المقام بتقرير آخرء مما لا يخلو عن إشكالء وإليكك خلاصته: 
(إِنَّ موارد التخبير فيما لا دليل عليه بالخصوص الذى يُسمّى بالتخيير الشرعى يكون على قسمين: 


تارةٌ: يكون التخيير حاصلا من اقتضاء الدليل الدالٌ على الحكم, مثل ما إذا ورد عام كأكرم العلماء» وعلم بخروج زيدٍ وعمرو 
عنه وشكف فى أن خروجهيا كان بالأظلاق أو .مشروطا بحال إكرام الآخرء بحيث يلزم من خروج أحدهما دخول الآخرء فيدور 
الأمر بين كون المخصّ ص أفرادياً وأحوالتاًء أو أحوالتَاً فقط. فلابدٌ عند القول بالتخبير من الاقتصار على القدر المتيقّن فى إكرام 
أحدهماء لأنّ هذا التخيير نشأ من ناحيه الدليل لا المدلول؛ لأنّ مقتضى المجعول له كل من العام والخاص» وهو حكمٌ تعيبنى. 


وأخرى: يكون التخيبر حاصللً من المدلول لا الدليل؛ مثل التخيير فى المتزاحمين الذين لا قدره للمكلّف على الجمع بينهماء 
فحينئٍ يدل الدليل على وجوب التخيير لاعتبار القدره فى امتثالهماء فالعقل يحكم ويستقلٌ حينئذٍ بصرف 


١65: ص‎ 


القدره فى أحدهما تخييراً؛ إمَا لأجل تقييد كل تكليفٍ بعدم امتثال الآخرء وإِمًا لأجل سقوطهما واستكشاف الفعل حكماً تخييرياً 
لوجود الملاكك التامٌ. 


وأا الأول فللا شاه على التشير هنها إذا قار فيه لاد قالغنا الدل ؛ لأن عفاد كل أملل هو تحرياته عحاء سوام عارفيه أضل 
آخر أم لا© ولا من ناحيه المدلولء لأنَّ المجعول فيها ليس إلا الحكم على الس فك عرق الأصل مع انحفاظ رتبه الحكم 
باجتماع القيود الثلا-ثه» وهى: الجهل بالواقع» وإمكان الحكم على المؤدّى بأنّه الواقع»وعدم لزوم المخالفه العمليه» وحيث يفقد 
شرط الثالث فى إجراء الأنصول فيأطراف العلم الإجمالىءفلا-يمكن جعلهما جميعاًءوكون المجعول أحدهما تخييراً وإن كان 
ممكناء إلا أنّه لا دليل عليه)؛ انتهى خلاصه كلامه(1). 


قال المحلن الحويض: ف درفن رذه على التقير الأول: المستفاد من ناحيه الدليل والكاشفء لا المدلول والمنكشف والمورد؛ 
أنه : 


(لو كتاة المجعول فى المخضر من وهو لاد تكرم بدا وصرواءوعلنيها بالخروج لهما تعبا لع يق سجال للشكه لأ المفروضن 
خروجهما تعيبئاء فلا مناص إلا أن يقال: إن الباعث للشكك هو احتمال كون المجعول فى المخض ص أمراً ينطبق على التخييرء بأن 
يتردّد المجعول بين خروج كلّ فردٍ مستقلاً: أو خروج كل واحدٍ مشروطاً بعدم خروج الآخر على مبناه فى الواجب التخييرى» 
وبما أنّ العام حيجه فى أفراد العام وأحواله» فلازم ذلك الاكتفاء بالقدر المتيهّن» وهو خروج كل عند عدم خروج الآخر. . 
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١506: ص‎ 


والحاصل: أن الموجب للتخيير إِنّما هو دوران الأمر فى المخصّ ص بين التعيين والتخيير؛ أى خروج الفردين مطلقاء أو خروج كل 
مشروطاأً بعدم خروج الآخر, والثانى هو القدر المتيقن من التصرّف فى العام. 


نعم لو علمنا بخروج زيد وتردّد بين كونه زيد بن عمرو أو زيد بن بكر نحكم بالتخيير» لا من جهه الكاشف ولا المنكشفء بل 
من جهه حكم العقل به). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامهما من الإشكالء إذ التخيير المستفاد من العام والخاصٌ ليس من ناحيه الدليل ولا المدلول» بل هو 
مقتضى الأصلء لأنّ دليل كلّ من العام والخاص حكمهما ليس إلا حكماً تعييتيء وهو إخراج زيد وعمرو فى اللّفظء غايه الأمر لا 
يعلم مراد المولى لبأ لوضوح أنه لولا الدليل العام لكان الدليل الخاص بنفسه حكماً مستقلاء وهو عدم جواز إكرامهماء غايه 
الأمر إذا لوحظ مع الدليل العام حكم بالتخصيصء وتردّد فى مقدار الخروج» فحيث كان الشكك فى كثره التخصيص وقلته أوجب 
ذلك الحكم بأصاله عدم التخصيص. ممما يقتضى الاكتفاء بالأقلّ ويقال إن المجعول هو الفرد الواحد تعبنداً بمقتضى الأصلء لا 
بمقتضى دلاله الدليل الخاص لذلكك. حتَّى يقال بأَنّ التخيبر ثابت بالدليل» ولا كون المجعول فى الواقع واللتّ هو هذاء لإمكان 
كون الأصل هنا خاطئاء فيحكم بذلكك بواسطه حيّجيه الأصل عند العقلاء» فيحكم بالتخيير بحسب مقتضى حكم الفعلء بأنّهِ إذا لم 
يخرج من العام إلا أحدهماء فلابدٌ من القول بالتخييره لعدم المرجح فى البين وقبح الترجيح بلا مرجح, فالتخبير هنا لا يكون من 
الدليل والكاشف. ولا المدلول والمنكشفء بل يكون بواسطه الأصل وحكم العقل كما ارتضاه رحمه الله فى مثل المثال الذى 
ذكره من إخراج زيد عن حكم الإكرام؛ ولا يعلم 


١88:ص‎ 


أنه زيد بن عمرو أو زيد بن بكرء حيث لا يكون مقتضى الدليل إلا حكماً تعيتي وهو إخراج زيدء وهو لا يحكم بالتخيير» بل 
الحاكم هو العقل» وذلكك عند التردّد وعدم وجود المر بجح لأحدهما بالخصوصء كما لا يخفى . 


وأا أزوة التعنق الشنيى دعل تخييره الثاني التى د كزه فى الث الحمية ا قرلده 


(كونه فى مدلولى الدليلين لا من ناحيه الدليلء فإِن التخيير هنا من مقتضى الدليل» ضروره أن المجعول فى المتزاحمين هو 
التعيين» لتعلّق الإراده بكل واحدٍ كذلكك. غير أن عجز العبد عن القيام بكلتا الوظيفتين أوجب حكم العقل بالتخبيرء لملاحظه أن 
العام له إطلاق أحوالى» وكون المكلف عاجزاً عن القيام بكلا المتزاحمين يوجبٌ الاقتصار على القدر المتيقّن فى التصرّف فيه . 


وعليه؛ فالتخيير نشأ من إطلاق الدليل» وعدم الدليل على التصرّف فيه إلا بمقدار يحكم العقل بامتناع العمل بالعام» وهو الأخذ 
بالإطلاق الأحوالى فى كلا الفردين» فلابدٌ من التصرّف فيه من تلكك الجهه)» انتهى كلامه. 


أقول: ويرد على استدلاله: 


ولا إنّ هذا الجواب لا فق مع ما التزم به المحقّق الخمينى» كما لا يتّفق مع ما التزمنا به فى مبحث العام من أنّ الأحكام 
المتعلّقه بالعمومات لم تتعلّق إلآ بذات العنوان المنطبق على الأفراد» من دون ملاحظه حال الإطلاق للأفراد بالنظر إلى القيود؛ لأنَّ 
الإطلاق يعدّ من الآمور التى لابدٌ من لحاظها فى مقام الجعل كالقيودء ولذلكك نقول بأن الإطلاقات قد ترد لأصل المشروعيه من 
دون لحاظ حال الإطلاق فيهاء فلا يجوز الأخذ بإطلاقها إلا بعد إحراز أَنّها وارده كذلكك, ففى قول 


١ /: ص‎ 


القائل: أكرم العلماءء ليس الحكم الوسر إكرام أفراد العلماء؛ إِمّا كونه مطلقاً أو فى حال معيّن دون حال آخر مما يعنى أن 
الحال غير ملاحظ فى إطلاق الدليل» بل هو أمرٌ خارجٌ عنه يفهمه العقل من جهه كون الموضوع أمراً طبيعياء ولذلكك لا حاجه أن 
يقول القائل أكرم كل فردٍ فرد سواء أكرمت غيره أم لم تكرمه» بل هو أمرٌ خارج عن مدلول الدليل فلا ينتسب إليه . 


نعم يكون هذا الجواب متيناً على مبنى المحقّق النائينى حيث التزم أن شمول الحكم لعموم الأفراد مستفاد من مدلول إطلاق 
الدللب 


وثانيً: أنّ المنصرف من إطلاق كلّ من الدليلين ليس إلا الفعل» لعدم قدره المكلّف على الجمع بينهما فى مقام الامتثال» والقدر 
المتيقّن من التصرّف وليس إلآ لزوم امتثال كلّ مع تركك الآخرء ورفع اليد عن إطلاق الدليل من حيث الأحوالء فحينئفٍ يحكم 
العقل بالتخيبر لعدم وجود مرجدح لأحدهماء فالتخيير لم يحصل إلآ من جهه حكم العقل بالتصرّف ولزوم الأخذ بأحدهماء ولا 
علاقه لهذا الحكم العقلى بمدلول الدليل» فهو حكمٌ ثابت برغم وجود الدليل؛ ففى قول القائل: لا تكرم زيداً) المردّد بين 
شخصين يكون الحكم فيه عقليَاء وعليه فإسناد التخبير إلى الدليل أو المدلول كما عن المحقّقِين لا يخلو عن مسامحه. 


والعجب عن المحمّق الخمينى رحمه الله بما قد ذكره من الاستدراكك فى آخر كلامه فى هذه الفقره من الإشكالء بقوله: 


(نعم» لو بنينا على أن التكليفين يسقطان معاء يستكشف العقل لأجل الملاك التام حكماً تخييريَاً؛ ويمكن أن يقال إِنْ التخيير 
بينهما إِنّما يكون لأجل المدلول لا الدليل على إشكالٍ فيه). 


١8/8:ص‎ 


أقول: لكنّه على خلااف مسلكه رحمه الله لأنْ الدليلين إذا سقطا وخرجا عن الدلاله» فلا وجه لجعل التخيير من مدلولهما؛ لأنّْ 
تفطن رحمه الله إليه وقال: (على إشكال فيه) . 


نعم أوزة المحئق الدويون تا المتحتق العراقى فى نيان الأمكان إشكالا عالنا على نا 5كزه التق لاس بالسية إن الأصليم 
المتعارضين فى أطراف المقرون بالعلم الإجمالى؛ ونكتفى بذكر كلام المحقّق الخمينى رحمه الله فى «تهذيب الآصول» بقوله: 


(الغالكة إن لنا أن.نقول: إن التشيين نين الأصضلين المتعارضين :من مقتضيات الدليل والكاشف»: :ومن مقتضيات المتكقسفت 
والمدلول. 


أمَا الأوّل: فبأن يقال إِنّ قوله عليه السلام : «كل شىء فيه حلال وحرام.. إلى آخره'» يدل على حليه كل مشتبه» وله عمومٌ أفرادى 
وإطلاءق أحوالى؛ ولكن الإبذن فى حلته كلّ واحدٍ يوجبٌ الإذن فى المعصيه والترخيص فى مخالفه المولى» وبما أن الموجب 
لذلك هو إطلاق دليل الأصلين لا عمومه؛ فيقتصر فى مقام العلاج إلى تقيبده. وهو حليه ذاكك عند عدم حلته الآخر, حتّى لا 
يلزم خروج كل فردٍ على نحو الإطلا-ق فيكون مرجع الشكك إلى المجهول بمقدار الخارج فالعموم حيجه حتّى يجيى ء الأمر 
البيّن على خلافه. 


والحاصل: كما أن الموجب للتخيير فى الصوره الوق هو اجتماع دليل العام وإجمال دليل الخاص» بضميمه وجوب الاقنتصار 
على القدرالمتيقّن فيالتخصيص» 


١25: ص‎ 


كذلكك اجتماع دليل الا-صول مع لزوم التخصيص حذراً عن المخالفه العمليه» ودورانه بين خروج الفردين مطلقاً وفى جميع 
الأ-حوال؛ أو خروج كل منهما فى حال عدم ارتكاب الآخرء موجبٌ للتخيير فى المقام» بل ما نحن فيه أولى منه لأنّ المخضّ ص 
هنا عقلئٌ» والعقل يحكم بأنّ ما يوجب الامتناع هو إطلاق الدليل لا عمومه الأفرادى» فليس المخصٌّ ص حكم العقل مجملاً دائراً 
بين الأقلّ والأكثر كما فى المثال» فيحكم العقل حكماً ثابتاً بأنّ ملاكك التصرّف فى أدلّه الحليه ليس إلأ تقييد الإطلاق لا 
تخصيص الأفراد. 

وأقن قاض > فاك السله المتعنا فون أدلةاللصول: مقتّده بكون المكلف قادراً حسب التشريع؛ أى عدم استازامه المخالفه 
العمليه والترخيص فى المعصيه. 

وإن شئت قلت: مقتده عقللاً بعدم استلزامها الإذن فى المعصيه القطعيّه» فحينئذٍ يجرى فيه ما ذكره قدس سره طابق النعل بالنعل» 
من أن كلّ واحدٍ من المتعارضين يقتضى صرف قدره المكلمف فى متعلّقه ونفى الموانع عن وجوده فلا لم يكن للعبد إلآ 
صَرف قدرته فى واحدٍ منهماء فيقع التعارض بينهماء فحينئلٍ : 

إِمَا أن نقول بسقوط التكليفين» واستكشاف العقل تكليفاً تخبيرياً. 

أو نقول بتقيبد إطلاق كلّ منهما لحال امتثال الآخر. 


كرون مال العمل النسار فيه سالا انيه اس يد نايع وت اللللاتديى كلذ 


أقول : ولكنٌ الإنصاف بعد الدقه والتأمّل يقتضى إمكان دعوى الفرق بين المقام وبين الدليلين المتزاحمين » وإن كان الإشكال 
فى قسمه الأول وهو الذليل.. 
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ص: 1١17١‏ 
0 عليه. 


وأمّرا وجه الفرق: فلأمنٌ باب المتزاحمين يكون ثبوت التكليف من ناحيه المولى تااً لاقصور فيه ولا مانع» إلا أن المكلّف عاجز 
عن الجمع بينهما كما فى إنقاذ الغريقين» ولذلك نرى تألّم المولى عن ذلكك حيث يترك أحد مطلوبته قهراً لعجز العبد عن 
امتثالهء ولأجل ذلكك يُقال بن الملاكك فى كل واحدٍ منهما تام ويحكم بالتخيير مع سقوط الحكمين بالتعارضء وهذا بخلاف ما 
نحن فيه» حيث أن المكلف قادر على إحضار كليهما ولا مانع من ناحيته» بل المانع إِنّما يكون من جهه أصل التشريع المرتبط 
بالمولىء إذ الإسذن فى المعصيه القطعيّه قبيحٌ عقللاً للجاهل والمتيهّن دون المكلف والمأمور فعلى هذا لا يمكن دعوى وجوب 
الدلؤتكة ف عل ذل المزروكين التتهه انود السابء قدا وعرالاة الى مضه النسه: نن اعهنا وعله علس خسنا 
كالتخيير فى المتزاحمين؛ الموجود فى كل واحد منهما الملاكك والمحبوبيه: والتخيير ناش عن عجز العبد عن امتثالهاء بخلاف 
التخيير هنا حيث يكون من جهه عدم وجود الملا-كك إلأ-فى واحدٍ ل الوزاحف الملل قور وفص رص 
وأجزنا شمول الدليل لكلا الفردين» وعليه فلا مناص إلآ الحكم بالتخبير. فالأولى جعل التخيير هنا من القسم الأوّل من شقّى 
التخيير فى كلام النائينى قدس سره » مع غض الطرف عن الإشكال الذى ذكرناه من أنْ التخيير المذكور غير مستفاد من الدليل 
والمدلولء إلا أنّ أصل الإشكال هنا هو عدم إمكان شمول الأدلّه لما نحن فيه وذلكك لوجود العلم الإجمالى» ولكنّه ترخيصاً 


ص: ١1/١‏ 
نظريّه الشيخ رحمه الله حول الترخيص فى ارتكاب أطراف العلم الإجمالى 
نظريّه الشيخ رحمه الله حول الترخيص فى ارتكاب أطراف العلم الإجمالى 


أقول: يظهر من كلمات الشيخ الأنصارى قدس سره وتبعه بعض آخر أنْ مرجع الترخيص فى بعض أطراف العلم الإجمالى؛ إلى 
جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع فى الحقيقه» فيجوز للمكلّف الاكتفاء بالموافقه الاحتماليه دون القطعته. 


فأورد عليه المحمّق العراقى بقوله: 


(مدفوع بأنّهِ إن أريد بذلك جعل الطرف الآخر معيناً للنزاع» ومصداقاً جعاياً للمعلوم بالإجمال, فهو متينٌ دا ولكّه مضافاً إلى 
كونه اعترافاً بالعليه يحتاج إلى إحرازه بطريق آخرء لوضوح أنه ليس المصيحح للترخيص عند العقل مجرّد جعل البدل الواقعى» 
وإِنّما المصكتح له هو ذلكك بوجوده الواضل إلى المكلف» وعليه لابدّ فى تطبيق الاصول النافيه من إحراز البدليه من الخارجء 
وإلأ فلا يمكن إحرازها بعموم دليل الترخيص من جهه لزوم الدورء لأنّ شموله فرع العلم بالبدليه والمصداقنه فى الطرف غير 
المأذون فيه» فلا يمكن حصول العلم بها من نفس عموم دليل الترخيص وشموله. 


وإن أريد به جواز الاكتفاء بالطرف الآخرء مع الشكك فى مصداقتته للمأمور به؛ لمحض الإذن فيارتكاب بعض الأطراف؛نظراً إلى 
حصول المؤمّن وهو الإذن» كما يظهر ذلك من التزام هذا القائل فى ذيل كلامه: (بأنّ الأصل النافى للتكليف فى بعض الأطراف 
إذا كان بلا معارض موجبٌ للتأمين فى الطرف الذى يجرى فيه ولو لم يقم دليلٌ على كون الطرف الآخر بدلاً ومصداقاً للمعلوم 
بالإجمالء ولا كان فيه أصلّ مثبثٌ للتكليف من غير ناحيه العلم). 


1١1/7١ : ص‎ 


فيتوججه عليه: ما ذكرنا من لزوم جواز الاكتفاء بالموافقه الاحتماليه فى مورد العلم التفصيلى بالتكليف أيضاً بإجراء مثل حديث 
الرفع ونحوه عند الشكك فى تحقّق شرطه أو جرقةه لكوي وجا للتأمين على تركة الموافقة المشكو كد أو المخالقه غير المعلومةة 
ومانعاً عن حكم العقل بعدم جواز الاكتفاء بمشكوكك الفراغ. 


كجنا ةوقا لود لها اسل ل تحقا دوه الا قبول لير شيف لمارا الناقنه انفده هلي تفي المكليت فى لاز عام ديت ا 
جواز الأخذ بالأماره النافيه إنّما هو من جهه مثبتيه الأماره بمدلولها الإلزامى» لتعتين المعلوم بالإجمال فى الطرف الآخرء الموجب 
لكونه مصداقاً جعلياً للمأمور به فى مقام تفريغ الذمّه فإنّ دليل الحيجيه كما يشمل ظهورها فى المدلول المطابقى» كذلك يشمل 
ظهورها فى المدلول الإلترامى» وهذا بخلاف الآصول المرخّحصه أو النافيه للتكليفء إذا فرض جريانها فى بعض أطراف العلم بلا 
مفاوقى عقا ثه الى لبا ا عدم لد لالدة لان اغايةه) فيه تلك لاضن ل المااهر الهاء على السلفد وخ اسن :قن الذر تكات قن 
الطرف المأذون فيه» وأما اقتضائها للبناء على كون المعلوم بالإجمال هو المشتبه الآخر فلا. 


نعم» لازم البناء على الحليه فى طرفٍ مع العلم الإجمالى بحرمه أحد الأمرين» هو البناء على كون الحرام المعلوم فى الطرف الآخر 
غير المأذون فيه» ولكن الأخذ بمثل هذا البناء مبننٌ على حتجيه المثبت» بدعوى شمول إطلاق التنزيل لمثل هذه اللوازم العقللِه أو 
العاديّهء ولكن ذلك مع أنه مخصوص بالأنصول التنزيليه» لا-.فى مثل حديث الحيجب والرفع ودليل الحليه على أحد الوجهين 
خلاف على ما هو التحقيق من عدم حتجيه مثبتات الآصولء فلا مجال لجريانها فى طرف العلم 


ص ١1/7:‏ 
بلاثبوتٍ جعل بدلٍ من الخارجءوإن فرض كونهابلامعارض)»انتهيمحل الحاجه(1). 
أقول: ونحن نضيف إلى كلامه رحمه الله : 


أن المورد لبس من قبييل جريآن الأضل الناقى التكليق بلا معارضيء لأن كل واحد من الطرفيم كان صالحا مول الأصل له 
فحينئذٍ لابدّ فى إثبات جعل البدليه فى كلّ واحدٍ منهما من إثبات التخبير أُوّلاً فى الارتكاب, ثم بعد ذلكك يصبح ما ارتكبه 
توجباً لعل اندلق اتح وعليدة قاذ فيك الاشكال فى أصل التشبيق أدله الأصول قلا يق لدعو جيل الندلقه 


مورد. 


نعم» لو قام دليل بالخصوص يدل على تجويز ارتكاب أحد الطرفين» وجعل الآخر بدلاً عن الواقع» صحح البحث حينئذٍ عن المراد 
فق الندقيه الاكمالين الذي تكرهما المسن المذ كر قيس شره والمفروطى قتدانه 


أمَا المحمّق الخمينى قدس سره : فقد اعترض على نظريّه الشيخ الأنصارى حول كيفتيه جعل البدل بقوله: 


(وهذا بمكان من الغرابه» لعدم ملاكك البدليِه فى الطرف بوجهء فلو كان الطرف مباحاً فليس فى تركه ملاكك البدلته حتّى يكون 
بدلا عنه» وأسوء منه لو كان الطرف مستحتاً فى الشبهه التحريميه» أو مكروهاً فى الشبهه الوجوبيه وليس لترخيص الشارع سببئه 
لحصول الملاكك لا سيّما بالنسبه إلى الطرف الآخر. 


واد قفيق: أن الترخ عليفرضه إنُماهولمصلحه التسهيل أومفسده التضييق» من غير تغيير فى الواقعّات بوجه. فهو راجِمٌ إلى 
القن هن التكليف اأزاقس.ه 


. 317 نهايه الأفكار: ج"/‎ -١ 


ص ١76:‏ 
على بعض الفروض لأغراض أهمْ من حفظ الواقع فى هذا الحال)» انتهى كلامه(1). 


أقول: الإنصاف هو ما عرفت من عدم تجويز الإذن من الشارع بواسطه الأدلّه الترخيصيه» لما قد عرفت من أن مقتضاه إذا كان 
شمول الحكم لكل واحدٍ منهماء كان ذلك غير جائز» وإن كان لواحدٍ منهما دون الآخر تعّناً كان ذلك ترجيحاً بلا مرجح. 
فرق الففير ون كان عمكا بالذاركه إن اله سسروق كرا قري عي التقلاة الن بوره النعوالاقد يم 3 التخيير ينا ليش :تن 
مفاد الدليل ولا المدلول» بل لو فرضنا لابديّه وجوده كان بحكم العقل أو بدليل آخر مخصوصء فلو كان وجد ذلكك من ناحيه 
الشارعء لزم أن يكتفى الشارع عن الواقع عوك ل ووش الجوزيت احتال كر المأذون فيه هو الواقع» فلا يكون 
حينئذٍ معنى البدليِه فى كلام الشيخ رحمه الله إل هذا المعنى» أى صيروره الآخر حينئذٍ بدلاً قهرياً لا بجعل مستقلٌ من ناحيه 
الشارع كما توهّم. ولذلكك قال المحمّق النائينى: ْ 


(وإلى ذلكك يرجع ما تكرّر فى كلمات الشيخ قدس سره من إمكان جعل بعض الأطراف بدلاً عن الواقع. فإنّهِ ليس المراد منه 


تنصيص الشارع بالبدله» بل نفس الإذن فى البعض يستلزم بدلته الآخر قهراً)؛ انتهى كلامه(؟). 


وحيث قد عرفت من ما مضى من المباحث أن العلم الإجمالى كالعلم التفصيلى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعته. كما كان عله 
تامّه لحرمه المخالفه القطعيّه. ولأجل ذلكك لا يجوز عند العقلا-ء والعقل تجويز مخالفته القطعته والاحتماليه بارتكاب بعض 


الأطرافء فيما يحتمل الحرمه» وترك فعل بعض فيما يحتمل . 
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١١/6: ص‎ 


الوجوبء بلا فرق بين كون الأصل الجارى فى كلّ واحدٍ منهما هو الأصل المُثبت للتكليف مثل الإنائين الأَذين كانا قبل ذلكك 
متيقّن النجاسه, فعلم طهاره أحدهما ولم يُعلم أيَهما هو. حيث إِنَّ استصحاب النجاسه فيهما يوججب إثبات التكليف فى كلّ منهما 
وبين كونه أصل نافيا لهه مثل الإناثين إلا أنه كان أحدهما المعتين فى السابق متعيناً للطهاره؛ حيث أنّ استصحاب طهارته يوب 
نفى التكليف عنه؛ بخلاسف الإناء الآدخر حيث لا يعلم حالته السابقه» بل علم إجمالاً بحسب الحال نجاسه أحدهماء حيث أنَّ 
الأصل الجارى فى المتيقّن للطهاره هو إثبات طهارته ونفى التكليف عنه. 


ولكن قد يقال: بأنّ لا-زم القول بالاقتضاء فى العلم الإجمالى للمنيتجزيّه دون العليه التامّه» هو جواز الرجوع إلى الأصل النافى فى 
عضن الأط ا وعدن لوه عن المعار فين قر الطرق الكو كمافق الال المفروفن يت أن متتضى ذلك بيعل تفارضن أضاله 
الطهاره الجاريه فى الطرف الآخرء مع استصحاب الطهاره فى متيقّن الطهاره. هو الرجوع إلى قاعده الطهاره فى الإناء الجارى فيه 
استصحابهاء نظراً إلى سلامتها عن المعارض فى ظرف جريانهاء لسقوط معارضها فى المرتبه السابقه عن جريانها بمعارضته مع 
الاستصحاب الحاكم عليها. 


مع أن ذلكك كما ترى لا يظنٌّ التزامه من أحدء حيث إِنَّ ظاهر الأصحاب قدس سرهم هو التسالم على عدم ترتيب آثار الطهاره 
على مثله من جواز شربه واستعماله فيما يعتبر فيه الطهاره» كما يكشف عنه حكمهم بلزوم إهراقهما والتيمم للصلاه» كما فى 
النصّ الشامل بإطلاقه لمثل الفرض. 


وقد يقال فى التفضّى عن ذلك: 


أن عدم التزامهم بالطهاره فى الفرض المزبور» كان من جهه سقوط أصاله 


١17/2: ص‎ 


الطواود ف الاناء المشف و بالمعا ومن سيل أضاله الطيا ودف الاكن كما تفط استفتحانة والسهاز مف لأن نارين الاضول إلجا 
تكون فى الدرة دوهن كل بدن الاستمييدانية روأ مداله الطواوه لسى :الأ الظيارة: الراتسته لاطوارية العدهن] [لتيتضيدات 
والأسخرى لأصاله الطهاره؛ لوضوح أنّ المجعول فى مشكوك الطهاره والنجاسه ليس إلا طهاره واحده لا طهارتين» إذ لا معنى 
لجعل طهاره أخرى بعد جعلها مرّه واحده؛ لأنّه مستلزمٌ لغويّه جعل الثانى بعد جعل الأوّلء بل ويلزم اجتماع المثلين فى موضوع 
واحدء فلا جرم بعد العلم الإجمالى بنجاسه أحدهماء وتساقط الأصلين فى ناحيهِ لمعارضتهما مع أصاله الطهاره فى الآخر فى 
عرض واحدء يوجّب الحكم بالاجتناب عن كليهماء ولا يلتفت حينئدٍ إلى حكومه الاستصحاب على أصاله الطهاره. بعد اتحاد 
ا فى كلّ من الاستصحاب وأصاله الطهاره؛ هذا. 


أقول: أجابالمحمّق العراقيفى «نهايه الأفكار» عن هذاالتفضّىءوإليكك خلاصته: 


(أوَلا إن الممتنع جعل الطهارتين فى عرض واحد لشىء لا جعلهما فى طول الآخر بأن يكون جعل أحدهما فى طرف عدم 
ثبوت الآخر كما فى المقام» حيث أن الطهاره المجعوله بواسطه قاعده الطهاره فى مستصحب الطهاره كانت بعد سقوط الطهاره 
الثابته بالاستصحاب بالمعارضه؛ مع قاعده الطهاره فى الطرف المقابل» فجعل هذه الطهاره باق بحاله لعدم وجود المعارض له. 


وثانياً: مع الإغماض عن ذلككء نقول: إِنّه بعد جعل الشارع لهذا المجعول الواحد طريقين» أحدهما فى مرتبه الدلاله والحجيه فى 
طول الآخر. بحيث لايكاد وصول النوبه إلى التعتّد بعموم الثانى » إلا بعد سقوط عموم الأوّل عن الحيجيه » ولو 


ص ://ا١‏ 


بالتعارض » لا بأس فى الأخذ بالقاعده » والتمشكك بعمومها فى طرف سقوط الاستصحاب عن الحتجيه بالتعارض » وما سمعت 
من تعارض الأصل المقابل للأصول الجارى فى طرفه الآخر إِنّما يي إذا كانت الأصول جاريه فى طرف واحدء وأمَا لو لم يكن 
الأفتل لقان حار الا بعد يحق وفك الأطتل الأذ نه فاه وج لمشو ظوقيل: عرانه ويعون لأ "قدرى فالفده الطيانة ف ششيهها لا 
بعد سقوط استصحابهاء فل-وجه لسقوطه بواسطه الأصل المقابل؛ مع أن لازم القول بالسقوط حتّى فى مثله يلزم القول بمنع 
جريان قاعده الطهاره فى طرف المسبب أيضاً عند سقوط الدليل الجارى فى السبب بالمعارضه؛ كما فى الثوب المغسول فى 
الإناء المتيقّن طهارته فى الفرضء وكذا المغسول بالماء المتتمم كرّاً بطاهر أو نجسء نظراً إلى ما يلزمه من تعدّد الجعل فيه تار 
اع دمن القاوى فن المسياي نوا لقافه الحا كو له مر ان لقره الح شان طلقا نالجام السو طن اليتق 
لكون التعتد بطهارته تعبٍداً بطهاره الثواب أيضاًء وأخرى من جهه الأصل الجارى فى نفس الثوب فى ظرف سقوط الأصل 
السببى» فلابدٌ حينئدٍ من المنع عن جريان استصحاب الطهاره أو قاعدتها فيه» بعين مناط المنع عن جريان قاعده الطهاره فى 
الطرف الجارى فيه استصحابهاء وهو كما ترى لا يظنّ تومه من أحدٍء فلا محيص كون الجواب هو أحد الأمرين : 


إِمَا بمناط الطوليه بين الجعلين» أو الطوليِه بين الطريقين» فى فرض وحده المجعول وعدم تعدّده. ولازمه المصير فى المقام إلى 
طهاره أحد الطرفين»لجريان قاعده الطهاره فيه بلا معارضء وهذا أيضاً متما لا يكون له دافم إلا الإلتزام بعليه العلم الإجمالى 
للموافقه القطعيّه» ومنعه عن جريان الأصل النافى للتكليف فى 


ص ١/8:‏ 
بعض الأطراف ولو بلا معارض) انتهى ملخخص كلامه(1١).‏ 


بل ربما يمكن أن يُقال: لولا ملا-حظه حال العلم الإجمالى هنا من لزوم الاحتياط والاجتناب عن كليهماء بأنّ مقتضى جريان 
استصحاب الطهاره فى طرفٍ معيناً هو الحكم بطهارته جزماً بالتعتد» فيصير حال الطرف الآخر من قبيل الشبهه البدويّه. لانحلال 
العلم الإجمالى باليقين بالطهاره فى واحدء والشكك فيها فى الآدخر فمقتضى ذلك هو الحكم بطهاره كلّ واحدٍ منهماء وهو 
يستازم الحكم بالإ.ذن فى المعصيه, للقطع بوجود الحرام والنجس فى البين» ولأجل ذلكك يقدّم مقتضى العلم الإجمالى حتى 
بالنسبه إلى الاقتضاءء لما قد عرفت من حكم العقلاء بذلكك حتّى فى بعض الأطراف أيضاًء حتّى لا يستلزم الإذن فى المعصيه 
علماً كما فى المقام. وبذلكك يفترق بين ما نحن فيه وبين الشبهه البدويّه الابتدائيه إذا أصاب الواقع, حيث أنه لا علم له حال 
الارتكابء بل ربما يتحمّق ويحصل له العلم بذلك بعد الارتكاب, هذا بخلاف ما نحن فيهء حيث أن الإذن له يوجب العلم 
بالمخالفه حال الارتكاب قبل الوقوع وهو غيرٌ جائز عقالاء كما لا يخفى . 
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١1/94: ص‎ 

اشتراط تنخز العلم الإجمالى بوحده العنوان وعدمه 
اشتراط تنتجز العلم الإجمالى بوحده العنوان وعدمه 
وينبغى التنبيه على أمور: 


التنبيه الأسوّل: إذا ثبتت منتجزيّه العلم الإجمالى فى الشبهه المحصوره, وعليته لحرمه المخالفه القطعته ووجوب الموافقه القطعتّه. 
يبقى السؤال عن أنّه هل يلزم لمنتجزيّته كون المعلوم بالإجمال عنواناً معيناً ذا حقيقه واحده؛ كالعلم الإجمالى بنجاسه أحد 
الإنائين» كما عليه صاحب «الحدائق»» أم لا فرق فيه بين كونه كذلككء وبين كونه عنواناً مردّداً بين عنوانين مختلفى الحقيقه. كما 
فى العلم الإجمالى بنجاسه هذا الإناء أو غصيّه الإناء الآخرء حيث يجب الاجتناب عنهما؟ 


أقول: الحقّ هو الثانى» لعدم تماميّه ما التزم به صاحب (السذافد» عي معدل وجي الله لدرافه على نا فى :نيليه الأفكايا يان 
العتؤات إذا كاق مرةدا بن العتوانية دقان لا-علم بخطاب جامع بينهما؛ لأنّ المعلوم فيه إِنّما هو مفهوم الخطاب» وهو غير صالح 
للتنجز. 


وأمّرا التدر فى عدم تمامتته: أنّه إذا علم المكلف بأصل جنس التكليفء وهو الإلزام بالترككء والاجتناب فى الإنائين ولو كان 
أحدهما بملاكك النجاسه والآدخر بملاكك الغصبته» كان التكليف بأصل الزجر عن الارتكاب يقيتاً فى أحدهماء وإن كان 
خصوصيه كل واحدٍ منهما مشكوكاًء بل المناط فى وجوب الامتثال والزجر عن الارتكاب ؛ هو إحراز طبيعه حكم المولى » حتّى 
فيما لو كان المعلوم مردّداً بين الزجر والبعث ؛ لأنّ العقل يحكم بوجوب تحصيل الموافقه القطعته وحرمه المخالفه القطعّه. 


18٠١:ص‎ 


وقد يتوهّم: عدم تأثير العلم الإجمالى فى الفرض المزبور» بدعوى أن حرمه التصرّف فى الغصب إِنْما هى من الآثار المترتّبه على 
العلم بالغصبيهء بحيث كان للعلم والإحراز دخل فى ترتّبهاء لا أنها من لوازم الغصب الواقعى» بشهاده بنائهم على صيحه الوضوء 
والغُسل بالماء المغصوب مع الجهل بالغصييه حين الوضوءء ومع عدم إحرازها لا أثر للعلم الإجمالى المزبور» إذ لا يبحدث من 
مثله العلم بالتكليف الفعلى على كل تقدير؛ لأنّ أحد الطرفين» وهو مشكوك الغصببه لاتكليف فيه بالاجتناب» والطرف الآخر 
وهى النجاسه يرجع الشكك فيه إلى الشكك البدوى. 


فأجاب عنه المحمّق العراقى قدس سره : (بمنع دخل العلم والإحراز فى موضوع الحرمه فى طرف الغصبء بل تمام الموضوع لها 
كما تقتضيه النصوص وكلمات الأصحاب إِنّما هو الغصب الواقعى» سواءٌ علم به المكلّف أو جهلء غايه الأمر مع الجهل به يكون 
المكلك معذوراء لمعذوريّته فى شرب النجس مع الجهل بالموضوع أو الحكم لا-عن تقصير وبنائهم على صيحه العباده مع 
الجهل بالغصببّه ولو على الامتناع وتغليب المفسده. إِنّما هو من هذه الجهه. لاشتمال المأتىّ م مان المنانتة وتأثيرها فى 
حسنه الفعلى» ولو من حيث صدوره عن الفاعل» بعد عدم تأثير المفسده الغالبه مع المعذوريّه بالجهل المزبور فى المبغوضيه 
الفعلتِه ولذلك لا يفرّقون فى الحكم بالصيحه والمعذوريّه من جهه العقوبه بين الجهل بالموضوع والجهل بالحكم لا عن تفصير. 


وحينئذِء فإذا لم يكن قصورٌ فى العلم الإجمالى فى كشفه عن الإلزام المولوى المردّد فى البين» فلا محاله يؤثّر فى التنجيزء ولازمه 
بحكم العقل هو الخروج عن عهده التكليف بتركك التصرّف فى كل من الإنائين » وترتيب آثار كل من النجاسه 


ص:١8١‏ 
والغصب على كلّ منهما تحصيلاً للموافقه القطعتّه لكلا الحكمين).» انتهى كلامه(١).‏ 
أقول: ولكن التأمّل والدقّه يقتضيان الإجابه بصوره أخرىء وهو أن تيُقال: 


إن جوابه رحمه الله عن معذوريّه الجاهل بالحكم لا عن تقصير وبالموضوعء موجبٌ لعدم عقوبته فى الارتكاب من ناحيه حكمه 
اكيت وهو لحرن الث لاد ينكو سترهه ون القرضى الخروي عاك الرضس يع تاه ضيكه المل أل رطالاية لارية ل 
يكم لحف للد يميق الننده بيتهماء بان يقال تدم انتحقاقه التقري ان ارتكاييه إل أن الال يعييم باطاة مال ترملية انهاه 
عن الحدث للصلاه» حيث إِنّه لو توضّأ بماء النجس لم يكن عمله الذى قام به حراماً لجهله بنجاسته. إلا أنَّ وضوئه وصلاته 
يبظلان لفقدهما شرط الصخه. 


وعليه» فالأ.ولى أن يقال فى الجواب: بأنّ بعض الأحكام المترتّبه على الغصب بنفسه يكون مترّباً على الغصب الواقعى؛ ولا دخل 
لعلم المكلف وجهله فيه» وهو مثل حكم الضمان المترتّب على المال التالف بدون إذن صاحبه. حيث أن الإتلاف والتصرّف فى 
المال المغصوب موجبٌ للضمانء سواء علم المكلف بأنّ تصرّفه كان حراماً أم لا كما لو كان جاهللاً بالموضوع أو بالحكم مع 
عدم التقصيرء وهذا بخلاف بعض آخر من الأحكام؛ حيث أنه مرئّبٌ على الغصب مشروط بعلم المكلف به. مثل شرطيه عدم 
كزق الساء روديو الفسل عنصو ا سيت 61 لتزادة و لتقب يتن نوكا الخزتيه علق انعسي الراققية بل 
مترئّب على ما عُلم أنّه غصبء بل توقى من ذلكك بعض فقهاءنا كالسِيد فى «العروه؛ وبعض . 
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181١ ص:‎ 


أصحاب التعليق عليها وحكموا بأنّه لو نسى غصبيِه الماء وتوضأء ثم علم بذلكك؛ كان وضوئه صحيحاًء وهذا بخلاف الطهاره عن 
الخبث فإنّ الأمر فيها ليس كذلكء حيث إِنّه بعد التذكر لو نسى وتوضّأ لما كان وضوئه صحيحاًء ممما يدل على أنَّ الغصب 
عندهم أهون من النجاسه. وهذا لا ينافى حكمنا بالاحتياط فى حاشيتنا على «العروه» فى باب الغصب فى فرض النسيان وليس 
ذلك إلا باعتبار أنه يعلم بأنّ شرطيه إباحه الماء أو ما يعتبر فى الصلاه ليس إلا باعتبار أنّ الممنوع هو الغصب المعلوم لا مطلقاً. 


هذاء ولكن لابدٌ أن يعلم بأنّ العلم المأخوذ فيه هو الأعمّ من العلم التفصيلى» فيشمل حتّى صوره العلم الإجمالى؛ يعنى لو علم 
غصيبه ماء لا بالعلم التفصيلى بل بالعلم الإجمالىء بلا فرق بين كونه معلوماً بنفسه كما لو تردّدت الغصبته فى الإنائين» حيث كان 
العنوان شيئاً معتناً أو كان معلوماً بلحاظ كونه أحد طرفى العلم الإجمالى» كما فى المقام» حيث يكون المعلوم بالإجمال مردداً 
بين العنوانين» لأنّه يصدق على المغصوب لو كان أنّه أحد طرفى العلم الإجمالى» فلا يكون بحسب حكم العقل معذوراً فى شربه 
واستعماله فى الوضوء والغْسلء فلذلكك يجب تحصيل الموافقه القطعته. وتحرم المخالفه القطعته. 


وبالجمله: فما ذهب إليه صاحب «الحدائق» من عدم وجود خطاب جامع هاهناء ليبس على ما ينبغى » إذ الخطاب الإلزامى موجودٌ 


0 


2١ 


هنا بالاجسان عتهما غلى أ حال أى سواء كان أحدهنا تجا أو خضي كما لا يشفن. 
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ص 1١/7:‏ 
اشتراط تنجّز التكليف بالمتعلق الفعلى وعدمه 
اشتراط تنتجر التكليق بالمتعلق الفعلى وعدمة 


التنبيه الشانى: الظاهر أنه ل-.فرق فى منيجزيّه العلم الإجمالى فى وجوب الموافقه القطعيّه بين أن يكون متعلق التكليف فى كلا 
الطرفين أو الأطراف موجوداً؛ أى كان التكليف والخطاب لكل منهما فعلتاً كما فى الأمثله الآنفه. أو كان وجوده تدريجتاً فى 
طول الزمان» وهو يتصوّر على ما قيل على صورٌ ثلاثه: 


العبوية الألولق» أفايكوة النماة قد ماعوذا بصوره الارهه الحدسه لحكل قبلا قن التكلف ولاق مرفوعه: وهر مل ما 
لو علم التاجر أنه سيبتلى فى هذا الشهر بمعامله ربويّه مما يقتضى أن يجتنب عن كل معامله مشتبهه من المعاملات التى لا يعلم 
حكمها فى تمام هذا الشهرء ومن المعلوم أنّ الزمان غير مأخوذ فى التكليف ولا فى الملاكك ولا فى الموضوعء بل إِنْما هو ظرف 


ففى مثل هذه الصوره حيث أن التكليف فيه مطلقٌ غير مقِدِ ولا مشروط بزمانء فلا إشكال عند العقل والعقلاء من لزوم الامتثال 
للعلم الإجمالى بالنسبه إلى جميع الأ.طراف» لجريان جميع ما ذكر من الأمدلّه فى الأمطراف الواقعه فى عرض واحد للأ.طراف 
الواقعه فى الطول» من جهه لزوم تحصيل ما هو المطلوب للمولى:وتقبيح العقل الإقدام على معصيته.بلا فرق فيه من تلكك الحيثيه» 
إذ التكليف بالنسبه إليه منبجرٌ وفعليٌ مطلق برغم أن وقوعه خارجاً يحتاج إلى مضي الزمان. 


نعم بناءَ على عدم التفكيكك بين ظرف فعليِه التكليف وظرف فاعلتته الذى هو ظرف المأموريّه.وإرجاع الواجب المعلّق لأجله 
إلى الواجب المشروط بزمانه»لابدٌ 


1١/15: ص‎ 


من إلحاق هذه الصوره بالواجب المشروط الذى سيأتى فى الصوره الثالثه الإشكال فيه من جهه دلالتها على عدم تعلق تأثير العلم 
الإجمالى بالتكليف الفعلى على كل تقدير؛ لأنّ التكليف بالنسبه إلى اليوم الذى كان فيه يكون فعلتاً ومنتجزاً دون ما يأتى بالنسبه 
إلى سائر الأزمنه إلى آخر الشهر؛ لأنّ فعلئيته منوطه بوصول شرطه وهو زمانه؛ إذ فرض مدخليه الزمان فى فعلئته بتكليفه. وحينئذٍ 
يوجب أن لا يكون التكليف بالنسبه إلى اليوم الحاضر فعلةاً ومنتجزاً أيضاًء لأنه يصير من الشبهه البدويّه. لعدم وجود تكليف 
بالنسبه إلى الطرف الآخرء فلازم ذلكك جريان الأصل النافى وهو حديث الرفع والحلته: «كل شىء لكك حلال...» فى هذا اليوم؛ 
كما يجرى هذا الأصل فى اليوم اللاحق حال حضوره أيضاًء لعدم فعلته تكليفه وتنيتجزه» وهكذا. فيستلزم جواز المخالفه القطعته 
فى التدريجتات؛ فلا محيص هنا إلا التمسكك باستقلال العقل بقبح الإقدام على ما يؤْدَى إلى تفويت مراد المولى وغرضه. ولعل 
وجهه على هذا المبنى إمكان دعوى وجود الملاكك فى حكم العقل هنا حيث سلمنا عدم تحمّق التكليف قبل وصول الزمان 
بالنسبه إلى المستقبل وأمًا على القول بفعليه أصل الوجوب والتكليفء غايه الأمر اعتبرنا الزمان القادم ظرفاً للواجب لا الوجوبء 
فحكم العلم الإجمالى بالتنيجز يكون واضحاً كما لايخفى. 


الفبوئة الثاتته :فى جا الو كان لمان فيه ماكو ة] ووه الأخلكه لليكلت جه كما لر كناو أو يكلف على تر كك ول 2 المراه فن لله 


معتينه» واشتبهت بين ليلتين أو أزيد. حيث يُسمّى بالواجب المُعلق فإنّه على القول بإمكان تحقّق التكليف الفعلى بالنسبه إلى ما 
هو الموجود بالفعلء وبالنسبه إلى الموجود الاستقبالى قبل مجيى ء 


ص :186 


رقت افيد تمل تقتفيج التلم الاخماكن ,اسل التكليت اللخياط برع الوطى :فى كل من اللبليىهولووة حفط القدزه :فاك 
على الطرف الآخر فى ظرفه وموطن قيده. لاقتضاء فعلته الخطاب حينئذٍ لإحداث الإراده الغيريّه نحو المقدّمات المفوّته» حتّى فى 
الموقنات قبل وقتهاء كما هو الشأن فى فرض كون الخطاب وجوبياء فإنّهِ مع العلم الإجمالى بوجوب أحد الأمرين» يحكم العقل 
بلزوم الإتيان بالطرف الفعلى» مع حفظ القدره على الطرف الاستقبالى» بلا حاجه لخطاب آخر وهو المسمّى عندهم بمتقمم 
الإيجاب وبالوجوب التهتتؤى» ولا إلى إتعاب النفس بإثبات أنّه مع العلم بتحقّق الملاءكك الملزم فيما بعد يستقلٌ العقل بقبح 


تفويته. 


نعم إِنّما نجه ذلكك بناءً على إرجاع الواجب المعلق إلى الواجب المشروطء من جهه القول بعدم التفكيكك بين ظرف فعلته 
التكليف وظرف المأمور به. فإنّه بعدما لا يكون التكليف بترك الوطى فى الليله المتأخره فعلياً فى اللَيله الحاضره؛ لخروجه عن 
القدره فعالا يحتاج فى المنع عن جريان الأصول النافيه إلى دعوى استقلال العقل فى ظرف العلم بتحقّق الملاكك والغرض المُلزم 
من المولى بلزوم حفظ القدره على تحصيله؛ وقبح الإقدام على ما يوجب فواته؛ المناج فى المقام لحكمه بتركك الإقتحام فى 
الطرف المعلوم بالتفصيل مع حفظ القدره على الطرف الآخر فى زمانه. 

والحاصل: أنّه فرق بين القول بوجود الخطاب لأصل التكليف والوجوب بالفعل حتّى بالنسبه إلى الأمر الاستقبالى» حيث أن لازمه 


هو الحكم بتنجيز العلم الإجمالى بواسطه تنيتجز أصل التكليف بالنسبه إلى الطرف الاستقبالى» وبين القول بعدم فعليه الخطاب إلآ 
بعد حصول القيد والزمان» فلابدٌ عند الحكم بتنجيز العلم 


ص :1882 


الإجمالى» وعدم جريان إلا يول النافيه من التمشكك باستقلال العقل بذلكء من جهه وجود الملاكك فيه من قبح الإقدام على ما 
يوجب تفويت مطلوب المولى ولو فى وقته. 


الصوره الثالثه: وما ذكرنا فى الصوره الثانيه يظهر حكم الصوره الثالثه» وهو كون الإجان قدا رافق كل ون لم2 
والخطابء كالحيض المردّد بين كونه فى أوَّل الشهر أو آخره, فإنّه وإن لم يكن تأثيرٌ للعلم الإجمالى, لعدم تعلّقه بالتكليف 
الفعلى فى شىء من آنات الشهرء لأنّ الخطاب إذا لم يكن فعلياً فى جانبء فلا يكون فعلياً للحاضر أيضاًء لصيرورته شبهه بدويّه 
إل أنه بعد استقلال العقل بقبح الإقدام على ما يوجبٌ فوات عللوك الو لكر ل بتركك الاقتحام فى الطرف 
الفعلى» مع حفظ القدره على الطرف الآخر فى زمانه» فعليه لا يجوز جريان الآصول النافيه فى شىء من الطرفين» حتّى ينتهى الأمر 
إلى جواز المخالفه القطعته. 


هذاء على ما ذهب إليه المشهور من عدم فعليّه الخطاب قبل حصول القيد فى الواجب المشروطء وإلأ إن التزمنا بأنّ فعلته 
الخطاب لا يكون منوطاً بوجود القيدء بل هو فعليٌ ومنبجِرٌ بالنظر إلى ما سيأتى فى موطنه. بأن يكون فرض وجوده فى موطنه كافياً 
فى فعلتته. كان أصل الخطاب كافياً للحكم بالتنجيزء ولا نحتاج إلى التمشكك باستقلال حكم العقل. 


وكيف كان. فإنّه لا إشكال فى منتجزيّه العلم الإجمالى فى التدريجتات» فى جميع هذه الصور الثلاث إمّا بواسطه تنتجز أصل 
الخطاب, أو بواسطه حكم العقل بالاستقلال من قبح الإقدام كما عرفتء فلا نعيد. 
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1١/1/: ص‎ 

شرط جريان الأصل النافى للتكليف فى أحد الأطراف 

شرط جريان الأصل النافى للتكليف فى أحد الأطراف 

التنبيه الثالث: فى أنّ الأصل الجارى فى أحد طرفى العلم الإجمالى: 

. ما أن يكون من سنخ الأصل الذى يجرى فى الطرف الآخر‎ ١ 

أن كر سار اله 

وعلى الأوّل : 

١‏ إما أن يكون أحد الطرفين مختصّاً بجريان أصلٍ طولى فيه دون الآخر. 
؟ أولا يكون كذلكك . 

فالأقسام حينئذٍ ثلاثه. 


ما القسم الأموّل: فهو كون الأصل فى الطرفين من سنخ واحدء من اختصاص أحدهما بأصل طولى كما إذا علم إجمالاً بوقوع 
تامو الس املع الأريه 3ن المت ل كا مهيا مع قطع النظر عن العلم الإجمالى هو أصاله الطهاره» فلا إشكال فى 
سقوطها بعدم جريانها فى كل من الطرفين؛ لأنْ جريانها فى كل منهما موجبٌ للإذن فى المعصيه؛ وفى أحدهما غير المعّن لا 
وجه له لعدم وجود الشكك فيه» للقطع فى طهارته غالباً. مضافاً إلى عدم وجودٍ له فى الخارج إلا بما ينطبق عليه» وقد عرفت عدم 
صيحه أحدهما على نحو التخيير أو أحدهما المعيّن دون الآخر لأنّه ترجيحٌ بلا مرجحء فلازم ذلك هو الحكم بعدم جواز التوضئ 
نهذاالماء ولا ليسن الثوب فى الضلذه. 


ولكن قد يُقال: بأنّ العلم بالنجاسه هنا لا أثر له فى حرمه لبس الثوب. لأنّ لبسه مع العلم التفصيلى بالنجاسه جائرٌ فضالًا عن العلم 
الإجمالى» فيبقى شرب الماء 


ص ١/8/8:‏ 
محتمل الحرمه والحلبه. لاحتمال نجاسته: فهل تجرى فيه أصاله الجلء أو تسقط بالعلم الإجمالى لسقوط أصاله الطهاره ؟ 
فيه وجهان: 


ذفت المُحكق العاتيت برنحيه انل سقو طهاء للمسارميه بالأصل الجارى فى الطرف الآخرء وإن كان واحداًء فالتزم رحمه الله 
بعدم جواز شرب الماء فى المثال» لعدم المؤمّن من احتمال العقاب عليه . 


خلافاً لتلميذه المحمّق الخوئى» حيث قال فى «مصباح الآصول» : 


(والتحقيق: جريانها وعدم معارضتها بأصاله الطهاره فى الطرف الآدخرء وذلكك لما عرفت من أن العلم الإجمالى بالتكليف لا 
يوجبُ تنتجز الواقع الأ بعد كناف الأضول فى أطرافف :قاذ كاذ الأصل الجارى فى الطرفين من سنخ واحدء كأصاله الطهاره فى 
لقال التدكؤرة فلن ماضن من القؤل يعدم كسم وله لكل اللازقيع »لطر امه الترخس فى المتسيى ولا لوديا لأنداد عم باد 


مر جح . 


وأمَا الأصل الطولى المختصٌ بأحد الطرفين» فلا مانع من شمول دليله للطرف المختصّ به إذ لا يلزم منه ترجيحٌ من غير مر جح 
لعدم شمول دليله للطرف الآخر فى نفسه . 


وبعباره أخرى: إِنَّ دليل أصاله الطهاره بعد العلم بعدم شموله لكلا الطرفين على ما تقدّم بيانه نعلم بتتخصيصه فلابدٌ من رفع اليد 
عنه ما فى كلا الطرفين أو فى أحدهماء وحيث أنّ الثانى مستازمٌ للترجيح بلا مرجح فيتعين الأوّلء وأمًا دليل أصاله الحل فهو 
بعمومه لا يشمل إلا أحد الطرفين من أوَّل الأممر» فلا موجب درفع اليد عنهء وهذا أحد الموارد التى يرجع فيها إلى الأصل 
المحكوم بعد سقوط 


1١84: ص‎ 

الأصل الحاكم. ونظير ذلكك فى الفروع الفقهيّه كثير: 

ديااها أوهلة يفاره فى فى ونان وظيدار لاقن زان اأعرودوستك فى اطلام متومناة فا درس قافجطة الاتتمسابية 
بالمعارضه يرجع إلى قاعده الطهاره. 

ومنها: ما إذا علم حلئِه شىءٌ فى زمانٍ وحرمته فى زمان آخرء وشكك فى المتقدّم منهماء فإنّه بعد تساقط الاستصحابين» يرجع إلى 
أضالة الحل. 

إلى غير ذلكك من الموارد التى يرجع فيها إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم)» انتهى محل الحاجه(1). 


وفبه أوّلا: عدم الحكم بطهاره الماء والثوب ليس لأجل عدم إمكان جريان أصاله الطهاره فى كلّ منهما بنفسه؛ لوضوح أن 
مايترئّب من جريانه فى كلّ منهما هو أمرٌ تحرضىء يعرض عليهما بواسطه العلم الإجمالى بوجود النجاسه فى أحدهماء وإلآ لولا 
العلم لكان كل واحدٍ منهما محط جريان أصاله الطهاره؛ فحينئظٍ الذى يترئّب على جريانها هو الإذن فى المعصيه. كما ينتفى بناءً 
على القول بعدم جريانها فى شىء منهما بالقول بتساقطهما بالمعارضه كما هو الأقوى عندناء لأنْ العلم الإجمالى يوجب وقوع 
المعارضه والتنافى مع المحرّم الواقعى فى البين» فمقتضاه هو التساقط بالمعارضه. لا عدم جريانهما حتّى يستلزم ورود التخصيص 


فى عموم دليله. 
فبناءَ على ما ذكرناء لا يرد عليه التخصيصء ممما يعنى بقاء عمومه بحاله حتّى فى مثل المقام» كما لا يخفى. 


وثانياً: أنّ ملاكك وجود أثر للعلم الإجمالى وعدمه؛ ليس هو مع ملاحظه حال . 


١91١:ص‎ 


فشله في الانتسمالبكى قال إن أراة اتتسال النوات :الكت اللصلاه ركرة له أن :ون أراة:انخبالة فى اللسن التظلق دون 
الصلاه لا أثر للعلم» وإلا لأمكن تصوير مثل ذلكك فى الماء المتنتجس أيضاًء حيث أمكن القول فيه بأنّه إن أراد المكلّف استعماله 
فق الوشوء كان سراما وكا أراد اتتتساله قتا يكز استعماله شل سق الدوات أو غين الالعيو لو أخرناة أو استعماله فى مصالح 
البناء وغير ذلكك فيجوزء فيمكن أن بُقال إِنّ استعماله فى هذه الأمور كان جائزاً بلا إشكالء فلا يحتاج إلى الاستناد بأصاله 
الطهاره ولا أثر للعلم فى هذه الناحيه بخلا-ف الثوب المتنتجس للصلاه» حيث تجرى فيه أصاله الطهاره» وله أثْوٌ حيث يُحكم 
بجواز الصلاه فيه؛ فيلزم القول بعدم تنتجز العلم الإجمالى هناء لعدم وجود أثر له فى ناحيه الماء بالنسبه إلى تلكك الآمورء بخلاف 
الثوب حيث تجرى فيه أصاله الطهاره بلا معارضء ولازم ذلكك القول بجواز استعمال كليهما فيما فَصَدهماء لعدم وجود معارض 
لأهاله الهوان» قن ] لتونن: كمال ليها رقع لأد اند التعية ف لاكدي الداقا لدخبدا زاك وسدرا وريه قياش هم أذ العرك اناف 
فى مثله بالقول بعدم تنيجز العلم الإجمالى؛ لأنّهم يرون حكم عدم جواز شرب الماء وعدم جواز الوضوء به فى عرض واحدء فى 
قبال حكم عدم جواز اللبس للثوب للصلاه؛ فيكون العلم الإجمالى منتجزاً فى حمّهماء فلا يمكن إجراء أصاله الحتيدرقن الماذ 
المشكوك. ولا أصاله الطهاره فى الثوب المتنتجس فى المثال الذى نحن فرضناه؛ فيرجع الكلام إلى ما ذكره المحمّق النائينى من 
أنه مع قيام العلم الإجمالى بوجود النجس فى البين لا مؤمّن فى احتمال العقوبه فى ناحيته» فلابدٌ من الاجتناب عنهماء ومجرّد 
قصده الاستعمال فى نفسه لا يوجب تغيير الحكم عمّا هو عليه» كما لا يخفى. 


١9١:ص‎ 


هذاء مضافاً إلى ما عرفت منا فى البحث عتما لو كان الأصل الجارى هو نفى بعض التكليف عن الأطراف مع خلوّه عن المعارض» 
مثل الإناثين الّذين كان أحدهما المعيّن متيقّن الطهاره سابقاء حيث يعارض هو مع أصاله الطهاره فى الطرف الآخر ويتساقطان ثم 
المرجع إلى أصاله الطهاره فى الطرف الذى جرى فيه الاستصحابء ومع ذلكك قد عرفت تسالم الأصحاب على لزوم تركك 
استعمال ماء كلا الإناثين» وعدم العمل بالأصل النافى غير المعارضء وإن كان الأصل الواقع فى الطول من قبيل الأصل الواقع 
قبله» وقد عرفت أن العقلاء والعقل يحكمان بتجويز الارتكاب حتّى لبعض الأطرافء لكن بما أنّه من قبيل الإذن فى المعصيه ولو 
احتمالاً فهو غير جائزء وكذلكك الأمر فى المقامء فليتأقل. 


وثالثاً: العجب من المحقّق المزبور رحمه الله كيف جعل المثالين المزبورين من الأمور الفقهتِه مثل ما نحن بصدده؛ مع وضوح 
القرق بينهسا؛ لأننعلم الانساة بطهاره شىءء فى زهان لاديوجت قيام العلم اللجمالى بالتجس» بل غايته هو الشكك فى بقائه 
نجاسته كالشكك فى بقاء طهارته؛ فلا إشكال فى الحكم بالطهاره بمقتضى أصاله الطهاره؛ لأنّه ليس الحكم بطهارته مستلزمٌ 
للإبذن فى المعصيهء كما هو الحال فى المقام؛ وهكذا الأمر فى المثال الثانى وهو العلم بحليه شىء فى زمانٍ وحرمته فى زمانٍ 
آخرء فإجراء أصاله الحلته فيه وأصاله الطهاره فى سابقه لا يكون مشابهاً لأصاله الحليه فى الماء المتنتججس الواقع فى أطراف العلم 
الإجمالى؛ فقياسهما بما نحن فيه فى ذلكك قياسٌُ مع الفارق» وخالٍ عن الوجه كما لا يخفىء مع ما لا يخفى ما فى قوله: (تساقط 
الاستصحابين)» حيث لم يقل بعدم إجزائهما. 
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ص:97١‏ 
جريان الأصل النافى للتكليف فى المتناسخين 
جريان الأصل النافى للتكليف فى المتناسخين 


ما القسم الثانى: وهو ما إذا كان الأصل الجارى فى كلّ طرفٍ من سنخ الأصل الجارى فى الطرف الآخرء مع عدم اختصاص 
أحدهما بأصل طولى؛ فلا يتبغى الشكك فى عدم جريان الأصل فى شىء منهما على ما تقدّم بباثة. 


أقول: وهذا القسم يتحقق فى موردين: 


أحدهما: ما إذا لم يكن لشىء من الطرفين أصلٌ طولي» كما إذا علمنا بنجاسه أحد الثوبين» إن الأصل الجارى فى كلّ منهما مع 
قطع النظر عن العلم الإجمالى هى أصاله الطهاره؛ لكنّها تكون ساقطه فيهما. 


تانبهسا ما إذا كان الأصل الطولى مشت ركا فيه بيخ الطرفيق» كما إذا علمنا بتجاسه أحد المائين» فإنٌ الأصل الجارى فى كل متهما 
اببتداءً هى أصاله الطهاره» وبعد سقوطها تصل النوبه إلى أصاله الحِل فى الطرفين» والعلم الإجمالى كما يوجبٌُ تساقط الأصلين 
الحاكمين» كذلكك يوجبٌ تساقط الأصلين المحكومين أيضاً بملاكِ واحد. وهو كون جريان الأصل فى الطرفين مستلازماً 
اللركم فى العصي وق اوها ميا بلا مرجحءهذا كما فى «مصباح الآصول» . 


وفيه: لا يخفى أنّ العلم الإجمالى بنجاسه أحد الثوبين لا أثر له بناءً على مبناه رحمه الله » فيما لو أراد لبسهماء حيث لا يكون 
حراماً مع العلم التفصيلى؛ فضلل عن العلم الإجمالى؛ فلازم ذلكك عدم وجوب الاجتناب عنهما حتّى مع وجود العلم الإجمالى؛ 
وعليه فلا أثر لجريان أصاله الطهاره وعدمه؛ فضلا عن أنّه مخالفٌ لما تسالم عليه الأصحاب فيه من وجوب الاجتناب فيما لزم 


ذلك ومن دون أن 


ص: ١97‏ 
يلاحظ فيه حال لبسهما لغير الصلاه والطواف,لأنهما خارجان عن فرض المسأله. 


اجتنابه لو كان معلوماً بالعلم التفصيلى كشربه واستعماله للتوضّئ, لا ما لا يكون كذلكك حتّى مع العلم التفصيلى مثل استعمالها 
لسائر الامور غير المحدمه. وهو واضح. 


مضافاً إلى ما قد عرفت من التعبير بالتساقط الكاشف عن جريان الأصلين والسقوط بالمعارضه. لا عدم جريانهما رأساً كما قاله 


وبالجمله: نحن نعتقد بأنّ العلم الإجمالى إذا صار منيجزاً بواسطه سقوط أصاله الطهاره فى كلا الجانبين» لم يبق مورد لجريان 
أصاله الحله؛ لأنّ حلتّه شرب الماء فرع طهارته؛ فإذا لم يثبت ذلكك بالدليل الاجتهادى والفقاهتى, ووجد علمٌ إجمالى بنجاسته 


ولو فى ضمن أحدهماء فإنّ العقل يحكم بوجوب الاجتناب عنه فى كل ما يشترط استعماله بالطهاره ومنها الشربء فلا نحتاج 
إلى جريان أصاله الحليه وسقوطه. كما ذهب إليه السئّد الخوئى قدس سره . 


١95: ص‎ 

جريان الأصل النافى للتكليف فى المتغايرين 

جريان الأصل النافى للتكليف فى المتغايرين 

وأمّا القسم الثالث: وهو ما إذا كان الأصل الجارى فى أحد الطرفين مغايراً فى السنخ للأصل الجارى فى الطرف الآخر فإن لم 
يكن أحد الطرفين مختصّماً بأصل طولىء, فلا إشكال فى عدم جواز الرجوع إلى الأصل فى كلا الطرفين» ولا فى أحدهما للزوم 
الترخيص فى المعصيهه أو الترجيح بلا مرح فلا يبعد أن يمل لذلكك بمثل ما لو علم إجمالاً بوجوب الاستعاذه فى الصلاه: 
لكونها جزءاًء أو حرمتها لكونها مانعاًء إن إجراء أصل عدم الوجوب وأصل عدم الحرمه هما أصلان متغايران» وليس فى طولهما 


أصل آخرء فلا- يمكن إجرائهما بل يسقطان ويتنتجز العلم الإجمالى» وليس الحكم هنا إلا التخيير فى آخر الوقت» لدوران أمره 
بين المحذورين, والإتيان بالصلاتين فى سعه الوقت عملا بمقتضى العلم الإجمالى» هذا فيما إذا لم يكن لأحدهما ولا لكليهما 
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أصل. 

وأمَا إذا كان أحدهما مختصاً بأصلٍ طولئء فهو يتصوّر بصورتين: 

الصوره الأولى: ما إذا كان الأصل الطولى فيها موافقاً فى المؤدّى مع الأصل الجارى فى مرتبه سابقه عليه. 
الصوره الثانيه: ما إذا كان الأصل الطولى فيها غير موافق للمؤدّى مع الأصل الجارى فى رتبه سابقه عليه. 


أما الصوره الاو > كما إذ| علمنا بتتحاسه أحد المائين أو غصبيه الآخرء فإنْ الأصل الجارى فى محتمل النجاسه هو الطهاره؛ وفى 
محتمل الغصبتِه هو الحلته» فعند سقوط الأصل الأوّل تصل النوبه إلى أصاله الحلّ» ففى مثل ذلك يكون العلم 


١916:ص‎ 


الإجمالى منيجزا للواقع؛ لأنّ الأصلين الجاريين فى الطرفين وإن كانا مختلفين» إلا أن العلم الإجمالى بوجود الحرام فى البين مانت 
عن الرجوع إلى الأصلء باعتبار أن الترخيص فى كلا الطرفين ترخيصٌ فى مخالفه التكليف الواصلء وفى أحدهما ترجيحٌ بلا 
مربجحء بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون الأصل من الأصول الحاكمه أو الآصول المحكومه. 


توضيح ذلكك: أن الأصل الجارى فى أحد الطرفين وهو المانع المحتمل غصبنته هو أصاله البدلى» والأصل الجارى فى أحد 
الطرفين وهو المائع المحتمل نجاسته هو أصاله الطهاره؛ ويترتّب عليها جواز الشرب. والعلم الإجمالى بوجود الحرام يمنع من 
جريانها لا لخصوصيِهِ فيهماء بل لأنّ جريانهما مستلزمٌ للترخيص فى المعصيه؛ فكما أن أصاله الطهاره المترتّب عليها جواز 
الشربء إذا انضمّت إلى أصاله الحلّ فى الطرف الآخرء لزم الترخيص فى المعصيهء كذلكك أصاله الحلّ إذا انضمّت إليها أصاله 
الحلّ فى الطرف الآخر, فإذا علم حرمه أحد المائعين كان الترخيص فى كليهما ترخيصاً فى المعصيه؛ وفى أحدهما ترجيحاً بلا 
م رجح سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهاره المترتّب عليه الحلته» أو بلسان الحكم بالحليّه من أوّل الأمر . 


وبعباره أخرى: الأمر فى المقام دائرٌ بين سقوط أصاله الإباحه فى محتمل الغصبته وسقوط أصاله الطهاره وأصاله الإباحه فى 
محتمل النجاسه. وبما أَنّه لا ترجيح فى البين يسقط الجميع لا محاله. 


ومن هذا القبيل ما إذا علم إجمالاً ببوليه أحد المائعين أو تنيجس الآخر بنجاسه عَرَضئِهء فإنٌّ الأصل الجارى فيما يحتمل نجاسته 


بالعرضء وإن كان هو 


١918:ص‎ 


الاستصحابء والأصل الجارى فى الطرق الكعوس أغاله الطيارف إل أله مع ذلك لا مجال لجريان أصاله الطهاره فيما يحتمل 
نجاسته العَرَضيْه بعد سقوط الاستصحاب فيه؛ لأنْ العلم بالنجس الموجود فى البين مات عن جعل الطهاره الظاهريّه فى الطرفين 
بأىَ لسانٍ كان, لاستلزامه المخالفه القطعيّه» وكذا فى أحدههما للزوم الترجيح بلا مرجح, هذا كما عن «مصباح الأضول 83 


أقول: وفيه ما لا يخفى : 


أوَل: أنه كيف لم يلاحظ هذا المعنى فى أصاله الطهاره والحليّه فيما بين الماء المشكوك النجاسه مع الثوب الذى كان كذلكك, 
مع أنْ احتمال تساوى الأصلين فيه أقوى من المقام. حيث أنّ الأصل فى أحدهما وهو النجاسه العرضيه هو استصحاب الطهاره 
الذى يعد أصدلا حاكن ومشدما بسب الرقد على الأضل الجارى بعته وهر أضاله الحلي فكما أثد لكضظل هنا خاله الساوى ميق 
الأصلين بمقتضى منتجزيّه العلم الإجمالى؛ الموجب تركه بالترخيص فيهما إذناً فى المعصيه؛ وفى أحدهما ترجيحاً بلا مرجح. 
فكذلك يلاحظ المنجزيّه بين الأصلين فى المثال السابق بطريق أولى؛ لأنّ حكومه الاستصحاب على قاعده الطهاره واضحه. 
بخلاف أصاله الطهاره حيث لا حكومه لها على أصاله الحليه. ولذا نعتقد أنه كان على سيدنا الأستاذ رحمه الله أن يلترم ويصرّح 
فيما سبق أيضاً. 


وثانياً: إِنّ ترجيح طرف الأصل المحكوم يكون مع المرججحء وهو عدم وجود المعارض له. . 


١917/: ص‎ 


وثالئاً: كان ينبغى له رحمه الله أن يقول بأنُ مؤدّى أصل الطولى موافقٌ لمؤدّى الأصل الجارى فى الطرف المقابل لا فى ناحيه 


ثم قال رحمه الله : (وأما الصوره الثانيه وهى ما إذا كان الأصل الطولى مخالفاً فى المؤدّى مع الأصل الجارى فى مرتبه سابقه 
عليه فيرجع إليه بعد تساقط الاصول العرضيهء بلا فرق بين أن تكون الاصول العرضيّه متماثله أو متخالفه. 


مثال الأوّل: ما إذا علم إجمالاً بزياده ركوع فى صلاه المغرب أو نقصانه فى صلاه العشاءء بعد الفراغ عنهماء فقاعده الفراغ فى 
كلّ من الصلاتين تسقط بالمعارضه وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع المشكوكك فيه من صلاه العشاءء 
فيحكم ببطلاتهاء واستصحاب عدم الإتيان بالركوع الزائد فى صلاه المغرب» ويحكم بصحتهاء ولا يلزم محذور المخالفه العمليّه 
القطعته. 


نعم يلزم المخالفه الالتزاميّه باعتبار العلم بمخالفه أحد الاستصحابين للواقع» وقد عرفت غير مرّه أَنْ الموافقه الالتزاميه غير واجبه. 


مثال الثانى: ما إذا علم إجمالاً بنقصان ركعهٍ من صلاه المغرب؛ أو عدم الإتيان بصلاه العصرء فإِن قاعده الفراغ فى صلاه 
المغرب؛ وقاعده الحيلوله فى صلاه العصر تسقطان للمعارضه؛ ويرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعه المشكوكه فيها فى 
صلاده المغرب» فيحكم ببطلانها ووجوب إعادتهاء وإلى أصاله البراءه من وجوب قضاء صلاه العصرء لما ثبت فى محله من أنَّ 
الفوت الذى هو الموضوع لوجوب القضاء لا يثبتٌ بأصاله عدم الإتيان . 


وهذا التفصيل الذى ذكرناه من جواز الرجوع إلى الأصل الطولى فى بعض الموارد. وعدم جواز الرجوع إليه فى بعض الموارد 
الأخرء تترتّب عليه ثمرات 


ص ١98:‏ 
مهمه فى بحث الخلل. وفى بحث فروع العلم الإجمالى فانتبه)انتهى كلامه(١),‏ 


أقول: قد يرد على المثال الأوّل بأنْ مقتضى العلم الإجمالى بوقوع الزياده فى الركوع فى المغرب أو نقصانه فى العشاء هو الحكم 
بإعادتهماء من جهه القطع بالامتثال والفراغ للتكليف المعلوم اشتغاله» هذا مع قطع النظر عن الرجوع إلى الأصل والقاعده وإلآ 
فإنّه مع إعمال قاعده الفراغ تكون النتيجه هى الحكم بالصيحه فى كل منهماء وهى لا تجتمع مع العلم الإجمالى بوجود البطلان 
فى أحدهماء فهما يتساقطان والمرجع إلى الأصلء فإنّ مقتضى أصاله عدم الزياده فى المغرب, وعدم النقيصه فى العشاء المستلزم 
لصتحتهما أيضاً موجبٌ للتنافى مع العلم الإجمالى فيسقطان, فيكون العلم منيجزاء ويحكم بلزوم إعادتهما فى الوقت أداءًء أو قضاءاً 
فى خارج الوقت» تحصيلا للفراغ اليقينى» وجواباً للشغل اليقينى» وهذا هو الصحيح. 


وأمّرا ما تومّمه من الرجوع إلى الأصل الطولى بأن يكون الأصل فى العشاء هو عدم الإتيان بالركوع: فيحكم بالبطلان بخلاف 
الزياده» وحيث يكون مقتضى الأصل عدمهاء فمقتضى الصيحه يوجب عدم وقوع المعارضه فى أصله وذاته لانحلال العلم 
الإجمالى حينئذٍ إلى العلم التفصيلى التعتدى بالبطلان» والعلم التفصيلى التعتدى بالصححه. فيصبح حينئذٍ من قبيل العلم الإجمالى 
بنجاسه أحد الإناثين اللّذين نعلم أن أحدهما المعتّن حالته السابقه هى الطهاره والآخر النجاسه؛ فلا إشكال حينئذٍ من لزوم الحكم 
بانحلال العلم الإجمالى» فلا تصل . 


ص:19١1‏ 
النوبه إلى التعارض بواسطه قاعده أخرى مثل الفراغ فيما نحن فيه هذا أوَلاً. 


وثانياً: بأنّ الأصل فى الشكك فى النقيصه إن كان هو عدم الإتيان بالمشكوكك؛ يلزم منه القول بأنّ الأصل فى الشكك فى اللخطاء 
فى ألفاظ الحديث بالزياده والنقيصه هو الخطاء فى النقيصه. لا عدم الخطاء وعدم النقيصه. كما هو المعروف بين الأعلام؛ مع أن 
الأصحاب لم يلتزموا بهه وليس هذا إلآ من جهه أنّه يلاحظ الأصل فى ما يحتمل حدوثه هو عدمه؛ ووقوع الخلل؛ والنقص عنوانٌ 
حادثٌ كحدوث الزياده. والأصل عدمه؛ ولذلكك يقال الأصل عدم الزياده المعارض مع أصاله عدم النقيصه. فحينثذٍ لابدّ أن 
يلاحظ فى المقام أنْ أصاله عدم زياده الركوع فى المغرب يُعارض مع أصاله عدم النقيصه فى العشاءء فيتساقطان» ويصبح العلم 
الإجمالى بوجوب إعادتهما منجزاًء فيما لو قلنا بِأنّ الترتيب بين المغرب والعشاء شرط ذكرىء أو الحكم بلزوم إعاده خصوص 
العشاء فقط دون المغربء لو كان الترتيب شرط واقعى, لأنّه يوجبُ انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى ببطلان العشاء؛ ما 
لنقص الركن فيه أو لعدم وقوعه بعد المغرب الصحيح حتّى يتحقّق شرطيه الترتيب» فإذا صار العشاء باطلاً على كلّ حال» يصير 
بطلاءن صلاه المغرب مشكوكاً بالشكك البدوى» فيحكم بصححته بواسطه قاعده الفراغ» وأصاله عدم الزياده» وحيث أن القول 
بشرطيه الترتيب مطلقاً بعيدٌ فلا محاله يجب الحكم بوجوب إعادتهما أداءً فى الوقت» وقضاءً فى خخارج الوقت. فى غير مثل 
الظهر حيث أن المترتّبين متماثلين» وأمّرا فيهما فيجوز إتيان أربعه ركعات واحده بقصد ما فى الذمّه عمًا وقع فى ذمّته بخلاف 
المتخالفين حيث لابدٌ من إتيان صلاتين كما لا يخفىء والله العالم. 


ص:١٠7‏ 
هذا كله فى المثال الأوّل . 
وثالثاً: قوله رحمه الله بعد الحكم ببطلان العشاء وصيحه المغرب باستصحابهما بأنّه: 


(يلزم مخالفه إلتزاميه دون العمليّه للعلم بمخالفه أحد الاستصحابين) لايخلو عن إشكالء لأنّْ الحكم بعدم بطلانهما أو بطلانهما 
توجب المخالفه الالتزاميّه للوجه المذكورء بخلاف ما لو حكم بصيحه أحدهما وبطلان الآخرء إذ ربما يكون الواقع كذلك. إلا 
أنه يحتمل عكس المفروض فى المثال أيضاًء فيلزم مخالفه التزاميه احتمالته. 


وأمًا الإشكال الوارد فى المثال الثانى» حيث يختلف عن المثال الأول بعدم القول بشرطيه الترتيب بين المغرب والعصر كما هو 
المشهور» فهو ثابثٌ فى غير المترتّبين» وأمًا لو قلنا بشرطيه الترتيب هناء فيرجع الكلام فيه إلى السابق بالقطع ببطلان صلاه المغرب 
على أىّ حالء إما بنفسه؛ أو لأجل فاقديّته لشرطه وهو تقدّم صلاه العصر عليه؛ فيكون الشكك فى العصر بدويَا ولازم جريان 
قاعده الحيلوله هو الحكم بصتّعته بإتيانه وعدم وجوب الإتيان قضاءاً كما لا يخفى. 


وأمّرا على القول بعدم شرطيه الترتيب: فالأ.قوى عندنا هو الحكم بوجوب إعادتهماء قضيه للعلم الإجمالى لأجل تساقط قاعده 
الفراغ والحيلوله بالمعارضه. وهكذا أصاله عدم الإتيان فى المغرب والعصر حيث يتعارضان ويتساقطان» ويصبح العلم الإجمالى 
منجزاً لأنّه قد حقّقنا فى محله بأنّ مقتضى أصاله عدم الإتيان فى مجموع الوقتء ليس إل فوته فيه. 


نعم عدم الإتيان فى نفس أجزاء الوقتء هو لازمٌ أعمٌ من عدم إتيانه فى المجموع, بخلاف إجرائه فى آخر الوقت أو مجموعه. 
فهو عبارةٌ اخرى عن 


٠١١:ص‎ 


الفوت ووجوب القضاءء لو قلنا بن أمره ليس بأمر جديد. فعليه لا يبقى لإجراء أصاله البراءه وجة. ولذلكك كان الأقوى عندنا فى 
الفرعين هو الحكم بإعاده كليهما فى الموردين. فتأمّل جتداً. 


نعم لو التزمنا بجريان أصاله عدم النقيصه فى صلاه المغرب كما مرّء فهو وإن يقتضى صححتها وعدم لزوم الإتيان بالفضر ماه 
أو لزوم إغادكيمناء الاق الإشكال فى طوليْه هذا الاستصحاب لقاعده الفراغ» لاحتمال كونه فى عرضه؛ ولذلك فالسحوط 
إعاذتهما اهيا : 
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٠١7:ص‎ 

البحث عن قيام الملازمه بين وجوب الموافقه وحرمه المخالفه وعدمه 

البحث عن قيام الملازمه بين وجوب الموافقه وحرمه المخالفه وعدمه 

التنبيه الرابع: فى أن الملازمه هل هى موجوده بين وجوب الموافقه القطعته وحرمه المخالفه القطعيه أم لا؟ 
فيه وجهان بل قولان. 


وقد يظهر من كلام التسلق النافنى فى هوك عزن .تي #قو دلاوو ل الضعة الأذ ل لذن اللميه التسحقق لشفو يعي الك جورف 
يدّعى خلافه. 

نظرية امسق الناقيت عدو ل الساؤومه وعدفهاة أقول لياس ألا من نقل كلام المحمّق الناقتى ربحتنه الله فى 'الموضعين: 

أنَا الموضع الأوّل: فقد ذكره ذيل التنبيه فى الأمر السادسء -حيث قال: 

(تذييل: لو بنينا فى الموجودات التدريجبه على عدم وجوب الموافقه القطعته. فلا تحرم المخالفه القطعّه أيضاًء لعدم تعارض 
ال-صول. فيرجع فى كل شبهه إلى الأصل الجارى فيهاء ففى مثل الحيض يرجع إلى استصحاب الظهر وأصاله البراءه عن حرمه 
الوطى؛ ودخول المساجدء ونحو ذلك فى كلا طرفى الشهره؛ وفى مثل المعامله الربويّه يرجع إلى أصاله الى من حيث 
التكليف» وأصاله عدم النقل والانتقال من حيث الوضع ولا يجوز التمسكك بالعمومات لإثبات النقل والانتقال» لخروج المعامله 


الربويّه عنهاء ولا يجوز التمسكك بالعموم فى الشبهات المصداقنه كما فيما نحن فيه؛ لأنَّ المفروض العلم بوقوع معامله ربويّه فى 
هذا اليوم أو الشهر والشكك فى أنّْها تقع فى أوّله أو آخره. 


وكذا لا يجوز الرجوع إلى أصاله الصيحه الجاريه فى العقود إجماعاًالحاكمه 


7١37: ص‎ 


على أصاله عدم النقل والانتقال؛ لأنْ مورد أصاله الصححه هو العقد الواقع المشكوك فى صيحته وفساده؛ لا العقد الذى لم يقع 
بعد كما فى المقام؛ أنه قبل صدور المعامله فى أَوَل النهار وآخره يشكك فى حتجيتها وفسادهاء والمرجع فى مثل ذلكك ليس إلا 
أصاله عدم النقل والانتقال. 


ولا ملازمه بين الحلتّه التكليفته وصيحه المعامله» لعدم كون الصيحه والفساد فيها مسبياً عن الحلته والحرمه التكليفته» ولذا لا تصيح 
المعامله الربويّه من الناسى والجاهل القاصر مع عدم الحرمه التكليفيه فى حقّهماء فلا منافاه بين أصاله الجحل من حيث التكليف. 
وأصاله الفساد من حيث الوضعءلأنّه لا حكومه لأحد الأصلين على الآخرء لكن يكون أحدهما رافعاً لموضوع الآخر. 


وبما ذكرنا ظهر فساد ما ذكره الح كد ابره اعراين أن العلم اعمال بوقزع عبائلة زبوية فى السداطرى النهاره كما لا 
يمنع من جريان الآصول العمليه كذلكك لا يمنع من جريان الأصول اللفظيه: فيصح التمتشكث بمثل «أَحلَّ الله ابيع الصيحه كلّ 
من البيع الواقع فى أوَّل النهار وآخره كما لو كانت الشبهه بدويّه» ثم ضتفه بإبداء الفرق بين الأصول اللفظيه والأصول العمليِه من 
غير بيان الفارق. 


وجه الفساد: هو أنّهِ فى مثل المقام لا يجوز التمسّ كك بالعموم فى الشبهات البدويّه فضللا عن المقرونه بالعلم الإجمالى؛ لما 
عرفت من أن الشبهه فيه مصداقته ولا فرق فى عدم جواز الرجوع إلى العموم فيما بين أن نقول بأنْ العلم الإجمالى بالمخضّ ص 
يمنعٌ عن الرجوع إلى العموم أو لا يمنع, فإِنٌ ذلكك البحث إِنّما هو فى الشبهات الحكميه. 


نعم» لو أغمضنا عن كون الشبهه فيما نحن فيه مصداقيه» أو قلنا بجواز التمشّكك 


7١ ص:5‎ 


بالعموم فى الشبهات المصداقيه كما ذهب إليه بعض. لكان للبحث عن أن العلم الإجمالى بالمخصّص هل يمنع عن الرجوع إلى 
العموم أو لا يمنع فى الموارد التى لا يمنع الرجوع إلى الاصول العماه مجال. 


والحقٌّ أنه يُمنعء للفرق بين الأنصول العملته والأنصول اللفظتيه؛ فإِنّ المطلوب فى الأنصول العمليه هو مجرّد تطبيق العمل على 
المؤدّى؛ وربما لا يلزم من جريانها فى موارد العلم الإجمالى مخالفه علميهء وهذا بخلاف الآصول اللفظته إن اعتبارها إِنّما هو 
لأجل كونها كاشفه عن المرادات النفس الأمريّهء والعلم الإجمالى بالمخصٍ ص يمت عن كونها كاشفه كما لا يخفى, ولعلّه إلى 
ذلكك يرجع ما ذكره الشيخ قدس سره أخيراً من إبداء الفرق بين الأصول العمليه والآصول اللفظته» ولتفصيل الكلام فى ذلكك 
2 آخر) انتهى موضع الحاجه(١).‏ 


الموضع الثانى: من كلامه رحمه الله هو ما حكاه صاحب «مصباح الآأصول» عنه فى باب الشبهه غير المحصوره؛ حيث قال بعدم 
وجوب الموافقه القطعتّه فيما إذا لم تحرم المخالفه القطعته. ورئّب على هذا جواز الاقتحام فى أطراف الشبهه غير المحصوره؛ من 
جهه عدم حرمه المخالفه القطعيه لعدم التمكن منهاء هذا. 


ولكن أورد عليه المحمّق الخوئى فى مصباحة: بأنّه بعدما عرفت أن تنجيز العلم الإجمالى وعدمه يدور مدار جريان الاصول فى 
أطرافه وعدمه. يظهر لكك أنه لا ملازمه بين وجوب الموافقه القطعته وحرمه المخالفه القطعيه» بل يمكن التفكيكك بينهما فيما إذا 


جرى الأصل فى بعض الأطراف دون بعض لجهه من الجهاتء فلا . 


. 1١5 / فوائد الاصول: ج5‎ -١ 


ص 7٠١6:‏ 
تجث الموافقه القطعّه وإن حرمت المخالفه القطعيّه . 


نعم» فيما إذا لم يجر الأصل فى شىء من الأطراف للمعارضهءتجبٌُ الموافقه القطعيّه كما تحرم المخالفه القطعيّه فإذا علم اجا 
حرية اسهد الناتعين قلق كانت أصالة الأرانحه فى “4 -منيجا سا رفي فليا ف 'التد تدك البوائقة القطعيه بالاجتناب عنهماء 
كما تحرّم المخالفه القطعيّه بارتكابهما معاً. وأمَا إذا علم بحرمه الجلوس فى إحدى الغرفتين فى زمانٍ معيّن» فيسقط الأصلان 
للمعارضه: وتجبٌ الموافقه القطعيه بتركك الجلوس فيهما وإن كانت المخالفه القطعيه غير محرّمه؛ لعدم التمكن منهما)؛ انتهى 
كلامه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامهما من الإشكالء فنتعرّض أُوَلاً للرّد على كلام سيدنا الخوئى رحمه الله » ثم المحقّق النائينى رحمه 
الله ثانياً: 


مرا الأؤل: إِنّ مقتضى المعيار الذى ذكره فى تنجيز العلم الإجمالى» من عدم جريان الأصول فى بعض الأطراف ولو للمعارضه 
المستلزم لوجوب الموافقه القطعتيه وحرمه المخالفه القطعته. هو كون المثال الثانى أيضاً منه» لأنْه قد فرض فيه تعارض الأصلين 
وتساقطهماء وهما أصاله عدم حرمه الجلوس فى كل منهما فى زمان معين» فلا.زمه حينئذٍ وجوب الموافقه القطعيّه وحرمه 
مخالفتهاءلا التفكيكك الذى ذكره من وجوب الموافقه دون حرمه المخالفه. لأنْ ذلكك يوجب أن يقال بأنْ وجه التفكيكك هنا 
ليس الذى ذكره؛ بل أمرٌ آخر وهو ملا-كك عدم القدره على المخالفه. ليصحٌ القول بالحرمه. ومن المعلوم شرطيّه القدره فى 


الحكم التكليفى؛ . 


"١2: ص‎ 


فعليه ربما يتحقّق بينهما بعكس ذلكك بأن تكون المخالفه القطعيّه حراماً بخلاف الموافقه القطعتيه حيث لا تكون واجبه. لعدم 
القدره عليه مثل المثال المزبور» لكن إذا فرض علمه إجمالاً بوجوب الجلوس فى إحدى الغرفتين فى زمانٍ معئن» حيث إِنّه يكون 
الأصل فى كل منهما معارضاً بالآخرء وهو أصاله عدم الوجوبء ومع ذلكك لا يجوز له ترك الجلوس فيهما حتّى تتحمّق المخالفه 
القطعته. مع أنْ الموافقه القطعيه غير واجبه» لعدم قدرته على تحصيلهاء لوضوح أنّه لا يقدر على الجلوس فيهما فى زمانٍ معين. 


وعليه» فالأسحسن فى طرح البحث بين وجود الملا-زمه وعدمه ملا-حظه ما يمكن للمكلف بحسب طبعه إيجاد كل من الموافقه 
والمخالفه» فحينئذ يصخخ طرح هذه المسأله من وجود الملازمه بينهما وعدمه . 


وما نظرئة المحقق الناثينى رحمه الله : فإنّهُ نظهر مما ذكرناه الإشكال على نظرثته رحمه الله فى الشبهه غير المحصورم لألّه: 


أوَلاً: قال بعدم حرمه المخالفه القطعيه فيهاء لأجل عدم التمكن منهماء حيث لا يمكن جعل ذلك ملاكاً لعدم وجوب الموافقه» 
لأجل عدم حرمه المخالفه. لأ التفكيكك بينهما ذاتي من جهه وجود القدره فى إحداهما دون الأخرى» فيصحُ القول بوجود 
الملا-زمه بينهماء فيما يمكن إيجادهما مع فرض تنتجز العلم الإجمالىء لما قد عرفت فى أوائل البحث بأنّ العلم الإجمالى كما 
يقتضى عقلا وعَقَلاءٌ تحصيل الامتثال بالموافقه» كذلك يقتضى تحصيل الامتفال بتركك المخالفه القطعية؛ إلا أن يرد ليل 
بالخصوص يدل على ترك الامتثال فى إحداهما فَيْؤخذ به. وما ترى من جريان الأصل فى بعض الموارد وفى بعض الأطراف 


دون بعض» حيث 


7١17: ص‎ 


يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنتجز بالانحلال أو غيره من العُسر أو التحرج أو الاضطراره فهو أمرٌ آخر لا يضر بما نحن فيه. 
ولذلك نقول بثبوت الملازمه بينهما كما لا يخفى. 


وثانياً: إِنّ ما ذكره من عدم جواز الرجوع إلى العموم لكونه من الشبهه المصداقته, فإنّه لو أراد من الشبهه المصداقنه الشبهه 
المصداقه لنفس العام كما هو ظاهر كلامه؛ ففيه ما لا يخفى, لأنْ : 


المعامله الواقعه فى طرفى النهار أو الشهر تعدّ معاملهُ ويبعاً قطعاً وليس خارجاً عن مصداقتّه البيع» ولو فرض كونه حراماً. 


وإن أراد منها الشبهه المصداقيه للمخصّ صء يعنى بعدما علم تخصيص عموم (أَحَلّ اللَّمالْبيَ» بالمعامله الربويّه» وصارت هى 
خارجه عن بيع الحلالل» فيشكك فيما نحن فيه فى كلّ منهما إِنّه هل هو بِِم حلال أو حرام؛ فهو مسلم؛ ولكن جواز التمتركك 
بعموم العام فى الشبهه المصداقته للمخصّص عندنا مسلّمء فيكون حينئذٍ استدلاله مبنائياء فلنا التمسكك بالعموم لإثبات جواز العقد 
الواقم فى أوّل النهارء لعدم استلزامه محذور المخالفه العمليه» من دون أن ينافى العلم الإجمالى: لأنه المفروضن فى 'التدريكات] 
فالحكم بجواز هذا العقد يكون تكليفياً ووضعياًء بل يكون حال البيع فى آخر اليوم والشهر كذلكك من ناحيه العموم» وعدم تنتجز 
العلم الإجمالى فيه. إلا أنه يوجب القطع بحصول المخالفه القطعيه. فعلى القول بجواز التفكيكك بينهما ربما يصح أن يقال بعدم 
جواز الحكم بصبحه الآخر. 


هذا كله يكون على الفرضء وإلآ قد عرفت المختار من أنَّ العقل حاكم بتنتجز العلم الإجمالى مطلقاً حتّى فى التدريجئات. 


7١/8: ص‎ 


وثالثاً: إنّ وجه الفرق بين الآصول العملته واللفظتِه ليس من جهه أنْ العلم الإجمالى بالمخصّ ص مانم عن أن يكون كاشفاً للمراد 
كماد كرهء لأن كاشفيته عن مزاء النول متففوظ ولو اله إلى الدذهماة غات الأمر أله لال أن :الاضول العمته كشك عاد 
عن الحكم الظاهرىء والمراد منه تطبيق العمل على مؤدّاه ظاهراً ولو كان مخالفاً للواقع, وه شاك الأمول اللقطيه مان 
حجيتها ليست إلا من جهه أصاله التطابق بين الإراده الاستعماليه والجديّه. وهذا الأصل العقلائى إِنّما يجرى فيما لا يُعلم خلافه 
ففى مثل المقام لا يمكن إجراء أصاله العموم فى كل منهماء للعلم بأنّه خارجٌّ عن عمومه؛ فلابدٌ من الاقتصار بإجراء الأصل فى 
أحدهما وهو البيع الأول وأمَا المعامله الثانيه فلا يمكن الحكم بصكحتها لأجل استلزامه العلم بخلافه والإذن فى المعصيه؛ وهذا 
هو معنى الفرق بين الأصلين؛ كما هو معنى التفكيكك بين الموافقه القطعيّه بعدم وجوبهاء والمخالفه القطعيه بحرمتها. 


هذاء ولكن المبنى من رأسه باطلٌ» لما قد عرفت من مانعته العلم الإجمالى عن الحكم بصخه البيع فى كلّ منهماء تحصيلل لامتثال 
وجوب الموافقه القطعتّهء كما تحرم المخالفه القطعيّه. واللّه العالم. 
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ص :ة 3" 
البحث عن جريان الأصل فى الواجب المردّد بين الأمرين أو الامور 
البحث عن جريان الأصل فى الواجب المردّد بين الأمرين أو الآمور 


السيه الكامسد ؟ اناغ افو الحا مين أعرية أو امورهواكى المكلت ضفن سعبالاتة: وظهر بعد العمل مصادفته للواقع قبل الإتيان 


اقول: وهو يتصوّر على صورتين: 


تارٌ: يكون الواجب توصلا فلا إشكال فى سقوطه مثل ما لو علم إجمالاً بشرب أحد المايعين أو المايعات؛ فبعد شرب أحدهما 
أو أحدها ظهر مصادفته للواقع. فإنّه يسقط لوقوع الامتثال بلا إشكال . 


وأخرى: ما لو كان تعبدياً كالصلاه إلى الجهات الأربع لتحصيل القبله» كما لو أتى بصلاه أو صلاتين فبانَ مصادفتها القبله» ففى 


فراغ الذمّه وسقوط الجهات الآخرى وعدمه قولان: 


١‏ وهو المنسوب فى «المصباح) إلى الشيخ الأعظم الأنصارى قدس سره من عدم السقوط إلآ فيما إذا كان المكلف عازماً على 
الموافقه القطعتّه بالجمع بين المحتملات: فلو لم يكن قاصداً إلا الإتيان ببعض المحتملات لا يحكم بالصيحه. 


؟ وقول لخر بالسقوظط كما الترع يه المسقق الكو يديت أجات عن الشيخ رمه الله بقوله: 


(ما ذكره رحمه الله مبنقٌ على اعتبار الجزم فى ثنه العباده» وحيث أَنّهِ لم يقم دليل على اعتباره» كان المرجع هو البراءه» كما 
ذكرناه فى محله من أنّه إذا شك فى اعتبار قصد القربه» أو قصد الوجه. أو التميّزء أو الجزم فى التنهه وغيرها ممّْا لم يقم 


5٠١٠١ ص:‎ 


على اعتباره دليلٌ بالخصوصء يرجع إلى البراءه» وعليه فلو أتى المكلّف ببعض المحتملات برجاء إصابه الواقع» فقد قصد القربه 
بفعله» فإذا صادف الواقع كان صحيحاً ومسقطاً للأمر. 


وظهر مما ذكرناه: أنّه لو دار أمر الواجبين المترثّبين كالظهر والعصر بين أفعال متعدّده. لم يعتبر فى صبّحه الثانى الفراغ اليقينى من 
الأوّلء بل يكفى الإتيان ببعض محتملاته؛ فإذا دار أمر القبله بين الجهات الأربع» جاز للمكلف أن تضلى الظهر والعفين إلى هه 
ثم يصليهما إلى جههٍ ثانيه وهكذا. 


نعم» لو صلَى الظهر إلى جههٍ لا يجوز له أن يصلّى العصر إلى جهه أخرى قبل أن يُصلَّى الظهر إليهاء والوجه فيه ظاهرٌ؛ فإِنَ صلاه 
العصر حينئل تكون باطله تعييناً؛ ما لأجل الإخلال بالاستقبال أو الترتيب) انتهى كلامه(1). 


أقول: للمكلف أن يأتى للظهر بأربع جهات متوالياً ثم الإتيان بالعصر كذلك. بحيث يقطع بالفراغ اليقينى» فحينئفٍ لو أتى بأربع 
صلوات للظهرء ثم بواحده للعصرء فثبت له جهه القبله ووقوعهما عليهاء كفته الصلاه التى صلاهاء حتّى وإن لم يكن أُوَلاً جازماً 
بإتيان جميع المحتملات؛ لأنّ العمل إذا أتى به رجاء المطلوبيته والامتثال وقصد القربه به وحفظ ما هو الشرط فيه من الترتيب فى 
المترتّبيين» ولم نقل بوجوب الجزم فى ننه العباده بانياً على أن المأتى به واججد للشرائط مع كونه كذلكك واقعاء فلا وجه للحكم 
بالبطلان. 


ويتفرّع عليه: أنه لو فرض أن | لمكلّف وجب عليه الإتيان بصلاتين فى ثوبين . 


1١١:ص‎ 


أو أزيد, والحال لا يقصد إتيانها بجميعهاء بل أتى ببعضهاء ثم بانَ المصادفه. كان العمل صحيحاً وكافياً.فلايحتاج إلى الإعاده. 
بخلااى ما لو قلنا بمقاله الشيخ رحمه الله حيث إِنّه لابدّ من إعاده العباده بعد الإبانه» من الأداء فى الوقتء والقضاء فى خارجه. 
ولك إنات ذلكك مشكل جذا: 

بل لازم قوله عدم وجوب الإعاده ما لو أراد الإتيان بالجميع قاصداً لتحصيل الامتثال والموافقه القطعيّه ولا ثم بعد الإتيان ببعض 
المحتممللات انصرف عن قصده قبل الإبانه» ثم أتى ببعض آخر مع الانصرافء فعليه الإعاده فيما أتى بعد انصرافه» وعدم الإعاده 
بما أتى به قبل انصرافه» لوجود الجزم بالنييه فى بعض ذلكك دون بعض. 

ولا يخفى أنّ الاللتزام بهذه التفصيلات مشكل جدّاً وعليه فالأقوى عندنا هو الصيحه مطلقاً إذا كان الإتيان بقصد الرجاء 
والمطلوبيه مع قصد القربه» ولا دليل لنا على لزوم أزيد من ذلكك . 


ص:١١1‏ 
البحث عن شرط التكليف المنجّز بالعلم الإجمالى 
البحث عن شرط التكليف المنجز بالعلم الإجمالى 


التنبيه السادس: ويدور البحث فيه عن أن وجوب الاحتياط» وحرمه المخالفه القطعيّه ووجوب الموافقه القطعيّه فى أطراف العلم 
الإجمالى: 


هل يكون فقط فيما إذا كان ثبوت التكليف فى البين بالعلم الوجدانى» كما إذا علم بنجاسه أحد المايعين؟ 


أم لا فرق فيه بينه وبين ثبوت التكليف بقيام طريق تعبّردى على ذلككء كما لو قامت البنه على خمريّه أحد المائعين فى وجوب 
الاحتباط؟ 


ولا يخفى أن لازم القول الثانى هو عدم جواز إجراء الأصل النافى فى شىء من الطرفين حتَى فى طرفٍ واحد لا معارض له كما 
هو الأمر كذلكك فى العلم الإجمالى فى القسم الأوّل. 
أقول: الظاهر هو الثانى لعدم الفرق فى الحمجيه بين العلم الوجدانى بالتكليف أو العلم التعتدى؛ لأنْ دليل التعبد بالتبه يثبت ذلكك. 


نعم» قد يتوهّم حينئذٍ وقوع التنافى بين التعتد تجامه أحد الكاسين بمقتفى النشه وبين العضد بطياره كل متها شتفي الأضل 
الجارى فيهما. 


بتقريب أن يُقال: إِنّ مفاد البئنه لا تكون إلا نجاسه أحد الكأسين بهذا العنوان الإجمالى؛ فلا جرم تجرى أصاله الطهاره فى كل 
واحل من الكأسين بعنواتهها التفضيلى» لمكان تحقق موضوعهاء 52007 الإجداق فى كل بواشد منهماء وعدم ارتفاعه لا 
بالوجدان ولا بالتعتبد. لاختلاف موضوع التعبد بالنتيه مع موضوع التعبد بالطهاره فى الأصلين» ومع جريان أصاله الطهاره فيهما يقع 


التنافى بين 


7١7١: ص‎ 


التعتبد بالتِه بالنسبه إلى العنوان الإجمالى المعبر عنه بأحد الكأسين, وبين التعّد بكل من الأصلين فى كلّ واحدٍ من الأصلين» ولا 
ترجيح فى تقديم التعتّد بالتيه على التعتبد بالدليل الجارى فى الطرفين. 


ولا يقاس ذلك بالعلم الوجدانى بنجاسه أحد الكأسين؛ لأنّ العلم الإجمالى لما كان بنفسه كاشفاً تانماً عن الواقع؛ وحيَجةٌ على 
ثبوت المكلف فى البين» كان مانعاً بحكم العقل عن مجىء الترخيص على خلافه فى الأطراف؛ وهذا بخلاف مثل البتئنه حيث إِنَّ 
طريقتها لوت التكليف لا يكون ذاتئاً كالعلم لمكان احتمال الخلاف بالوجدان. وإِنّما كان ذلك بمعونه جعل شرعى بالتعّد 
بهاء ومع فرض التنافيبين قضيه التعبد بها وبين التعبّد بالأصل الجارى فى كل واحدٍ من الأطرافء يتوججه الإشكال فى تقديم اليبنه 
على الأصل الجارى فى الأطراف بعد تغاير موضعهماء وعدم اقتضاء البينه ولو بدليل اعتبارها لرفع موضوع الأصل . 


ولكنّه مندفع أُوَلا: بأنّ حتجيه البينه تعدّ من قبيل الأماره بخلاف أصاله الحليه والطهاره حيث أن حيجيتهما من الأصول العمليه 
والفرق بينهما واضح من حيث أنّ الأماره كما كانت دلالته المطابقى حتجهء هكذا تكون دلالته الالتزاميه حيجهء بخلاف الأصول 
العمليه حيث إِنْ حتجيتها منحصره فى الدلاله المطابقته؛ لأنّ حتجيه الدلاله الالتزاميه فى الأصول مستلزمٌ لصيرورتها أصلا مثبتاء 
وهو غير حجه. 

وثانياً: إِنّ تقديم حبجيه الأماره على الأأصول إِنّما هو بصوره الحكومه؛ أى دليل الأماره يكون حاكماً على دليل الأصول؛ لأنَّ 
لسان دليل الأماره ناظر إلى الحكم الواقعى وطريقاً إليه ويكون كاشفاً ناقصاً للواقع» وهذا بخلاف الآصول العمليه حيث أن لسانها 
هو الجهل عن الواقع والشكك فيه مما يقتضى أن يتقدّم دليل 


ص:؟7١7‏ 
الأقاره فلى وليل الاضول: 


إذا عرفت هذا فنقول: إِنّهِ لا شبهه فى أن مقتضى أصاله الطهاره فى الطرفين مع قطع النظر عن قيام البّنه على نجاسه أحدهما إِنّما 
هو طهاره كلّ واحدٍ من الكأسين بالطهاره المطلقه المجتمعه مع طهاره الكأس الآخرء وأمًا بعد قيام البتنه على نجاسه أحدهماء 
فحيث أنه يلا-زم قيامها على ذلك دلالتها على انتفاء تلك الطهاره المطلقه. فشمول دليل اعتبار البتئنه لمدلولها الالتزامى كما 
عرفت يرفع تلكك الطهاره المطلقه الثابته لكل واحدٍ من الطرفين» ولازم ذلكك إلغاء التعتبد بالأصلين فى كل واحدٍ من الطرفين من 
تلك الناحيهء لأجل حكومه دليل التعبّد بالبنه على دليل التعبّد بالطهاره فيهماء فبعد قيام البتنه على نجاسه أحدهماء يوجبٌ 
حدوث ل أن النجس هل كان فى هذا الإناء أو الآخر. بواسطه تحمّق العلم الإجمالى بوجود النجاسه فى أحدهما عن 
طريق قيام البئنه» فلازم هذا هو وقوع التنافى بين الأصلين الجاريين فى الطرفين لإثبات الطهاره» فلا محيص من إجراء قواعد العلم 
الإجمالى من حرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعتهء المستلزم للمنع عن جريان الأصل ولو فى طرفٍ واحد بلا 
معارضء فتكون النتيجه هى أن يصبح العلم الإجمالى الثابت بالبينه بالنظر إلى وجود النجس فى البين» كالعلم الإجمالى 
الوجدانى لوجوده من جهه الآثار المذكوره؛ وهو المطلوب. 
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7١6:ص‎ 

البحث عن منجزيّه العلم الإجمالى المردّد بين الأطراف مطلقاً 

البحث عن منجزيّه العلم الإجمالى المردّد بين الأطراف مطلقاً 

التنبيه السابع: الظاهر أنّه لا فرق فى وجوب رعايه مدلول العلم الإجمالى بالموافقه القطعيّه وحرمه المخالفه القطعيه : 
ببق أن يكون العلم الإجمالى بالتكليف فى دائره واحده؛ كما فى المثال المعروف وهو ما لو علم بنجاسه أحد الإنائين. 


وبين أن يكون العلم الإجمالى بالتكليف فى دائرتين» مثل ما إذا علم بوقوع قطره دم فى أحد الإنائين إما الإناء الأبيض أو الأحمرء 
ثم مع العلم الإجمالى أيضاً بوقوع قطره أخرى منه إِمّا فى الإناء الأمبيض أو الأنسود بحيث يقع الإناء الأبييض طرفاً للعلمين 
الإجمالئين. 


ففى القسم الثانى تجبٌ الموافقه القطعتّه وتحرم المخالفه. كما هو الحال كذلك فى القسم الأوّلء ولازم ذلكك وجوب الاجتناب 
عن الأوانى الثلاث» لرجوع العلمين المزبورين إلى علم إجمالى إِما بتكليف واحدٍ متعلّق بالإناء الأبيضء أو بتكليفين يكون متعلق 
أحدهنا الأحمر والآخر الأسود فانٌ فقتضي لكك عد تردّد المعلوم بالإجمال بين الإنائين إِنْما هو الاجتناب عن الجميع تحفية 
لليقين بالفراغ. 

وقد يتومّم: أن الواجب هو الاجتناب عن الإناثين منهاء وهما الإناء الأبيض الذى هو المجمع والخربية اللاناتيى الناقين سضرا 


بينهماء بتقريب أن مرجع ذلكك بعد تقارن العلمين» واحتمال انطباق المعلوم بالاتجمال قبهما على الآناء الأبيض الذى هو المجمع 
إنّما هو إلى الأقلّ والأكثرء حيث كان الإناء الأبيض من جهه 


7١2:ص‎ 


وقوعه طرفاً للعلمين ممما يعلم بوجوب الاجتناب عنه على كل تقديره غير أَنّه لابدّ من ضمْ إحدى الإناثين الآخرين إليه من جهه 
ظرفتّته له وبالاجتناب عنهما يصبح الشكك بالنسبه إلى الباقى بدويا والمرجع حينئكٍ إلى البراءه. 


مدفوع: بمنع رجوع الشبهه فى المقام إلى الأقلّ والأكثر؛ لأنّ ضابطها كما سيجىء أن يكون ما قُرض كونه أقلاً مما يعلم بوجوبه 
أو حرمته على كل تقديرء بحيث يكون الأقلّ محفوظاً فى ضمن الأكثر ولولا بحدّه كما فى العلم باشتغال الذمّه بالدَّين المردّد 
بين كونه درهماً أو درهمين» كما أن ضابط كون الشبهه من المتبائنين هو أن لا يكون هناكك شىء متيقّن الوجوب أو الحرمه 
على كلّ تقديرء بأن كان التكليف المعلوم فى البين مردّداً فى أصله بين تعلقه بهذا أو بذلكك الآخر. بحيث يستتبع تشكيل قضبيه 
منفصله حقيقيّهِ من الطرفين» فيُقال: إِمَا أن يكون الواجب هذا أو ذاكك الآخر. ومن الواضح عدم صدق الضابط المزبور هناء لعدم 
وصرف الفنةى العمل في الماسور ف والاناء الأحيمن الذى فرضناه مجمع العلمين لا يُعلم كونه مكلفاً بالاجتناب عنه على كل 
تقدير, لأننّه من المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال فى كل من العلمين على غيره من الإنائين الآسخرين» وعليه فلا محيص من 
الاجتناب عن الجميع؛ لاندراجه فى كبرى العلم الإجمالى بالتكليف المردّد بين تكليف واحدٍ فى طرفء أو تكليفين فى طرف 
آخر. 

نعم» هو الأقلّ والأ-كثر من جهه أنّه لا يعلم أن له تكليفٌ واحد فى مجمع أحدٍ بأن يكون الدّمان واقعين فى الأسبيض حتّى لا 
يكون له إلا تكليف واحد إن كان فى الواقع كذلك, أو أصاب أحدهما الأحمر والآخر الأسود ليثبت له تكليفان» لكنّه ليس من 
قبيل الأقلّ والأكثر الذى كان الأقلّ قدر متيقّناَ لاحتمال كون الأبيض 


7١17: ص‎ 


طاهراً فى كلا | لعلمين» فلا محاله يحكم بوجوب الاجتناب عن الجميع بمقتضى العلم الإجمالى» كما فى سائر الموارد» حتّى فيما 
إذا كان تكليفاً واححدا ورك الفاكتكء فضا عن كلش اعد فيه. 


هذا كله إذا كان العلّمان متقاربين زماناً. 
وأمَا إذا كان أحدهما سابقاً على الآخرء فقد يُقال: 


نه لا أثر للعلم الإجمالى اللأ-حق؛ لوروده على ما كان منيجزاً عليه العلم بكونه أحد طرفيه فى العلم الإجمالى السابق وهو الإناء 
الأأبيض مثلل لأمنّ من شرط تأثير العلم الإجمالى هو أن يكون كلّ طرفٍ منه قابلا للتتنجيز من قبله مستقللاٌه وبعد عدم قابليه 
تكليف واحد للتنجيزين» تكون هذه القابلتِه مفقوده فى العلم الإجمالى اللاحقء إذ تنجيز أحد طرفيه بالعلم السابق, يُخرج ذلكك 
الطرف عن قابليه | لتنج بالعلم اللأّحق مستقلاً وبخروجه يخرج العلم الإجمالى عن تمام المؤْثَّريْه فى معلومه؛ وهو الجامع 
الإجمالى القابل للانطباق على كل طرفء ولا-زمه عدم تأثيره فى الطرف الآخر أيضاًء لرجوع الشكك فيه إلى الشكك البدوى. 
والمرجع فيه إلى البراءه. 


وفيه: إنّ ذلك إِنّما يتم إذا فرض العلم السابق مؤثّراً فى التنجيز إلى الأبد. وإلا فعلى ما هو التحقيق فى كل طريقٍ من أن منجزيّته 
منوطه بوجود العلم فى ذاكك الآنء فلا فرق بين هذا الفرض والفرض الآخر لأنّه من حين حدوث العلم اللاحق يكون حاله بعينه 
حال صوره تقارن العلمين» فلابد فيه أيضاً من الاجتناب عن الأوانى الثلاث» لرجوعه إلى العلم الإجمالى بالتكليف المردّد بين 
تكليفٍ واحدٍ فى طريء أو تكليفين فى طرفين آخرين. 


ص:718 
أقول: ثم إِنّهِ يلحق بما ذكرنا من وجوب رعايه المحتملات فى المحصور. ما إذا اشتبه بعض أطراف العلم الإجمالى بغيره» كما 
لو علم بنجاسه أحد الإنائين» ثم اشتبه أحندهما بثالك, فإنالوالجسل حل هو الأجنات عن اللاثه لصيروره الاناء:الثالث أيضا 
طرفاً للعلم الإجمالى؛ لكن بتكليفٍ واحدٍ لا بتكليضٍ مردّد بين واحد أو تكليفين كما كان فى السابق» ولا فرق فى هذا الحكم 
وك أن اكرة فول الاسعاء للغالف مقرونا ف عمال الك للطرفيى» أو كان لاحن لدي ورت الكتهات »ارده اليل كه 


ص:9١5؟‏ 
البحث عن تأثير الاضطرار فى انحلال العلم الإجمالى 
البحث عن تأثير الاضطرار فى انحلال العلم الإجمالى 


التنبيه الشامن: ويدور البحث فيه عن إمكان انحلادل العلم الإجمالى بواسطه الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف فى الشبهه 
التحريمه» أو ترك بعض الأطراف فى الشبهه الوجوبته وعدمه. 


أقول: لابدٌّ قبل الخوض فى أصل المطلب من بيان مورد النزاع والبحث, حتّى ينضح المورد فيه الذى يجرى الاضطرارء فنقول 
فق الله الابفعاتة: 


قال المحمّق الخوئى فى «مصباح الأنصول:: (إِنّ الكلا.م فى انحلالل العلم الإجمالى وعدمه للاضطرارء إِنّما هو فيما إذا كان 
الاظران راقعاً لجميع الآثار للحكم المعلوم بالإجمال؛ مثل ما لو علم بنجاسه أحد الخلين مع الاضطرار إلى شرف واحل معن 
منهماء فإنّ الأ-ثر المترتب عليه وهو الحرمه لشربه يرتفع بالاضطراره فيمكن القول بانحلال العلم الإجمالى فى هذا باعتبار أن 
التكليف فى الطرف المضطرٌ إليه مرتفع بواسطه الاضطرار فى الطرف الآدخرء مشكوكك فيه فيرجع فيه إلى البراءه لكونه شكاً 


بدويًا. 


هذا بخلاف ما إذا لم يكن الاضطرار رافعاً لجميع الآثار المعلوم بالإجمالء بأن تكون له آثارٌ ترتفع بعضها بالاضطرار دون بعض 
آخرء كما إذا علمنا بنجاسه أحد المائعين الماء أو الحليب» مع الاضطرار إلى شرب الماءء فإنَ الأثر المترنّبِ على هذا المعلوم 
بالإجمال تكليف وهو حرمه الشربء ووضمٌ وهو عدم صيحه الوضوء بالماء والمرتفع بالاضطرار إِنّما هو التكليف؛ وهو حرمه 
الشرب فقط دون الوضع, فإنْ الاضطرار إلى شرب النجس لا يوجب جوز التوضى به» ومثل ذلكك فيما لو 


77١ ص:‎ 


اضطرٌ إلى شرب أحدهما لا بعينه» فإنّ الاضطرار يوجب جواز شرب الماء المردّد فى الإنائين لا بعينه» فينحلٌ العلم الإجمالى لو 
قلنا به بالنسبه إلى حرمه شربه لا بالنسبه إلى عدم صحعه الوضوء بأحدهما؛ لأنَّ هذا الحكم الوضعى لا يرتفع بواسطه الاضطرار 
إلى شرب أحدهماء لبقاء أثر المعلوم بالإجمال فى الطرف المضطرٌ إليه بعد الاضطرار أيضاًء ولا فرق فيه بين كون المائعين هو 
الماء الذى يُعلم امه اسدسماه أوكرة الناتعي الحدها لتاقو الك حلا أو خا إن الأثر الذى يترتّب عليه التكليف وهو 
الشرب فير تفع بالاضطراره وأمّا الوضع وهو عدم صححه الوضوء بالماء النجس أو الحليب فيبقى فى حكمه حتّى بعد الاضطرار؛ 
لأنّ العلم الإجمالى لعدم صبحه الوضوء بأحدهما ما بواسطه نجاسته أو كونه غير ماء يكون باقياً تنجيزه» فلا يجوز شرب الحليب» 
ولا التوضّى بالماء المضطرٌ إليه . 


فتحصّل: أن الكلام فالاتحال عدم بالاقيظ او وغناهةه الما هو كيجا [ذا كان اللأضطر ان موا لرفع جميع الآثار» كما إذا علمنا 
بنجاسه أحد الحليبين أو الخلين مثلاء حيث أنّ الاضطرار موجبٌ لرفع جميع الآثار فيهما»ءانتهى ملخص كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى أنْ ما ذكره بظاهره يكون فى غايه المتانه» ولكن بعد الدقه والتأمّل يرد عليه: 


أوَل: إِنّ وجه عدم انحلال العلم الإجمالى بالنسبه إلى الوضع» وهو عدم صيعه الوضوء بالكل أو الماء لتك لس لاه حديه 
فقدان أصل موضوع الاضطرار بالنسبه إليهء لا كون الاضطرار فيه موجوداًء وبرغم ذلك لا يرتفع الحكم معه . 


77١:ص‎ 


لوضوح أنه إذا اضطرٌ إلى شرب أحد المائعين» فالذى وقع الاضطرار عليه على الفرض ليس إلا الشربء فلا محاله يدور حكم 
الانحلال وعدمه مدار حرمه الشرب وعدمه. فلا وجه لكون الشرب مورداً للاضطرار والبحث فى المقام يدور حول أن التوضى 
هل يصمح بذلكك المائع الذى لم يكن مضطرّاً إلى التوضّى منه؛ لأنّه إن فرض وجود الاضطرار بالنسبه إليه أيضاًء يعنى بأن لا 
يكون له الماء الذى يصيح التوضّى منه أصال: وينحصر إلى مثل هذا الماء الذى كان حاله كذلكك أى كان العلم جما مهدا 
فى حقّه فلا إشكال فى أنْ الاضطرار غير صادقٍ عليه؛ لأنّ الدليل قد قام فى مثل هذه الموارد إلى وجوب التيمّم بدل الوضوءء 
فمع وضع البدل له لا يصدق عليه الاضطرار حتّى نبحث عن ارتفاع العلم الإجمالى وعدمه؛ وإن كان الماء غير المانع فوش ال 
غير الإنائين» فعدم صدق الاضطرار فى حقّه أوضحء فجعل مدار البحث إلى أنْ الاضطرار الموجب للانحلال هو الاضطرار 
المرتفع لجميع الآثار وعدمه بعدمه» لا يخلو عن مسامحه. ولذلكك لم ينطق أحدٌ بذلك عدا سيّدنا الخوئى قدس سره ء هذا أوَلاً . 


وثانياً: أن ما ذكره وصرّح به من عدم جواز شرب الحليب فيما إذا اضطرٌ إلى شرب أحد المايعين المردّدين بين الماء أو الحليب» 
وعدم التوضّى من الماءء لا يخلو عن إشكال؛ لأنْ الاضطرار إلى شرب الماء أو الحليب موجودٌ فإذا قلنا بالانحلال بالنظر إلى 
حرمه الشرب من جهه الاضطرارء فيكون حينئذٍ شرب الحليب جائزاًء لأنّ الشكك فيه يعد شكاً بدويَء فمجرّد كونه طرقاً للعلم 
الإجمالى لحرمه شرب الحليب أو عدم جواز التوضّى بالماء لا يوجبٌ الحكم بعدم جواز شربهه وأمَا عدم صيعه الوضوء فقد 
عرفت أنه ليس فى متعاّق الاضطرار حتّى 


ص:١777‏ 
بحكم برفعه بذلكك, بل هو مرتبط بالعلم الإجمالى . 


وكيف كانء إن قلنا فى الاضطرار بالانحلال» لزم منه الحكم بجواز شرب الحليب هنا وعدم جواز التوضى بالماء» كما لا يخفى. 
كما يظهر ذلكك وضوحاً فى عكسه وذلكك فيما لو اضطرٌ إلى شرب الحليبء إذ لا إشكال فى جواز شربه للاضطرار وجواز شرب 
الناء يفا بعل الافساكال» لكرثه نكا يدون فى كل ووو القزينا أن الاضطرار يوجب انحلال العلم الإجمالى كما ستعرف 


أقول: إذا عرفت هذه المقدّمه. ينبغى أن نشرع فى أصل المطلبء وهو البحث عن أن الاضطرار إلى بعض الأطراف بالفعل أو 
التركك فى الشبهه التحريميّه أو الوجوبته هل يوجب انحلال العلم الإجمالى أم لا ؟ 


وتوضيح المسأله وتنقيحها موقوفان على انعقاد البحث والكلام فى مقامين» وهما فيما إذا كان الاضطرار متعلّقاً بواحَدٍ معتيّن من 
الأطرافء والآخر فيما إذا كان متعلّقاً بواحدٍ غير معن منها. 


أمّا المقام الأوّل: فإنّه لو تعرّضنا لذكر الأقسام فيه يظهر أكثر أحكام المقام الثانى أيضاً لوحده ملاكهما فى أكثرهاء ولذلكك 
نقول: إِنْ الاضطرار: 


تارمٌ: يكون قبل ثبوت التكليف وقبل العلم به 

وأخرى: يكون بعد التكليف به وقبل العلم به. 

وثالثه: يكون بعد التكليف وبعد العلم به . 

ورراسهة بكي خرويك الاضطرار مقارناً للتكليف والعلم ينه اوقا د ا ادها دون الآخرء وهو ينقسم إلى قسمين: 


الأؤل: يكون حدوث التكليف مقارناً دون العلم بل هو بعده. 


ص :7177 
الثانى: عكس ذلكك. بأن يكون العلم مقارناً والتكليف بعده. 
وخامسه: بأن يكون الاضطرار بعد العلم بالخطاب وقبل تنتجز التكليف؛ كما فى العلم بواجب مشروط قبل حصول شرطه. 


وسادسه: قد يكون الاضطرار استمراريًاً إلى آخر العمرء إلى مدَّهِ لا يحسن التكليف معلقاً على ارتفاعه؛ أو لا يكون كذلكك بل 
يكون الاضطرار على مده يَحسِنٌ التكليف معلقاً على ارتفاعه. 


وسابعه: على جميع التقادير : 
١‏ قديكون الاضطرار عقَاتاًونتكلم فيه مع قطع النظرعن مدلول حديث الرفع. 
” وقد يكون عاديّاً مشمولاً للحديث؛ ومع التوججه إليه. 


ثم إِنّ المفروض فيجميع التقادير»أن يكون الاضطراربمقدارالمعلوم بالأتحماك او الرزاله مشضيو لافلة نات اقبط رارك فوط 
العلم الإجمالى عن التأثير. 


أقول: هذه هى الوجوه المتصوّره فى المقام الأوّلء ولكن ينبغى أن نتعرّض للصوره التى تتضمّن أهمٌ الأحكام لنقف على الحكم 
ف ناك الصنوة لفل كر 


الوذه الأنولى من المقام الأموّل: ما إذا كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معيناً قبل تعلق التكليف والعلم به. فالظاهر أَنّهِ ممالا 
إشكال ولا خلاف فى عدم وجوب الاجتناب عن غير ما اضطد إليه» سواءً كان الاضطرار عقلتاً أو عادياًء ووجهه واضحٌ» لاحتمال 
أن يكون متعآق التكليف هو المضطر إليه متا يعنى أن العلم الحادث لم يكن متعلقاً بالتكليف الفعلى» والأصول غير جاريه فى 
جميع الأطراف لتسقط بالمعارضه. لعدم جريان الأصل النافى للتكليف فى الطرف المضطرٌ إليه. للقطع بعدم وجوب الاجتناب 
عنه» فيبقى الأصل جارياً فى الطرف 


ص :717 


الآخر بلا معارض» فيحكم بجواز الارتكاب فى التحريميّه» والتركك فى الوجويته. لأجل أنّ الشبهه بالنسبه إلى الطرف الآخر شبهه 


بدويّه. 


وهذا على المسلك المشهور القائل بِأن الأعذار سواءً كانت عقاليه أو شرعيّه مسقطه للتكاليف والأحكام عن الفعليه واضح؛ لأنَّ 
العلم الحاصل بالتكليف دائرٌ بين كونه إنشائاً لو صادف مورد الاضطرارء أو فعلداً لو صادف الطرف الآخرء فلا يوجب العلم 
بالتكليف الفعلى على أي تقديرء فلا معنى للتنجيزء لأنّ المنيجزنه تقتضى أن يكون التكليف فعلياً على كل تقدير. 


وأمًا على مسلكك من يلتزم بوجوب الاجتناب ووجوب الاحتياطء بناءً على فعليه الأحكام حتّى لذوى الأعذار سواء كان المكلف 
عاجرا أو قادراء مكغاراً كان أ مهاد لا يكون الاضطرار عندهمء ومتلكنا موتها لفحد يك الدكليك وتقنين :فملعه كدااعر تلكا 
تبعاً للمحمّق الخمينى رحمه الله غايه الأ-مر يكون المكلف معذوراً فى تركك الواجب أو ارتكاب الحرام» ولأجل ذلكك حكمنا 
بلزوم الاحتياط عند الشكك فى القدره إلى أن يتيقّن العذر المسلّم. 


وعليه» يجب الاجتناب عن الطرف الآخرء لحصول العلم بالتكليف الفعلى بعد الاضطرار»فيصير حينئذٍ حال العلم الإجماليهناكحال 
العلم التفصيليبالتكليف.هذا. 


وتوهم: إمكان دعوى الفرق بين المقام وبين صوره الشكك فى القدره» حيث إِنّ التكليف فى الثانى مقطو وإِنّما الشكك يكون 
فى وجود العذرء هذا بخلاسف المقام, إذ التكليف فيه وإن كان محمّقاً إلا أنّ العذر مقطوع الوجود. لأنّ الاضطرار حاصل فى 
المقام قطعاًء فحينئنٍ إن كان احتمال التكليف فى ناحيه المضطرّ فلا إشكال فى عذريّته قطعاًء ولو كان فى غيره فلا عذر قطعاً 
فالشكك فى أنَّ الحرام فى أىّ 


ص 77١0:‏ 
الطرفين يلازم الشكك فى وجود العذر فى ذلكك الطرف. 


مدفوع: بأنَّ الميزان فى تنجيز التكليف بالعلم الإجمالى» هو أنه لو تعلّق به العلم التفصيلى لتنيجز عليه التكليفء وأما لو تعلق العلم 
الإجمالى بأمر مردّد بين إنشائى وفعلى فلا يكون منيجزاًء وأمّرا فى المقام فمتعلق العلم وإن كان حكماً فعليًَء إلا أنّ مجرّد كونه 
فل لاحن ل الأئة إن يكاى حك قرع مالي اتمت ا مضق لعفا كبيط نار هد افيف تقر ف النقاء سيت ناه 
يناه متا لتمطنا يبحت تو رقع لخدن اشع لكر بس ل ةمالك اتساج ماعل واه وض مالع 
للاحتجاج به على وجدٍ آخرء ومعه لا يوجب التنجيز . 1 


الصوره الثانيه: ما إذا كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معنا بعد تعلّق التكليف وقبل العلم به فإِنَ حكمه أيضاً كحكم الصوره 
السابقه؛ لأنّ الملاك إِنّْما هو العلم بالتكليف الواقع بعد الاضطرار لا التكليف الذى كان قبله؛ لأنّْ المانع من جريان الأصل هو 
العلم الإجمالى بالتكليف لا التكليف بواقعتته حتّى ولو لم يعلم به المكلف أصللء لأنّه حين الاضطرار : 

إِمَا قاط بعدم التكليف » فلا يحتاج حينئذٍ إلى إجراء الأصل بل لا يمكن فرض جريانه . 

وأمّرا شاكك فيه» فلا مانع حينئذٍ من جريانه فى الظرفين» لعدم المعارضه. إذ لا علم بالتكليف على الفرض. والعلم الإجمالى 
الحادث بعد الاضطرار مثا لا أثر له لاحتمال وقوع النجاسه فى الطرف المضطرٌ إليه ولا يوجبٌ ذلكك حدوث التكليف فيه 
لكو الاضطر ار :رافعاً له : 


قد يُقال: إن التكليف الواقعى وإن لم يكن مائعاً من جريان الأصلء إلا أنّه بعد 
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العلم به تترتّب عليه آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به» كما هو الحال فى العلم التفصيلىء فَإِنّه لو علمنا بأنْ الماء الذى 
مناه للف يفيل البو مدلا كاذ فط وعدن ليق 1 لأرافه] ]لواحو ان انيع لاعن عقيق العلم رياه فك ايان 
بقضاء الصلوات التى أتينا بها مع هذا العا وكدا مات الآناو المترقه شترعا عن تحاشتة: وهكذا الأمر فى المقام» فلابدٌ من 
ترتيب الآثار من حين التكليف لا من حين انكشافه» وحينئذٍ لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرارء فلابدٌ من اعتبار وجوده قبله 
ولو قا كفنا تعدت وعلية فيه عزو الاسطر ادكه فى لوط نذا التكلي قارع قل الاحيط رن لعل الاطر او الهاو 
كان فى الطرف المضطرٌ إليه فقد سقط بالاضطرارء ولو كان فى الطرف الآدخر كان باقياً لا محاله» والمرجع حينئؤٍ إِمَا إلى 
استصحاب بقاء التكليف أو إلى قاعده الاشتغال على خلادفٍ بيننا وبين المحقّق النائينى رحمه الله » وعلى كل تقدير لا مجال 
للرجوع إلى أصاله البراءه فى الطرف غير المضطرٌ إليه . 


وبالجمله: بعدالعلم بثبوت التكليف قبل الاضطرار»والشكك فيإسقاطه له يحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف الآدخرء لأسجل 
الاستصحاب أو لقاعده الاشتغال. 


وأجاب عنه المحمّق الخوئى: (بأنّ هذا الإشكال غير جار فى المقام؛ لأنّه ليس مجرى للاستصحابء ولا لقاعده الاشتغال لأنّهما 
الما معرياة فيا 31 كانك الا بول فى اراك الل الإجتمالن نافظة واتمهارضهة كمافى الشكد قن :قال جوت المرةة ين 
الأ-كبر والأصغر بعد الوضوء. فإنّ الأصل فى كل منهما معارض بالأصل الجارى فى الآدخرء وبعد تساقطهما يرجع إلى 
الاستصحاب ويحكم ببقاء الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر. 
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وهذا بخلاءض ما إذا كان الأصل جارياً فى بعض الأطراف بلا معارضء كما فى المقام, فإِنّ التكليف فى الطرف المضطرٌ إليه 
معلوم الانتفاء بالوجدان» فلا معنى لجريان الأصل فيه وفى الطرف الآخر مشكوك الحدوث. فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه 
فليس لنا علمٌ بالتكليف وشك فى سقوطه حتّى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعده الاشتغال» كما فى مثال الحدث المردّد بين 
الأكبر والأصغر؛ لأنّ التكليف فى الطرف المضطرٌ إليه منفيٌ بالوجدان؛ وفى الطرف الآخر مشكوك الحدوث ومنفيٌ بالتعتد 
للأصل الجارى فيه بلا-معارضء ومن هنا نقول بأنّ المرجع عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطتين هى البراءه؛ فإنّه مع 
الإتيان بالأقلّ يشكك فى بقاء التكليف المعلوم بالإجمال» ومع ذلكك لا يرجع إلى الاستصحابء ولا إلى قاعده الاشتغال» وليس 
تلك ذلك ةميما المدكد فى رقاء التكزيق لصفا علق الك التق مرك فيه الأعق بل همارك :ف التكلييت بالل سافط 
بالامتشال» والتكليف بالأكثر مشكوك الحدوث من أُوَّل الألمرء ومنفيٌ بالتعتّد للأصل الجارى فيه بلا معارضء فلم يبق مجال 
للرجوع إلى الاستصحاب أو قاعده الاشتغال)» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال: 


ولا أن لوحظ الأمر فى الأقلّ والأكثر الارتباطئين قبل الامتثال بأمر الأقلّ» فالأصل فى كليهما معارض؛ لأنّ الأصل عدم وجوب 
الأقلّء كما كان الأصل كذلك فى الأكثرء وإن فرض بعد الامتثال بالأقل» فكما أنّ الأصل فى ناحيه الأكثر . 
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يكون بلا معارضء؛ لسقوط أمر الأوّل بالامتثال قطعاء فهكذا يكون فى الحدث المردّد بين الأصغر والأكبرء لأنّه قبل الوضوء كان 
الأصل فيهما جارياً معارضاًء فيسقطان والمرجع إلى استصحاب بقاء التكليفء بل لا يحتاج إليه لعدم مرو ا ال 
فمقتضى العلم الإجمالى هو العمل بالاحتياط بإتيان كلّ من الغسل والوضوءء وإن كان شكه بعد الإتيان بالوضوء, فلا إشكال فى 
سقوط أمره إن كان الحدث هو الأصغرء وبقائه إن كان هو الأكبر» فبجرى فيه ما ذكره رحمه الله من أنْ الأقل هو الأصغر هنا 
ساقط بالامتثال قطعاًء والأكبر مشكوكك من أُوَل الأمرء فيجرى فيه الأصل بلا معارضء وعليه فلا يبقى مجالٌ للفرق بين الفرضين. 


وثانياً: إِنّه لم يئّن جواب أصل الشبهه؛ حيث إِنْ أثر علم التفصيلى يكون مترئّباً من حين ثبوت أصل التكليف لا-من حين 
الانكشاف, بخلاف المقام حيث لا يحكم بالتنجز إلا بعد العلم, مع أَنّه غير منتجز لأجل وجود الاضطرار. 


وعليه: فالأولى فى الجواب أن يُقال: إِنّه لو فرض فى المقام تعلّق علم تفصيلى بوجود التكليف فى طرف المضطرٌ من أوّل الأمر 
إن التنجز إن رتّب لما مضى فلا معنى له لمضيّ وقته» وعلى فرض صبحته فيترتّب إلى حال الاضطرار لا لما بعده. 


وأمًا وجه الحكم باعاده الصدلواتك قفناءا حك بعد الاتطران فال لني الأ من ديه أن ففدان شرطه وهو لزوم أداء الصلاه مع 
الطهاره إما بالماء الطاهر أو بالتيمم فالاضطرار حينئذٍ غير صادق عليه حتّى يرتفع» بخلاف المقام حيث يصدق الاضطرار فى حمّه 
كما لا يخفىء وعليه فالنتقض غير وارد هنا . 


مع أن النجاسه تعدّ من الأحكام الوضعته المترتّبه قهرأ لا يؤثّر فيه العلم والجهلء وهذا بخلاف الأحكام التكليفييه حيث لا يتنتجز 
إلا بعد العلم» والمفروض 
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وجود المانع عنه فيالحال لأجل الاضطرارء وعليه فالمسأله واضحه لا ستار فيها. 


الضووه الغالقه: ما إذاناضط إلى المعين متها مقارنا لحصول التكليف أو العلم به فلا تأثير لمثل هذا العلم فى المقام أيضاًء لأنّ 
العلم الإجمالى بوجود تكليضٍ فى البين» المقارن مع وجود شىء كان فيه العذر وهو الاضطرار لا يمكن أن يِؤْثْر؛ إِمَا لعدم فعلته 
الحكم على المسلكك المشهورء أو لعدم إمكان تنيجزه لأجل عذره وعدم إمكان الاحتجاج به فالحكم فى هذه العالة ا قينا 
واضح . 

الصوره الرابعه: ما لو كان الاضطرار إلى معّن» وكان ذلكك بعد التكليف والعلم به إلا أنّه حدث الاضطرار فى زمانٍ لا يمكن 
فيه الامتثال بعد العلم» فإنَ حكم هذا الاضطرار أيضاً يكون حكم الصور السابقه لعدم فعليه التنتجز فى زمان للأطراف حتّى يؤثّر 
العلم الإجمالى» ويتعارض الآصول الجاريه فى الطرفين. 


هذا كله إذا كان أمد الاضطرار وزمانه مساوياً لزمان المعلوم بالإجمال للتكليفء أو كان أزيد. 


وأمّا إذا كان أقلّ فربما يوجب التنتجز بعد رفع الاضطرارء وقبل تماميّه زمان المعلوم بالإجمال بالتكليفء مثل ما لو كان وقوع 
التكليف أُوَلا أو وسطاً بين الاضطرار والعلم» أو آخراً بعد الاضطرارء إلأ أنّه وقع فى زمانٍ لا يمكن الامتثال فيه لكن زمان 
الاعطر ان 61نم أذلالقبيع إلى الزواك اك نان لمعاو بالإتجنان: بالكلي يعن أول الضف إلى التروكة انلا كال فى اق 
التنتجز بعد زوال الاضطرارء لإمكان تأثير العلم بعده للطرفين» فسقوط أثر العلم حال الاضطرار فيه لا يوجب سقوطه لما بعد رفعه . 


كما لا يبعد أن يقال بعدم سقوط الحكم للطرف الآخر الذى يعلم وقوعه بعد 
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ذلكك طرفاً لغير المضطرّء وإن كان بالفعل لا يكون التكليف بالنسبه إلى المضطر فعلتاً أو منتجزاًء لما مرّ منّا سابقاً من تنيز العلم 
فى التدريجيّات الذى يعد المقام من أفرادها. 

الصوره الخامسه: ما لو تردّد الاضطرار بين العلم بالتكليف المشروط قبل حصول شرطه. وبين شرطه فإِنّهِ : 

إن التزمنا بأنّ الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه لم يكن حكماً فعليَء يكون حاله حال الاضطرار قبل العلم بالتكليفء فلا يكون 


وإن التزمنا بأنّه تكليفٌ فعليئء وأنّ الشرط قيد لماه أو ظرفٌ لتعلق التكليف» فيكون حاله حال الاضطرار بعد العلم» فيكون فعايا 
ومنتجزًء مثل ما لو علم وجوب ذبح أحد الكبشين؛ وكان أحدهما وجوبه مشروطاً بعافيه ابنه إلى آخر الشهرء فاضطرٌ إلى ذبحه 
قبل الوصول إلى آخر الشهرء فهل هو يوججب عدم وجوب الذبح للأخير أم لاء باعتبار أن المختار هو فعليّه الوجوب قبل الشرطء 
ولذلكك لم نقل بجواز الذبح اختياراً قبل ذلككء ولازم ذلكك كون الاضطرار غير مسقط للتكليف للآخر . 


هذا تمام الكلام فى الاضطرار إلى المعيّن الذى يمكن القول فيه بعدم تنيجز العلم الإجمالى فيه . 


والصووة السادسه وه الوزوه الأخيره عتدتاء هو كوت الاضطراز نحاد فا بعد التكليك والعلم به» وبعد مضي زمانٍ يمكن الامتثال 


ذهب المحمّق الخراسانى فى «الكفايه» إلى عدم تنيجز العلم الإجمالى بعد حدوث الاضطراره حتّى بالنسبه إلى الطرف الآخر, 
وقال: 
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(إنّ جواز ارتكاب أحد الأنطراف أو تركه تعيبناً كما فى المقام أو تخييراً كما سيأتى, ينافى العلم الإجمالى بحرمه المعلوم 
بالإجمال أو وجوبه بينهما فعلك ونفى الفرق بين سبق الاضطرار على العلم ولحوقه معلّلاً أن التكليف المعلوم بينهما يكون 
محدوداً بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه من أوّل الأمر) . 


ثم نقض رحمه الله على نفسه: بأنّه كيف يقال بوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر إذا فقد أحد الطرفين عن المكلّفء حيث لا 
يقال بسقوط التكليف عن الموجود بواسطه المفقود. فهكذا يكون فى المقام؛ لأنْ التعليل جار فيهماء إذ التكليف لايمكن أن 
ينتج فى ناحيه المفقود كما لا ينيجز فى ناحيه المضطرٌ إليه. 


بل نزيد عليه: بما لو خرج أحدهما عن مورد الابتلاء» أو امتثل لأحدهماء فإنّهما مثل المفقود . 


وأتشانغنة: بالفوق نين ضووه الاسسطزار وعم يت إن الأفنطر ان يكوة من تمدو التكليتق» لأن التكليف دن أو تصدوقه 
يكون مقيّداً بتعدم الاضطرارء بخلاف الفقدان فإنّه ليس من حدوده. وإِنّما يكون ارتفاع التكليف فيه بفقدان بعض أطرافه من 
قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. 


هذه خلاصه ما ذكره بتقرير منا. 


أقول: لكنّه عدل عنه رحمه الله فى هامش «الكفايه)» ومال إلى ما التزم به القوم من الفرق بين الاضطرار السابق على العلم وما لا 
يمكن الامتثال» وبين الاضطرار الحادث بعدهماء حيث قال: 


إن العلم الإجمالى وإن كان كالعلم التفصيلى بأن يكون تنجز التكليف يدور مدار المنجز حدوثاً وبقاءً» والمنتجز ليس إلا العلم 
الإجمالى بالتكليفء لكنّه غير 
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موجود فى ناحيه المضطرٌ إليه لعدم العلم بالتكليف فيه بالوجدان؛ كما هو الحال كذلكك فى العلم التفصيلى بعد زواله بالشكك 
السارى» حيث يكون التنجيز ساقطاً بزواله» فالعلم الإجمالى لا يكون أقوى فى التنجيز من العلم التفصيلىء إلا أنَّ العلم الإجمالى 
هنا اتذى قد تعلق بالتكلق المرذد بين المحدود والمطلق باغتنار أن التكليي فى أحد الطرفين: محدوة يعروظن الأاضطرارة وف 
الطرف الآخر مطلقء يكون من قبيل تعلق العلم الإجمالى بالتكليف المردّد بين القصير والطويل» ولا فرق فى تنيز التكليف بالعلم 
الاجسال ين أن كوة التلزفان كاذهما يريم أو كلزهيا طويليي أو كزن أخذفيا فصر والاخرطوياة كما إذا علمنا 
إجمالاً بوجوب دعاءٍ قصير ولو كلمه واحده ودعاء طويلء فإنّ العلم الإجمالى منرٌ فيه بلا إشكالء والمقام من هذا القبيل بعينه 
إن الاضطرار حادثٌ بعد التكليف وبعد العلم به على الفرضء فيكون التكليف فى الطرف المضطرٌ إليه قصيراً ومنتهياً بعروض 
الاضطرارء وفى الطرف الآخر طويلاء ولا مانع من تنيجز التكليف المعلوم بالإجمال فى مثله. 


هذاء ويمكن أنْ نمثّل له بمثال آخر وهو ما لو علم إجمالاً بوجوب صلاه الجمعه التى وقتها إلى صيروره الظلّ مثل الشاخص أو 
الظهر الذى وجوبه ثابتٌ إلى الغروبء فلا إشكال حينئذٍ فى تنيز العلم الإجمالى» حتّى لو مضى وقت صلاه الجمعه الذى كان 
وقتها محدودء كما لا يخفى. 


قال المحقّق الخوئى فى «مصباح الأنصول:: (الصحيح ما ذكره رحمه الله فى هامش «الكفايه) من بقاء التنجيز فى الطرف غير 
المقعة الله لمآ ذ كرتاهمزارا من أن التتجير متوط؛ يتغارظن الأصول فى أطراف العلم الإجمالى وتساقطهماء والحال 
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فى المقام كذلك. فإنّ العلم الإجمالى بثبوت التكليف فى الطرف غير المضطرٌ إليه فى جميع الأزمان أو فى الطرف المضطدٌ إليه 
إلى حدوث الاضطرار موجود, وحيث أنّ التكليف المحتمل فى أحد الطرفين على تقدير ثبوته إِنّما هو فى جميع الأزمان» وفى 
الطرف الآخر على تقدير ثبوته إلى حدوث الاضطرارء فلا محاله يقع التعارض بين جريان الأصل فى أحدهما بالنسبه إلى جميع 
الأزمان» وبين جريانه فى الطرف الآدخر بالنسبه إلى حدوث الاضطرار» وبعد تساقطهما يكون العلم الإجمالى منتجزاً للتكليف» 
فانتهاء التكليف فى أحد الطرفين بانتهاء أمده لأجل الاضطرارء لا يوجبٌ جريان الأصل فى الطرف الآخر. 


وأمَا ما ذكره صاحب «الكفايه» رحمه الله فى المتن من: (أنّ التنجيز دائرٌ مدار المنيجز وهو العلم حدوثاً وبقاءً... إلى آخر ما تقدّم 
ذكره)؛ فهو صحيحٌ من حيث الكبرىء إذ لا إشكال فى أن التنجيز دائرٌ مدار العلم بالتكليف حدوثاً وبقاءً» ولكّه غير تام من 
حيث الصغرى. من أنه لا يبقى علمٌ بالتكليف بعد حدوث الاضطرارء وذلكك لأنّ العلم الإجمالى بالتكليف باقٍ بحاله حتّى بعد 
حدوث الاضطرار فإنّهِ يعلم إجمالاً ولو بعد الاضطرار بأن التكليف إِما ثابتٌ فى هذا الطرف إلى آخر الأزمان» أو فى الطرف 
الآخر إلى حدوث الاضطرارء فلا وجه لدعوى تبدّل العلم بالشككء إنّما يكون ذلكك فيما إذا زال العلم بطروّ الشكك السارى؛ بلا 
فرق فى ذلكك بين العلم التفصيلى والعلم الإجمالى» كما إذا علمنا تفصيلا بنجاسه هذا الماء المعين ثم زال العلم وطرأ الشكك 
السارى فى نجاستهء وكذا إذا علمنا إجمالاً بنجاسه المائين ثم طرأ الشكك السارى فى نجاسه أحدهماء واحتملنا طهاره كليهماء 
وهذا بخلاف المقام, فإنّ العلم الإجمالى باق بحاله إِنّما المرتفع بالاضطرار هو المعلوم لا العلم 
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به فإنّ التكليف المعلوم بالإجمال على تقدير ثبوته فى الطرف المضطرٌ إليه قد ارتفع بالاضطرارء والعلم المتعلق به إجمالاً باق 
على حاله» كما هو الحال فى صوره خروج بعض الأ-طراف عن محل الابتلاء» أو فقدانه أو الإتيان به فإنْ العلم الإجمالى باق 
على حاله فى جميع هذه الصورء غايه الأمر أن المعلوم بالإجمال وهو التكليف محتمل الارتفاع» لأجل الخروج عن محل الابتلاء» 
أو لأجل الفقدان» أو لأجل الإتيان والامتثال» فيجبُ الاجتناب عن الطرف الآخر لبقاء العلم الإجمالى وتنجز التكليف به . 


ولولا ما ذكرناه من بقاء العلم الإجمالى فى جميع الصور المذكوره لتم النقض المذكور فى كلامه, ولا يجدى الجواب عنه بن 
الاسظارار.مى صيدية التكليت دوز الفقدان والخروج من محل الابتلاء ونحوهماء بل التكليف فى الأمثله المذكوره منتفٍ بانتفاء 
موضوعه. وذلكك لما ذكرناه فى الواجب المشروط من أنّ فعلدّه الحكم تدور مدار وجود الموضوع بما له من القيود 
والخصوصيات» فكما أن وجود نفس الموضوع دخيل فى الحكمء كذا كل واحدٍ من القيود المأخوذه فيه دخيلٌ فى الحكم, 
وبانتفاء كل واحدٍ من القيود ينتفى الحكم بانتفاء موضوعد. بلا فرق بين انتفاء ذات الموضوع كما فى الفقدان, أو الخروج عن 
محل الابتلاء» وبين انتفاء قيده وهو عدم الاضطرار» كما فى محل الكلام) انتهى محل الحاجه(1١).‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكالء وإِنْ صحّ ما ذكره فى أوّل كلامه فى وجه بقاء التنجز بعد الاضطرارء بأنْ التكليف إذا 


ص :770 
وتساقطها يوجب ذلك بقائه حتّى لما بعد حدوث الاضطرار» فأصل المدّعى وهذا الوجه من كلامه كلاهما صحيحان. 


إلا أن ما ذكره فى الرّد لكلام صاحب «الكفايه) ليس على ما ينبغى؛ لوضوح أنّ النسبه بين العلم والمعلوم تعدّ من النسب ذات 
الإضافه. فكل موردٍ كان المعلوم موجوداً فالعلم موجودٌ معه. وإذا فقد فِْتَدَ معه» فكيف يمكن تصوير وجود بقاء العلم الإجمالى 
به بعد الاضطرار أو الفقدان أو غيرهما دون المعلوم بالإجمال للتكليف. فإذا زال المعلوم بواسطه عروض الاضطرارء ارتفع معه 
العلم الإجمالى بوجود التكليف بالضروره. 


نعم» يصمح أن يقال: إِنّه كان العلم الإجمالى به موجوداً سابقاً. وإلا لو كان ملاكك التنتجز دائراً مدار وجود العلم الإجمالى ولو لم 
يكن المعلوم باقياً إلى زمانه. لزم منه القول بالتنتجز حتّى فيما إذا حدث الاضطرار بين التكليف والعلم؛ لأنَّ العلم تعلق بعد ذلكك 
بمعلوم كان التنتجز فيه ميسوراًء لعدم حدوث الاضطرار له حال المعلوم, مع أَنّه لا يكون منيجزاً قطعاء لعدم بقاء التكليف المعلوم 
بالتنتجز إلى زمان العلم الإجمالى. 


وبالجمله: ظهر مما ذكرنا أن الحقّ مع صاحب «الكفايه» حيث قال: (لا علم ببقاء التكليف بعد عروض الاضطرار)»؛ يعنى أن هذه 
المعلوم بالتكليف مع العلم الإجمالى المنيتجز فى حدوثه فقطء أى إذا صار التكليف منيجزاً بالعلم الإجمالى بقى منجزاً حتّى مع 
زوال العلم الإجمالى بواسطه حدوث الاضطرار أو الفقدان فى بعض الأطرافء لأنْ عروض الاضطرار 


ص :772 


فى طرفٍ لا يوجب كونه مؤمّناً لما إذا كان التكليف موجوداً فى الطرف الآدخر غير المضطرٌ إليه» فالعلم الإجمالى المنتجز قبل 
حدوث الاضطرار يكون هو الحتجه. حتّى لما بعد الاضطرار والفقدان وانتفاء الموضوع بالامتثال وغيره؛ لأنّ العقل والشرع لا 
يقبحان تعذيب العبد للارتكابه الطرف الغير المضطرٌ إليه إذا صادف الواقع كما لا يخفى. 


فحكم المسأله بجميع صورها أصبحت واضحه. وثبت عدم تنتجز التكليف فى خمس صور منها فى الجمله؛ وثبوت التنتجز فى 
الضووة الأجيرة قن ما إذ[ كاق الأغبط اومتملنا التطع مقيماء كباهز المتفوه هنا فى العث: 


هذا تمام الكلام فى المقام الأول . 
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ص :/771 


البحث عن حكم الاضطرار إلى بعض الأطراف 
البحث عن حكم الاضطرار إلى بعض الأطراف 


وأما المقام الثانى: ويدور البحث فيه عن الاضطرار إلى بعض الأطراف بلا معتّن» حيث يجرى فيه الصور المذكوره فى المقام 
الأول ولكن لا نحتاج إلى مزيد تفصيل هنا؛ أن حكم المسأله هنا فى الجمله واضحه فى وجوب الاجتناب» والمشهور من 
الأصولتين لو لم نقل أكثرهم قائلون بوجوب الاجتناب عن غير ما يدفع به الاضطرار» بلا فرق بين أقسامه. 


أقول: الألولى أولكذكر ذليل .من ذهب إلى عدم وجوب الاجتناب عنه. ونقل الاشكال عليه» لتظهر حقيقه الأمر فى هذا المقامء 


فنقول: 


ذهب المحقّق الخراسانى فى «الكفايه) إلى عدم وجوب الاجتناب عنه» حيث قال: (إِنّ الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم بفعليِه 
التكليف لو كان إلى واحدٍ معتّن» كذلكك يكون مانعاً لو كان إلى واحدٍ غير معتين» ضروره أَنّه مطلقاً موجبٌ لجواز ارتكاب أحد 
الأطراف أو تركه تعيبناً أو تخييرء وهو ينافى العلم بحرمه المعلوم أو بوجوبه بينهما فعلك وكذلك لا-فرق بين أن يكون 
الأضظ ران كذلكك ابا على حدوث العلم أو لتحقاء وذلك لأنْ التكليف المعلوم بها من أوَّل الأمر كان محذوراً بعدم عروض 
الاضطرار إلى متعلقه؛ فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوماًء لاحتمال أن يكون هو المضطرٌ إليه فيما كان 
الاضطرار إلى المعيّن » أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين...)(1) إلى . 


. 7١8 / الكفايه: ج”‎ -١ 


ص:/77 
آخر ما قاله فى إن قلت وقلت»ء فراجع كلامه . 


ثم إِنّه قد نقل عنه بأنّه رجع عمّما التزم به فى «الكفايه»» وذهب إلى وجوب الاحتياط والاجتناب فى الاضطرار إلى المعتين إذا كان 
الاضطرار إلى البعض المعيّن بعد العلم بالتكليف وبين الاضطرار إلى واحد لا بعينه» معلا بأنّ العلم الإجمالى بالتكليف الفعلى 
المحدود إلى هذا الطرف أو المطلق فى الطرف الآخر يكون منتّجزاًء وأمَا إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه فإِنّه يمنع عن 
انه التكلبيت مطلفا)» آقيى كلامة على ها فى «تهذ بن الأضول4. 


أقول: يظهر من كلادمه فى الموردين أن الحكم هو عدم تنتجز العلم فى الاضطرار العارض على واحدٍ غير معتّن مطلقاًء بخلاف 
الاضطرار فى الواحد المعّن» حيث ذهب إلى علام تنتجزه فى «الكفايه) لل وتراجع عنه فى هامشه فى الاضطرار العارض بعد 
العلم بالتكليفء وعرفت أنّ العله فيه هو كون الاضطرار من حدود التكليف من أُوّل الأمر. 


قوذ عليه زلا أئة يق أ ذه الرادمن الأمط اوهو اتتهل القن دنار الدرق الغرعي © 


فإن كان الأوّل هو المراد» فيرد عليه أَنّهِ لا وجه للكبرى» بل هى ممنوعه؛ وإن كانت الصغريص حيحهه.لأنّ الاضطرارالعقليليس من 
حدود التكليف الشرعىء بل هو قبدٌ وحدٌّ بلحاظ حال الامتثال» بمعنى أنه غير قادر على الأداء فيكون معذوراً فيمقام الامتثال؛ لا 
أن هناك محذوراً فيالتكليف فيلسان الشرع والجعل. 


وإن أراد الاضطرار العرفى الشرعى, أى ما جعله الشارع رافعاً للحكم؛ مثل ما ورد فى دليل حديث الرفع؛ فإنٌ الكبرى صحيحه. 
ولكن الصغرى ممنوعه: أى 


ص :779 
صدق الاضطرار على تركك التكليف فى غير المعن ممنوع. 


يبان ذلكك: إِنّ الاضطرار إلى غير المعتّرن يجتمع مع التكليف الواقعى فى البين» ولا مزاحمه بينهماء بلا-فرقٍ فيه بين كون 
الاضطرار قبل تعلق التكليف بأحد الأطراف أو بعده. وسواء كان قبل العلم به أو بعده أو مقارناً له؛ لأنّ متعلّق الاضطرار ليس 
شىء معيّن فى الخارج حتّى يزاحم التكليف إن كان فيه» بل متعلّقه عباره عن أحد الأطرافء وبأىٌ واحدٍ منها أخذ يرتفع حكم 
الامطران. 


نعمء لو تعلق الاضطرار بكل واحدٍ منهماء اتحد متعلّق التكليف مع متعلّق الاضطرارء ولكن البحث ليس فيه» فكما يصح رفع 
الاضطرار باتخاذ غير ما هو متعلّق التكليف لو كان له معلوماًء هكذا يصح له جعل واحد منهما مورداً للتكليف لو كان معلوماً 
فالمصادفه الاثفاقيه بين متعلقيهما ليس من جهه الاضطرار وناحيته» بل هى معلول جهله لمتعلدق التكليفء فعلى هذا لو تعلق 
الاضطرار بواحدٍ منهاء فلا إشكال أن العقل والشرع يحكمان عليه بوجوب الاجتناب عنما لا يكون مورداً للاضطرارء لأنّه لو 
ارتكب الفعل وصادف مخالفته للواقع, لما كان للعبد عذرٌ يعتذر به أمام المولى, لأنّه إن اعتذر بأنّه كان مضطرّاً إليه لما قبل منه. 
لتمكنه من الاضطرار بالفرد الآدخرء وهذا بخلاف ما لو أتى بواحدٍ منهما تحصيلا لأمر الاضطرار وتّرك الآخر تحصيلا لأمر 
التكليفء. فحينئذٍ لا يخلو عمله عن إحدى الحالتين: 


ما أن يكون ما ارتكبه مصادفاً للتكليف, أو ما تركه مصادفاً له فإن كان الأوّل حاصللا فلا يعاقب عليه لجهله بكونه متعلقاً 
للتكليف حتّى يتركه؛ ولا محيص له فى ذلكك مع الجهلء كما أنه لو كان المصادف للواقع هو الآخرء يكون التكليف محمّقاً 
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فنتيجه كلا الأ-مرين هو رفع الاضطرار وامتثال التكليف, وبالتالى فمجرّد الاضطرار إلى أحدها لا يوجبٌ الحكم بجواز تركك 
التكليف فى الآخر. 


والذى يدلّك على الفرق بين الاضطرار إلى المعتّن وغير المعتّن» هو ملا-حظه حال حصول العلم له بذلكك, حيث إِنّهِ لو علم 
بمتعلق التكليف فى المعئن: وكونه هو المضطرٌ إلبهء لما أمكن له تحصيل كلا المقصودين» لكونه مضطرا إلى شربه مثلاء هذا 
بخلااف المضطرٌ إلى غير المعتين» حيث يصي له رفع الاضطرار بالآخر» فالاضطرار إلى المعيّن يدخل فى كبرى حديث الرفع 
ويرتفع الحكمء هذا بخلاف الاضطرار إلى المعيّن حيث لا يدخل تحت حديث الرفعء فلابدٌ له من الاجتناب خوفاً عن مصادفته 
لمتعلق التكليق" من دون أن يكون هناك مؤمن عقلى أو شرغى. 


أقول: وأما ما ادّعاه المحمّق الخراسانى رحمه الله من التنافى بين فعليِه الحكم مع التخيير فى ارتكاب 277009 
أن لا يكون للعلم الإجمالى بالتكليف الغير الفعلى تأثير» فلا محصّل له لأنْ فعلييه الحكم تدور مدار وجود موضوعه. فكما أن 
فقدان الموضوع يوجب فقدان الحكم كذلك وجوده يوجب ثبوت الحكم, وعلى هذا كيف يمكن القول بعدم فعلته الحكم فى 
الاضطرار إلى غير المعيّن مع وجود موضوعه؟! أن المفروض وجود الموضوع بين المشتبهات, والاضطرار الذى يكون رافعاً 
للموضوع عقلاً أو شرعاً لم يقع على موضوع التكليف على الفرض.ء لإمكان رفع الاضطرار بغيره » وعليه فالمكلف غير مُلجأ إلى 
الاقتحام فى موضوع التكليف, وإن كان معذوراً لو صادف دفع الاضطرار به لجهله بالموضوع. 


نعم» لو التزمنا بأنَ معنى فعليه الحكم هو أن المولى بصدد تحصيل مراده على 
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كل تقدير وبأىٌ وجه انّفق» حتّى ولو برفع الجهل عن المكلف تكويناً أو إيجاب الاحتياط عليه تشريعاًء لصار التنافى حاصلا مع 
الحكم بترخيص الارتكاب لبعض الأ-طراف تخيبيراً لأنّ الترخيص قد يصادف الواقع؛ فلا يجامع مع إراده المولى تحصيل الواقع 
على كل تقدير. 


هذاء ولكن لا يخفى عدم معقوليّه مثل هذا المعنى فى تفسير الفعلته بل الثابت أن المراد من الفعلييه هو كون الحكم على 
موضوعه فعلدٍاً إذا حصل له الشرائط بطبعه من العلم والقدره؛ لا إيجاد بعض الشرائط للمكلفء أو رفع بعض الموانع من ناحيه 
الوا 


بعل الال بحسل التتحتق لبد كرو قد تعره إلى الالترام ابالطعتنالمد كور هي ]نامله تقد العله الأسقالى السفدووه يشعتى اله 
إذا تعلق بأىّ طرف من الأطراف» وكان كلّ واحدٍ منهما مقدوراً للمكلف ومتمكناً من تحصيل الامتثال» فحينئفٍ يتنتجز» وأمَا لو لم 
يكن كذلك, يعنى كان المكلف مضطرّاً إلى تركك امتثال أحدهماء فلا يكون العلم حينئذٍ منتجزاً فى كليهماء فلذلكك ذهب إلى 
ا 


أقول: ولا يخفى عدم تماميه ما التزم به رحمه الله لأن التنجز يكفى فيه بأن يكون اختيار رفع الاضطرار مقدوراً فى غير ما هو 
التكليف الواقع فيه؛ لأنّ ما يوجب رفع التكليف ليس إلآ أحد ما يقتضيه فيه عقالًا أو شرعاًء وعنوان أحدهما الذى يرفع الاضطرار 
بواسطته حكمه الأوّلى ليس تعلق الاضطرار فى الخارج بأحدهما بالخصوص. نعم؛ يصِحح فيما إذا تعلق التكليف بكل منهماء لأنّه 
موجبٌ لشموله لناحيه الاضطرار»ءحيث يحكم العقلاء فيهذه الصوره بوجوب الاحتياط والموافقه الاحتماليه» فيما إذا لم يمكن له 
تحصيل الموافقه القطعته فلابدٌ من الاجتناب عن 


ص :7737 


الطرف الآخرء إذا تمكن من رفع اضطراره بواحدٍ منهماء كما لا يخفى . 


كوه علنه ثانا بأنّ تفريعه رحمه الله بين صوره الاضطرار إلى أحدهماء مع صوره الفقدان بوجوب الاجتناب فى الثانى دون 
الأول لا يرجع إلى محصلء لأنّه قد عرفت من تضاعيف كلامنا بأنّ الحكم إذا صار موضوعه موجوداً فى الخارج يصبح فعلياً بلا 
فرق فيه بين كون الطرف الآخر غير مقدور لأجل فقدانه» أو لأجل تعلق رفع الاضطرار به. 


وعليه. فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح الأقوى. 


ص :71517 
حقيقه ترخيص الاضطرار إلى فعل غير المعّن 
حقيقه ترخيص الاضطرار إلى فعل غير المعّن 


يدور البحث فى أن الترخيص الواقع فى المضطرٌ إلى غير المعتّن» هل هو ترخيص واقعى وتوسّرط فى التكليفء أم ترخيصٌ 
ظاهرى وتوسّط فى التنجيز لا فى التكليف؟ 


أمَا المحمّق النائينى: فقد مثّل لهذين القسمين بمثال حاول من خلاله توضيح المطلبء ثم قرّر البحث فى المقام» فقال: 


(إِنَّ الترخيص الوارد فى الاضطرار إلى المعيّن ترخيصٌ واقعئّ وتوسّط فى التكليفءبمعنى أن التكليف فيالواقع ثابت لو كان 
التكليف فى ناحيه غير المضطرّء وغيرٌ ثابتٍ لو كان فى ناحيه المضطرٌ إليه؛ لأنّ التكليف الواقعى مقتِدٌ بعدم طروٌ الاضطرار إلى 
مخالفته» فعند الاضطرار لا يمكن الجزم ببقاء التكليف لاحتمال الاضطرار إليه» فيوجب رفعه واقعاًء فالجهل بشخص موضوع 
التكليف فى مورد الاضطرار لا دخل له فى الترخيصء بل العله فيه هو نفس الاضطرارء فالترخيص واقعي لا ظاهرى: لأنّ الجهل 
فى موضوع الحكم أو فى الحكم دخيل فى الترخيص الظاهرى. 

هذا بخلادف الترخيص الواقع فى ترك الأ-كثر فى الأقلّ والأ-كثر الارتباطئين» بناءً على جريان البراءه عن الأكثرء فإنّ العله فى 
ترخيص ترك الأ-كثر إِنْما هى الجهل بتعلّق التكليفء فلا محاله يكون الترخيص فى تركه ظاهرياً على تقدير أن يكون متعلق 
التكليف واقعاً هو الأكثرء فالتكليف بالأكثر يكون متوسّرطاً فى التنجيزء بمعنى أنه إن كان المكلف به واقعاً هو الأكثرء فالتكليف 


به قد تنجز على 


ص :77 


تقدير ترك الأقلّ» فيعاقب على ترك الأ-كثرء وأمّرا مع عدم ترك الأقل» فلا يكون التكليف به منيجزأء ولا يعاقب على تركه. 
مقن التوقط ف البعين وكر 3 الترضيضن ظاهريا 


أقول: وإذا عرفت هذين المثالين للتوسّط فى التكليف والتنتجزء وكون الترخيص واقعدّاً أو ظاهريّاًء ننقل الكلام إلى المقام» وهو 
الاضطرار إلى غير المعّن» فهل هو ترخيص واقعى بالنظر إلى حال الاضطرارء إذ لولاه لما كان له الترخيص فى أحدهماء فيكون 
حاله كحال الاضطرار إلى المعتّن» فيكون التوسّط فى التكليف كما اختاره الشيخ الأنصارى قدس سره ؛ مع وجود جههٍ أخرى فيه 
غير الاضطرار»ء وهو الجهل بوحده متعلّق الاضطرارء والتكليف فى الاختيار والانطباق» فبالنظر إلى تلكك الجهه رما يكون 
الترخيص ظاهررّاً» والتوسّط فى التنجيز؛ لأنّ الاضطرار إلى غير المعيّن بوجوده لا يصادم التكليف الواقعى» ولا يمس الموضوع. 
بل الموضوع بتمام ما له من القيود الوجوديّه والعدميه محفوظء فالعلّه الموجبه للترخيص فى ارتكاب الحرام إِنّما هو الجهلء إذ 
لولا الجهل كان يتعتّن رفع الاضطرار بغير الحرام؛ ولذا قلنا بأنّ الحكم فى مورد الاضطرار إلى غير المعيّن يكون فعليًء وقد اختار 
المحقّق النائينى تبعاً للشيخ الوجه الأموّل كما عليه المحمّق العراقى. إلآ أنه عدل إلى الوجه الثانى فى فذلكه البحثء واختار 
الترخيص الظاهرى. 


ولكن الإنصاف هو دخاله كلّ واحدٍ من الجهتين فى الترخيصء حيث أنه لولا الاضطرار لما رفع الحكم بالجهل فقط. لوجوده 
فى العلم الإجمالى قبل خلق 


ص :770 


الاضطرار مثلك ومن الواضح أن مجرّد الجهل لا يوجبٌ الرفع؛ كما أنَّ الاضطرار فقط هنا لا يوجب إذا انضمٌ مع العلم» فكل 
واحدٍ منهما دخيل فى رفع الحكم بنحو جزء العلهء ولكن كون الترخيص ظاهريَاً أولى» لما قلنا سابقاً بأنّ عدم الاضطرار ليس من 
قيود التكليف وحدوده؛ بل يكون حال الاضطرار كحال الجهل عذراً فى مقام الامتثال» وإلآ كان التكليف فى الواقع فعلتاًء فلا 
يكون حال الاضطرار الذى هو جزء للعلّه أدون من حال الاضطرار الذى يعد هو تمام العلّه كما فى الاضطرار إلى المغْئى» فكما 
أن التوسّط فيه يكون تنجيزيّاً لا تكليفياً هكذا يكون فى المقام كما لا يخفىء واللّه العالم. 


ص :758 
مدخلّه دخول بعض الأطراف وخروجه عن الابتلاء 
مدخاييه دخول بعض الأطراف وخروجه عن الابتلاء 


التنبيه التاسع: يدور البحث فى هذا المقام عن أنّه هل يعتبر فى تنتجز التكليف فى أطراف العلم الإجمالى أن لا يكون بعض 
الأطراف خارجاً عن مورد الابتلاء أم لا ؟ 

أقول: تنقيح المسأله مع تمام خصوصياتهاء موقوف على بيان مطالب: 

المطلب الأوّل: قد عرفت فى صدر المسأله. أنّه قد استقرٌ آراء جلٌ المتأرين على أنّه يتوقف تنمجز التكليف على المكلف فى 
العلم الإجمالى مثل ما هو معتبر فى العلم التفصيلى على أمور : 

منها: أن يكون المكلف قادراً على الامتثال؛ لأنّه لو لم يكن قادراً لما صَِحَ أن يوججه له الشارع الخطابء لأنّ الخطاب إلى العاجز 
أمرٌ قبيح» بل لا ينقدح الإراده الجدّيه فى لوح النفس» وهو من الوضوح بمكان لا يكاد ينكره عاقل. 


ومنها: أن يكون مورد التكليف مورد الابتلاء نوعاء بحيث لا بعد من التحالات التوعيف حت لا يكون الزجر عنه لعواء عمقل جعلن 
الحرمه الخير الواقه فى إحسدى الكرات الستاوته اتن يعد مح البتعالات العادية ابغاةء المكلقه بياذ 


والحاصل: أن التكاليف إِنّما توه إلى المكلفين لأجل إيجاد الداعى إلى الفعل أو الترككء فما لا يمكن عادهٌ تركهاء لا مجال 


تفعلق التكلق به قالنهى النظلق ع شرت الكير النوجره فى أقصى يلاه القرب كرق سفيجاء فاذا كان هذا حال الخطات 
التفصيلى» فالإجمالى يكون أوضح منه. 


ص :/ا71 

ومنهاة أن لأ يكو ق الدواى عند نصيزوقه توعاء كالتيج عق عض تر أن لقره أو:ففقه الننايه كما مال ريشا بكزذ المستقي» اليد 
عفد الفشار كن على ما جكاه شيك العلذنه الحاترعية فالكف لا جه اذا أحس أمرا وفرفك» ممعم عبار يه[ هذا ست 
العاده النوعيّه ويمكن أن نمثل بمثال آخر مقبول عند العامّه كأن ينهى العاقل صاحب المروّه والشأن عن كشف عورته بين 
الناس» أو نهى الإنسان النبيه عن أكل القاذورات ونظائر ذلكء ولا يبعد أن يكون مقصودهم من ذكر الشرط فى صبحه الخطاب 
وحسنه بعدم الخروج عن مورد الابتلاء أن يكون المراد هو الأعمٌ ممما لا يمكن صدوره عنه عادةٌ» أو كان مصروفاً عنه الإنسانء 
ولا يحصل له الداعى إلى ارتكابه . 


ووالعيلة النعار فلكم عو السحاة ترجه انقكاب عقن لفقاكو رراقين عم ل أبجة الأمون الببا يه 
أقول: لكن قد زظير من المحق الناتى رحمه ادعو الفرق ببق ها لآ نكرة مقدورا عادة: وبين ها لآ بريدة عافة: 


فقرييةة [أن الكدوة ع ران يع الكطاده ‏ لأبة مع العذها قدا فى التكليق :و انا إرافه الفعل قلي ليا عا فى سكن 
الخطاب. ولا يعقل أخذها قيداً فيه وجوداً وعدماًء لأنّهِ من الانقسامات اللاحقه للتكليف». وللمزيد من التوضيح راجع «فوائد 
الاصول»00) وانظر إلى كلامه بطوله. 


أمَا المحمّق الخمينى: فقد قال فى «تهذيب الأصول» بعد ذكره لملشخص كلام . 


. 0" / فوائد الاصول: ج5‎ -١ 


ص :75/8 


(فلا يخلو عن إشكالء فإنّ التفريق بين عدم القدره العقليِه أو العاديّه» ووجود الداعى الطبيعى إلى العمل أو الانزجار الفطرى عنه 
بعدم صيحه الخطاب فى الأمولين» والصيحه فى الأ-خيرين فى غايه الغرابه» فإِنٌ خطاب من يريد الفعل طبعاً أو يتركك الشىء 
مستهجنٌ» لعدم الملاك لإظهار الإراده كخطاب من لا يقدرء فكما لا يصمح النهى عن فعل غير مقدور عادةً» كذلك يقبح النهى 
عن شىء لا ينقدح فى الأذهان احتمال ارتكابه كالنهى عن كشف العوره بين الناس و ذلك الخطاب إلى صاحب المروّه 
والنهى عن أكل القاذورات» هذا). انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: ولكن الإنصاف عدم وجود الغرابه فى التفريق» لأنّ العقلا يفرّقون بين الموردين فى التقببح وعدمه. خاصّةً فيما كان 
خارجاً عن مورد الابتلاء» حيث يكون أوضح فى التوبيخ من الآخر غير الخارج عن مورد الابتلاء» وعليه فما ذكره النائينى رحمه 
الله على تقدير تسليم أصل المسأله» كما فى مثل خطابات الشخصيه لا يخلو عن وجاهته . 

وأمَا دعوى كفايه الإمكان الذاتى أو الإمكان الوقوعى فى صيحه الخطاب» وكونه تمام الملاكك فى صبحه الخطاب وحسنه؛ كما 
عن بعض المحقّقين قدس سره» فيصح الخطاب حتّى فى موارد الخروج عن مورد الابتلاء» بل وحتّى فى الخطابات الشخصييه لا 
يخلو عن غرابه؛ لأنّ الإسراده التشريعته لا تنقدح إلآ بعد حصول مباديهاء وخطاب من نعلم أنّه لا ينبعث أو لا يَنزجر عن أمر 
المولى ونهيه خطاباً . 


اتاتهلايي الأصولة بار با 


ص :759 
حقرض) : لذ على عو ايان عدا 


وكذا مثله فى الغرابه ما ظهر عن بعض أجلّه العصرء من أن التكليف ليس زجراً ولا بعثاء بل التزامٌ من المولى بالنسبه إلى العبد. 
فيشمل عموم الموارد حتّى موارد الخروج عن الابتلاء؛ لأنّ المستهجن فى مثل هذه الموارد هو البعث أو الزجر المتضمّنان 
للخطاب دون الإلزام . 


وجه الغرابه: أنّ الأحكام والتكاليف ليست إلا من مقوله الجعل والاعتبار. ولا يصحٌ ذلك إلآ فيما كان له أَثرٌ عقلائى» ومع عدم 
الأثر كما فى موارد المفقوده فيها بعض الشروط يعد الجعل والاعتبار والإلزام لغواً محضاً مع أن الجعل والإلزام لابدّ أن يكون 
مع العبد فيما يمكن أن يوجدء وما ليس كذلكك كيف يمكن إءلزامه بذلكك. مع أن الإلزام بالفعل أو التركك ليس إلا عباره 
أخرى عن البعث والزجر؟! هذا فضالا عن أن إنكار كون التكليف بعثا أو زجراً كأنّه إنكارٌ لأمر ضروريىٌ كما لايخفى؛ وهذا كله 
إنّما يصحٌ فى مثل الخطابات الشخصيه. ْ 


وأمًا الخطابات الكليه القانوثيه: فقد عرفت منّا سابقاً عدم كون القدره والعلم شرطاً فيهاء لما قد عرفت من صيحه توجيه الخطاب 
لعامّه المكلّفين ولو كان فيهم العاجز والجاهلء لأنّه يكفى فى استحسان الخطاب إذا كان أكثر المكلفين به قادرين على الامتثال 
وعالمين بأحكامه؛ فيتوجه الخطاب إلى العموم ويصير التكليف فعلتاً غايه الأمر لا يتنتجز فى حقٌّ من كان عاجزاً أو جاهلاً قاصراً 
لا مقصٌ رأ لكونه كالعالم وهم معذورون فى مقام التكليف عن التخلفء ولا يعاقب على تركه. فإذا كان الحال كذ لكك بالنسبه 
إلى القدره والعلم حيث قد نضًوا بكونهما 


16٠١ ص:‎ 


دود التكليق فكت الحالة«السدهها كان خارص عه مورك التاق أو ما لا ينبعث الطبع إليه أضلة وأمال ذلك حيك 
لا يكون الخطاب مقدّداً بعدم هذه القيود قطعاًء فجميع ما ذكر فى البحث إِنّما يصحٌ فى مثل الخطابات الشخصيّه وقد عرفت 
مختارنا فيه. 


ص:١10‏ 
البحث عن إمكان جريان البراءه فى الشبهات الوجوبيّه 
العصيط إتككان جريانة رجه ل الديهاث روي 


المطلب الثانى: فى أنه لو قلنا بمقالتنا من عدم كون تلكك القيود من قيود التكليف فى الخطابات القانونيه الكليه» فلا مجال للبحث 
الذى سنذكره وأمَا لو قلنا بمقاله المشهور فيما لو سلّمنا تلكك القيود فى الخطابات الشخصيّه فينبغى أن يبحث فى أن قيد عدم 
كون متعلق التكليف خارجاً عن مورد الابتلاء» هل هو فى خصوص الشبهه التحريميّه كما عن الشيخ الأنصارى قدس سره» أو 
يجرى حنتّى فى الشبهه الوجوبته أيضاً كما يظهر عن صاحب «الكفايه» فى حاشيته على «الرسائل»» وعليه فلا بأس بذكر كلام 
المحمّق الخراسانى قدس سره فى التعميمء ثم استعراض ما أورد عليه: 


يقول رحمه الله : إِنّ الملاكك المذكور فى الشبهه التحريميه وهو أن الغرض من جعل التكليف التحريمى إحداتٌ المانع للمكلف 
عن فعله» فلو فرض عدم كونه فى معرض الابتلاءء» وعدم الداعى له إلى فعله كان تركه حينئذٍ مستنداً إلى عدم المقتضى. 
فإحداث المانع له لغوٌ محض موجودٌ فى الشبهه الوجوبته أيضاًء فلا يكون العلم الإجمالى فيها أيضاً منتجزاً إلا فيما إذا كان جميع 
الألعار اك سوراف لااسعاكام يدم شيك ار كفو (الكارف الرجوي بو بعك دو نين أيضاً لا يصحّ إلا فيما إذا كان للمكلف داع 
إلى ترك عاد إذ الو كان التى» هنا يشعلة:المكلت بطبعه عادة» لآ داعى لها إلى تركه كان جعل التكليك الوجوى بالنسنيه إليه 
لغواً محضاًء وعليه فلو كان بعض أطراف العلم الإجمالى فى الشبهه الوجوييه خارجاً عن محل الابتلات» بمعنى أن المكلّف لا 
يبتلى بتركه عادةٌ» ويأتى به بطبعه» كان التكليف بالنسبه إليه منتفياً يقيناء وفى الطرف الآخر مشكوك الحدوثء فيكون المرجع 


هو 


ص :707 
الأصل الجارى بلا معارض. 

هذا حاصل كلامه رحمه الله . 

وأورد عليه المحمّق النائينى قدس سره : على ما فى «مصباح الأصول» بقوله: 


(إنّ متعلّق التكليف الوجوبى هو الفعل» وهو مستند إلى الإراده والاختيار» حتّى فيما إذا كان مفروض التحقق عادةٌ بدون أمر من 
المولى؛ فصحٌح تعلق التكليف به ولا يكون مستهجناً. بخلا.ف متعلق التكليف التحريمى, فإنّهِ التركك وهو عدمى لا يحتاج إلى 
العله الوجوينه» بل يكفيه عدم إراده الفعل وهو أيضاً عدمى, فلو كان التركك حاصلا بنفسه عاد لأجل عدم الداعى للمكلّف إلى 
الفعل» كان النهى عنه لغواً مستهجناً). 


أن المخفق الخوئى: فله تحقيقٌ فى المقام, ونتيجه تحقيقه تثبيت التعميم على تقدير» وعليه فلا بأس بذكر كلامه المذكور فى 


«المصباح» حيث يقول: 


(والتحقيق أن يقال؟ إئه لو بنيتا على أن التكليق بما هو حاضل عادة وإن كان مقندوراً فغله«وتركه يكون لغواء فلاك فرق بيخ 
التكليف الوجوبى والتحريمى. فإنّه كما يُقال إن النهى عن شىء متروك فى نفسه حسب العاده لغوّ مستهجن. كذلكك يُقال إن 
البعث نحو شىء حاصل بنفسه لغوٌ مستهجن. فيعتبر حينئبٍ فى تنجيز العلم الإجمالى عدم كون بعض الأطراف خارجاً عن محل 
الابتلاء عادءٌ فى المقامين كما ذكره صاحب «الكفايه» رحمه الله . 


وإ شامق أن اللكلموهنا عر افير هاذة لكر لقا ولا شارط ف متهه اكيس أزفة م القدره فل فرق با ب 


التكليفين» ولا يعتبر فى تنجيز العلم الإجمالى عدم خروج بعض الأطراف عن معرض الابتلاء فى المقامين» 


ص :707 


وهذا هو الصحيح. إذ ليس الغرض من الأوامر والنواهى الشرعتة مجدد تحقق الفعل والتركق خارحماً كما فى الأوامر والتواهي 
العرقيه» فإنّ غرضهم من الأمر بشىء ليس إلا تحقّق الفعل خارجاًء كما أنّ غرضهم من النهى عن شىء لا يكون إلا انتفاء هذا 
العم خارساة وقد كان الأمر'رقى و خاصل بس خادة لغوا وطليا للسساضيل لآ محالة» و كذا النهى عن كى مرو كك رنلشة لغ 
مستهجن بشهاده الوجدان. وهذا بخلاف الأوامر والنواهى الشرعبهء إن الغرض منها ليس مجرّد تحقّق الفعل والتركك خارجاًء بل 
الغرض صدور الفعل إستناداً إلى أمر المولى» وكون التركك مستنداً إلى نهيه» ليحصل لهم بذلكك الكمال النفسانى» كما أشير إليه 
قزل قال روم اندرا إلا ليغيدُوا الله(1)» ولا-فرق فى هذه الجهه بين التعتّ.دى والتوصّلمى» لما ذكرناه فى بحث التعيدى 
والنوق كن من أن الغرضن هن الآمن والتوى فن كلبهما عن الاسساد قن الأفعال والترو كك إلى آم المولى وفييةة :سيت يكوق العرد 
متحركاً تكويناً بتحريكه التشريعى» وساكناً كذلكك بتوقف التشريعى»ليحصل لهم بذلكك الترقى والتكميل النفسانىء إِنّما الفرق 
كينا فى أذ النلكك أى البصلحه ف ملق الآمر والمقبيدة فى مساق العبى لو عر دعصيو لشعلى اتيك القريه فى مهدي 1 
فهو توصّلى. 


إلى أن قال: ويشهد بذلكك أى بكون الغرض هو استناد الفعل والتركك إلى أمر المولى ونهيه وقوع الأمر فى الشريعه المقدّسه 
بأشياء تكون حاصله بنفسها تارهً لحفظ النفس والإنفاق على الأولاد والزوجه وكذا وقوع النهى عن أشياء متروكه . 


. 0 سوره البئنه: الآيه‎ -١ 
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نقسها كالانا بالأقهانة» وأكل القاذورات وقخر 3 اكيبا هر كيه ينذا إلى آخر كلاب الاق 
أقول: ولا يخلو كلامه عن إشكال : 

أؤلاً: لأنّ المراد من القدره التى تكفى فى ضيه توجيه التكليش هل هو العقليه أو العرقيه ؟ 


فإن كان يقصد الأوّل رجع كلامه إلى كلام من ذهب إلى كفايه الإمكان الذاتى فى صكحته وقد عرفت عند الإشكال عليه بأنّ 
الإسراده التشريعيّه لا تتحقّق إلا مع تحقّق مباديهاء ولا يوجد ذلك إلا مع وجود االاتبعائف و الات جان للمكلف» فما ليس كذ لكك 
يكون الخطاب إليه مستهجناًء حتّى فى عدم الممكن وقوعاًء فضلا عمما كان ممكثاً ذاتاً. 


وإك أوية مق القند المعدره اهو الشامل القدوه العرفيدة فيو عازه اخر عن اشتراط كونه معرها للابداخ لآ شرطهه ليس 
إل لتحصيل ذلك. 


وفلفتكها ذ كر م يعي الله لس هرا وام جااة كرمتمة أجل القرلين إلا دير الشاوي وو لفاك كينا رخفن 


وثانياً: أن الاستناد الذى اعتبره فى الأوامر والنواهى الشرعبه» مضافاً إلى الإشكال فى أصل شرطيته الموجب للفارق بين العرفته 
والشرعيه فإنّهِ فرع إثبات تعلق التكليف بما كان مقدوراً عرفاً له حتى يتمكن من الإتيان أو الترككء ليقال بعد ذلكك إنّه يشترط 
كون الفعل والتركك مستنداً إلى أمره ونهيه لا مطلقاًء وأمَا مع العجز . 
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عن إثباله:غرقا لكروجه عق موزه الاتتلانه» فلا وجد للقول بن الملاكك :هو وجود الأسعناد. فى الأمر والنهئء هذا على حست :ما 
ذهب إليه هؤلاء الأجلاء. 


والتحقيق: الذى يخطر ببالنا فى المسأله على فرض الغمض عمّا ذكرناه فى صدر المسأله من عدم شرطيه شىء من أمثال ذلكك 
فى التكاليف القانوتيه» أو إيقاع البحث فى الأوامر والنواهى الشخصيّهء حيث قد عرفت صححه شرطيته. لأنّه فى معرض الابتلاء فى 
الشبهه التحريميّه فيها هو القول بتعميم الشرطيه للشبهه التحريميه والوجوبته. لأنا نرى استهجان العقلاء والعرف لإيجاب شرب 
الماء الذى فى الاناء الذى إما عنده أو فى قصر ملكك الهند مثلاء أو النهى عن شرب الماء فى أحدهما لأجل نجاسه أحدهماء 
وهذا هو المثال الصحيح للخروج عن معرض الابتلاء لا ما مثّلوا به بما إذا كان الشخص بطبعه تاركاً للشىء فى النهى أو داعياً 
لإتيانه وراغباً له فى الأمر كما نشاهد فى كلماتهم, إذ هو أمرٌ آخر لابدّ من تقريره بنحو آخر بأنّهِ هل يعتبر فى الأمر والنهى 
حضو ل مع ورك الانتعاتة والا لكام :نكن الأمريوالهئة أو كفي فى علق لامر والنامئ'انكانهها :ولو كا المكلت سه 


وكيف كانء قد عرفت أنّا فى فسحه من إضافه هذا القيد فى صبحه التكاليف الشرعيّه القانوتيه ولا نزيد هذا الشرط فى الأوامر ولا 
النواهى. 


نعم» يصتح إضافه هذا الشرط فى الأوامر والنواهى الشخصيه فى الشبهه التحريميّه والوجويه» كما لا يخفى فحينئذٍ قد يتوهّم من 
عدم شرطيه كون متعلق التكليف فى مورد الابتلاء هو لزوم القول بتنيجز التكليف فى العلم الإجمالى فى ما 
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إذا كان أحد أطرافه خارجاً عن مورد الابتلاء» فلازم ذلكك هو الالتزام بوجوب الاجتناب عن الإناء الموجود عنده. المردّد كونه 
نجساً أو ما كان عند ملكك الهند» بل وهكذا فيما لو علم نجاسه ثوبه أو ثوب الذى كان فى يد الغير» الخارج عن مورد الابتلاء» 
والقول بوجوب الاجتناب عن الإناء المردّد فى كونه نجساً بوقوع النجاسه فيه أو فى الأعرض أو على ظهره الخارج عن مورد 
الابتلاء» بل وجوب الاجتناب عن الإناء الذى كان فى أحد طرفى العلم الإجمالى مع إناءٍ آخر يعلم نجاسه مائه قبل هذا العلم 
الإجمالى تفصيلاء وغير ذلكك من الأمثال والنظائر الذى يكون التكليف بالنسبه إلى هذا الطرف فعلياً لفعلْه التكليف بالنسبه إلى 
الطرف الآخرءبواسطه عدم شرطيه كونه مورداً للابتلاء»مع أن المتسالم بين الأصحاب فى الجمله هو عدم وجوب الاجتناب فى 
الطرف الموجود.والرجوع فيه إلى البراءه. 


بل قد يظهر من كلام الشيخ الأنصارى قدس سره فى فرائده(1) أن هذا الشرط وهو عدم كونه خارجاً عن مورد الابتلاء» وعدم 
نواعه التكليق :قن أبثال لكف الأ عل تحر الشيبك يأل إن أصبح مورداً للابتلاء وجب عليه الاجتناب» وهذا أمرٌ واضحٌ لا لبس 
فيه» إلى حدٌ ورد التصريح به فى صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام الوارده: «فيمن رعف فامتخط فصار الدّم قطعاً 
صغاراً فأصاب إنائه» هل يصاح الوضوء منه؟ فقال عليه السلام : إن لم يكن شىءٌ يستبين فى الماء فلا بأس» وإن كان شيئاً ينا 
فلا حيث استدلٌ به شيخ الطائفه قدس سره على العفو عمّا لا يُدركه الطرف من الدمء وحَمّلها المشهور على أنَّ إصابه الإناء لا 
يستلزم إصابه الماء. . 


أ قرائد الأضول: #81 ط سحجرنيه.: 
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وبالجمله: فالمراد أنه مع عدم تبيين شىء فيالماء يحكم بطهارته. ومعلوم أن ظهر الإناء وباطنه الحاوى للماء من الشبهه المحضه. 
مما يعنى أنه رحمه الله جعل خارج الإناء سواءً كان ظهره أو الأرض القريبه منه ليس ممّنا يبتلى به المكلف عادة. 


ثم أضاف: (بأنّهِ لو فرض كون الخارج ممما يسجد عليه المكلفء التزمنا وجوب الاجتناب عنها للعلم الإجمالى بالتكليف المردّد 
بق حرمة الوضوه بالماء التجين وحرمة النتحده على الأرف التجيية): 


والنتيجه: أن السبيل للنجاه عن هذه المعضله؛ هو ما ذهب إليه الأصحاب من عدم لزوم الاجتناب عن تلكك الموارد, مع أنَّ 
مقتضى ظاهر كلا-مهم بعدم شرطيه مثل ذلكك القيد وهو كونه فى مفروض الابتلا-ء» هو وجوب الاجتناب عن تلكك الموارد 
للطرف الموجود. 

أقول: هذا التوهّم غير وجيه؛ لأنْ ما ذهبنا إليه هو عدم شرطيه ذلك فى فعلته التكليف لا-فى تنيجزه» لوضوح أن ما يصحح 
الاحتجاج به عند العقلاء ليس إلا ما يمكن للمكلف فعل ذلكك الشىء, فيأمره بتركه؛ أو تركك ذلكك الشىء فينهاه عنه. 

وبعباره أخرى: ما هو قادرٌ على فعله يصحٌ للمولى أن يأمره بالفعل» وكذلكك له أن يأمره بتركك ماهو قادرٌ على تركه وإمّا ما لا 
يكون كذلك, لأجل عدم الابتلاء» فلايصحٌ أمره ونهيه ولا-يتنتجز له التكليفءفحينئذٍ لا.يكون العلم الإجمالى مؤْثّراً فى ناحيه 
أخرىء لكون الشكك فيه شكاً فيالتكليفء فيكون مجرى أصل البراءه»فنحن موافقون مع الأصحاب فى ذلكك فى جميع تلك 


العؤازة) ولا ززة غلينا تقطن أضالة؟ 
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جربان البراءه فيما شك فى الابتلاء به وعدمه 

صرياة البرادقها شك فى الآ داقريه رغد 

المطالب الفالك: ويدوو النسحغ افيه عند دوك الشكه فى كرون الشىء موروا لاعلا وعدي وهو ارتضون سورك 

الصوره الأولى: ما إذا شككنا فى أنْ الدخول فى محل الابتلاء معتبرٌ فى صعّعه التكليف أم لاء لأجل ما عرفت من اختلاف رأى 
الفحول فى ذلكك؛ حيث قد عرفت ذهاب بعض المحقّقين لكفايه الإمكان الذاتى أو الوقوعى فى صبحه الخطاب وحستهء أو 
لأجل عدم تضمّن الخطابات للبعث والزجرء وأنّهِ عباره عن نفس الإللزام» فلا يحتاج إلى شرطيه كون متعلق التكليف مورداً 
للابتلا-ء» وحينئذ لو عرض الشكك للمكلّف فى اعتباره وعدمه؛ فهل المرجع هو الإطلاقات والاجتناب عا هو داخلٌ فى مورد 
الابتلاء أم أن المرجع هو البراءه وعدم وجوب الاحتياط؟ 

وقد يكون منشأ الشكك من جهه الشكك فى مفهوم الابتلادء: حيث لم ييين > ده على لسان القوم؛ مما يوجب الشكك بناة على 
اعتباره فى صححه التكليف فى أنّ الخروج إلى عد كذا مثل البلد المتوسّرط هل هو خارجٌ عن مورد الابتلاء لكى لا يصحٌ 


التكليفء أو داخل ويصحٌ, فحينئذٍ هل المرجع إلى إطلاقات أدلّه التكليف فى المحرّمات والحكم بالتنتجز فى طرف المبتلى به أو 
إلى أصاله البراءه؟ 


فيه وجهان بل قولان: 


القول الأوّل: للشيخ الأنصارى والمحقّق الحائرى وتبعه المحمّق النائينى والخوئى والخمينى رحمهم الله » خلافاً لصاحب «الكفايه) 
والمحقق الفيروز] بادى وغيرهماء فلا بأس بذكر وجه كل من المسلكين. 
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وأمًا الوجه الأوّل: هو دعوى أنْ الإطلاق هو المرجع ما لم يثبت التقتّدء فلا مجال لجريان الأصلء لأنّ مقتضى الإطلاق وهو قوله: 
(اجتنب عن الخمر) مثلاً هو العلم بالتكليف الفعلى من جهه العلم بثبوت الملا-ك؛ فمع الشكك فى ذلكك؛ أى كونه فى مورد 
الابتلاء وعدمه؛ أو الشكك فى أنه هل هو شرطٌ أم لا.؟ وإن يوجب الشكك فى ثبوت التكليف وتحمّق الخطاب, إلآ أنه لمكان 
العلم بالملاكك وما هو المناط لانقداح الإراده المولويّه» يجرى عليه حكم الشكك فى المسقطء لآن اله ود إن كانت عقله أو 
عاديّه ليست من الشرائط التى لها دحل فى ثبوت الملاكات النفس الأمريّهء ومناطات الأحكام, بل إِنّما هى من شرائط حسن 
التكليف والخطاب لقبح التكليف واستهجانه عند عدم القدره؛ عقليِه كانت أو عاديّه فالملاك محفوظ فى كلتا صورتى وجود 
القدره وعدمهاء والعقل يستقل بلزوم رعايه الملاك وعدم تفويته مهما أمكن, إذا كان للمولى حكمٌ على طبيعته» غايه الأمرء أنه 
عند العلم بعدم القدره على استيفاء الملاكك بكلا قسميها يعلم بعدم لزوم رعايه الملاكك حينئذء للعلم بأنّهِ ليس للمولى على 
طبيعته حك هذا بخلاءف الشك فى القدره إذ العقل بازم رعايه الاحتمال تخصاً عن الوقوع فى مخالفه الواقع» كما هو الشأن 
فى جميع المستفلات العقليهء حيث إِنْه للعقل حكمْ طريقئ فى موارد الشكك على طبق ما استقل به وليس فى شىء من الأحكام 
العقلتِه الحكم بالبراءه عند الشكك فى موضوع حكمه؛ فلا-زم هذا الدليل هو الرجوع إلى الاحتياط فى ما إذا شكك فى ثبوت 
القدره العاديّهء لأنّه كو حي من قبل الشكم فق القد قم المقتضى للاشتغال لا البراءه. 


هذا هو الوجه الأوّل الذيتصدى لبباتهالمحقق النائيتى :وتبعهالمحمّق الخوثى: 
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وفيه أوَلاً: إن العدليه تلتزم بمراعاه الملاكات والمناطات الثابته فى الأحكام وأنّ الأوامر والنواهى تابعه لهاء فلابدٌ من إثبات طريق 
إليها حتّى يتين الحكم بواسطتهاء وهو ليس إلآ نفس الأمر والنهى اللّذِين كانا وسيله لاستكشاف الملاكء فحينئذٍ كلّ مورد صحح 
فيه التكليفء فلا إشكال فى استخراج الملاك منه؛ وما لا يكون كذلكك. فلابدٌ أن يعلم بأنّ عدم التكليف فيه كان لأجل عدم 
المقتضى أو الوجود المانع» فإن أحرزنا بكونه من القسم الثانى فلا إشكال فى وجود المقتضىء فيصيح أن يقال بصيحه العمل 
لتحصيل الغرض والملاكك لو فرض عدم اعتناء المكلّف بالمانع لعذر أو عصيانء هذا كما بِتّفق فى باب المزاحمات مثل الصلاه 
فى المسجد إذا زاحمه إزاله النجاسه عنه. حيث إِنا نعلم بأنّ الصلاه بذاتها محبوبه. غايه الأ.مر قد زاحمها وقوع النجاسه فى 
المسجد, الموجب لإيجاب الإزاله» فلو عصى المكلف للأمر الأهمّ عامداً أو تركه سهواً وأتى بالصلاه. 


ويمكن أن يقال بصبحه العمل لو لم يأت الإشكال فيه من جهه أخرىء كما لو قصد القربه لفعل كان منهياً عنهء أو قصد تركك أمر 
واجب ونظائر ذلكك, كما أنه لو أحرزنا عدم وجود التكليف فى مورد لعدم وجود المقتضى. فلا إشكال فيه لعدم وجود 
الملاك؛ وعدم صبحه العمل لو أتى به لعدم وجود الأمر ولا المقتضىء فلا وجه للحكم بالصبحه. 


وفى مورد ثالث قد لا نعلم بأنّ المورد هل فيه ملاكك أم لاء مع فرض عدم وجود التكليفء ففى مثله طريق لإثبات وجوده حتّى 
يقال بأنّ الملاكك حيث كان غير مقدّد بالقدره من العقلته والعاديّه فلابدٌ من تحصيله فيما يكون التكليف فيه موجوداًء كما هو 
الحال فى المقام حيث إِنْا نعلم بوجود الملاكك فى الإناء الموجود 


72١:ص‎ 


عنده لقدرته على الاجتناب عنه» ونتردّد فى الإناء الآخر؛ ما لأجل أَنّه لا نعلم هل المقدوريّه العرفيه شرط فى حسن التكليف أم 
لا.؟ أو لأجل كون المورد من الشكك فى كونه مورداً للابتلاء وعدمه؛ فلا نقطع حينئفٍ بوجود التكليف فيه؛ فإذاً لا نعلم بوجود 
الملاكك فيه. لأنّ طريق الاستكشاف ليس إلا نفس التكليفء وهو غير محرز والدليل الخارج القع جل فلن جره الدلذكة قي 
مفقودٌ على الفرضء فلا طريق لنا لاستكشاف الملاكك والمناط ههنا حتّى يستظهر من وجودهما التنيجز فى ناحيه الإناء الموجود 
عنده بواسطه إحراز الملاكك فيهء فالشكك فى وجود التكليف فى ناحيه غير المبتلى مساو للشكك فى وجود الملاكك وعدمه. 
والشكك فى وجود الملاك مساو للشكك فى إمكان اشرق وجوت الختسانة هن لاد الم يوان زد وتران 


وثانياً: إن القول بعدم كون القدره العقليّه والعرقيه دخيله فى الملاكات الواقعتهء بل هى من شرائط حسن الخطاب وصحخه 
التكليف فقطء رجمٌ بالغيب لعدم اطلاعنا على الملاكات الواقعته والأحكام الحقيقيِه » فمن المحتمل دخاله القدره فيها أيضاًءفلا 
دافع لهذا الاحتمال إلا إطلاق الدليل المفقود هنا على الفرضء فما ذكره من الوجه لا يوجب إثبات وجوب الاحتياط للطرف 
الْمُبتلى به فى الموارد المشكوكه للابتلاء. 


وأمّا الوجه الثانى للقول الأوّل: هو ما أفاده الشيخ الأنصارى قدس سره حسب ما نقله المحقّق النائينى عنه. من لزوم التمتركك 
بإطاذفانت: أدله المضدمات: 


الثابت من التقييد والخارج عن 


ص :7237 


الإطلا.ق عقّلاً هو ما إذا كان الخمر خارجاً عن مورد الابتلادء» بحيث يلزم الاستهجان النهى عنه بنظر العرف؛ فإذا شكك فى 
استهجان التهن عنه وعدمه فى مورد الشكك فى إمكان الابغادء بموضوعه وعدمه. فالمرجع هو إطلاق الدليل؛ لما تبتّن فى مبحث 
العام والخاصٌ من أنّ التخصيص بالمجمل مفهوماً المردّد بين الأقل والأكثر لا يمنع عن التمشكك بالعام فيما عدا القدر المتيقّن 
من التخصيص وهو الأقلٌ» بل جواز التمشكك بعموم أدلّه المحرّمات فى المقام أولى من غيره؛ لأنَّ المقدّد فيما نحن فيه إِنّما هو 
حكم العقل باشتراط كون موضوع التكليف مثا يمكن الابتلادء به» وفى المقددات ابه يجوز التممّدكك بالعام فى الشبهات 
المصداقيهء فضللًا عن الشبهات المفهوميه» إذا كان الترديد بين الأقلّ والأ-كثر كما فيما نحن فيه؛ إذ الشكك فى خروج بعض 
الأطراف عن مورد الابتلاء إِنّما هو لأجل إجمال القيد مفهوماً وتردّده بين الأقل والأكثرء لما عرفت من أنْ للقدره العاديّه المعئر 
عنها بإمكان الابتلاء مراتب متعدّده يختلف حسن التكليف وعدمه حسب اختلاف مراتب القدره؛ وقد يشكك العرف فى حصول 
القدره فى بعض الموارد.المستلزم لحصول الشكك فى حسن الخطاب واستهجان التكليف وعدمه؛ وليس مفهوم القدره 
والاستهجان أوضح من سائر المفاهيم العرفته» مع أنّه كثيراً ما يقع الشكك فى صدقها على بعض المراتب. 


وبالحملف لك ييف النامل فى يقواق التتتر كك بإطلقق آذله المتددمات الواردة فى الكتات والسة فى كل ما شك قن تحصو 
القدره العاديّه وعدمهاء وعليه يكون حال ما شكك فى خروجه عن مورد الابتلاء حال ما علم دخوله فى مورد الابتلاء فى وجوب 
الاجتناب عن الطرف الآخر. 


ص :70 


لحي أورد رحمه الله : بأنّ الإجمال فى المخضّ_ ص هنا يسرى إجماله إلى العام لد كمون الشتم هد من 
هنا أم رأعقليَاًضرورياً.وهوبمنزله المخصّص المجمل المتّصل الموجب للإجمال؛ لأنّ العقل يحكم بذلك الاستهجان لما هو خارج 
عن مورد الابتلاء. 


فأجاب عنه أَوَلاً: بمنع كونه من الأحكام العقليِه الضروريّه. 


وثانياً: سرايه الإجمال فى العقل الضرورى إِنّْما يكون فيما إذا كان الخارج عنواناً واقعياً غير مختلف المراتب, وتردّد مفهومه بين 
الأقلّ والأ-كثر كالفاسق فى أكرم العلماءء بخلاف ما يكون ذا مراتب حيث لا يسرى تردّده إذا لم يكن منصلا بالعام إلى العام 
فيجوز التمسّكك به عند الشكك فيه . 


ثم أورد أيضاً: بأنْ الرجوع إلى الإطلاقات إِنّما يصح فيما يفرغ عن صحعه إطلاقه وعمومه ثبوتا ويمكن تشريعه لا فيما يشكك فى 
صتحته وإمكانه كما فى المقام؛ لأنّ الشكك فيما يخرج عن مورد الابتلاء موجبٌ للشكك فى إمكان التشريع وصبحه إطلاقه. 


فأجاب عنة: بأثة غريث: لأنُ الاطلاق الكاشف بنفسة يكشت :عن إمكان إطلاق النفسن الأمرئ وضتححه تشتربعه» إذ لو كان ضخه 
التمشكك بالإطلاقات مشروطً بإحراز إمكانه؛ لانسدّ باب التمشكك بالمطلقات بالكليه؛ إذ ما من مورد يشكك فى التقيد إل ويرجع 
إلى الشكك فى إمكان التقتد والإطلاق النفس الأمرىء خصوصاً على مذهب العدلته من تبعيه الأحكام للمصالح والمفاسد النفس 
الأمرّه» إن الشكك فى كل قيدٍ يلازم الشكك فى ثبوت المصلحه الموجبه للتقييد. 


ثم اعترض: بأنّ التمششكك بالمطلقات إِنّما يصمح فى العقود والانقسامات السابقه على الخطاب التى يمكن أخذها فى المتعلّق, وأمًا 
القيود اللاحقه للخطاب الحادثه 


ص :775 


بحدوثه؛ فلا يصح التمسشّكك بها فى نفى ما شكك فى اعتباره؛ لأَنّهِ لا يمكن لحاظها فى المرتبه السابقه على الخطاب؛ حتّى يمكن 
إطلاق الخطاب أو تقييده بالنسبه إليهاء خصوصاً فى القيود التى تكون شرطاً لتنجز التكليف كالعلم بالتكليف وكالابتلاء 
فهو ضوع فإن ركه وجو فده القروة نا خرد هع وكنه التكليفة:» فكت سنك العدهافي اشن ؟ 


فأجاب عنه أُوَلا- بأنْ الابتلا-ء بالموضوع ليس من القيود المتأتحره عن التكليف وجوداء بل هو من الانقسامات السابقه عليه؛ لأنّ 
القدره العاديّه كالقدره العقلتيه من الأوصاف العارضه على المكلف قبل توجه التكليف إليهء حيث إِنَّ المكلف ينقسم إلى القادر 
على إيجادالمتعق والعاجز عنهءولو لم يكن هناك تكليف بالمتعلق كما هو الشأن فى سائرالقيود التييمكن لحاظها فيالمرتبه على 
التكليف. 


وقانا ستليناة! 3 الانداكا وعتسد مو" الاقتسا مانت | لجف الما تيع وسرد هفدهو أنه يكز و مق القتزائط الموسية لسع ها 
لا سبيل إليهاء بل شرط التنجيز ينحصر مصداتاًبالعلم»ومايقوم مقامه من الطرق والأمارات والأصول المحرزه؛ لأنّ التكليف 
بالأْصول ينتج لا بوجوده الواقعى, لأنّ الشىء بوجوده العلمى يوجب التنتجز لا بوجوده الواقعى» فيكون العلم هو من الانقسامات 
السابقه بخلا.ف سائر الأوصاف منها إمكان الابتلاء وعدمه على فرض تسليم كونه من الانقسامات المتأخره ليس ممما يوجب 
التنتجر والاصول كالعلم حتّى يلاحظ شرطاً فى تنتجز التكليف كما هو المقصودء انتهى ملخص كلامه. 


أقول: ويرد على كلامه : 


أوَلاً: كيف جعل المقام من المخصّص المجمل مفهوماً مع أنْ مفهوم موارد 


ص :720 


الابتلاء لا يكون مشكوكاً ومشتبهاً بل الاشتباه لو وقع لكان واقعاً فى المصداق حيث لا يعلم احتياجه إلى موردٍ خاصٌء أو لا يعلم 
هل هو قيدٌ مأخوذ فى تنيجز التكليف أو لاء فالشبهه مصداقبه لا مفهوميّه. 


وثانياً: أنّ المخضّ ص اللَبى وهو حكم العقل بمنزله المخصّ ص المتّصل حيث لا ينعقد معه للعام ظهورٌ فى العموم مع وجوده. 
لكونه محفوفاً معه. ولم ينفصل عنه. فإجمال المخصّص يسرى إلى العام فلا يجوز التمسّكك به . 


وثالثا: أن المخصّ ص اللبى المطلق أيضاً كذلك, أى سواء كان حكم العقل ضرورياً أو نظريّاء لأنّ الانتقال إلى القيد بعد مضى 
برههٌ من الزمان لا يوجب كون العام ظاهراً فى العموم حقيقةً» بل يكون كذلك تختلاء وهو لا يكون إلآ تخيل فى الظهور, ثم 
بعد الانكشاف ينصرف إلى الإجمال» وهو يصبح مثل المخصّ ص المتّصل الذى لم يعلم وجوده أُوَلاً ثم ينكشف وجوده من 
أوّل الأمر. حيث يفهم عدم وجود ظهور للعامٌ من ل ال 


موجودء لو لم ندّع عكس كلامه؛ لأنّ مرتبه الصغيره تكون غير مرتبه الكبيره وهى أضعف من مرتبه الموبقات من الذنوب. 


وخامساً: أنّ مورد الابتلاء إن أخذ قيداً للتكليف كان معناه كونه شرطاً فى تنيتجزه» كما أنّ العلم الذى أخذوه كذلكك فيه كان 
مثله» فإذا شكك فى موردٍ وجود القيد فيه وعدمهءفليس لنا علمٌ حينئذٍ بوجود الإطلاق»لاحتمال كون الجعل وهلا 


ص :788 


من أوَّل الأمر بهذا القيد هذا بخلاف مثل القيود التى لم يؤخذ فى أصل التكليفء. ويحتمل أن يكون قيداً له بعد ذلك, فحينئذٍ 
يجوز التمشكك بالإطلاق المجعول أُوَلاً لرفع ذلكك القيد والقيود العقلِه» والمقام يكون من القبيل الأوّل لا الثانى. 


وبالجمله: تحص لى من جميع ما ذكرنا عدم تماميه ما أفاده الشيخ والناثينى تبعاً له فى الرجوع إلى العام والإطلاق» والحكم 


هذا كلد الصو ره الأول الى قد غرفت فيا وجه مسا الفكه وكين وانا مها اسيناف فى اغرالتحة جاه الحن علدنا 


فى هذه الصوره وما بعدها. 


الصوره الثانيه: هى ما لو شككنا فى خروج بعض أطراف العلم الإجمالى عن تحت القدره أو خروجه عن محل الابتلاء» لشبهه 
مصداقيه لا لشبهه مفهوميه كما فى سابقتهاء بناءَ على أن شرط تنجيز العلم الإجمالى هو الدخول فى محل الاعتبار»فهل المرجع 
فى غير المشكوك من الأطراف إلى البراءه» أو إلى الإطلاق؟ 


قال المحمّق الخوئى رحمه الله فى «مصباح الأصولء: 


(الظاهر هو الأوّلء لما ذكرناه فى مباحث الألفاظ من عدم جواز التمسّكك بالعموم فى الشبهات المصداقته ولا سما فى موارد 
التخصيصات اللَبتِه التى هى من قبيل القرائن المتّصله. الموجبه لعدم المقاد الظهون هين اول الأدن إلا فن الأفراد الباقيه» والمقام 
كذلك. فإِنٌّ إطلاقات الأدلّه الأوّئِه الداله على التكليف ليس لها ظهورٌ من أوّل الأمر إل فى المقدورء من جهه القرينه القطعيه 
العفلفة» وكا لمن ليا ظووو الأدقى فوار الاكلك :فاه على اعفار اتدعول ف كتغل الاقلك فى فيه التكري: روحت اللا 
يمكن الرجوع فى الطرف المشكوكك فى كونه تحت القدره 


ص :/ا 7 


أو فى كونه المبتلى به إلى الإطلاقات»؛ لما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى العام فى الشبهه المصداقتّه لا يمكن الرجوع فيه 
إلى أدلّه البراءه أيضاًء لأمنّ كلّ مورد لا يكون قابلاً لوضع التكليف فيه لا يكون قابلا للرفع أيضاًء فإذا احتملنا عدم القدره أو 
ونا ا ل ار رب الراك كرا ووه ل اي من الرجوع إلى البراءه 
فى الطرف الآخر. وهو الطرف المحرّز كونه تحت القدرهء ومحلاً للابتلاء» لعدم المعارضه بين الأصل ة فى الطرفين. 


وعلى ما ذكرناه من الرجوع إلى البراءه فى الطرف المقدور عند الشكك فى خروج بعض الأطراف عن تحت القدره؛ تقل الثمره 
بيننا وبين القائل باعتبار الدخول فى محل الابتلاده فى تنتجز العلم الإجمالى» فإِنَ غالب موارد ذكرها للخروج عن محل الابتلاء 
يكون من موارد الشكك فى القدره؛ فلا يكون العلم الإجمالى منيجزأًء للشكك فى القدره على ما ذكرناه» أو للخروج عن محل 
الابتلاء على ما ذكره القائل باعتبار الدخول فى محل الابتلاء» وتنحصر الثمره بيننا فى ما إذا كان جميع الأطراف مقدوراً يقينًء 
وكان بعضها خارجاً عن محل الابتلاء فإنّا نقول فيه بالتنجيزء والقائل باعتبار الدخول فى محل الابتلاء يقول بعدمه. 


ثم اعترض: بأنّه كيف تجرى هنا البراءه فى المققدور أو فى محل الابتلا.؛ مع أن المتسالم عليه أن الشكك فى القدره لا يكون 
موود للزاءة ريل تحن القحصن لسن الامتفان» أو ركع امعو !كاوق معدورا »تقال نا ]ذا ناكم فى قنرق علخ بطر ري 
لدفن مع» أو شك فى أنابات العقيام متتو لغسل النني» أم قادرٌ على الغسل أم لاء حيث لا يجوز الرجوع إلى البراءه عن 
وجوب الغسل. 


فأجاب عنه: بأنّهِ لا يجوز الرجوع إلى البراءه فى الشكك فى القدره فيما إذا علم 


ص :/72 


فوات غرض المولى بالرجوع إليها كما فى المثال؛ لأنْ العلم بالغرض يكون بمنزله العلم بالتكليفء فبعد العلم بالغرض لابدّ من 
الفحص بحكم العقل حتّى لا يكون فوته مستنداً إلى تقصيره؛ فبعد الفحص إن أمكن الامتثال يمتثل» وإلا يكون معذوراًء هذا 
بخلاف ما إذا لم يعلم ذلكك كما فى المقام» إذ لم يحرز وجود غرض المولى فى المقدور أو المبتلى به» فلا يكون فى الرجوع 
إلى البراءه إلا احتمال فوات غرض المولىء وهو ليس بمانع» لوجوده فى جميع موارد الرجوع إلى البراءه حتّى الشبهات البدويّه . 


نار العرم الفرق بين المثال والمقام أن الغرض فى المثال معلوم» والقدره مشكوكك فيهاء وفى المقام الغرض مشك وك فيه 
والقدره معلومه» فكم فرق بينهما)» انتهى كلامه. 


أقول: ويرد على كلامه : 


أوَلاً: بِأنّ عدم جواز التمسشكك بالعام فى الشبهه المصداقيه نما يصحح إذا كانت الشبهه المصداقيه للعام لا للمخصّ صء ففى الثانى 
يجوز الرجوع إلى العام حتّى فى المخصّصات اللَبتِه لأنّها وإن كانت بمنزله المخصّص المتّصل من جهه سرايه إجماله إلى العام 
لكن إذا كان الإجمال فى مفهومه. والمفروض عدمه هناء وأمًا الشبهه المصداقته فإنّه بعد تبتّن مفهومه, فلا بأس بالرجوع فيها 
إلى العام فى الشبهه المصداقيه إذ لا مخصّص. لأنّ العام ينعقد له الظهور فى كل الأفراد بمقتضى أداه المقئد للعموم أو بمقتضى 
ما يوجب الإطلاق» فقد خرج عن العموم أو الإطلاق ما لو علم عدم كو الشعلق مقدورا أو 5 للابتلاء» فيبقى الباقى تحته؛ 
ومنه المشكوك فى القدره والابتلاء» فهذا الظهور حتجه عند العقلاء» يؤخذ به ويحتجّ به 


ص :7898 
المولى على العبد» ولذلك تسالموا على لزوم الفحص فى الشكك فى القدره؛ لأنّ الحتجه بذلكك تامّه ما لم يرده برهاكٌ قاطع. 


ومنه يظهر الإشكال عليه ثانياً: من القول بعدم إمكان جريان البراءه فيه لكونه من الشبهه المصداقيهه وما لم يمكن فيه وضع 
التكليف لا يمكن رفعه. 


وجه الظهور: أنه على فرض تسليم عدم جواز التمشّكك بعموم العام أو إطلاق المطلق لأجل ما ذكره؛ ولكن هذا لا يوجب العلم 
بعدم إمكان جعل الحكم عليه ولو بدليل مستقل يدل على الحكم له بالخصوص» فنا إذا احتملنا وجود دليل يدل عليه أو اشتبه 
لأحدٍ صححه ما قيل من عدم جواز الرجوع إلى عموم العام» واحتمل وجود الحكم فيه. فالمرجع حينئدٍ هو أصل البراءه» وهو 


وثالثاً: إن التفريق بين الموردين من جهه إحراز فوات الغرض فى الأأمثله دون المقام غير واضحء لأنْ الدليل الدالٌ والكاشف 
للغرض ليس إلا الإطلاقات والعمومات» والمفروض أنَّ القدره كانت من القيود العقليه فى جميع الموارد» فكما أنّ الإطلاق هنا 
غير جائز الرجوع لإثبات الحكم والغرضء هكذا يكون الإطلاق فى الأمثله المشكوكه للقدره. ومنه يظهر صمحه ما ذكرناه من 
وجود الإطلاق, ولابدّ من تحصيل ما هو الغرض للمولى بالفحص فى كلا الموردين, وعليه فالتفريق بين ما نحن فيه وبين غيره 
ممما لا يرجع إلى محصضل. 


هذا كله تمام الكلام فى المطلب الثالث من الشكك فى كونه مورداً للابتلاء وعدمه» أو مقدوراً وعدمه؛ على مسلك القوم حيث 
يجعلون التكليف مقتداً بكونه مقدوراً ومحلا للابتلاء» فيوجب الشكك فيه شكاً فى أصل التكليف . 


وأمّا على المختار: من أنّ التكليف مطلق من هذه الجهه. حيث يكون متوجهاً 


717١ صسص:‎ 


لعامّه الناس من القادر والعاجز والعالم والجاهلء غايه الأمر خرج العاجز عن تنيجزه بواسطه حكم العقل بالعذر ‏ ففى مثله لا 
يكون العلم الإجمالى بالنسبه إلى غير الطرف الخارج أيضاً منتجزاً , وأما بالنسبه إلى المشكوك فى القدره وعدمهاء والابتلاء 
وعدمه فى جميع الأقسام الثلائه » فالمرجع هو إطلاق الدليل؛ والحكم بوجوب الاحتياط عمّا هو مقدورٌ قطعاً » وما هو داخل فى 
مورد الابتلاء كما لا يخفى. 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا صيحه كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله , إلا أنّ طريق الإثبات يتفاوت كما لا يخفى, فالاحتياط 
بالاجتناب عن المبتلى به لازم فى جميع الصور المذكوره من الشكك فى المفهوم أو انيدان شراء كان تناه الك التتعمان 
كوه فى فل يوجن :لكك أوالأجل الاختلؤف فى المناتى السلزع الشك فيه كما تقدء. 
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17/١١: ص‎ 

جريان البراءه فى الطرف المشكوك أنه من المحصور أو غير المحصور 
جريان البراءه فى الطرف المشكوكك أنه من المحصور 

أو غير المحصور 


التنبيه العاشر: ويدور البحث فيه عن حكم العلم الإجمالى بالنظر إلى كون أطرافه من الشبهه المحصوره وغير المحصوره؛ فهل 
تنجزه يكون مطلقاً إل فى بعض الموارد الخاصًّه. أو لا يكون العلم منجزاً فى غير المحصوره مطلقاًء وأنَّ تنججزه منحصر فى 
المحصوره؟ 


ذهب صاحب «الكفايه): (إلى أنه إذا عرفت فعليه التكليف المعلوم, فإنّه لا تفاوت بين أن يكون أطرافه محصوره وأن تكون غير 
محخصو ره. 

نعم) رما يكون كثره الأعلراف فى موردٍ موجبه لعسر موافقه القطعتّه باجتناب كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا 
يكون بعد التكليف فعلياً بعثاً أو زجراً فعلاء وليست بموجبه لذلك فى غيره؛ كما أن نفسها ربما تكون موجبه لذلكك ولو كانت 
قليله فى موردٍ آخرء فلابدٌ من ملا-حظه ذاكك الموجب لرفع فعلته التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون أو لا يكون فى هذا 
المورد» أو يكون مع كثره أطرافه» وملاحظه أنّه مع أيّهِ مرتبه من كثرتها كما لا يخفى . 

ولو شكك فى عروض الموجب. فالمبّع هو إطلاق دليل التكليف لو كانء وإلا فالبراءه» لأجل الشكك فى التكليف الفعلى» هذا هو 
حقّ القول فى المقام» وما قيل فى ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف»» انتهى كلامه(1). . 


. 73717 الكفايه: ج37/‎ -١ 


ص :71/7 
أقول: البحث فى الشبهه غير المحصوره يقع فى عدّه امور : 


الأدمر الأموّل: البحث فيها لابدّ أن يلاحظ مع قطع النظر عن انطباق سائر العناوين الموجبه لرفع فعليّه التكليف عنه مثل العُسر 
والتترجء والاضطرار والخروج عن مورد الابتلاء» وأمثال ذلككء لأنّ تحقّق كلّ واحدٍ من هذه الآمور بنفسه يكفى فى رفع الفعلتيه 
1 لكت روهو ككان شور مو ار ركذ مدن المشصوي أن قوز مسحي ري لعا دحوي 1810ل الرقحدا لح رامل كت 
الأمور غير مرتبط بمسأله كون الشبهه غير محصوره: كما قاله المحمّق العراقى رحمه الله » ثم أضاف: 


لا يقال: بأن كثره الأمطراف ربما تكون ملازماً لانطباق أحد هذه الموانع» خصوصاً العسر والحرج. ولذلكك يقال بعدم فعليه 
التكليف فيها. 


لأنا نقول: لو سكم ذلك فإنّما يصح فى مثل الشبهه الغير المحصوره من الواجباتء حيث أنّ الحكم بالإتيان لجميع الأطراف 
مستلزمٌ للغسر والحرجء هذا بخلاف المحرّمات حيث إِنَّ المقصود منها هو مجرّد التركك؛ لأنْ كثيراً ما يتصوّر خلوٌ كثره الأطراف 
عن الموانع المزبوره» وإن كانت هذه الدعوى مقتده لما نشهد فى أكثر موارد شبهه غير المحصوره انطباق أحد هذه الموانع, لا 
أقل من كونه خارجاً عن مورد الابتلاء عليه» أو انطباق العسر والحرج عليه فى تركك الجميع فى المأكل والمشارب. 


أقول: لزوم مراعاه التطابق فى الواجبات فقط دون المحرّمات كما ورد فى كلام المحمّق العراقى قدس سره لا يخلو عن تأمّل» 


ونجيب عنه: 


أن القول بعدم تنمجز العلم فى تلكك الموارد ليس لأجل كون الشبهه غير 


ص :71/7 


محصوره. بل لنا أن نفرض البحث فى موردٍ لم ينطبق عليه شىء من تلكك العناوين, إلا مجرّد كون أطراف الشبهه كثيره غير 
محصوره؛ حيث يأتى البحث عن أن ذلكك هل يوجب رفع فعلليِه التكليف أو رفع تنتجزه أم لا ؟ 


ص :71/5 


بيان تحديد الشبهه غير المحصوره 
بيان تحديد الشبهه غير المحصوره 
الأمر الثانى* يدور البحث فيه عن الضابط للشبهة غير المحصوره وقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه: 


الرأض الأولة بظهرمة الشهيدوالمستق الثانيةوالسيسيزضاح «المداركة ريه الله أن المرجع فيه إلى العرف» فما كان غير 
محصور فى العاده بمعنى أنّه يعسر عدّه لا ما امتنع عدّه؛ لأنّ كل ما يوجد من الأعداد قابل للعدّ والحصرء وربّما قتيد بععض كون 
عدّه عَسِراً فى زمانٍ قصير كما ذهب إليه المحقّق الثانى فى «فوائدالشرائع»» هذا. 


أجاب عنه الشيخ الأنغتارف رديه الل بآذ (هبذا العناط لابو للمكلت الذكيكر أ لبا ناهد الاختلاف فى حكم العرف فى 
الموارد المشكوكه؛ فلا يكون مُغنياً عن ببان الضابط). 

الرأئ الغالى: هنا عن كاشفت الثثام للفاضل الهندىء واستصوبه صاحب «مفتاح الكرامه) بِأنْ ملاكك عدم كون الشبهه محصوره 
كما قاله فى المكان المشعه بالتجس أن ما يؤذى اجنتابه إلى تركك الصلاه غالبا فهو غير محصورة وكما أن اجتنات شاو أو امرأو 
مشتبهه فى صقع من الأرض يؤدّى إلى التركك غالباً)» انتهى كلامه . 


فاستشكل عليه الشيخ الأعظم بقوله: (وفيه ما لايخفى من عدم الضبط...إلخ). 


ذل تحن نويد يانه أخصٌ من المدّعى. لأمنّ المقصود فى بيان الضابط هو ما يصيح انطباقه للمحرّمات والواجبات» وما ذكره لا 
ينطبق على فرض التسليم إلا على المحرّمات. 


ص :71/0 
الرأئ الثالت: أن الشبهه غير الميخضوره ها بعس موافقتها القطعية. 


وفيه أوّلا قد عرفت أن عنوان العسر أمرٌ مستقلٌ فى الحكم لا دخاله فى ذلككء إذ ربّما تكون الشبهه محصوره منطبقه عليها 
العسر, فلا تنتجز عليه فلا يمكن أن يجعل ذلكك دليلاً على عدم التنتجز. 


وثانيً: أن العسر إِنّما يوجب ارتفاع الحكم بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقاًء مع أن المدّعى هو عدم التنتجز مطلقاً. 


الرأى الراء بع: ما ذكره المحقّق النائينى قدس سره (من أن الميزان هو أن تبلغ أطراف الشبهه حدًاً لا يمكن عادهٌ جمعها فى 
الاستعمال من أكلٍ أو شرب أو لبس أو نحو ذلكك» وهذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالإجمال. 


فتارةٌ: يعلم بنجاسه حبِهِ من الحنطه فى ضمن حَُقّه منهاء فهذا لا يكون من الشبهه الغير المحصوره لإمكان استعمال الحقّه من 
الحنطه بطحن وخبز وأكلء مع أنْ نسبه الحبه إلى اليَقّه تزيد عن نسبه الواحد إلى الألف. 


اح يعلم بنجاسه إناءٍ من لبن البلد. فهذا يكون من الشبهه الغير المحصوره. ولو كانت أوانى البلد لا تبلغ الألف؛ لعدم 
التمكن العادى من جمع الأموانى فى الاستعمال» واف كان المكله تدك نيد جاده فلمين الحتوه هله السدد و كدو قط 
رب عددٍ كثير تكون الشبهه فيه محصوره كالحُقُه من الحنطه؛ كما أن لا-عبره بعدم التمكن العادى من جمع الأطراف فى 
الاستعمال فقطء إذ ربّما لا يتمكن عادهً من ذلكك مع كون الشبهه فيه محصوره؛ كما لو كان بعض الأطراف فى أقصى بلاد 
المغرب, بل لابدّ فى الشبهه الغير المحصوره عتما تقدّم فى الشبهه المحصوره من اجتماع كلا الأمرين» وهما كثره العدد وعدم 
اللمكو د خسف لمعيال 


ص :717/82 


وبهذا تمتاز الشبهه الغير المحصوره من أنه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكل واحدٍ من أطرافهاء فإنّ إمكان الابتلاء بكلّ واحدٍ غير 
إمكان الابتلاء بالمجموع؛ والتمكن العادى بالنسبه إلى كلّ واححدٍ من الأطراف فى الشبهه الغير المحصوره حاصلٌ؛ والذى غير 
حاصل هو التمكن العادى من جميع الأنطراف لكثرتهاء فهى بحسب الكثره بلغت عدا لا يمكن عاد الابتلاء بجميعها فى 
الاستعمال» بحيث يكون عدم التمكن من ذلك مستنداً إلى كثره الأطراف لا إلى أمر آخر)» انتهى محلّ الحاجه(١).‏ 


أورد عليه المحمّق الخوثى أوَلاً: (بأنّ عدم التمكن من الجمع بين الأطراف هو أعت من كونها من الشبهه الغير المحصوره؛ لإمكان 
تحمّق ذلك حتّى فى قله الأطراف» وكون الشبهه محصوره؛ مثل ما لو علم حرمه الجلوس فى إحدى غرفتين فى وقتٍ معين, فإنَّ 
المكلف لا يتمكن من المخالفه القطعيه بالجلوس فيهما فى ذلكك. وكذا الحال لو تردّد الحرام بين الضدّين فى وقتٍ معتن)» هذا 
كما فى «مصباح الأضولة: 


لكنّه مخدوش: بأنّه غير واردٍ عليه لأَنّه قد تبه إلى كون جهه عدم التمكن من المخالفه القطعيه هو كثره أطرافه لا من جهه أخرى 
مثل كونه فى أقصى البلاد أو كون الموردين من المتضادٌين. 


ثم أووة غليته ثانبا: (بأنه غير منضبط فى نفسه. لاختلا.ف عدم القدره على المخالفه القطعدّه باختلااف المعلوم بالإجمالء 


وباختلاف الأشخاصء وباختلاف . 


. 1١1/5 فوائد الاصول: ج‎ -١ 


ص ://ا 7 
قله الزمان و كترهة وطير لكف من المقصو صتناك «قليين له شاط كيف يكوق مزانا لكرق الشيه قل موري 


وهو اأشيا مخدوس: لآن اغدادف شال الأشخاص أو الموارة أمه طبيض فى ذلكقه لألهيمكو أن يكوق موردا بالنسية إلى فرد 
من الشبهه المحصوره لتمكنه من الجمع دون فرد آخر لعدم قدرته. فبالنتيجه يكون العلم الإجمالى فى حقٌّ الأول منيجزاً دون 
الثانى» وليس هذا نقف] وإشكالا عليه.. 


وأورد عليه المحمّق الخمينى ثالثاً: (بأنْ مورد التكليف إِنّما هو كل فردٍ فرد» والمفروض قدرته عليه. لا الجمع بين الأطرافء حتّى 
يقال بعدم قدرته على الجمع وما هو مورد للتكليف» فالمكلف تمكن من الإتيان به لتمكنه من كلّ أحدء والمكلف به غير خارج 
من محل ابتلائه وما لا يكون متمكناً منه أعنى الجمع فهو غير مكلف به. وأمَا حكم العقل بالجمع أحياناً فهو لأجل التحّظ على 
الواقع, لا أنه حكمٌ شرعئّ.. إلى آخر كلامه)(1). 


أقول: وفيه ما لا يخفى, لأنّ الملا-كك فى تنيجز العلم الإجمالى هو التمكن من إتيان الجميع؛ يعنى بأن يكون كلّ واحدٍ من 
الأطراف مقدوراً فى تعلق التكليف به فى حال تعلق التكليف بالآخرء ولذلكك ترى عدم تنتجزه فيما لو كان أحد الأطراف خارجاً 
عن مورد العقلاء أو متعلّقاً للاضطرارٌ ونظائر ذلكك» وليس هذا إلا من جهه عدم إمكان تعلق التكليف به فى حال تعلّق التكليف 
بالمبتلى به» فالقدره على الجمع معناه هنا بأن يكون كل واحدٍ له مقدوراً بالنسبه إلى المكلف وهو غير . 


انيدي الأصولاي 5 نا 


ص :717 
عاض نل ؟ القبود لد لمعمققووه كا 
نعم» يرد على كلامه ما قيل : 


بأنّ المراد من عدم التمكن وهو الجمع والمخالفه القطعته. ولو من جهه كثرته هل هو عدم التمكن دفعةً واحده» إذ كثيراً من 
الشبهات المحصوره تككون كذلكك؟ 


أم يراد به عدم التمكن منها ولو تدريجاًء إذ قل ما تكون شبهه غير محصوره إن كثيراً من الشبهات التى تعدّ غير محصوره 
عندهم يتمكن المكلف من ارتكاب جميع أطرافها فى ضمن سنه أو أكثر أو أقل؛ فلا يكون هذا ضابطاً كما لا يخفى . 


ولكن مع وجود الاضطراب فى كلمات القوم؛ شرك انشمجها وا سذها هو الذن أنادة بعد ارده المشلق الكمين تتشوية لله 
تبعاً لشيخه العلامه أعلى الله مقامه: بن الملاكك فى كون الشبهه غير محصوره؛ هو أن تكون كثره الأطراف بحدٌّ توجب ضعف 
احتمال كون الحرام مثلا فى طرفٍ خاصٌء بحيث لا يعتنى به العقلاء ويجعلونه كالشكك البدوى؛ بحيث يكون الخطاب المتوجه 
إليه عندهم مستهجناً. فيكون فى كل طرف يريد الفاعل ارتكابه طريقٌ عقلائى على عدم كون الحرام فيه» وإن شئت توضيحه 
فلاحظ حال العقلاء» تراهم لا يعتنون ويعدّون المعتنى ضعيف القلبء فلو سمع الرجل أن واحداً من بيوت بلده التى فيها آللاف 
البيوت قد أغرقه الماء؛ أو وقع فيه حريق» أو قرأ فى جريده أن واحداً من أهل بلده التى فيها مائه ألف نسمه قد قتل» تراه لا ثُبالى 
بما سمعه, ولو صار بصدد التفتيش وأظهر الاضطراب والوحشه لاحتمال كون البيت بيته والمقتول ولده. لعُدَّ ضعيف العقل أو 
عديمه عندهم, والسرٌ هو أن كثره الاحتمال يوجب موهوميّه المحتمل. 


أمَا رأى المحمّق الخوئى : فقد ظهر ممما ذكرناه عدم تمامه كلامه قدس سره حيث قال 


ص :71/94 
فى «المصباح): 


(إِنّه لم يظهر لنا معني محضّلا مضبوطاً للشبهه غير المحصوره حتّى نتكلم فى حكمهاء لما قد عرفت ذلكك فى عرف العقلاء, وأنّه 
عنوانٌ غير أحد تلكك العناوين التى مضينا بحثها من الاضطرار والعسر والحرج والضرر كما لا يخفى . 


بل ومن ذلكك ظهر عدم صبحه ما أورد شيخه العلامه قدس سره بأنّ الاطمئنان بعدم الحرام فى كل واحدٍ من الأطراف لا يجتمع 
مع العلم بوجود الحرام بينها؛ لأمنّ ذلك وإن كان صحيحاً لما قد قيل بأنَّ الإيجاب الجزئى لا يجتمع مع السلب الكلّى. إلا أنَّ 
المنافات إِنّما تتحمّق فى المقام إذا لوحظت الأفراد فى عرض واحدء أو إذا لوحظت كلّ واحدٍ فى مقابل الباقى؛ فكلّ واحدٍ من 
الأطراف إذا لوحظ فى مقابل الباقى» يكو فيه احتمال ف ا الاحتمالات الكثيره» ولا إشكال فى ضعضف احتمال واحد 
فى مقابل مائه ألف احتمال). 


أقول: وكيف كانء ما ذكرنا تبعاً للاستاذ أمرٌ مقبول عند العقلاء» ويمكن جعله ملاكاً للشبهه غير المحصوره الموجبه لعدم تنتجز 
العلم الإجمالى فى كل موردٍ تحمّق فيه ذلك. فتأمّل جيداً. 


22 
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البحث عن حكم الشبهه غير المحصوره 

البحث عن حكم الشبهه غير المحصوره 

الأسمر الثالث: ويدور البحث فيه عن حكم الشبهه غير المحصوره من وجوب الاجتناب وعدمه فى الشبهه التحريميّه؛ من حيث 
وجوب الموافقه القطعته أو من حيث عدم حرمه المخالفه القطعيه وحرمتهاء وبيان ما يمكن أن يقع دليلا على الإثبات أو النفى . 
أقولالظاهر هن كلمات الأصيحات أنه مما لا خلاف فى عدم وجوب الموافقه القطعيّه فيهاء بخلاف المخالفه القطعه. حيث قد 
بظهر الخلاف فى حرمتها لذهاب بعض إلى حرمتهاء وإن كان دعوى وجود الخلاف فى الأولى غير بعيده. 

إلذ أن اليون وه الأصكاب بشهره عظيمه هو عدم الوجوب, بل نَّقَلُ الإجماع عليه مستفيض كما عن «الروض؛ ومحكيّ «جامع 


المقاصد». بل عن المحفّق البهبهانى قدس سره دعوى الإجماع صريحاء بل قال فى «حاشيته على المداركك» إِنّه من ضروره 
الدينء وطريقه المسلمين فى الأعصار والأمصان وتحوه كلامه الآخر المحكن عن فوائده. 


بل لعل الأأمر كان كذلك. لأنّهِ بالتتبع فى كلماتهم فى الفقه يظهر بأنْ عدم وجوب الاجتناب فى الشبهات غير المحصوره فى 
الجمله كان عندهم من المسلمات», بل يمكن دعوى كونه مغروساً فى أذهان عوام المتشرّعه أنشاكوإن كاتراقي يان مدر كك 
عدم الوجوب مختلفين» حيث استدلٌ بعضهم لعدم الوجوب تارهٌ بِالعُسر والحرج المنفتيين. وأخرى بعدم كون جميع الأطراف مع 
عدم الحصر مورداً للابتلاء. وثالثه بلزوم الاضطرار ونحو ذلكك؛ ولكن جميع ذلكك يعدّ من قبيل 


1/8١: ص‎ 


بيان دليل الشىء بعد وقوعه. وإن كان يشاهد عن بعض الوسوسه فى الحكم المزيور» حيث أوجبوا وجوب الموافقه القطعيّه لولا 
الباق ايل فلكم الساوين البلل كورة اكناافيم اقم والحرج والضرر والاضطرار وغيرهاء حيث لم يجعلوا نفس كون الشبهه غير 
مكم و تمن الاتوى الخوصيه لرفع حكم وجوب الاجتناب كما ترى عن مثل صاحب «الكفايه) وبعض آخر من يتبعه. 


أقول: فإذا بلغ الكلام إلى هناء فلا بأس بذكر ما يمكن أن يستدلٌ به لذلككء وبيان ما أورد عليه حتّى ينضح ما هو المختار فى 


فقد استدلٌ على عدم وجوب الموافقه القطعيّه بوجوه: 
الوجه الأوّل: الإجماع كما عرفت نقله عن بعض الأعلام. 


لكن أورد عليه المحقّق الخوئى قدس سره أوَلاً: (بأن هذه المسأله من المسائل المستحدثه التى لم يتعرّض لها القدماء» فكيف 
يمكن فيها دعوى الإجماع . 


وثانياً: أنّه على فرض تحقّق الاثفاق, لا يكون إجماعاً تعدٍدياً كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السلام إذا علم استناد العلماء على 
نحن الامور المذكوره). 


انتهى كلامه فى «مصباح الأصول؛ 10 
أقول: وفيه ما لا يخفى على ما فى كلا الوجهين من الإشكال: 


أمّا الأَوّل: فلما قد عرفت بأنّ التتبع فى كلماتهم فى الموارد المختلفه من الفقه فى الأشباه والنظائر يوجب حصول القطع للمتتتع 
بذهابهم فيها بعدم الوجوب حتّى من القدماء» فلا نحتاج إل تصريحهم بذلكك» أو بيان المسأله مستقله حتّى يكشفء. 


ص: 7/7 
عن الإجماع» ونظير ذلك كثير فى سائر الموارد من المسائل الفقهيّه . 


وأمًا فى الثانى: فلأنّه مبنِيٌ على مبناه غير المقبول عندناء من جعل مثل هذا الإجماع المدّعى فى المقام مدركياً وغير حتّجهء لما 
حمّقنا فى محله بأنْ مجرّد وجود المدرك فى الخارج من دون الاستناد فى كلماتهم إليهء لا يوجب صيروره الإجماع مد ركيا 
وإلآ سقط الإجماع عن كونه من الأدلّه الأربعه؛ إذ قلّ ما يتّفق أن لا يكون لحكم فى موردٍ مدركاً خارجاً من الآمور العقلائئه أو 


وأمَا كاشفّته عن رأى المعصوم فإنّه حاصل قهراً إذا تحقّق الإجماع بما له من الخصوصيه من اتّفاق الكلّء ولو كان له مدركك 
عملي ساغدة» نحبت .لا يكون :ولا يضير من المستقلات العقلية ع ٠‏ يصير الحكم إرشاديَاًء كما لا يخفى. 


نعمء الأولى هو الإشكال فى أصل تحقّقهء أن المنقول منه غير حمجه والمحصّل منه غير حاصل لوجود الاختلاف بين الأصحاب 


الوجه الثانى: من الأدله على عدم وجوب الموافقه القطعيه فى الشبهه غير المحصوره هو ما اختاره المحقّق النائينى قدس سو ع 
أنه النيف الت لقنس غير مك قينا لمعن المرزاة فى وري لق عيطي عر بأن لا يقدر المكلف عادهٌ من المخالفه 
القطعيّه بارتكاب جميع الأطرافء ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحدٍ منهاء فحينئذٍ قد جعل وجوب الموافقه القطعيه من 
متفرّعات حرمه المخالفه القطعتهء فكلّ ما لا تكون المخالفه القطعتّه حريد ١‏ كرد وات الما واجبابر الجزر م دام 
حرمه المخالفه القطعيّه فى الشبهه غير المحصوره التحريميّه. لعدم تمكنها ولا اختصاصها نها:فلة تكوق الحواققه واحنه أبقا 
وهو المطلوبء هذا. 


ص :7/7 

وفيه: أن ما ذكره ممنوتٌ من حيث الصغرى والكبرى. 

أمّرا الصغرى: فلما عرفت مما بأنَا لا نُسلّم كون ملاكك الشبهه غير المحصوره هو أن لا يقدر المكلف عادهٌ من ارتكاب جميع 
الأطراف. لأنْه قد يقدر على الارتكاب ومع ذلكك تعد الشبهه عند العرف والعقلاء من غير المحصوره. وقد مرٌ تفصيله فلا تُعيد. 


وأمَا الكبرى: فممنوعه لأنّه لا ملازمه بين عدم حرمه المخالفه القطعّه وعدم وجوب الموافقه القطعته. وذلكك لما قد عرفت بأنَّ 
الملاك فى سقوط العلم الإجمالى عن التنتجز هو سقوط الآصول فى أطرافه لأجل التعارض والتدافع» فعلى تقدير تمكن المكئف 
من تحصيل الموافقه القطعته وجبت عليه؛ لأنّ احتمال التكليف موجب لاحتمال العقوبه» فلابدٌ له من تحصيل المؤمن حينئل» وإلآ 
لكان الواقع عليه منيجزأء فعجز المكلف عن المخالفه القطعته المستازم لعدم حرمتها عليه على الفرض لا يوجبٌ عدم وجوب 
الموافقه القطعيه المفروض قدرته عليهاء وعدم وجود المؤمّن له من احتمال وجود العقاب على المخالفه. 


نعم» لو كان عدم حرمه المخالفه القطعتيه مستنداً إلى قصور فى ناحيه التكليفء لا إلى عجز المكلف عنهاء لاستلزم عدم حرمه 
المخالفه عدم وجوب الموافقه, ولكنّه خلاف للمفروض. 


وبالجمله: ثبت من ذلك عدم تماميّه هذا الوجه لعدم وجوب الموافقه كما لا يخفى. 


الوجه الثالث: هو أنه لو حكم فى الشبهه غير المحصوره بوجوب الاجتناب لاستلزم الحرج والعسرء وهو منفىّ فبالشريعه 
المقدّسهءإذ لا حرج فى الدَّينء هذا. 


ص :7/5 


لكنّه مخدوش أوَلا.: بما قد عرفت منّا سابقاً بأنَ الكلام يدور عن أصل عنوان الشبهه غير محصوره. وهو المنطبق عليه فقطء لا 
غيره من أحد تلكك العناوين» وإلا لكان نفى الحكم مستنداً إلى ذلكك العنوان من الحرج والضرر وغيرهما لا إلى كون الشبهه 
غير محصوره؛ فمعنى ذلك هو التسليم بوجوب الاجتناب إذا كان منحصراً فيه ذلكك؛ ولم ينطبق عليه غيره كما عرفت التصريح 
بذلكك من صاحب «الكفايه)»» فهو خلاف للمطلوب. 


ثانا | لداعل فرضن التسليمء إِنْما يصحح دعواه بمقدار ما يصدق عليه ذلكك من العسر والحرج بالنسبه إلى حال الشخصء إذ قد 
يختلف صدقه بالنسبه إلى حال الأشخاص والأزمان والأسمكنه وغير ذلك من الخصوصييات, فلا يصحٌ القول بعدم وجوب 
الاجتناب عن الأطراف مطلقاًء كما هو المّدَّعى فى صدر المسأله» وإلا أصبح الدليل أخصّ من المدّعى . 


أقول: قام المحمّق الخوئى رحمه الله فى «مصباح الاصول) بدفع توهّم بما لا يخلو عن مناقشه» وإن كان أصل التوهّم مندفع بوجه 
آخرء وإليك نصّ كلامه: 


(وتوهّم: عدم شمول أدلّه نفى الحرج لمثل المقام متا كان العُسر فى تحصيل الموافقه القطعتّه لا-فى متعلّق التكليف نفسه. 
بدعوى أنّها ناظره إلى أدلّه الأحكام الأوّلتِه الثابته بجعل الشارع ومخضّ صه بما إذا لم يكن متعلقها حرجا وليست ناظره إلى 
الأحكام الثابته بحكم العقل» والمفروض فيما نحن فيه عدم الحرج فى الإتيان بمتعلّق التكليف الشرعىء وإِنّما الحرج فى تحصيل 
الموافقه القطعتّه بحكم العقلء فالأدلّه المذكوره لا تدلّ على نفى وجويها. 


مدفوع: بأنّ أدلّه نفى الحرج وإن كانت ناظره إلى الأحكام الشرعتّه لا الأحكام 


ص :17/6 


العقليه» إلا أنّها ناظره إلى مقام الامتثال» بمعنى أن كلّ حكم كان امتثاله حرجاً على المكلّف فهو منفيٌ فى الشريعه؛ فإنّ جعل 
الشكى وإنهافه إثنا خو قعل الشرا هولق كو سرج على المكلف ددا روبك فإن كان حزان امال التكليك المعارع 
بالإجمال حرجاً على المكلّفء كان التكليف المذكور منفيّاً فى الشريعه بمقتضى أدلّه نفى الحرجء فلا يبقى موضوعٌ لحكم 
العقل بوجورت الموافقه القطضة): اننيى كلام ه31 


المناقشه فى الدفع: لأنّه إذا فرض صعحه كون أدلّه نفى الحرج ناظره إلى الأحكام الشرعيه الأَوَلي إذا كان متعلق الحكم حرجتاً. 
مثل الوضوء والمسح إذا كان واجباً حتّى مع وجود المجرح والقرح فى موضعهه فبأدله نفى الحرج يرفع المباشره بالبشره» وتصحح 
الجبيره» إذ من المعلوم أن الحرج لا يكون مربوطاً بعالم الجعل والإنشاء حتّى يقال إِنّه فعل للمولى؛ فالذى ينظر إليه دليل نفى 
الحرج ليس إلا نفس الحكم من جهه امتثاله» غايه الأمر إذا كان نفس الحكم امتثاله حرجتاً كالمثال لا ما لا يكون نفسه كذلك, 
بل الامتثال بالنظر إلى كثره متعلّق الاحتمال والإتيان حرجي حيث يكون ذلكك أى وجوبه بحكم العقل لا الشرع؛ فلا دليل على 
شموله لمثله» فلاب لإثبات الحكم بنفى الوجوب فى المقام من طريق آخرء وهو ليس إلا الأولويّه القطعته. بأن يقال: 


(إِنّ دليل نفى الحرج إذا حكم بنفى الحكم ورفعه فيما إذا كان الحكم معلوماً وثابتاً وحرجتاً فى مقام الامتثال» ولم يرض الشارع 
بإتيانه وامتثاله مع الحرجء . 


ص :7/72 


فعدم رضايته فى ما إذا كان امتثاله مستلزماً للحرج لأجل عدم معلوميه الحكم ومتعلقه يكون بطريق أولىء إذ بتنقيح المناط نقطع 
بعدم رضا الشارع فيما إذا كان المورد من الشبهه غير المحصوره؛ وموجباً للحرجء مما يقتضى أن يكون الحكم بوجوب 
الانضات وفيت ١‏ الموافقة القطعه امرا ستقؤلا وقادات للفولك: 


ولكن قد عرفت الإشكال فى أصل دليله فلا نعيد, فتأمّل جبداً. 


الوجه الرابع: من الأدله على نفى وجوب الاجتنابء أو على عدم وجوب الموافقه القطعه هو ما ذكره شيخنا الأنصارى قدس 
نوم وقد فقوو وا اتسينا الأسجاة شيف قرو انتره سن مويه نفد معدا ل الكش بون سه كدوم لعزا ف رماوا 
العقلاء بوجوده فى ذلككء بل ربّما يعدّون المعتنى به سفيهاً أو عديم العقل فى التكاليف العرفيه والحوادث الخارجتهء فكذلكك 
يكون فى الأحكام الشرعته. لأنّها منزّله على طريقه العقلاء وسيرتهم, إذ طريقه الشارع ليس بخارج عن طريقتهم وعمّا يفعلون, 
فكما يصحح عندهم نفى احتمال الحكم والتكليف فى الموارد غير المحصوره بالنسبه إلى أمورهم فى معاشهمء فهكذا يكون 
فعلهم بالنسبه إلى التكاليف المربوطه بمعادهم» وهذا أمرٌ صحيح وطريقٌ عقلائى متين مما لا يخفى على المتأمّل فى طريقتهم. 


أقول: وما أورد على الشيخ من المحقّق النائينى وتلميذه المحقّق الخوئى بأنّه إحاله على أمر مجهولء إذ لا يعلم بأىٌ مرتبه من 
الوهم يرفع الحكم, أو كان احتمال التكليف بمرتبه وهمه أيضاً منتجزاًء ممما لا يُصغى إليه . 


فيد الدكز شيف لورلا وك اروم النسن وعرة: رك قي كنات كن اليه القن لمعبو تع لاسي مسعل المواققه 


القطعته. 7 وجوب الاجتناب» 


ص :/7/1 


إلا فيما إذا كان الأمر من الآمور المهمّه؛ وعلم أن الشارع لم يرض بتركه مطلقاًء فحينئذٍ يجب تحصيله ما لم يبلغ تحصيل امتثاله 
مرتبه العسر والحرجء فإذا بلغ يدخل تحت ذلك الدليل فيرتفع» هذا. 


الوجه الخامس: من الأدلّه الداله على وجوب الاجتناب» أو عدم وجوب تحصيل الموافقه القطعته. هى الأخبار الوارده فى المقام» 
وقد 3 كريغا سييها الأجعاة البنساق اللقيري وحن الله عسوا تقاف انى «الاقاره اليا 


منها: الخبر الصحيح المروىّ عن عبداللّه بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام ءقال: 
١كلّ‏ شىء فيه حلالٌ وحرام فهو لكك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه(1). 
فقد ادّعى سيدنا الأستاذ ظهورها فى العلم الإجمالى من غير شككء خرج منه صوره المحصوره بالإجماع أو بالعقل وبقى الباقى. 


ثمقال: (والقول أن الشبهه غير المحصوره كارو فضت ذا حل غتالت الشبهات غير محصوره.ءوقديتّفق 
كونهامحصوره)ءانتهيكلامه فى١تهذيب‏ الأصول)(؟). 


أقول: لا يخفى عليكك أنه قد أوضحنا الحديث تفصيلا جيداً عند البحث عن جريان الأصول فى الشبهات الموضوعيه فى مقام 
الأثباث» وذكرنا أن فيه احتمالات ثلاث أو أزيد من اختصاصها بالشبهات البدوئه كما ذهب إليه المحقق النائيتى» وإن استبعدثاه 
ولم تسلم الاختضصاضء ولم ندفع احتمال شموله. فيحتمل شموله لخصوص العلم الأهياك #باغليه الأرقاةه و يكيل الأعم 


.١ وسائل الشيعه: ج17» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ -١ 


اد تهلابب الأصول: 411 


ص :7/8/8 


كليهماء فيخرج منه المحصوره ويبقى الباقى تحته» وأشرنا إلى باقيالاحتمالاءت» ومن المعلوم أنّه إذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال, إلا أن الإنصاف قوّه ما ذكر من شموله للمقرون بالعلم الإجمالى» خصوصاً مع وجود تأيبدات أخرى من أحاديث آخر 
كما سعاق الإشاوه إلبها: 


ومنها: الخبرالمرسل الذى رواه معاويه بن عمّاره عن رجل من أصحابناءقال: 
«كنتٌ عند أبى جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبنّ؟ 


فقال أبو جعفر عليه السلام : إِنّهِ لطعامٌ يُعجبنى وسأخبرك عن ابن وغيره؛ كل شىء فيه الحلال والحرام فهو لكك حلال حنّى 


وقرسي فيا زواية غية اللديى سيان لاق نحم قل عن الاستاذ رحمه اللّه هناكك اتحاد هاتين الروايتين وإن استبعدناه. 


وكيف كانء فقد ادّعى ظهورها فى الشبهه غير المحصوره. والكلام فيه من جهه الاحتمالات كسابقهاء وقد أبّد هذا الحديث 


بروايه أبى الجارود» قال: 
«سألتٌ أبا جعفر عليه السلام عن ابن » فة فقلت له : أخبرنى من رأى أنه يُجعل فيه الميته؟ 
فقال: أمن أجل مكان واحدٍ يُجعل فيه الميته حَرُّم ما فى جميع الأرذ ضين؟ إذا علمت أنه ميته فلا تأكل» وإن لم تعلم فاشتر وبع 


وكلء والله إِنّى لأعترض السوق فأشترى بها اللّحم والسّمن والجبّنَ » واللّه ما أظنّ كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان»00. . 


.8 و‎ ١ من أبواب الأطعمه المباحه» الحديث /او‎ 2١ الوسائل: ج17» الباب‎ -١ 
.8 و‎ ١ من أبواب الأطعمه المباحه» الحديث /و‎ 2١ ؟- الوسائل: ج107. الباب‎ 
.8 و‎ ١ من أبواب الأطعمه المباحه» الحديث 7و‎ 2١ الوسائل: ج17 الباب‎ -* 


ص:7/4 


أقول: والإشكال بضعف سنده من جهه محمد بن سنان كما فى «مصباح الأول غير عات آله قد اسهدنا إليه للتأبييد دون 
الاستدلال» ولذلكك لا مجال للمناقشه فيه سنداً . 


أمّا الشيخ الأ-عظم: فقد احتمل كون الشبهه فى جعل الميته فى البيْنَ فى مكان واحد من الشبهه البدويّه. حيث لا يوجب 
الاجتناب عن جين غيره الذى هو مشكوكك بدوىء وأنّ المراد من قوله عليه السلام : «ما أظنّ كلهم يسمّون» هو عدم وجوب 
الظنّ أو القطع بالتسميه والحليه» بل يكفى أخذها من سوق المسلمين بناءً على أن السوق أماره شرعيّه للجل؛ حتّى ولو أخذ من 


يد مجهول الحال. 

إلآ أن يقال: إن سوق المسلمين غير معتبر مع قيام العلم الإجمالىءفلا مسوغ للارتكاب غير كون الشبهه غير محصوره. ثم أمر 
بالتأمل. 

تأجات عنه المحق الكميتقى قدس سر وله (وأقة كيه شحف:ما أوودة؛ لأن خمليها على الشبهه البدوئه بعد عن مساقها إذ 
هى كالنّص فى العلم الإجمالى خصوصاً مع ملاحظه ذيلهاء ومعلوم أن ذيلها ليس أجنباً عن الصدرء وما احتمله فى معنى قوله 
عليه السلام : «ما أظن.. إلى آخره» بعيدٌ؛ لأنّ قوله هذا ظاهرٌ فى حصول القطع بعدم التسميه لكون الطائفتين ليستا من الطوائف 
الإسلامته؛ وعلى أىّ حال فدلاله المرسله لا غبار عليها لولا ضعفها سنداً)» انتهى محل الحاجه(١).‏ 


أقول : إِنّ دلاله الحديث للشبهه غير المحصوره بصدرها واضحه » لمكان قوله عليه السلام : «أمِن أجل مكان واحد.. إلى آخره)» 
مضافاً إلى ما ورد فى ذيله بالقطع . 


اداميليت الأضول واج اتنا 


594١ ص:‎ 


بوجود لحم بين تلك اللّحوم مما لا تسميه عليه. لأنَّ فى الناس من لا يُبالى بمثل هذه الأحكام حتّى ولو كان مسلماء فضللاً عن 


وجود غير المسلم فيه. 

وأمَا كون سوق المسلمين أماره شرعيّه وموجبه للحكم بالحليّه» غير منافٍ للحكم بذلكك, من جهه وجود سببين: 
أحدهما: كون الشبهه غير منحصوره كما فى صدر الحديث . 

وثانيهما: كون السوق أماره شرعيه . 


فاحتمال عدم أماريّه السوق مع وجود العلم الإجمالى بذلكك ولو بصوره الشبهه غير المحصوره؛ يوجب سقوط اعتبار السوق فى 
أكثر الموارد» إذ قلّ مورد لا يكون فيه ذلك العلم الإجمالىء بالنظر إلى من لا يبالى بالدّين والشريعه؛ فمعنى ذلكك عدم أماريّه 
العوق ير اها كلاه شرم وهو ع و 


وأمَا ضعف سنده؛ فقد عرفت عدم كونه ضائراً لوجود عدّه أخبار دالّه عليه مع تمامته الدليل الرابع كما لا يخفى . 


تناو روقك اعد لبود اق لشي كن اتة يها الصو لا بالخبر المويّق الذى رواه سماعه عن أبى عبدالله عليه السلام فى بعض 
عمال فى امد وفيها: 


«إِنْ كان خَلّط الحرامٌ حلالاً فاختلط فلم يُعرف الحرام من الحلال فلا بأس). 
وقال: ولا يبعد حملها على غير المحصوره. 


ومنها: صحيحه الحلبى» عن الصادق عليه السلام : «لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن فى ذلك المال ربأء ولكن اختلط 
قن التجاره بعر عاكلا كان معدلذالا ليا فلا كل وإن عرقت نه شا معروفا ألة.ريا فليا لير أس ماله وير ة 20با3قك . 


.” الوسائل: ج2137 الباب 8 من أبواب الرّبا الحديث‎ -١ 


51١:ص‎ 


وغير ذلكك من الروايات التى تككون دلالتها من هذا القببل»وقد جمعها السبد المحمّق اليزدى رحمه الله فى «حاشيته على 
المكاسسنوعتق الث عن حوائر البتلطان عيف فال المضقق الحنيت» لد (لاارنحق أن بكو اكد موارذ هاس قييل الشمهه غير 
المحصوره. فيحمل ما يدلٌ على وجوب التخميس فى مجهول المقدارء واحتمل كونه بمقدار الخمس أو أزيد أو أنقص على 
صوره المحصوره أو غير المحصوره؛ مع وجود تلك الخصوصيه بواسطه تلكك النصوص لا يوجب الحكم بوجوب إعطاء 
الخمسء إذا علم وجود دينار حرام فى خمسين ألف دينار). 


ما ذهب إليه قدس سره . 


وكنلق كان افندلالهة هده الطائة من الأخبار فى الجيله عل الحقه ف اليه عر المخصووه غير عيدى خصوضا ]ذا كانك 


الشبهه على نحو يذْمٌ العقلاء من يعتنى بهاء غير جهه الاحتياط إذ هو أمرٌ آخر ممْنا لا يكاد يُنكر حسنه. 


5 

حكم ارتكاب جميع الأطراف فى الشبهه غير المحصوره 

حكم ارتكاب جميع الأطراف فى الشبهه غير المحصوره 

الأمر الرابع: ويدور البحث فيه عن أَنّهِ على فرض القول بعدم حرمه المخالفه القطعته فى الشبهه غير المحصوره: 
هل يجوز ارتكاب جميع الأطراف فيما إذا عدر ذلك مطلت؟ 

أم لا يجوز بل لابدّ أن يبقى جزءاً بمقدار الحرام مطلقاً؟ 


أو يفصّل كما التزم به الشيخ رحمه الله بين الجواز فيما إذا لم يقصد ارتكاب الجميع من أوّل الأمر ولكن ينجرٌ الأمر إليه» وعدم 
الجواز فيما إذا قصد الجميع من أوّله أو توصّل إليه إلى ارتكاب الحرام؟ 


فيه وجوةٌ وأقوال» إذ من الواضح أله على القائل بتحدبد الضابط فى الشهه غير الميخصوره بأن لا يقندر المكلق على ارزتكاب 
الجميع كما عرفت هذا الوجه عن المحمّق النائينى فلابدٌ عليه أن يقول بعدم الجواز فى الفرضء لأنّهِ فرض إمكان ارتكاب 
الجميع؛ فتخرج الشبهه حينئذٍ عن غير المحصوره وتصبح محصوره؛ فلا يجوز المخالفه فيها قطعاً كما لا يخفى . 


وأمّرا على مسلكك الشيخ رحمه الله فى الشبهه غير المحصوره؛ والذى حدّدها بأن تكون كثره الأطراف إلى عددّ يصبح فيه 
الاحتمال موهوماً كالشكك البدوىء بحيث لا يعتنى به العقلاء؛ فلا يعرف وجه للتفصيل المذكور فى كلامه؛ إلا أن يكون من 
قبيل التجرّى إلى المعصيه حيث يقصد ارتكاب الحرام فيما يقدرء بقيامه على فعل كل ما أمكنه من الأفراد وإن لم يصب فعله 
الحرام الواقعى إلى حين ارتكابه؛ فإنّ عمله هذا يعد حراماًء أو يرتكب الحرام مع القصد إذا انجرٌ إليه» وفى كلا شقّيه لا يخلو 


557: 


أقول: ولعلّ وجه كلا.مه هو ما ذكره المحمّق العراقى رحمه الله فى نهايته من أن (بنائهم على عدم الاعتناء باحتمال التكليف فى 
كلّ فردء إِنّما هو لأخذهم بالظنّ القائم بوجوده فى البقتِه الراجع إلى بنائهم على بدليه أحد الأطراف عن الواقع فى المفرّغيه» ولو 
تخييراًء وإلا فضعف احتمال وجود التكليف فى كلّ فردٍ لا يكون مصبححاً لجواز الارتكاب, وإن بلغ فى الضعف ما بلغ» خصوصاً 
على مبنى عليه العلم الإجمالى بوجوب الموافقه القطعته. والعله إلى ذلكك يكون إلى نظر الأصحاب فى بنائهم على عدم وجوب 
الاحتياط ورعايه احتمال التكليف فى كلّ فردء وإلآ فمن البعيد جدّاً قيام إجماع تعتدى منهم فى البين على الحكم المزيور كما 
هو ظاهر)(١).‏ 


ولكنّه ضعيف بأنّْه إذا كان فى الواقع يرتكب الجميع ويعلم أنه يوجب وقوعه فى الحرام فى ذلكك. وقلنا بآنْه غير ضائر من جهه 
بناء العقلاء لعلّه ضعف احتمال وجود الحرام فى كل فرد فلأ جهِهٍ يؤثّر قصد الارتكاب للجميع موجباً لصيروره عمله حراماً. 
مع أنّ قصده لا يغير الواقع عتما هو عليه فلا وجه لحرمته إلا ما احتملناه من كونه حراماً لارتكاب كلّ واحدٍ إِمَا تجرّياً أو حقيقةٌ 
لو كان حراماً وصادفه.والالتزام بذلكك لا يساعد مع ما ثبت من حكم العقلاء بعدم الاعتناء» مضافاً إلى وجود الأخبار ودلالتها 
حيث لا يكون فيها ما يستفاد منه هذا التفصيل. 


أنا المحقّق الخمينى: فى «تهذيب الأصول» بعدما ذكر مختاره فبالمقام قال: . 


. "81 نهايه الأفكار: ج/‎ -١ 


ص :795 


(نعم مقتضى ما اعتمد به شيخنا العلامه أعلى الله مقامه التفصيلء فلو شَرَّع المكلف فى الأطراف قاصداً ارتكاب جميعهاء ولو فى 
طول سنين؛ لم يكن معذورا؛ لأنّْ التكليف باقٍ على فعليته وكذا لو قشم الأطراف بأقسام متعدّده محصوره.وأراد ارتكاب بعض 
الأقسام الذييكون نسبته إلى البقيّه نسبه محصوره. كأن تكون الأطراف عشره آلاف وقد مها عشره أقسام وأراد ارتكاب قسم 
منهاء فإنّهِ غير معذورٌ فيه لأنّه من قبيل الشبهه المحصوره.لعدم كون احتمال الواقع فى القسم الذى أواة الككانة فييفا نفك :له 
يعتنى به العقلاء)» انتهى محل الحاجه[ 1 


أمّا المحقّق الحائرى: فلا بأس بنقل كلامه فى «الدرر» حيث أنه قال فى وجيه عدم وجوب الاحتياط فى الشبهه غير المحصوره 
بأنٌ (كثره الألطراق توب ضبعف احتمال كون الخرام مدلا فى طرق اص بحيث لل يعتى به العقلاة» ويجعلونه كالشك 
البدوى» فيكون فى كل طرف يُقْدِم الفاعل على الارتكاب طريق عقلائى على عدم كون الحرام فيه» وهذا التقريب أحسن مما 
أفاده شيخنا المرتضى قدس سره من أن وجه عدم وجوب الاحتياط كون الضرر موهوماً, فإِنّ جواز الإقدام على الضرر الأخروى 
الموهوم لو سُلْم لا يوجبٌ القطع بكونه غير معاقب كما لا يخفى, هذا). انتهى محل الحاجه(1). 


أقول: وأنت ترى أنّ كلاهمه لا يقتضى ما ذكره؛ لأنّ ضعف احتمال وجود تكليف فى كل طرفٍ موجودٌ. سواء قصد ارتكاب 


الجميع أم لا وهذا الضعف على الفرض يوجب إسقاط التكليف عن الفعلته» بلا فرق بين أن أراد ارتكاب الجميع فى يوم . 


-١‏ تهذيب الآصول: ج؟ / 1ه" 
؟- درر الفوائد: ج" / 58 


ص :710 
أو سنه أو سنتين. 


نعم يصمح فيما لو فعل ما يستلزم خروجه عن ذلككء بأن صارت النسبه بين الأطراف بمنزله المحصوره؛ كما لو قِسّم الأطراف إلى 
عشره أقسام» فى كل قسم مائه بحيث يصبح الجميع ألفاء فارتكاب قسمه واحده من العشرات والتى تكون محصوره إن لوحظت 
م كل نجه لكام كل تر لجا كاذ الاعسال معنا لاتحضان العشره غلك الألف. مع إمكان الإشكال فيه بأنّه إذا لوحظ 
نسبتها إلى جميع الأفراد دون خصوص الأقسام؛ لما كانت الشبهه محصوره. 


وكيف كانء فإنْ الحكم بالحصر وعدمه منوط بملاحظه رأى العرف فيه وأنه مندرج تحت أىّ من الفردين كما لا يخفى . 
أقول: بقى هنا أمران آخران فى الشبهه غير المحصوره ينبغى التنبيه عليهما: 
التنبيه الأوّل: أَنّهِ بناءَ على عدم تنجيز العلم الإجمالى فيها : 


هل يصير العلم الإجمالى فيها كعدمه؛ فيجرى حكم الشكك فى كلّ واحدٍ من الأطراف؛ ويصبح المرجع فيه إلى قاعده الاشتغال 
فيما إذا كان نفس الشكك فى ذلكك المورد مستلزماً لجريان قاعده الاشتغال فيه ؟ 


أو يكون الشك فى كل واحد .من الأطزاف أيضاً بمنزله العدم» فلا يرجع إلى قاعده الاشتغال أصللاء لا من جهه العلم الإجمالى 
ولاامن جيه لفك ؟ 


وتظهر الثمره فيما إذا علمنا بوجود ظرف إناءٍ فيه مضاف مردّدٌ بين ألف إناء مثلاء فإنّه على الاحتمال الأوّل لا يصمح الوضوء بإناء 
واحد لاحتمال كونه ضاف والشفككاف كونة ماءً مطلقاً كافٍ فى الحكم بعدم صححه الوضوء به» وعلى الاحتمال الثانى يصحٌح 
الوضوء به مع احتمال كونه مايعاً مضافاًء ولا يعتنى بهذا الاحتمال بعد 


صص :192 


كون الشبهه غير محصوره. بخلاف الشكك فى نجاسه إناء واحد منها حيث يصحُ ويجوز استعماله فى الشكك لوجود أصل البراءه 


فيبه. 


أن الجيحدق الخوئى فى «مصباح الأصول» فإنّه رحمه الله بعد طرح المسأله بالنحو الذى ذكرناهاء قال: 

(والتحقيق: أنّه يختلف الحال باختلاف المبانى فى الشبهه غير المحصوره: 

فكاة على سلكة الشيخ رحمه اللقامن أذ الملاكة فى عدم التتجير كن الاستمال موهوما لا يعت به النقااية فالشسكه فى 
مفروض المثال يكون بمنزله العدم, فلا يعتنى باحتمال كون المتوضّئ به مضافاً بعد كونه موهوماً على الفرض. 

وأمَا على مسلكك المحمّق النائينى رحمه الله من أنّ الملاكك فى عدم التنجيز عدم حرمه المخالفه القطعته لعدم القدره عليهاء وأنّ 
وجوب الموافقه القطعته متفرّحٌ عليهاء فالعلم بالتكليف المردّد بين أطراف غير محصوره يكون كعدمه؛ وأا الشكك فى كلّ واحدٍ 
من الأطراف فهو باق على حاله؛ وهو بنفسه مورد لقاعده الاشتغال» إذ يعتبر فى صبحه الوضوء إحراز كون ما يتوضّأ به ماءَ مطلقاًء 
فنفس احتمال كونه مضافاً كافٍ فى الحكم بعدم صبحعه الوضوء به. ولو لم يكن علمٌ إجمالى بوجود مايع مضاف موجوداً فلابدٌ 


حينئذٍ من تكرار الوضوء بمقدار يعلم معه وقوع الوضوء بماء مطلق)» انتهى محل الحاجه(1). 


مرا المحمّق الخمينى: فقد ناقش فيها وألزم القائل بمقالته بععدم جواز التوضّى بماءٍ مشكوك الإضافه حتّى فى إناءٍ واحد منهاء 
ولكن قال: . 
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(لكن الفاضل المقرّر رحمه الله قال إِنّه رحمه الله كان يميل إلى سقوط حكم الشبهه أيضاًء وهو لا نجه على مختاره ومتّجه على 
مهدا را الى انق وقيدينب لاصو لق 


أقولة قال المحلق التاق قننس ستره قبل هذه المقالة المقوله عن النقدى وعد يان شت احتمال السأله أن (المساله: يعد 
تحتاج إلى مزيد تأمّل). حيث أراد بذلكك لزوم التفصيل عليفرض قبول مختاره» من حيث إن المورد المشكوكك له عدَّه صور: 


فقد يكون فى كل واحدٍ من الأوانى حاله سابقه بالإطلاق» أو قد يكون لبعضها دون بعض» أو لم يكن فى شىء منها أبداً ؟ 


فإِنْ كان المورد من الأخير: فلا يبيعد صيحه ما ذكره المحمّقان الخمينى أو الخوئيان قلنا بعدم وجود الملازمه بين سقوط العلم 
الإجمالى وسقوط الشكك البدوىء لأنّ الأول ارتفع بواسطه عدم التمكن من المخالفه القطعيه» ولكن الثانى باق على حاله فله 
حك السك ادوع وهو اهت ا عسلام معوا ل الرضنوء بالخا المشكرك بالإفداقاء عامط غير الإشنناقة من جواد اشرب وزاقة 
الحَبَثء فإنّه يجوز بواسطه وجود أصل البراءه. 


وأمَا لو كان المورد من القسم الأوّل: أى لو كان فى بعضها حاله سابقه للإطلاق دون بعضء فلا إشكال فى جواز التوضى بما له 
ذلك لعدم وجود مانع من التمشكك بالاستصحاب» أن العلم الإجمالى الذى كان يوهم مانعئيّته قد زال» وحيث لا مزاحمه ولا 
معارضه له مع استصحاب آخرء فلا بأس بالأخذ به والحكم بجواز الوضوء بما له الاستصحاب دون ما ليس له ذلكك والاكتفاء به 
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وأمَا الصوره الثالثه: وهى ما لو كان لكل واحدٍ منها حاله سابقه؛ فبما أن الاسمتصحاب موجودٌ فى كل واحدٍ فيتعارض مع الآخر, 
غايه الأمر مع وجود العلم الإجمالى الول فوخت تعارضهما وتساقطهماء ثم بعد سقوط العلم الإجمالى عن التأثير يبقى الكلام 
فى أنه : 


هل يجرى الاستصحاب فى كل واحدٍ ما لم يستلزم العلم بالانتقاض عن الحاله السابقه» ليكون لازمه جواز الوضوء بمقدار لا 
يستلزم ذلك. ممما يستلزم عدم جواز التمسشّكك به لإثبات جواز الوضوء من جميع المياه الموجوده بخلاف بعضها حيث يجوز ؟ 


أو لا يجرى الاستصحاب لأجل وجود المعارضه بينهاء وبقاء تأثير العلم الإجمالى من هذه الجهه. وإن سقط تأثيره من جهه حرمه 
المخالفه القطعته لأجل عدم القدره, فالقول بعدم جواز التوضّى من الماء المشكوك بالإضافه مطلقاً على مختاره غير واجبه؟ 


ولكن حيث قد عرفت أن مختارنا هو سقوط العلم الإجمالى من رأسه بواسطه وجود طريق عقلائى على ذلكك» وسقوط الشكك 
والاحتمال عن الاعتبار بواسطه كثره الأطرافء فلا بأس بالتوضّى من إناء واحد مشكوك الإضافه, واللّه العالم تاق لاخو 
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البحث عن شبهه الكثير فى الكثير 

البحث عن شبهه الكثير فى الكثير 

التنبيه الثانى: هو أنه بناءَ على عدم تنجيز العلم الإجمالى فى الشبهه غير المحصوره؛ فهل الأمر يكون كذلكك إذا كانت نفس 
الشبهه كثيره بالنسبه إلى الأطرافء أم يكون عدم التنجز فيما إذا لم تكن الشبهه كذلككء مثلا لو فرضنا أنّ الشبهه فى ألف إناء 
فى مائه: فَإنٌ الأطراق فى نفسها كثيرهة ولكن نسبتها إلى المائه تكون كنسبه الواحد إلى العشره: حيث إن تلكك النسبه تعد 
محصوره. فهل العلم الإجمالى فى مثله منتجرٌ أم لاء وتسممى هذه شبهه الكثير من الكثير. 

قثا الميعتق الخوئى فى «مصباح الخصول (والتحقيق اهنا أبفياً أنه يختلف الحال باختلاءف المسالكك فى عدم تنتجز العلم 
الاجمالى فى الشبهة غير المتحصورة. 

فعلى مسلكك الشيخ رحمه الله من أنَّ الملاك فى عدم التنتجز كون احتمال التكليف موهوماً لا يعتنى به العقلا-ء» كان العلم 
الإاجمالى فى مفروض المثال منشزاء لأنْ احتمال التكليق فى كل واحد من الأطراف من قبيل تردد الواحد فى العشره ومثله لا 


يعدٌ موهوماً كما هو ظاهر. 


وأمرا على مسلكك المحقّق النائينى رحمه الله من أن الوجه فى عدم التنجيز عدم حرمه المخالفه القطعتئهء لعدم التمكن منهاء 
ووجوب الموافقه القطعيّه متفرٌّ عليهاء فلابدٌ من الالتزام بعدم التنجيز فى المقام أبضاء فَإن السغالتة القطلي ل ممتي إل 
بارتكاب جميع الأطراف» وهو متعذّر أو متعسّرٌ عادةً» فلا تجب الموافقه القطعيّه أيضاًء فلا يكون العلم الكجبالن مكرا لأ يناك 


أقول: لا يخفى على المتأمّل فى كلام المحمّق النائينى أنه يحكم فى مثله بكونها 
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من الشبهه المحصوره. لأنَّ مقتضى ذلك هو القول بسقوط العلم الإجمالى حتّى فيما إذا كان الألف نصفه ممنوعاً كالشاه ذات 
الجلل» ونصفه الآخر قطعاً بلا ممنوعته؛ مع أنّ نسبه خمسمائه إلى الألف كنسبه الواحد إلى الاثنين وهو محصورء مع أن المكلف 
لا يقدر على الجمع فى الاستعمال؛ فإدخال مثله فى غير المحصور على مسلك النائينى قولٌ بما لا يرضى به صاحبه؛ لأنّ عدم 
القدره ليس مستنداً إلى كثره الأ.طراف التى كانت غير مشتبهه بالنجسء بل مستنده إلى الأطراف المركب من الحرام وغيره» 
بخلاف ما لو كان واحداً من الأطرافء فإِنّ الاستناد حينئذٍ يكون إلى الكثره التى لا حرام فيهاء فالقول بعدم وجوب الاجتناب فيه 


له وجة. 


فالظاهر هو لزوم إدخاله فى المحصوره فى أمثال المقام كما يقبله العقلاء والعرفء والله العالم. 
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منجزيّه العلم الإجمالى فى الشبهات الوجوبيّه وعدمها 
منجزيّه العلم الإجمالى فى الشبهات الوجوبيه وعدمها 


الأأمر الخامس: ويدورالبحث فيه عا لو كانت الشبهه فيغير المحصوره وجوبيه لا تحريمته. فهل يتنجز العلم الإجمالى فيها أم لا 
يتنتجز كما فى الشبهه التحريمته؟ 


قال البيحقق اللشميس فى «تهنذيين الأصول: (إِنْ جعل المدرك فى عدم التنتجز هو الأخبارء فالظاهر جواز المخالفه القطعيه حتّى 
يقف على الواجب أو الحرام بعينه» وأمرا على ما أفاده شيخنا العلآّمه من قيام الأماره العقلائيه» فلو تمكن المكلّف من الإتيان 
بمقدار نسبته إلى غير المتمكن نسبه محصور إلى محصورء فيجب الاحتياط كما لو تمكن من الإتيان بالمائه من بين الألفء فإنّ 
مك ل الألف كنسبه الواحد إلى العشره» فالظاهر وجوب الموافقه الاحتماليه. 


وأا إذا لم بويعب :لكك القلاب النسبهة كما لو قث شرت كأس واشعبه من بين مخضورع وتمكق :من قرت الواحد متده'فلا نب 
الاحتياط لقيام الأماره العقلائه عليعدم كونه الواقع» ولا يعتنى العقلاء بمثل هذا الاحتمال الضعيف)» انتهيكلامه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه. لأنَا إذا لم نجعل الملاك قدره المكلف على الامتثال وعدم قدرته. فلا فرق حينئذٍ بين أن يقدر 
على إتيان مصاديق توجب انقلاب النسبه أم لم يقدرء ولذلك الأولى والأحسن فيه أيضاً جعل الملاك هو ما ذكرناه فيالشبهه 
غير المحصوره التحريميّه»من ملاحظه حكم العقلاءبالنسبه إليوجود الاحتمال من الحكم عليه بالوهم وعدمه؛ فيجب الاحتياط فى 


الثانى دون الأوّل. 
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الشبهه المترذده بين المحصور وعدمه 

القبية العر كيو خصو رغاسيه 

الأمر السادس: ويدور البحث فيه عمّا لو شك فى الشبهه بأنّها محصوره أو غير محصوره: 


قال المحمّق الخراسانى فى «الكفايه): (ولو شك فى عروض الموجب. فالمتّبع هو إطلاق دليل التكليف لو كانء وإلآً فالبراءه؛ 
لأجل الشكك فى التكليف الفعلى؛ وهذا هو حقٌّ القول فى المقام)» انتهى كلامه(1). 


وثاققه سات زغناية الأ ضول» يقلن 


(وفيه: أن التكليف مقدّد بعدم الفوون لشميها لبو قن بارت قن داق الزبس صنت بنحو الشبهه المصداقيّه» كما هو ظاهر كلام 
المصنّفء فلا مجال للتمسشّكك بالإطلاق بلا كلام نه من قبيل التمشكك بالعام فى الشبهات المصداقبّه للخاصٌ» وهو ممنوع عدا 
بل لاب من الرجوع إلى البراءه لأله شكك فى التكليف . 


الهم إلا إذا كان هناك أصِلٌ موضوعيئ كاستصحاب عدم العسر فيما كان له حاله سابقه؛ فيقدّم على البراءه»» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يكف غليكك أن الساله حكبها ناوث باغتاكف الساقى والوجوة؛ لأله على من المحق الكراسان .كيت ذه 
إلى دعوى العلم بفعليّه التكليف المعلوم بالإجمال من جميع الجهات, فلا-زم هذه الدعوى هو الاشتغال حتّى مع العلم بانطباق 
العسر والحرج عليه؛ فضللا عن صوره الشكك. لأنّْ معنى العلم بفعليّه . 
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التكليف من جميع الجهاتء هو أن الشارع يطلب ذلكك من المكلف فى جميع الحالات حتّى مع العسر والحرج فمجرّد وجود 
كثره الأطراف الموجب لعسر تحصيل الموافقه القطعيّه لا يوجب سقوط فعليِه التكليف. ولذلك قد أورد عليه بعض الأكابر مثل 
العلامه البروجردى بأنّه لا معنى لاستدراك المحقّق الخراسانى بقوله: (نعم؛ ربما يكون كثره الأطراف فيموردموجبه لعسرموافقه 
القطعتيه باجتناب كلها.. إليآخره) لأنّه يرجع إليعدم كون التكليف من جميع الجهات فعلياً. 


اللَّهُمّ إلآ أن نقول: بأنّ مراده من كونه من جميع الجهات فعلت؛ أى من غير هذه العناوين الثانويّه كما هو الظاهرء وإن أجاب 
المحمّق المزبور بأنّهِ يحتمل أن يكون مراد القوم من تلكك العباره غير ظاهرهاء أى العلم بالحيجه القائمه على التكليف الفعلى على 
نفس التكليفء فالعلم بالحمجه يجتمع مع العلم بوجود حتجه أقوى على نفى التكليف كالعسر والحرج مثلا. 


ولكن لا يخفى ما فى الجواب من كونه خلاف المستفاد من ظاهر كلامهم. 

وبالجمله: فعلى ما ذكرنا من التوجيه يلزم التمتّد كك بإطلاءق الدليل وحتجيته إلى حين إحراز الخلاءف بواسطه انطباق العسر 
والحرج عليه. 

وبالتالى فما ذكره المحمّق الخراسانى يعد فى غايه المتانه» فلا وجه لما ذكره صاحب اعنايه الأصؤل) حيت جع التكديت الفعلن 
مقتداً بعدم العسر والحرج» وجعل الشكك فيه من قبيل الشكك فى الشبهه المصداقنه؛ ثم أورد عليه بأن التمتدكك بالإطلا.ق 


فيالمشكوك يكون من قبيل التمشكك بالعام فيالشبهه المصداقته. لأنّ نسبه الأدله الثانويه بالنظر إلى العناوين الأوَلِيِهِ ليس إلا على 
نحو العكونه لآ القيت و المتسيسن بع تسم الدكايك مله عدمها كما تومه 
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هذا كله حكم الشكك بالنظر إلى مبنى صاحب «الكفايههحيث لم يجعل الشبهه غير محصوره من الأمور المسقطه للتكليف عن 
الفغليهة إلا ذا انظ غلرها اد يلكت العتاورد: 


وأمَا على القول بكون الشبهه غير المحصوره بنفسها مسقطه للتكليف. من غير ملاحظه ما ينطبق عليه وأحد تلكك العناوين» فقد 
يقال أيضاً باختلاف حكم الشكك باختلاف ما هو المختار فى بيان وجه السقوط فى الشبهه غير المحصوره: 


فمن سلكك مسلك المحمّق النائينى والتزم بن ملاكك كون الشبهه غير محصوره هو كون كثره الأطراف حدّاً لا يتمكن من الجمع 
يينها فى الاستعمال» فقد يقال إِنّ لازم هذا القول هو إلحاق صوره الشكك فى الحصر إلى الشبهه المحصوره فى وجوب الاحتياط» 
وذكر فى وجهه: 


إن الشكك المزبور حينئذٍ يرجع إلى الشكك فى القدره مع العلم بالخطاب ووجود الملاككء فلابدٌ من الاحتياط لاستقلال العقل فى 


أقول: ولكن الأولى أن يقال على هذا المبنى بالتفصيل : 


بين ما يعلم حالته السابقه للشبهه من كونها محصوره أو غير محصوره. فيترتّب عليها تلكك الحاله من الحكم قضِية للاستصحاب 
ذو الالساط فى الأول بوغيدمه فى [لقا في 


وبين ما لايعلم تلكك الحاله»حيث لابدّ من إلحاقها بالمحصور للوجه المزبور. 


ولعز ا القائق أو افدمدة الفاور تعية اعطق كةو إتغالة الطدوي الازالى علج وظتوسراب و لكو لكي د كرا كنا قو 
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ثم قال هذا القائل وهو المحمّق العراقى فى نهايته(١)‏ بعد ذلكك: 


(وكذلك الحال على الضابط المختار فمقتضاه أيضاً هو إلحاق فرض الشكك فى الحصر بالمحصور فى وجوب رعايه العلم 
الإجمالى؛ لأنَّ مرجع الشكك فى الشكك إلى الشكك فى جعل البدل الذى هو المصبحح للترخيص فى تركك الاحتياط» ومع الشكك 
فيه وعدم إحرازه لابدٌ من مراعات العلم الإجمالى» فيجب الاحتياط بالاجتناب عن جميع المحتملات)» انتهى كلامه . 


أقول: والكلام فيه أيضاً كالكلام فى السابق من الحالات الثلاثه للمكلف: 
من العلم بأحدهما ليترنّب عليه ذلكء بمقتضى استصحابه الموضوعى من الاحتياط فى المحصور وعدمه فى غيره . 


ومع الشكك المرجع عنده هو الاحتياط لما قد ذكره من الوجه فى الشكك من جواز جعل البدل المصتمح: مع أن الأصل يقتضى 
عدم الجواز لأنّ الحجه على أصل التكليةه موجوده. وشرط إحراز المانع مفقود. فيحكم بالاحتياط. 


وأمّيا على مختارنا تبعاً لمسلكك الشيخ الأنصارى والمحمّق الخمينى- فلا مجال للاحتياط لأنّ الشبهه غير المحصوره مسقطه 
للتكليق: لصيروره الاحتمال موهوناً لا يعتتى :به العقلانه: وهو ها قاله المحقق العراقى فى «ثهايه الأفكار من: (إثه يكون ملحقا 

بغير المحصورء لرجوع الشكك فى الحصر وعدمه حينئذٍ إلى الشكك فى بيائيه العلم الإجمالى لدى العقلاء وصلاحيته للمنيجزيّه 
فيكون المرجم فى . 


. "80 / نهايه الأفكار: ج"‎ -١ 


ص :9 نا 
مثله هى البراءه)» انتهى كلامه. 


ولكن الأمولى أن يقال على هذا المبنى: إِنْ ذلك مبنِقٌ على ملاحظه أن عدم كون احتمال التكليف موهوماً هل هو من قبيل 
شرط التنتجز للعلم الإجمالى بالتكليفء أو من قبيل وجود المانع للتنتجز؟ 


فإن كان من قبيل الأوّل فما دام لم بُحرز وجود الشرط بإحراز كون الشبهه محصوره يحكم بعدم وجوب الاحتياط لأنَّ الشكك 
فيوجودالشرط مساوق لعدمه. 


وإن كان من قبيل القسم الثانى» فمقتضى الشكك هو وجوب الاحتياط: لأنّ العلم المتعلق بالتكليف دليلٌ حي عند العقلاء ما لم 
يحرز خلافه» وهو لا يتحمّق إل بإحراز كون الشبهه غير محصوره؛ وحيث كان الثانى أولى؛ لأنّ أخذ عدم احتمال كون التكليف 
موهوماً من الشرائط مستبعدٌ لكونه أمراً عدمياًء بخلاف جعله من موانع المنتجزته. فيكون الحكم فى الشكك على هذا المسلك 
أيضاً هو الاحتياط فى غير ما يُعلم حالته السابقه من كونه محصوره أو غير محصوره. وإلا يؤخذ بمقتضاءء واللّه العالج عاتن 


ا 


ص :/17ا7 

حكم تعارض الاصول فى الشبهه المحصوره 

حكم تعارض الأصول فى الشبهه المحصوره 

الأمر الحادى عشر: ويدور البحث فيه عن حال الأصول من جهه التعارضء وأنّه هل يعتبر كوئها فى المرتبه متّحده أم لا يعتبر. 
أم أن التعارض حاصل ولو كان الأصل الجارى فى طرف من أطراف العلم الإجمالى فى مرتبه متأخَره عن رتبه عِذَّلِهِ ؟ 


هذا بعد الفراغ عن أن العلم الإجمالى منتّجز قطعاً فيما إذا كانت الآصول الجاريه فى الأطراف فى رتبه واحده الموجبه للتعارض 
والتساقط وتلدجز العلم الإجمالى بعده . 


ففى مثل العلم الإجمالى بنجاسه أحد المائين» أو غصبيه أحدهما من حيث الحكم التكليفى من الحرمه أو الوجوب.أو الوضعى 
من الصيحه والفساد ما لا إشكال فيه بكون العلم الإجمالى منتجزاً قطعاًء وقد مر تفصيله آنفاً بتمام فروعه. 


والآن نتعرّض حال ما لو كان الأصل الجارى فى أحد طرفى المعلوم بالإجمال متأخراً رتبهٌ عن الأصل الجارى فى الطرف الآخرء 
فهل يوجب اختلاف الرتبه جريان الأصل فى أحدهما المعيّن بلا معارضء ويترتّب عليه الأثر. فلا يكون العلم الإجمالى مؤثّراً أم 
لأكرن الأمر كذ لكف ؟ 


أقول: والمسأله تلاحظ على صورتين: 
الأولى: ما لا يترتّب للمعلوم بالإجمال أمراً إلا الحكم الوضعى من دون ترتّب أثر تكليفى عليه . 


الثانيه: ما يترتّب عليه كلاهما من الوضعى والتكليفى. 


ص :70/8 


أمَا الصوره الأولى: فقد مُث لها بما لو علم بوقوع نجاسه إِما فى الماء أو فى التراب مع انحصار الطهور بهماء فإنّهِ لو جرت أصاله 
الطهاره فى الماء» ويحكم بوجوب تحصيل الطهاره به» فلا تصل النوبه إلى التراب حتّى تجرى فيه أصاله الطهاره؛ إذ جريانها فيه 
قد يقال بأنّه لا أثر له» لأنْ عدم جواز التيمم ليس من آثار نجاسه التراب بل من آثار وجود الماء الطاهرء هذا بخلاف ما لو قلنا 
بالتعارض والتساقط حيث يكون وجه عدم جواز التيمم» هو كونه أحد طرفى العلم الإجمالى فى النجاسه. فعليه يكون العلم 
الاجال كرا ولازم ذلكك: 


إِمّا اعتباره فاقد الطهورين وأنْ عليه العمل بوظيفته فى ذلك. 

وإمًا عليه وجوب الجمع بين الوضوء والتيمم عليه تحصيللا للطهاره اليقيتيه. 

أمَا المحمّق الخوئى: فلا بأس بطرح كلامه فى «مصباح الاصول» وملاحظته حيث قال بعد طرح المسأله: 
(والتحقيق أن يُقال: إِنّ التراب المحتمل نجاسته : 


تارة: لا يكون لطهارته أثْوٌ شرعيّ فى عرض الأثر الشرعى لطهاره الماءء وكان الأثر الشرعى لطهارته جواز التيمّم فقطء الذى 
ليس فى مرتبه طهاره الماء؛ كما إذا كان التراب مال الغير ولم يأذن فى السجده عليه» أو كان المكلف غير مكلف بالسجده 
وكان تكليفه الإيماء مثلا. 


وأخرى: يكون لطهارته أثر آخر غير جواز التيممم» وكان ذلكك الأثر فى عرض الأثر الشرعى لطهاره الماء كجواز السجده عليه. 


مرا الصوره الأولى: فلا ينبغى الإشكال فى جريان أصاله الطهاره فى الماء بلا معارض» لعدم جريانها فى التراب لعدم ترتّب أثر 
عليه» وقد ذكرنا أن تنيتجز العلم 


نا 


الإجمالى يتوقف على كونه متعلقاً بالتكليف الفعلى على كل تقدير؛ وهو مفقود فى المقام؛ إذ النجاسه مع تقدير وقوعها فى 
الوابه لذ ورتب عليه عدم جوز البو يل عدم عراز حيسق إتما فر من هه المكن هن الماء الظاهر لا من جنهة فجاسيه 
التراب. 


وإن شئت قلت: إن النجاسه المعلومه بالإجمال لا يترتّب عليها عدم جواز التيمم أصلاٌ لأنْها : 
إن كانت واقعه فى الماء فهى مقتضيه لجواز التيمّم لا لعدم جوازه. 
وإن كانت فى التراب» فعدم جواز التيممم مستندٌ إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسه التراب. 


وعليه فلا تجرى أصاله الطهاره فى التراب» وتجرى فى الماء بلا معارضء وبجريانها يرتفع موضوع جوز التيمّم؛ وهو عدم 
التمكن من الماء الطاهر)» اتعيى كلانه تهنا فى الضووه الآولى ذا 


أقول: ولا يخفى على المتأقل ما يرد عليه: 


أولاً: هذا إِنْما يكون على مبنى من جعل وجه تنجيز العلم الإجمالى هو تساقط الأصول الجاريه فى الأطراف بالتعارضء وإلاً على 
مسلكك من ذهب إلى أن وجه تنجيز العلم الإجمالى هو كون نفس العلم علّه تامّه له إلى أن يترئّب على مورده ما يوجب رفع 
التنججز من العسر أو الحرجء والضرر والاضطرارء والخروج عن مورد الابتلاء» وكون الشبهه غير محصوره وأمثال ذلكك فلا يصحح 
ما ذكر لأنّ . 


7”٠١:ص‎ 


العلم إذا تعلق بنجاسه أحد الطهورين فهو موجبٌ لتنيتجزه.والحكم بوجوب الاجتناب فيما يجب فيه أو بوجوب الاحتياط فيما 
يقتضى ذلكك. والمقام يكون من القسم الثانى حيث إِنّْه يجب عليه تحصيل الطهاره بِأىّ قسم منها من المائيه أو الترايتيه» سواء 
تساقطت الااصول بالمعارضه أم لاء وسواء كانت مرتبه كلّ واحدٍ منها واحده أو متفاوته. 


وثانياً: على فرض تسليم مبنى القول بشرطيه عدم التعارض فيها على انّحاد المرتبه» وكون تنيجزه منوطاً بعدم التساقط فيهاء فمع 
ذلك نقول: يصمح ما ذكره لو لم نقل بتنتجز العلم الإجمالى فى التدريجتات, أى فيما لا يكون كل واحدٍ من الأطراف مورداً 
للابتلاء دفعه. وإلا لو التزمنا بتنتجزه حتّى فى التدريجبات فلابدٌ من القول بغير ما ذكره؛ لأنّ التراب وإن سلّمنا عدم ترتّب أثر عليه 
سوى جوز التيمّم عليه فعلاء.لعدم كون المكلف مكلفاًبالسجدهءإمًا لكونه مكلفاً بالإيماء» أو كان فى وقت لا تكليف له بذلكك. 
أو كان التراب للغير ولم يأذن له بالسجده عليه» وأمثال ذلككء إلا أنه سيصبح قريباً مورداً للاحتياج بالسجده عليه إِمّا بإذن الغير 
أو بتملّكه وصيرورته ملكاً له وأمثال ذلكك ولو بعد مضي مقدار من الزمان» فحينئذٍ يكون العلم الإجمالى منبجزاً أيضاً عند من 


يقصد صحّه تنجزه فى مثله. 


وثالثاً: على فرض تسليم ذلكك نقول إِنّه ليس إلا مجرّد فرض فقطء لأنّ التراب له أثر فى عرض أثر جواز التِيممم قطعاًء فيعارض 
أصاله الطهاره الجاريه فيه مع أصاله الطهاره فى الماءء وذلك الأثر هو مثل مطهريّته لنجاسه الخسٌ والرّجل والاستنجاءء وقابلئته 
لتطهير الإناء الذى ولغ فيه الكلب وأمثال ذلك عدا السجده والتيمم» وهذه الآثار لا تكون موقوفه على إذن الغير من جهه نفسه 
وبذاته» فمثل 


ص 11م 


هذه تكون فى عرض أثر طهاره الماء» فيعارض معه فيسقطء والمرجع حينئذٍ إلى مقتضى مدلول العلم الإجمالى من التنجيز كما 


لا يخفى. 


ورابعاً: لو سلمنا عدم وجود أثر آخر شرعى فى عرض طهاره الماء؛ وبرغم ذلكك نقول هنا إِنّه لا يجوز الاكتفاء بالطهاره المائيه 
فقطء لأنّ ما ذكره من عدم جواز الاكتفاء بالتيمّم بالتراب» ليس لأجل نجاسته؛ بل لأجل كون الماء فى الواقع طاهراً وهو متمكنٌّ 
من تحصيل الطهاره به»وفى هذه الحاله لا يجوز التيممّم. فلو كان الماء فى الواقع نجساً فأثره جواز التييمم لا عدم الجواز . 


نعم لو كان أثر عدم جواز التيمم منونا على التمكو من العاد الطاهر فى الواقع, سواء علمه أم لا فهو وإلآ لو كان أثر عدم جواز 
التيقم من آثار العلم بكونه متمكناً من الماء الطاهر» فلا يكون وجه عدم جواز التيممم هنا من التراب إل احتمال كونه نجساًء لا 
لكنه كان طالما امكو مق الماء الظلافر »أن المفروشى آنه له نكرت عام بدلكقو وسو بركون أمره ذائرا ب وعوة العلمين 
الإجماليين: أحدهما علمه إجمالاً إمَا بوجوب لزوم تحصيل الطهاره بالماء لو كان طاهراً واقعاًء أو تركه وتحصيل الطهاره الترابيه 
لو كان الماء نجساً كما كان له مثل ذلكك العلم بالنسبه إلى التراب» حيث يعلم إجمالاً إمَا بجواز التيمّم من هذا التراب فيما لو 
كان النجس فى الماءء أو عدم جواز التيمّم لو كان النجس فيه. ففى مثل ذلكك يتنيجز العلم الإجمالىء فتأمّل فَإنّه دقيق. 


وبالجمله: نتيجه ما ذكرنا هو تنتجز العلم الإجمالى فى الصوره الا-ولى. فيجرى فيها ما يجرى فى الصوره الثانيه كما سيظهر عن 


ثم قال المحمّق الخوئى رحمه الله فى «المصباح): 


130 اشرو اقان تر ال اللو الى انسار الما ل لطر ارد لا لق برا لان 
جواز السجده عليه» وبعد التساقط يكون العلم الإجمالى منيجز وحينئذٍ لا وجه لإدراج المكلّف فى فاقد 


7”١١:ص‎ 

الطهورين؛ بل يجب عليه الجمع بين الوضوء والتيمّم تحصيلا للطهاره اليقيتته» وما يتصوّر كونه مانعاً عنها أمران: 
أحدهما : حرمه التوضّئ بالماء المتنتجس , لكونه تشريعاً » وكذلكك التيمم بالتراب المتنتجس. 

تانيياة اكتال عاسو تدرملاقاء الناع المكمل كوت تحسا. 

أمَا الأوّل: فمدفوحٌ بأنّ المكلف يحتاط ويأتى بها رجاءء فلا تشريع هناكك. 


وأمّا الثانى: فمدفوٌ ةكد لا نه لع بها الا باسل ايه سيل كوانة ندا لأمياله الطهاره» وسيجىء أن الحكم فى ملاقى الشبهه 
المحصوره هى الطهاره. 


فتحصّل: أنْ المتعّن هو الجمع بين الوضوء والتيمم تحصيلا للطهاره اليقيتته. 
وبعباره أخرى: هناكك علمان إجماليان: 

أحدهما: العلم الإجمالى بنجاسه الماء أو التراب. 

والثانى: العلم الإجمالى بوجوب الوضوء أو التيمم. 


هو الجمع بينهما تحصيلاً لليقين بالطهاره؛ ولا منافاه بينهما. 


نعم» يجب تقديم التيمم على الوضوء. لأنّه مع تقديم الوضوء على التيمم يعلم تفصيلاً بفساد التيمّم إِمَا من جهه نجاسه التراب 
على تقدير كون الماء طاهراً وإمًا من جهه نجاسه محل التيمم على تقدير كون الماء نجساًء بناءٌ على ما هو المعروف المشهور 
من اشتراط طهاره المحل فى التيتمم » وإن لم نجد دليلاً عليه إلى الآن . 


هذا كله فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال أثْرٌ تكليفى كما فى العلم الإجمالى 


71١7: ص‎ 


بنجاسه الماء أو الترابء فإِنْ المترتّب على المعلوم بالإجمال هو الحكم الوضعى فقطء وهو عدم صيحه الوضوء أو التيمم)» انتهى 


أقول: ولا بخفى عليكك صتعه ما ذكره فى هذه الصورهء كما كانت الصوره الأولى عندنا مثلهاء وأمّا بالنسبه إلى لزوم تقديم 
التيمم على الوضوءء فهناكك خلادفٌ بين الفقهاء لأنّ السّد فى «العروه) فى مسأله “فى (فصل ما يشترط فيما يُتِيمَم به) حكمٌ 
بوجوب الجمع بينهما حصراً من دون الحكم بوجوب تقديم التيمم على الوضوء, ولعلّ صدور حكمه هذا انّكالاً على مقتضى 
الأصل الجارى فى كلّ طرفٍء حيث إِنّ مقتضى العلم الإجمالى وإن كان هو وجوب الجمع بينهما فى تحصيل الطهاره؛ إلا أنَّ 
مقتضى أصاله الطهاره فى البدن الناشئ من الشكك الحاصل فيه من الوضوء استلزام حكمه بطهارته: فلا يوجب ذلك حصول 
القطع بفساد التيمم» من جهه ما ذكره من أنَّ التيمم إمّرا حاصلٌ بعد نجاسه البدن إذا كان الماء نجساً ممما أوجب فقد شرطيه 
طهاره محل التيمّم» أو كان التيممم بنفسه باطللًا لأجل نجاسه الترابء فيما لو كان الماء طاهراً لأنّ الأصل يحكم بطهارته ظاهراً 
وهو كافٍ فى الحكم بصععه التيمم بعده. لأجل إحرازه التعتّ.دى بطهاره البدن بالأصلء ومن المعلوم أن شرط تحصيل طهاره 
موضع التيممم يكون أعمٌ من الواقعى والتعتّدىء كما أن لآم لمناذة كذلكه كبا يفف : إل أن الاشكال لسن مو نعيه 
احتمال نجاسه البدن حتّى يُجاب بذلككء بل الإشكال كان من جهه علمه بفساد التيمم حينئذ» لأنّ أمره دائرٌ بين : . 


7١7: ص‎ 

ما لو كان الماء طاهراً وهو نجسٌ فلا مشروعيّه حينئذٍ للتيمم» فعدم الجواز كان لذلكك لا لأجل النجاسه . 

أو كان التراب طاهراً والماء نجسء فيكون التيممم واقعاً على العضو النجس واقعاًء مما يوجب فقدان شرطيه طهارته. 
وعلى كلّ حال يقطع المكلّف ببطلان التيتمم هذا إن قلنا بشرطيّه طهاره العضو فى غير الاضطرار. 


وإن لم نقل بذلكك حتّى فى حال غير الاضطرارء فلا بأس حينئفٍ بتقديم الوضوء على التيمّم» لعدم حصول القطع بفساد التيمم 
حينئنٍ» والاحتياط يقتضى رجحان الأول على الثانى» أى تقديم التيمم على الوضوء كما قلنا فى تعليقتنا على «العروه» تبعاً لبعض 


أقول: هذا تمام الكلا-م فى الصورتين من هذه المسأله؛ الصوره الأنولى من كونه مركزاً للحكم الوضعى» سواء كان معارضاً 
للأصل الجارى فى الآخر بواسطه وجود أثر آخر له كما قرّرناه وأنكره الخصم, أو الصوره التى تثبت لها أثر فى الآخر حتّى عند 
الخصم كما عرفت تفصيله» ولكن كلتيهما كانت ممما لا يترئّب عليه إلا الحكم الوضعى فقط دون التكليفى . 


نعم» يحتمل أن نصوّر الاحتياط فيه بوجه أحسن ممما سبق ذكرهاء وهو تكرار الصلاه بعد كل من التيممم والوضوءء لأجل احتمال 
نجاسه بدنه بالماء المحتمل نجاسته فى الصلاه لو لم تتكرّرء وهو فى غايه المتانه لاستلزامه تحصيل الواقع لولا حتجيه أصاله 
الطهاره فى البدن الذى يوجب تحصيل طهاره علميّه تعتديّه» وهو كاف فيه. 


7"١6:ص‎ 


وأا الصوره الثانيه: على حسب تقريرناء فهى ما إذا تربّب على المعلوم بالإجمال كلا من أثر التكليفى والوضعى» دون أن ينحصر 
بالوضعى» وهو كما إذا علمنا إجمالاً بغصبته الماء أو التراب» فإنٌ الأثر المترتّب عليه عباره عن الوضع» وهو عدم صبحه الوضوء أو 
التيم وعن التكليف وهو حرمه التصدف والاستعمال فى أحدهما. 


قال المحمّق الخوئى: فى«مصباح الأصول»: (إِنّه يكون المقام من موارد دوران الأمر بين المحذورينء لأنّا نعلم بحرمه التصرّف فى 
أحدهماء ووجوب استعمال أحدهماء ولا يمكن تحصيل الموافقه القطعئه إلا مع المخالفه القطعتهء إذ فى صوره الجمع بين 
الوضوء والتيمم نقطع بالموافقه من ناحيه الوجوبء ونقطع بالمخالفه من ناحيه الحرمه»وفى صوره تركهما معاً نقطع بالموافقه من 
جهه الحرمه؛ ونقطع بالمخالفه من جهه الوجوبء فيسقط حكم العقل بوجوب الموافقه القطعته. لاقترانها بالمخالفه القطعيّهء فلا 
مناص من الاجتزاء بالموافقه الاحتماليه والاكتفاء بأحدهماء فإنّه ليس فيه إلا احتمال المخالفه فلا بأس به بعد عدم إمكان الزائد 
منه» ولا ترجيح للوضوء على التيمم» لأنّ الأصل الجارى فى التراب ليس هنا متأخحراً عن الأصل الجارى فى الماءء لعدم انحصار 
أثر غصبيِه التراب فى عدم جواز التيمم به» بل يترئّبٍ عليها عدم جواز التصرّف فيه مطلقاً كما تقدّم. 


وليس المقام من باب التزاحم » فإنّه تاب لوجود الملاكين فى الطرفين بخلاف المقام. 


وممما ذكرناه ظهر حكم صوره ثالثه» وهى العلم الإجمالى بنجاسه أحدهما ويه اقفر كنا ] ذا سلهن سنال مامت الما أو 


غصبيْه التراب» فيجرى الكلام 


7"١2:ص‎ 


السابق من تساقط الأْصولء وتنجيز العلم الإجمالى» ودوران الأمر بين المحذورينء والاكتفاء بالموافقه الاحتماليه إلآ أنه يجب 
الوضوء فى الفرض المذكورء ولا يجوز التيممّم بحكم العقلء إذ فى الوضوء احتمال الموافقه مع عدم احتمال الحرمه؛ وعدم 
احتمال العقاب أصلاء بخلاف التيمم فإِنّ فيه احتمال الموافقه مع احتمال الحرمه. من جهه احتمال الغصبه» فيتعتين الوضوء بحكم 
العقل» ولو انعكس الأأمر انعكس الحكم؛ أى لو علمنا إجمالاً بأنٌ الماء غصبٌ أو التراب نجس تعن عليه التيقم بحكم العقل 
لعين ما ذكرناه)» انتهى كلامه رفع مقامه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال فى الصورتين: 


نا الصوره الأولى: فلأنٌ احتساب المقام من موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يخلو عن تأمل؛ لأنْ أمر كلّ واحدٍ من الوضوء 
والتيمم من الماء أو التراب إذا احتسب منفرداًء ثبت لزوم الاجتناب عنه مع وجود هذا الاحتمال فيه» يعنى إذا علمنا أن الماء إِما 
نجسٌ أو طاهرٌء وما مباح أو مخصوبء فمعناه أن نعلم إِمَا بوجوب الوضوء منه أو عدمه فى الأوّل» ووجوب الوضوء به أو الحرمه 
فى الثانى» فهل ترى أحداً يفتى بالتخيير فيه من جواز التوضّئ به أو تركه من باب دوران الأمر بين المحذورين؟ كلاء بل يحكم 
هنا بعدم جواز الوضوء من ذلك الماء فى كلتا الصورتين؛ لعدم صدق العلم الإجمالى بذلكك من جهه دوران الأسمر بين 
المحذورين؛ بل يحكم بوجوب التيتمم عليه إن كان له التراب» وإلآ دخل فى عنوان فاقد الطهورين» هذا إن لم يكن له أصلّ ييح 
له التوضئ من ذلكك الماء مثل . 


ص 71١١7:‏ 
الاستصحاب أو البراءه. 


وهكذا يكون الحكم فى ناحيه التراب إذا انحصر له ذلككء واحتمل كونه مباحاً أو مغصوباًء مع أن ظاهر القضيه هو دوران أمره 
بين الوجوب لو لم يكن مغصوباًء أو الحرمه لو كان مغصوباء فكذلكك يكون إذا احتسب ذلكك فى كلّ منهما مع حيث إِنّهِ لو لم 
دكن ادامل ذا سف المعدارية لجا جار لدرابتعفوان .نت وميا لأسا «اسما اميه ولمى: من باحن دور انا الامن بوث 
المحذورين, لوقوع احتمال كلّ من الوجوب والحرمه فى شيئين» ودوران الأمر بين المحذورين لابدّ أن يكون فى شىء واحدٍ 
بُعلم بوجوبه وحرمته» ولم يكن له مندوحه. والأمر هنا ليبس كذلك إذ له مندوحه. وهو كونه داخللاً فى حكم فاقد الطهورين 
من لزوم إتيانه بالصلاه فى تلكك الحاله فى الوقت وقضائه فى خارجها تحصيلا للطهاره أو تركها مطلقاً حَتّى فى خارج الوقتء 
على احتمالء كما عليه الفتوى عند أكثر الفقهاء عدا سيّدنا الخوئى والميلانى رحمهمالله على تأمّل منهه راجع حول ذلكك إلى 
«العروه الوثقى» فى مسأله “فى فصل (اشتراط ما يصحٌ التيمّم به). 


وبالجمله: فالحكم بالتخيير هنا لا يخلو عن إشكالء وليس المقام من دوران الأمر بين المحذورين» ولعل وجهه ما ذكرناهء لأَنَّ 
الحكم بوجوب التوضّى والتيمّم سقط مع وجود العلم الإجمالى بوجود الحرام فى أحدهماء الذى قد حكم الشارع بحرمه 
التصرّف فى كليهما بواسطه تنتجز العلم الإجمالى» نظير ما لو حكم بذلكك تفصيلا: فكما يجب الاجتناب عنهاء كذلكك يكون 
الأمر فى المقام؛ فينحصر حكمه بحرمه الاستعمالء لأنْ وجوب التوضّى أو التيمم مشروطان بعدم العلم بكون الماء أو التراب 
نجساً أو مغصوباًء فإذا فقد شرطهما انتفى المشروط بتبعه» فلا وجوب 


ص:8١7"1‏ 
فى البين حتى يندرج المورد فى باب دوران الآمر بين المحذورين. 


لا يقال: إِنّه لا يعلم بغصبيه خصوص الماء بل الأمر عنده مشكوك. والحال أنَّ شرط وجوب التوضى بالماء مثلا هو العلم بكونه 
مباحاًء ففقدان الشرط وهو العلم بكونه غصباً مفقود فى الفرض. 


لأنا نقول: وإن كان ملاحظه كلّ واحدٍ كذلككء إلا أنّ حيث وجود العلم الإجمالى فى الشبهات المحصوره بحسب حكم العقل 
والشرع حكم علم التفصيلى من التنتجزء فلابدٌ حينئذٍ من ترتّب أثر العلم التفصيلى عليه» فكما لو كان الماء معلوم الغصب تفصيلا 
وجب اجتنابه» كذلكك الحال يكون فى العلم الإجمالى» فالمكلف حينئذٍ لا يكون مكلفاً بالطهاره المائيه» أو هى مع الترابيه حتّى 
تدخل المسأله فى ذوران الأموبين المحدورية» 


وبالجمله: فالحقٌ مع ما تبناه السيّد رحمه الله فى «العروه» وأكثر أصحاب التعليق عليها من عدم وجوب الطهاره له فيكون 
المكلّف حينئذٍ من أفراد فاقد الطهورين. 


أمَا الصوره الثانيه: إذا عرفت الإشكال فى الصوره الأولى» يطو لكه الاسكالفن الود الثانيهه وهى ما لو علم بنجاسه الماء أو 
غصيّه التراب» حيث إِنْ مقتضى ما ذكرناه هو عدم وجوب تحصيل الطهاره المائئه والترايئه لعدم إحراز شرطيته» وهو كونهما 
طاهرين ومباحين بالوجدان وبالأصلء أمَا عدم الوجدان فهو بحسب الفرضء وأمًا عدم وجود الأصل فلأنٌ المفروض تعارض 
الأصلين وتساقطهما وتنيجز العلم الإجمالى فى الحكم الوضعى وهو عدم صبّعه الوضوء والتيمّم وإن لم يكن العلم منجزاً وفى 
الحكم التكليفى وهو وجوب الاجتناب عنهماء لأنّه يجرى فى تلكك الناحيه أصاله عدم الغصبه فى التراب» وأثره عدم 


7"١9:ص‎ 


وحؤت الاجتناتك عنه دلا معارض+ لأنّ مقل :هذا الأصل لا نجرئ فى الماء لأنّ استعمال الماء التحين قن الوضوع بقصد المطلويية 
لأأدكوة عرزا كنال يكو النكمالافى سات 7السنات 35 لكك فزذ ا ساقيك نوري اكه لل القت افان لوحظ مع هذا الأثر 
التكليفى كان الأصلان متعارضين فيتساقطان» والمرجع إلى وجوب الاجتناب عنهما وضعاً وتكليفاً كما لا يخفى. 


وكيف كان فلابدٌ فى مثله أيضاً القول بسقوط الطهاره مطلقاًء ودخول المكلف فى عنوان فاقد الطهورين» كما هو الحال كذلكك 
فى عكسه أيضاًء فلا فرق عندنا فى عدم وجوب تحصيل الطهاره بين الصورتين المتعاكستين؛ كما لا فرق عندنا فى عدم وجوب 
تحصيل الطهاره فى هذه الصوره وبين ما عرفت فى الصوره الآولى؛ وعليه فلابدٌ فى تلكك الموارد من العمل بمقتضى حكم فاقد 
الطهورينء إمّا بترك الصلاه فى الوقت وإتيانها قضاءً» أو الإتيان بالصلاه بلا طهاره فى الوقت وإتيانها قضاءً مع الطهاره احتياطاً 
فى خارج الوقت كما هو المختارء كما هو مندرج فى رسالتنا العملته» واللّه العالم. 
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ص: رون 
حكم ملاقى المشتبه لأطراف العلم الإجمالى 
حكم ملاقى المشتبه لأطراف العلم الإجمالى 


الأسمر الثانى عشر: ويدور البحث فيه عن حكم ملالقى الشبهه فى أطراف العلم الإجمالى؛ سواء كانت الشبهه محصوره أو غير 


محخصو ره. 
أقول: لابدّ قبل الخوض فى أصل المسأله من تقديم مقدّمات تحدّد متعلّق البحث لأنَّ معرفته مفيده فى وضوح أصل المسأله. 


المقدّمه الأولن: فى أن العنوان الواقع فى كلمات القوم بحسب الغالب» هو كون المسأله فى بيان حكم ملاقى الشبهه المحصوره. 
كما ورد بنصٌّ هذا العنوان فى كلام سيّدنا الخوئى والخمينى » والشيخ فى ١‏ الرسائل » والسيّد فى ١‏ العروه» حيث يقول: 


(وملااقى الشبهه المحصوره لا يحكم عليه بالنجاسه)» مع أنّه قد يقال بأنْ المفروض أن يقول: (بيان حكم ملاقى بعض أطراف 
الشبهه التى يتنتجز فيها التكليف سواء كانت الشبهه محصوره أم غير محصوره) ليدخل فى صاب البحث حتّى عند من يعتقد 
بوجوب الاجتناب عن الشبهه غير المحصوره أيضاً مثل المحمّق الخراسانى وغيره؛ إذ يصحٌ بحسب مسلكه البحث عن ملاقى 
بعض أطراف الشبهه غير المحصوره بأنه هل يجب الاجتناب عن ملاقيه كما يجب الاجتناب عن نفس الشبهه أم لا ؟ 


الشبهه غير المحصوره؛ فضلل عن ملاقيه أو من جهه كون الغالب فى الخارج هو انطباق إحدى العناوين 


77١ ص:‎ 


الموجبه لرفع التنتجز عن التكليف» وخروجه عن الفعليّه من العُسر أو الحرج أو الضرر أو خروجه عن مورد الابتلاء ونظائرها فيها. 
ولذلك نرى أن الأمثله التى ذكرها المحمّق الخراسانى قدس سره جميعها من الشبهه المحصوره. مع أن مسلكه عدم اختصاص 
الت والفعائهتيها كنا لا حفن وعلية قانقاد النحكدوقويرة على ماه الستعارق عند مشاركنا لا غار عله 


المقدّمه الثانيه: فى البحث عن أنّ ما ورد فى كلمات أصحابنا من أنّ: (ملاقى بعض الأطراف هل يوجب لزوم الاجتناب عنه أم 
لا فإنّ ذكرهم لقيد (بعض الأطراف) إِنّما هو لإخراج ما لو كانت الملاقاه لجميع الأطرافء مثلا لو فرضنا وجود علم إجمالى 
بنجاسه أحد الكأسين ولاقى شىء واحد لكل واحدٍ منهماء فلا إشكال فى لزوم الاجتناب عنه. لأنّه يصير بذلكك معلوم النجاسه 
بالعلم التفصيلى, فلا يبقى حينئذٍ موردٌ للبحث عنه بل تكون خارجاً عن محل الكلام. 


كما أن ذكر لفظ (الملاقى) له ظهورٌ فى وحده الشىء الملاقى بأحدهماء فلو لاقى شيئان للشيئن المتعلقين للعلم الإجمالى» كما 
لو لاى كل واحد من الشيئين واحداً من طرفى العلم الإجمالى» بحيث تحقّقت الملاقاه لكلا طرفى العلم الإجمالى؛ فهو أيضاً 
خارج عن مورد البحث والكلام, لأنّه لا شكال فى حصول علم إجمالى مستقل للملاقيين» نظير العلم الإجمالى فى الأصيلين» 
متا يوجب ذلكك ملاحظه حكم العلم الإجمالى فيهماء كما يلاحظ فى أصلهماء ولذلك جعلوا هذا القسم أيضاً خارجاً عن مورد 
الكلا-م» بلا فرق فيه بين أن يحصل له علم تفصيلى بوجود النجاسه كما لو كان الشيئان يدا المصلى ورجله فإنّه حين الصلاه 
يعلم بوجود النجاسه فيهما أو لم يكن كذلك . 


ص:١777‏ 
المقدّمه الثالثه: عرفت منّا سابقاً بأنّ السبب فى تنتجز العلم الإجمالى: 
١‏ قد يكون بلحاظ أنّ وجوده عله تامّه» فلا يمكن رفع اليد عنه إلا مع وجود مانع عنه من انطباق إحدى العناوين المرخخصه. 


١‏ وقد يكون نتيجه تساقط الآصول الجاريه فى الأطرافء والتساقط إنّما يكون مع العلم بالتكليف الفعلى؛ سواء كان تعلق العلم به 
ابتدائي بأن يعلم إجمالاً بوجوب صلاه الجمعه أو الظهر فى يوم الجمعه فى المشتبهات الحكميته أو علم بتعلّق العلم بالتكليف 
بواسطه تعلقه بالموضوع التامٌ فى الحكم كما فى الشبهات الموضوعيه. كما لو علم بوجود الخمر بين أحد المائعين حيث إِنَّ 
الخمريّه هى تمام الموضوع للحكم بوجوب الاجتناب. 


"وقد يكون بواسطه أمر ناقص يعدّ جزءاً لموضوع الحكم, وهو مثل ما إذا علم بكون أحد الجسدين مت إنسان والآخر جسد 
حيوان مذكى مأكول اللّحمء فإِنّ هذا العلم وإن أوجب وجوب الاجتناب عن أكل لحم كلّ من الجسدينء إلآ أنّه إذا مس 
أحدهما ولا يعلم حقيقه الجسد الذى مسّه وأنّه أيَهماء فقد يقال بأنّ وجوب الغُسل لمسّ بدن الإنسان المت الذى لم يُغْسّل غير 
معلوم التحمَّقء لأسن المعلوم بالإجمال وهو بدن ميت الإنسان يعد جزءاً لموضوع الحكم بوجوب الغُسلء وتمامه مس بدن ميت 
الإنسان وهو مشكوك التحمّق والأصل عدمه. 


والسرٌ فى ذلك: أى جواز جريان أصل اللاكوتفن الشكم قن ره الموضوع دون تمام الموضوع؛ هو أن العلم الاجبالى فا عاق 
بثبوت التكليف الفعلى؛ فالشكك فى كل واحدٍ من الأمطراف إِنّما يكون شكاً فى انطباق المعلوم بالإجمال عليه ولا يمكن معه 
الرجوع إلى الأصل النافى . 


ص :”777 
لا فى الأطرافء لاستلزامه الترخيص فى المعصيه ومخالفه التكليف الواصلء وهو قبيحٌ عقلاً . 
ولا فى بعضها لبطلان الترجيح بلا مرججح. 


وأمًا أَنْ مرجع الشكك فى تماميته الموضوع كما فى المثال» إل اكد أ التكليفء فلأنّه لا يعلم بتحقّق مسّ بدن المت 
بل كان ذلكك مشكوكاء فلا مانع فى هذه الحاله من الرجوع إلى الأصل فيه وهذا واضح من حيث الكبرى . 


غايه الأمر وقع الكلام والإشكال فى بعض الموارد من حيث الصغرى : 
فقد يُدَّعى أنّه من موارد العلم الإجمالى بالتكليف الفعلىء للعلم بتمام الموضوعء فيحكم بالتنجيز. 
وقد يدّعى خلافه: وأنّه يكون من موارد الشكك فى التكليف أو جزء الموضوعء فيجرى فيه الأصل النافى. 


ومن جمله تلكك الموارد ما لو علم إجمالا بغصييه إحدى الشجرتين» ثم حصات لإحداهما تلودوة الخمو له ال 
بجواز التصرّف فى الثمره تكليفاً» وبعدم الضمان وضعاًء باعتبار أن الموجب لحرمه الثمره كونها نماء المخغصوب وهو مشكوكك 
فيه» والأصل عدمه. هذا من حيث الحكم التكليفى. 


كما أنّ موضوع الضمان هو وضع اليد على مال الغير» وهو أيضاً مشكوك فيه والأصل عدمه؛ فالعلم الإجمالى بغصبيه إحدى 
الشجرتين لا يترّب عليه الحكم بحرمه التصرّف ولا الضمان بالنسبه إلى ثمره إحدى الشجرتين للشكك فى تحمّق الموضوع 


نعم» يترتّب عليه الحكم بحرمه التصرّف فى نفس الشجرتين وضمان 


ص :777 
المغصوب منهما بوضع اليد عليهما. 


أكآ السحفو النانش قود انندم شقن خسني ل نو سرك الانرات فق الوه مكلماء وحضول العبمان وقما ييه دقن وفرائد 
الا-ءصول» بعد بيان أنه يجب ترتيب جميع آثار ما للمعلوم بالإجمال من الأحكام على كلّ واحدٍ من الأطراف» سواءً كان الحكم 
من مقوله الوضع أو من مقوله التكليفء وسواءً قارن زمان الابتلاء بالتصدّف فى أحد الأطراف لزمان العلم أو تأخرء قال: 


(وعلى هذا يتفرّع وجوب الاجتناب عرّرا للأطراف من المنافع والتوابع المتصله والمنفصله. كما لو علم بمغصويته إحدى 
الشجرتين» فإِنّه كما يجب الاجتناب عن نفس الشجرتين» كذلكك يجب الاجتناب عتما لهما من الأثمار» من غير فرق بين أن 
يكون كل من الشجرتين من ذوات الأثمارء أو كانت أحذهما من ذوات الأثمار دون الأخرىء ومن غير فرق بين وجود الثمره 
حال العلم وعدم وجودهاء ومن غير فرق بين ثمره هذه السنه وثمره السنين الآنيه» ومن غير فرقٍ بين بقاء الطرف الآخر حال وجود 
الثمره وبين تلفه. بل من غير فرقٍ بين بقاء نفس الأصل وعدمه؛ كما لو فرض أنّ | لشجره المثمره بعدما أثمرت وقطف ثمرها 
تلفت بحرقٍ أو غرقٍ ونحو ذلكء فإنّه فى جميع هذه التقادير يجب الاجتناب عن الثمره» كما يجب الاجتناب عن أصلها والطرف 
الآخر, لأنّ وجوب الاجتناب عن منافع المغصوب ممما يقتضيه وجوب الاجتناب عن نفس المغصوب. فإنّ النهى عن التصرّف فى 
المغصوب نهي عنه وعن توابعه ومنافعه» فيكفى فى وجوب الاجتناب عن المنافع المتجدّده فعلتيه وجوب الاجتناب عن ذى 
المنفعه» وتنيجزه بالعلم التفصيلى أو الإجمالى؛ فلو فرض أن الشجره المثمره كانت هى المغصوبه. 


صص :770 


فوجوب الاجتناب عن ثمرها المتجدّد وإن لم يكن فعلةٍ لعدم وجود موضوعه إلا أَنّه يكفى فى وجوب الاجتناب عنها فعليه 
وجوب الاجتناب عن نفس الشجره بما لها من المنافع والتوابع» وحينئفٍ تسقط أصاله لحل عن الثمره بنفس سقوطها عن ذى 
الثمره بالمعارضه. لأصاله البدَللّ فى الطرف الآخرء وهى الشجره الغير المثمره؛ فلا تجرى أصاله الحلّ فى الثمره بعد وجودها 
وفقدان طرف العلم الإجمالى» وقس على ذلك الدار ومنافعها والحمل وذا الحمل» وسنائن ها كاق لأجند الأطراق منافع متجدّده 


دون الآخر. 


ثم استشكل على نفسه: بالفرق بين الشجره مع ثمرتهاء والحمل وذى الحملء وبين الدار ومنافعهاء باعتبار أن الثمره لها وجودٌ 
استقلالى» فهو يكون تمام الموضوع للحكمء فإن وجدت الثمره فى كل من الشجرتين تحقّق العلم الإجمالى للثمرتين» وصحٌ 
الحكم بوجوب الاجتناب عنهما لمعارضه أصاله الحلّ فى كلّ منهما مع الأصل الجارى فى الآخرء وأمَا إن لم تكن الثمره إلآ 
لواحدٍ منهما فلا حكم إلا وجوب الاجتناب عن نفس الشجره لا ثمرتهاء لجريان الأصل فيها بلا معارض» لعدم وجود الثمره فى 
الطرف الآخر. 


نعم» يصيح ذلكك بعد وجودها وفقدانها حال وجود الثمره فى الآخر. أو خروتعها ف هورة الأكلدي لأنه بع وجودها بصي طزفا 
للمعارضه. وإن فقدت فى حال وجودالآخر.هذا بخلاف مثل منافع الدار فهى تابعه للدار وجوداً وحكماًء لعدم استقلالها فى 
الوجودء وعدم دخولها تحت اليد بنفسهاء فحكمها يتبع حكم الدار فلو علم بغصبيه إحدى الدارين يجب الاجتناب عن المنافع 
المتجدّده. ولو كان أحد طرفى المعلوم خربه لا منفعه له. 


ص :772 


وأجاب عنه بقوله: إِنه ليس المقصود من تبعتّه حكم الثمره للشجره والحمل لذى الحمل هو فعليه وجوب الاجتناب عنها قبل 
وجودهماهء فإِنْ امتناع فعليّه الحكم قبل وجود موضوعه غير قابل للإنكار» حتّى فى منافع الدار» إذ من المستحيل فعليّه وجوب 
الاجتناب عن منافع السنه المقبله» بل المقصود من التبعته هو أنْ النهى عن التصرّف فى الشجره المغصوبه بنفسه» يقتضى النهى 
عن التصرّف فى الثمره عند وجودهاء وكذا الدابّه المغصوبه؛ فلا يحتاج حرمه التصرّف فى الثمره والحمل فى ظرف وجودهما 
إلى تعبِدِ وتشريع آخر غير تشريع حرمه الأصل بمنافعه» فحرمه اللتصرّف فى المنافع من شؤون حرمه التصرّف فى ذى المنفعه» من 
غيرترق فى ذلك ين لمر أواللحدل ولي منافع الدارء والاستقلال فى الوجود والدخول تحت اليد وعدمه لا يصلح أن يكون 
فارقاً بينهما فيما نحن فيه؛ فإنّ تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الثمره والحمل ومنافع الدار إِنّما هو نفس المعلوم بالإجمال 
وقد عرفت أنه لهما كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لحكمءفلابدٌ من ترتيب آثار ذلكك الحكم على كل واحدٍ من أطراف 
العلم الإجمالى؛ لسقوط الأصل النافى له بالتعارض» بخلاف ما إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع للحكم. فإنّه لا يترٌب 
ذلك الحكم على كل واحدٍ من الأطراف. 


وعلى ذلكك يتفرّع عدم جواز إقامه الحدّ على من شرب أحد طرفى المعلوم بالإجمالءفإنٌ الخمرالمعلوم فيالبين إنُمايكون 
تمامالموضوعبالنسبه إليشربه وفساد بيعه. وأما بالنسبه إلى إقامه الحدّ فيتوقف على أن يكون شربه عن عمدٍ واختيار. 


وإن شئت قلت: إِنْ علم الحاكم بشرب الخمر أخذ جزء الموضوع بوجوب إقامه الحدّء ولا علم مع شرب أحد الطرفين» فلا يجوز 
للحاكم إقامه الحدّ. 


ص :73717 


فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن كلّ أثر كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع له يجب تريّبه على كل واحدٍ من الأطراف من باب 
المقدمه العلضةه و كل أثر كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع له لا يجب تربّبه على كل واحدٍ من الأطراف» وهذه الكبرى 
الكلية متنا لذ إشكال فيه التهى محل السالجه من كلانه رحمه الله 3ك 


فأورد علنه المعق الخوق قدس سر قن مصاحه بقولة: 
(والتحقيق عدم تماميّه ما ذكره من الوجه للحكم الوضعىء ولا ما ذكره للحكم التكليفى. 


مرا ما ذكره للحكم الوضعى: فلأسنٌ الحكم بضمان منافع العين المغصوبه مسلّمٌ من حيث الكبرى كما ذكره. إلا أنّه لا يترئّب 
الحكم على الكبرى الكليه إل بعد إحراز الصغرى خارجاًء وتحقّقها مشكوك فيهء إذ لم بُحرز كون الثمره من منافع العين 
المغصوبه. لاحتمال كونها من منافع العين المملوكه. فيجرى استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبه . 


ولا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكه؛ لما ذكرناه سابقاً من أنّه لا مانع من جريان الاستصحابين إذا لم 


ولو نوقش فى الاستصحاب المذكور لأجل المعارضه. فلا مانع من الرجوع إلى أصاله البراءه من الضمان. 


وأمَا الحكم التكليفى: فتجرى البراءه عنه أيضاًء لعدم العلم بتحمّق موضوعه وهو التصرّف فى مال الغير» لعدم إحراز كون الثمره 
مال القرر وو له ادق تحريهة: . 
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ص :77/8 


التصرّف إلا بعد إحراز كون التصرّف تصرّفاً فى مال الغيره وهو مشكوك فيه. فيرجع إلى الأصل . 


وأمًا ما يظهر من كلام شيخنا الأنصارى رحمه الله فى موارد متعدّده من عدم جريان البراءه فى الأموال تمشكاً بقوله عليه السلام : 
ال هال اليم حك اجله الله». 


ففيه أوَلاً: أن الروايه مرسله لا يصي الاعتماد عليهاء بل لم نجدها إلى الآن فى الجوامع المعتبره. 
ثانا أن الشكداف الحرفهمو أنسات العلا قرعا لآدله الراءق قاضو الفر فى عدف كرون النساء نما حل الله تعالن.. 


وثالثاً: أنّ منشأ الشكك فى الحرمه احتمال كون النماء ملك الغير» والاستصحاب يقتضى عدم بناء على جريانه فى الأعدام الأزليه. 
كما هو الصحيح على ما ذكرناه فى محله» وبهذا الاستصحاب يُحرز كونه مثا أحله اللّه. 
ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم دخوله فى ملكه إذ لا ينبت بذلكك كونه ملكا للغير الذى هو الموضوع لحرمه 


التصرّف إلا على القول المثبت بالأصل ولا نقول به. 


وأمَا جواز التصرّف: فلا يتوقّف على كونه ملكاً له» بل يكفيه عدم كونه ملكا للغير» فلا يكون الأصل بالنسبه إلى جواز التصرّف 


هذا كله فيما إذا لم تكن الأمطراف مسبوقه بملكته الغير» كما لو اصطاد رجلان صيدين فغصب أحدهما صيد الآخر واشتبها 
وحصل لأحدهما الثماء. 


أن" آؤتكانك الأطراف مسؤقة يجلكه العو كما إذا شمر ادي اللتدنيى وعصبي الالشرى)فاشعرها ويحف الأ حدهما الما 
فلا إشكال فى الحكم بضمان 


ص :77291 


المنافع وحرمه التصدّف فيهاء لأجل استصحاب بقاء الشجره فى ملكك مالكهاء وعدم انتقالها إليه» ومقتضى هذا الاستصحاب 
الحكم بملكيّه المنافع لمالك الشجره؛ فيحرم التصرّف فيها ويضمنها. 


وتوهّم: أن استصحاب بقاء الشجره ذات النماء على ملك مالكهاء معارض باستصحاب بقاء الشجره الأخرى على ملك مالكها » 
للعلم الإجمالى بمخالفه أحدهما للواقع » فإجراء الأصل فى الشجره ذات النماء دون الآخرى ترجيحٌ بلا مرجح. 


مدفوع: بأنه لا معارضه بينهماء لما عرفت غير مرّه من أن العلم الإجمالى بمخالفه أحد الاستصحابين للواقع لا يمتنع من جريانها ما 
لم يستلزم المخالفه العمليه كما فى المقام . 


هذا كله فيالتصرّفات غيرالمتوقّفه على الملكك كالأكل والشرب واللبس ونحوها. 


وأمًا التصرّفات المتوقّفه عليه كالبيع ونحوه؛ فلا ينبغى الشكك فى عدم جوازهاء لما ذكرناه من أن الاسنتصحاب المذكور لا يُثبت 
كونه ملكاً له إل على القول بالأصل المثبت ولا نقول به . 


ولا يخفى أنْ جميع ما ذكرناه فى الثمره من جواز التصرّف فيها وعدمه؛ وثبوت الضمان وعدمه يجريفيحقٌ غير الغاصب أيضاممن 
وهب الغاضب له القدره أو اقندراها مثهه فليسن ها ذكرتاه من التفصيل مخضا بالغاصن)؛اتدييكلامة رحمة الله 1ك 


أقول: ولا يخفى على المتأمّل المدقق المناقشه فى كلام كلا المحقّقين النائينى . 


ص 77١:‏ 
والخوثىء فلا بأس بذكر كلّ واحد منهما مستقلاً لترتّب الفائده الفقهه والآصوليه على ذلكك» فنقول: 


أمّا على الأوّل: ما ذكره بكون النهى عن كلّ واحدٍ من الطرفين فى الشبهه المحصوره يعدّ نهياً عن نفسه وعن منافعه ولو أبعد 
عرفاً أمر متين فى غايه المتانه من حيث الحكم التكليفى, لما حمّقناه فى محله من أنَّ العلم الإجمالى منجرٌ كالتفصيلى من تلكك 
الناحيه» سواء التزمنا بأنّهِ عله تامّه له أو أن فيه الاقتضاءء فإذا فقد المانع نتيجهً لتعارض الأصل فى الطرفين» أوجب تنبجزه حينفٍ» 
ويحكم بوجوب الاجتناب عن كليهماء لاحتمال وجود الغصب فيإحدى الشجرتين»فكما يجب الاجتناب عنهما بنفسهماء كذلكك 
يجب الاجتناب عن منافعهما من مثل استعمال الأغصان وأكل الثمرات» هذا فى الحكم التكليفى صحيح. 


هذا بخلاف الحكم الوضعىء أى الحكم بالضمان فإِنٌ تصرّفه فى ثمره إحدى الشجرتين» كالتصرّف فى ثمره إحداهما معينه 
حيث إنّه يمكن أن يقال بعدم ترئّب حكم الضمان على هذا التصرّفء لعدم إحراز كونه تصرّفاً فى مال الغير وإتلافاً له» والحال 
أنْ الدليل الوارد ينص على أن الحكم ثابت عند إحراز كونه مال الغير وإتلافه» وهو قوله عليه السلام : «من أتلف مال الغير فهو 
لةعنام نوست لدف التصيدت فى اعد الستشرقيق أواقن كمرته لا تعرز ذلكده بل كان تشكز كاء والأصل شتفي غدهة 
فلا ضمان. ولا يعارضه أصاله عدم كونه مال نفسهء لعدم تربّبٍ أثر على مثل هذا الأصلء فوجوب الاجتناب عن مشكوكك 
الغصبهء يكون أعمّ من لزوم الضمان لو تصرّفء لإمكان أن يكون وجه وجوبه من جهه مقتضى العلم الإجمالى كما فى المقام» 
لا من أجل إحراز كونه تصرّفاً فى مال الغير؛ حتّى 


77”١:ص‎ 


يوجب تحمّق موضوع دليل من أتلفء ويستلزم الضمانء ولعل وجه عدم تعرّض المحقّق النائينى رحمه الله لحكم الضمان عند 
تفصيل حكم المسأله كان من أجل ما ذكرناه» وإن كان ظاهر كلامه المجمل فى صدر المسأله من التعميم حيث قال: (سواء كان 
الحكم من مقوله الوضع أو من مقوله التكليف)» قد يوجب توم شموله للضمان أيضاً كما استفاد ذلكك المحقّق الخوئى. 
وأسند صراحه عدم الضمان إلى المحقّق النائينى قدس سرهء مع إمكان التوجيه لكلامه بما لم يرد عليه هذا الإشكال الذى 
ذكرناء وهو أن يكون مراده من مقوله الوضع هو عدم صيحه بيع الثمره أو الشجره. لأنّ دليل جواز البيع وصيحته منوطان بإحراز 
عدم كونه مال الغير» وكونه ملكا له إذ لا بيع إلا ملككء ولا يمكن إحراز ذلكك فى مثله ولو مع ملاحظه أصاله عدم كونه غصباً 
لأدنّه لا يوجب إحراز كونه ملكاً له إلا بالأصل المثبت الذى لا نقول به» فعلى هذا التوجيه لا يرد على كلام المحقّق المزبور 
الإشكال الذى ذكرناه . 


وأمّا الإشكال الوارد على المحمّق الخوئى رحمه الله : فإنه يظهر لكك بعد التأمّل فيما ذكرناه. فقد التزم رحمه الله بجريان أصل 
البراءه فى الحكم التكليفى لعدم تحمّق موضوعه وهو التصرّف فى مال الغير» وصرّح بذلكك بقوله: (لعدم إحراز كون الثمره مال 
الغير» فلو شكك يرجع إلى أصاله عدمه؛ فلا يحرز كون التصرّف تصرّفاً فيه»» مع أنه أثبتنا آنفاً أن وجوب الاجتناب عن الغصب لا 
يكون متوقفاً على إحراز كونه كذلكك بعلم تفصيلى؛ بل وجوب الاجتناب عنه يحصل بأحد العلمين ولو بعلم إجمالى» لأجل 
تنجزه من حيث الحكم التكليفى فى موارده؛ فيكفى وجوده لوت الحكم المذكور, وإلا لولا-ذلكك لاستلزم الحكم بجواز 
التصرّف فى إحدى الشجرتين فى أطراف العلم الإجمالى؛ لعدم إحراز كونه تصرّفاً فى مال الغير» لاحتمال كون مال 
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الغير فى الطرف الآخرء والأصل الجارى بعدم كون الطرف الآخر مال الغير لايوجبٌ إحراز كون هذا مال الغير إلا بالأصل المثبت 
ولاولي كما لذ لقرليف 


وعليه» فالأولى أن يقال بما ذكرناه بأنّه يكفى فى وجوب الاجتناب عن مال المغصوب أو النجس فى ما شرطه الطهاره هو العلم 
بوجوده ولى إجسالاء وهذا يعد الكلام إلى صكنه ما ذكره:المحقّق النائيتن رحمه اللهامن أن النهى عن التتجره المخصويه المتيله 
فى الشبهه المحصوره نهِيٌ عرفاً عن منافعها وتوابعها فلابدٌ من الاجتناب عنهاء ولكن لو لم يجتنب لم يرتكب إلا حرمه تكليفته 
لأجل العلم الإجمالى دون أن يترتّب عليه الضمانء إلا إذا انكشف كونه مال الغير» أو ارتكب التصرّف فى كلتا الشجرتين؛ أو فى 
تمرتيبا ساء كما لأ يكل 


الدفاع عن رأى الشيخ الأنصارى رحمه الله 
الدفاع عن رأى الشيخ الأنصارى رحمه الله 


أقول: وما ذكرنا يظهر فساد كلام المحمّق المزبور فيما أورده على الشيخ الأنصارى قدس سره. لأنّه لو سلمنا عدم إمكان 
الاستدلال بالحديث لأجل الإرسالء مع أنه منجبرٌ بعمل الأصحابء إذ المشهور قد عمل به وتمشكك بمدلوله؛ لكن لا يصحح جعل 
الشكك فى الحرمه سبباً للحليه شرعاً لأدلّه البراءه؛ لأنّ ذلك إِنْما يصحٌ فى الشبهات البدويّه لا فيمايندرج عرفافيأطراف العلم 
الإجماليفيالشبهه المحصوره. الموجب للحكم بوجوب الاجتناب وحرمه التصرّفء وقد عرفت أن النهى عن إحدى الشجرتين 
نهيْ عن منافعها وتوابعهاء فمع وجود أثر العلم الإجمالى لا يبقى مورد للرجوع إلى أصل البراءه ولا الاستصحاب العدم الأزلى؛ 
لقيام الحبجه على وجوب الاجتناب؛ وهو العلم الإجمالى» كما هو الأمر كذلكك فى ناحيه نفس 
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الشجرتين» فلا نحتاج هنا لإثبات حرمه التصرّف إلى إحراز كونها مال الغير من حيث حكم التكليفى؛ بل يكفى هنا وجود العلم 
الإجمالى بوجود مال الغير فى أحد الطرفين» والعلم الإجمالى بكونه ثمره أحدهما والمفروض أنه موجود. 


وأيضاً: لا يخفى ما فى مثاله من المناقشه» والمثال هو ما إذا لم تكن الأطراف مسبوقه بملكيه الغير كما فى اصطياد رجلين 
لصيدينء ثم غصب أحدهما صيد الآخر. واشتبه الأمر عليه وحصل لأحدهما النماء» والإشكال هو إنّه إذا كان الصيد لم يدخل 
فى ملك صائده بنفس الصيدء ويحتاج لدخوله فى ملكه من التصرّفء فلا معنى لحكمه بغصب أحدهما لصيد الآخر؛ لأنَّ مفهوم 
الغصب هو التسلّط على ملك الغير قهراً عليه» وما ليس داخلاً فى ملكه لا يصدق فيه عنوان المقهوريّه» وإن كان دخل فى ملكه 
بنفس الصيدء ولا يحتاج دخوله فى ملكه إلى التصرّف فيه» فخصب أحدهما يكون مسبوقاً بملكيه الآخر» فكيف جَعَله مثالاً لما لم 
دكن مسيؤقا كل لك 6) 


وكيف كانء فبالرغم من أن المناقشه فى المثال ليس من دأب المح ص لمين» لكن يبدو أنّه رحمه الله أراد من سبق الملكه وعدمه. 
حال انتقال مالٍ عن ملكك أحدٍ إليه بالاشتراء وعدم الانتقال» لأنه أشار فى ذيل كلامه لصوره ما لو اشترى إحدى الشجرتين 
وغصب الأنخرى» واشتبها وأخذ من ثمره إحداهماء فإِن استصحاب بقاء الملك فى ملك صاحبه يستلزم الحكم بوجوب 
الاجتناب عن الثمره» كما يستلزم الحكم بثبوت الضمان لو تصرّف. لأنّ الأصل محرزٌ له بكونه مال الغير ولو تعبدً» وهذا المقدار 
من الإحراز يكفى فى الحكم بالضمان كما لا يخفى. 


وبالجمله: فاستدلاله رحمه الله فى هذا المقام متينْ لا غبار عليه. 


أقول: بعد استعراض المقدّمات الثلاث» يجب العود إلى أصل البحث. وهو: 
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هل أن ملاقى بعض أطراف الشبهه المحصوره محكومٌ بالنجاسه ولزوم الاجتناب عنه أم لا ؟ 
وتوضيح هذه المسأله موقوفٌ على بيان مسائل ثلاث: 

الأولى : فيما إذا كانت الملاقاه والعلم بها بعد العلم الإجمالى بنجاسه أحد الطرفين. 

الثانيه: عكس الأولى بأن كانت الملاقاه والعلم بها قبله. 

الثالثه: ما إذا كان العلم الإجمالى بعد الملاقاه ولكن قبل العلم بالملاقاه. 
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حكم ملاقى المشتبه لأطراف العلم الإجمالى بعد العلم 

حكم ملاقى المشتبه لأطراف العلم الإجمالى بعد العلم 

فأمّرا المسأله الأولى: ما إذا كانت الملاقاه والعلم بها بعد العلم الإجمالى, والسؤال هو أنّه كما يجب الاجتناب عن الطرفين الذى 
كان واحدٍ منهما هو الملاقى بالفتح» فهل يجب الاجتناب عن الملاقى لذلكك الطرف بواسطه ذلك العلم الإجمالى أم لا ؟ 

فيه خلذن ابن فقهاتكا: 

ذهب إلى الأوّل السيد أبو المكارم فى «الغنيه»» واستدل على تنتجس الماء القليل بملاقاه النجاسه بالأندلّه الدالّه على تنجس 
النجسء ووجوب الاجتناب عنه؛ كما سنشير إلى ذلكك عن قريب إن شاء الله تعالى. 

خلافاً للمشهور من المتأخَرين من القول بعدم وجوب الاجتناب عنهء هذا بعد اعترافهم بوجوب الاجتناب عن ملاقى النجس 
المعلوم لجاسع #قغيرلة نش | وقرق بلا إشكال؛ بل كان من الضروره عندهمء والخلاف إِنّما وقع فى الملاقى لأطراف العلم 
الإجمالى فى الشبهه المحصوره إذا كانت الملاقاه لبعض الأطراف. 


أقول: ومنشأ الاختلاف إنْما كان فى بيان وجه نجاسه الملاقى حيث ما قيل أو يمكن أن يقال فى وجه ذلكك وجوه ثلاثه: 


الوجه الأوّل: أن تكون نجاسته لمحض التعتبد الشرعى؛ بأن بكو الملاقى تقب عوضوعا بيضقلا الشمول دليل الشارع بنجاسته 
ووجوت الالجبات عناة نظي شتمول الدليل لتقسن الس قل شدول دليل الساسة للكلن قن قال :تجاسه الكتزير غانه الأهر أن 
هذا الحكم ثابثٌ فى ظرف ملاقاته للنجس» بحيث يكون 
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الملاقاه مأخوذاً على نحو الشرطيه فى موضوع الحكم بالنجاسه؛ من دون أن تكون نجاسته بالسرايه من الملاقى إلى الملاقى. 


الوتعة التاتى: أن تكون تن جيه التنرابة والسيتية بأ تكون اسه الملاقى سيا لنبحاسه الملاق نظي العله للتعلول كما ف 
حركه اليد لحركه المفتاح؛ فلا تكون نجاسه الملا.قى بجعل مستقلٌ فى عرض جعل الحكم بنجاسه الملاقى» هذا على ما فى 
«نهايه الأفكار» للعراقى و«عنايه الآصول» للفيروزآبادى. 1 

الوجه الثالث: أن تكون نجاسته لأجل السرايه؛ بمعنى الانبساطء بأن يكون الملاقات منشأ لانساع دائره نجاسه الملاقى وانبساطها 
إلى الملاقى» كاتساعها فى صوره اتصال الماء المتنجس بغيره وامتزاجه به. فتكون نجاسه الملااقى حينثبٍ من مراتب نجاسه 
البلاقق ابل بتع عينيا له انها قر اخونن الفعاسة فن قال تجاه الناؤق كناف الضوزه الأو عولا متنا عن تجابكه ينيك 
تكون فى طول نجاسته وفى مرتبه متأتَره عنها. 


أقول: ولكنٌ الإنصاف كما يستفاد من كلاسم الود النائينى والخمينى والخوئى قدس سرهم وغيرهم كون المسأله ذات 


صورتين: 


إحداهما: صوره السببته والسرايه الموجبه للتعدّد بالتعئد الشرعى المستقل؛ اعفان أن اليرانة دكرورة مما حدق موضوع الحكم 
للتعئد الاستقلالى. 


الثانيه: صوره السرايه والسببِه المستقله فى بال التعبد» وهو ما صرّح به العَلّمِين المذكورين فى الوجه الثانى. 


ولا يخفى أنّ نتيجه المسأله بناء على التعتد والسرايه واحده فى المقام» وهى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى عند الشكك» 
لأج ١‏ كواثة سكم تتفل مشكر كد 
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المحقن درس فيه الأصل التاقىء لكوك نكا فى غدل انكل مش وهة سمشلاف ينا لو كالق عه صرف ركرة الك ف فكأ ف 
المكلت. به يعد القعريق بجر الدكليته بعيف لأ محال لحريان الأضل النافن قن 


أدله السيّد ابن زُهره على نجاسه الملاقى 
أدلّه السبد ابن زُهره على نجاسه الملاقى 
امقول اعاكن القيه قدمن سر للقر ل حابن الناكقن بالآدلةلعلؤقه: 


اتداليل الأزلةوعر الكعاي حيث اسع ل جالآ.ه الشبريقه الوارده فى سورة انلقن رع 'قرلء تاكن 9 ادهل كاقكو لكا بعري 
ظهور الآ-يه فى الملازمه بين وجوب الهجر عن عين النجس والاجتناب عنه» وبين وجوب الهجر عن ملاقيه» ولولا هذا الظهور لم 
نجه الاستدلال بانفعال ماء القليل بملاقاه النجاسه؛ لأنّ معنى لزوم الهجر عن النجس هو الهجر عن تمام شؤونه وتوابعه» ومن 
توابعه ملاقيه» فيجبٌ الهجر عنه. 


وأجيب عله: بأنه لا يخفى ضعفه لأنّ الرّجز بالضم أو الكسر : 


إن أريد منه الوسوسه كما ورد فى الآديه: «قَلَمَا كش منَا عنْهُمْ الرَجْرّه أو العذاب كما وقع فى الآيه: «قَلَمَا كشَّهُنَا عَنْهُمْ الرَجْرَه(5) 
اناك كير مر قيطه بتعا لا أضلة 


وإ اريك مله القثر والرجسن والتحس كنا هو مدهاه رحمة الله فاه لا تعفاد هبه ذلكف» لأثه: 
إِمَا أن يُراد من الرجز خصوص الأعيان النجسه. أو يراد منه الأعمٌ منها . 


عسوو المذترة الآ 0 


ادشوره'الأعراق: اليه 18 
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ومن المتنجس؟ 
فإِنْ أريد الأول فلا تدلّ الآآبه إل على وجوب الاجتناب عن عين النجس لا عن توابعه كالمتنتجس الذى عباره عن ملاقيه. 


وإِنْ اريد الثانى» فإنّه برغم صبحه شمول الآيه للمتنجس والحكم بوجوب الاجتناب عنه. إلا أنّه غير مرتبط بالمقام, لأنّه لا يكون 
الحكم بوجوب الأجسات عمه نيدل لأجدل وجوب الاجتناب عن تفس التجس كما هو مدّعاه لأنه يدُعى أن النجس نفسه قد 
انّسع وانبسط حتّى شمل الملااقىء مثا يعنى أنَّ نفس دليل وجوب الاجتناب عن النجس هو الدليل على وجوب الاجتناب عن 
ملاقيه» بل كان وجه وجوب الاجتناب عن الملاقى حينئذ هو شمول نفس الدليل له وهذا مخالف لمدّعاه. 


الاستدلال بالأخبار الداله على التنجيس 

الاستدلال بالأخبار الدالّه على التنجيس 

والدليل الثانى: تمسشكه بالخبر الذى رواه الشيخ بإسناده عن عمر بن شمر عن جابر الجعفى» عن أبى جعفر عليه السلام » قال: 
(الاموتيل لتالووقمت تارقن انيه فيا شين أرزيثة قاعر شن أكلنة 

قال: فقال أبو جعفر عليه السلام : لا تأكله . 

قال له الرجل: الفأره أهونٌ عليَّ من أن أترك طعامى من أجلها! 


فقال عليه السلام : إِنْك لم تستخفٌ بالفأره وإِنّما استخففت بدينكك. إِنَّ الله حرّم الميته من كلّ شىء1(1).؟. 


-١‏ الوسائل: ج١‏ الباب 0 من أبواب الماء المضاف والمستعملء الحديث ؟. 
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تقريب الاستدلال: إِنَ السائل لم يرد بقوله: «الفأره أهون.. إلى آخره؛ جواز أكل الفأره الميّته مع السمن أو الزيت» بل أراد 
كسب الإجازه لأكل الن.من أو الزيت الملاقى لهاء فجواب الإمام عليه السلام فى مقام التعريض بأنَ الله حرّم الميته من كل شىء 
حتّى من ملاقيهاء باعتبار أنّ عدم الاجتناب عن الملاقى عباره عن عين عدم الاجتناب عن الميته؛ فيدلٌ على أن نجاسه الملاقى 
تكون عين نجاسه الميته وحرمته عين حرمتهاء فأكل الملاقى للميته ينافى مع وجوب الاجتناب عن الميته. 


وبعباره أخرى: علّل عليه السلام حرمه أكل الملاقى بحرمه الميته» فيدلٌ على اتّحادهماء وهو المطلوب. 


أورد على هذا الاستدلال10): (بأنّ ظاهرها الملا-زمه بين حرمه الشىء سواء كان نجساً أم طاهرء وبين حرمه ملاقيهء لأنّ الميته 
المحرّمه لا تختصٌ بالنجسه؛ وهى ميته الحيوان الذى له نفسٌ سائله» وليس هذا هو المدّعى الذى استدلٌ عليه بهذه الروايه» بل 
المدّعى هو الملازمه بين نجاسه الشىء ونجاسه ملاقيه» فالاستدلال بها على المطلوب منوطً باختصاص الحرام بما إذا كان نجساً 
وأمّا إذا كان طاهراً كميته الحيوان الذى ليس له دمٌّ سائل فلا يكون ملاقيه حراماً وواجب الاجتناب» وهذا خارج عن طريق 
الأسبعد لآل بالروابة) اتدن مخ الحانت لي 


ويمكن أن يجاب عنه: بما فى رسائل الشيخ الأعظم الأنصارى بقوله: 


(مع أن الظاهر من الحركه فيها النجاسه؛ لأنّ مجرّد التحريم لا يدل على النجاسه فضلل عن تنس الملاقى؛ وارتكاب التخصيص 


فى الروايه بإخراج ما . 


1 المورة. هوا المحقق الخزائرى فى «امتتهى الدرايمة: 


"- منتهى الدرايه: جع / 162 . 


ص: 760 


عدا النجاسات من المحدّمات كما ترى» فالملالزمه بين نجاسه الشىء وتنجس ملاقيه» لا حرمه الشىء وحرمه ملاقيه)» انتهى 
كلامه. 


أقول: ويؤدّد ما ذكره رحمه الله من أنّه عليه السلام كان بصدد بيان خصوص الميته نجسه وهو الفأره مضافاً إلى كونها مورداً 
للسؤال» فلا- يمكن فرض عدم شموله إذ هو القدر المتيقّن فى متعلق الحكم والجواب حتّى يناسب مع قوله لا تأكله. وإلا فنَّ 
ملاقاه الشىء مع ميته لا نجاسه فيها لا توجب حرمه أكله؛ فيفهم أن حكمه عليه السلام ليس إلا لأجل نجاستها وهو المطلوب. 


هذا كله مع فرض تسليم صدق الميته على ما لا نفس سائله له كالذباب والبقّ وغيرهماء مع إمكان الإشكال فيه أيضاً . 


وكينث كان؛ فقد اسبدل بهذا الحديث على أن الحكم الاحسنات قن ملاقيا لسن إلاالأجل الأجعات عن النكة جعي لا حدق 
الثانى إلا بالأول عند الملاقافء وهذا دليل على مذهب السيد ابن زهره وتحمه الله : 


أجيب عن هذه الروايه أيضاً : 
وَل بضعف الحديث بواسطه تضعيف النجاشى لعَمر بن شمرءفلايصحٌ الت شكك به. 


وثانياً: احتمال تفتدخ الميئه فى الشمنء بحيث تحصل الالمتزاج والاختلاءط» فيصبحان بحككم الشىء الواحد فى الاستعمال 
والاجتناب. 


وثالثاً: أن الاستدلال مبنيٌ على أنّ قوله عليه السلام : «إنّ الله حرّم الميته من كل شىء)» مسوق لبيان نجاسه الملاقى للفأره» وهو 
خلاف الظاهر» بل سيق لبيان ردّ قول السائل بأنَّ «الفأره أهون عليٌ من أن أترك طعامى لأجلهاه لأنّ كلمه استخفافٌ بحكم الله 


ص : اعم 
أقول: الإنصاف عدم صبحه شىء من هذه الأجوبه: 


وأقاعة خنعات السنةفانه تاها إل توفع منتحبالمبعدر كقوو كامل الريازانة قمر اله له قف عدا التشهوى يذه 
حيث استند الأصحاب إليه فى مقام الفتوى؛ وبذلكك ينجبر ضعفه كما لا يخفى. 


وأمًا عن الثانى: مضافاً إلى بُعده أن الاعتبار بعموم التعليل؛ لأنّ قوله عليه السلام : إن الله حرّم الميته»» نازله منزل التعليل» وليس 
فيه إشاره إلى كون الميته متنفشخاً فيه. 


وأمّا عن الثالث: فدعوى أنه غير مسوق نيان تحامه ااذه ترد كونه مخالفا للظاهرء بل سيق لردٌ السائل عن الاستخفاف بحكم 
اللّه فقطء بعيدٌ غايته» بل الظاهر أنّه مشتمل لبيان ردّ السائل من جهه أنّه لم يتحمل حكمه عليه السلام بنجاسه الدّهن لمجرّد 
نجاسه الفأره الصغيره فأجاب الإمام عليه السلام بأنّ حكم الله عظيم لا علاقه له بكون جنّه الميته صغيره أو كبيره. 


فالأحسن فى الجواب أن يقال: إِنَّ الروايه لا تنبت مدّعى الخصم؛ لأنّ غايه ما يستفاد من الروايه ليس إل إثبات نجاسه ما يلاقى 
الميته المحرّمه لنجاسه الملااقى المحرّمه. وأمّا كون وجه النجاسه أنه عينها أو بالسرايه والسببته غير ظاهر منهاء إذ يجتمع مفاد 
هذا الحديث مع ما يدل على السرايه. كما سنشير إليه من دلاله بعض الروايات. 

أقول: ويمكق الاستدلال على لكك المشتهور القاكل بأنٌ نجاسه السهمات تكون بالسرابه؟ بمعتى أن الأعيات اليه مكون 
سبباً لتعلق جعل حكم مستقل للمتنجسات بعدّه أخبار: 


الخبر الأوّل: مفهوم الخبر الذى رواه محمد بن مسلم فى الكرّء قال: قال عليه السلام : «إذا 


ص :787 


كان الماء قدّر كرٌ لم ينجسه شىء1(0)» حيث أنْ مفهومه يدل على أنه إذا لم يكن الماء بذلكك القدر ينيجسه النجسء أى يجعله 


نما يدانا الفرى.. 


الخبر الثانى: صحيح حفص بن غياث» عن جعفر بن محّرد» عن أببه عليهم السلام » قال: «لا يفسد الماء إلآ ما كانت له نفسٌ 
سائله)( 7). 


الخبر الثالث: مرفوع محمّد بن يحيى» ومضمونه مثل الخبر السابق(0. 


بل يمكن استشعار ذلكك من الأخبار التى تدلّ على أنْ الأرض مطهرهء حيث يفهم أنَّ التطهير والتنجيس يكون بالأسباب, كما 
يكوق الماء والعمين ظاهرا ومظهراء وذلكف مل لخي الذى وواة معلى بم خفييقال: 


«سألتٌ أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرٌ على الطريق» فيسيل منه الماءء أمرٌ عليه حافياً؟ 
فقال: أليين ووائه شىء حاف ؟ 

قلت: بلى؛ قال: فلا بأس. إِنّ الأرض يظهّر بعضه بعضاً)(ع). 

ومثله الخبر الذى رواه محمد الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: 

«قلت له: إِنّ طريقى إلى المسجد فى زقاق يبال فيه» فربما مررتٌ فيه وليس عَليَ حذاءء فيلصق برجلى من نداوته؟ 
فقال: أليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسه؟ 


قلع يلي اقال: قاذ رأس إن الأرعن علي يها ينا . 


. ١ الوسائل: ج١ الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
الباب 78 من أبواب النجاسات» الحديث ”و ه.‎ ١ الوسائل: ج‎ -" 
.8 الوسائل: ج؟ الباب 8 من أبواب النجاسات» الحديث ”و‎ -“ 
.” الوسائل: ج 7 الباب 77 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -* 


ص :ع7 
قلت: فأطأ على الروث الرطب؟ 
قال ةلآ باس الانوالله.ريما وطدك عليه ” 8 اصن ولا أغسله)(0). 


وغير ذلكك من النصوص والروايات الكثيره الوارده فى ذلكك» حيث يظهر من جميعها كون التنجيس والتطهير من الأسباب 
الموجبه لذلكك , ويكون مؤيّداً لكلام المشهور. 


فإذا ثبت كون النجاسه من باب السرايه والسببيه» الموجبه لاستقلال جعل الحكم بالنجاسه للملاقى» ينتج فى المقام أنْ الملاقى 
لأعد التطراق وذ للتكدافى فرك حك السان ليه وعدية» كان الأصدل وال طلى عنديطهاه قل ركرة النالاقق بطر لقا 
الإجمالى حتّى يعارض أصاله طهارته مع الأصل الجارى فى الطرف المقابل للملاقى؛ ليسقط قط ويحكم بوجوب الاجتناب» كما 
كان الأمر كذلكك على مسلكك صاحب «الغنيه) رحمه الله . 


بل قد يرد مسلك المشهورء عدم التزامهم بقيام المعارضه بين أصاله الطهاره الجاريه فى الملاقى بالكسرء مع استصحاب 
النجاسه فى الملاقى بالفتح» مع أن مقتضى الاتّساع والانبساط كون نجاسه الملاقى من سعه نجاسه الملاقى» فبعد التعتد بالنجاسه 
فى الملا.قى يوجب التعتد بالنجاسه فى الملاقى» فيوجب المعارضه مع أصاله الطهاره فيه» مع أَنّهم غير ملتزمون بذلك, كما أن 
ارتكاز العرف أيضاً كذلكك. بمعنى أنّهم يلتزمون أن النجاسه فى الملاقى إِنّما تكون بالسرايه والسبيبه لا بالانّساع والانبساطء 


ولذلكك ترى إباء ارتكازهم عن إسراء النجاسه من الدانى . 


.9 الباب 77 من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١ الوسائل: ج‎ -١ 


ص :عع" 
إلى العالى فى الماء وغيره؛ مع أنّه لو كان بالاّساع لما كان فرق بين العالى والدانى كما لا يخفى ذلك على المتأّل الدقيق. 


أقول: وممما يشهد لذلك, عدم ترتيب آثار الملاقى بالفتح على الملاقى بالكسر فى كثير من الأحكام, مثلا لو لاقى شىءٌ بإناء 
ولغ فيه الكلب حيث يجب فى تطهير الإناء بالتعفير دون الملاقى»؛ وهكذا يجب الغسل مرّتين فى ملاقى البولء وأمًا لو لاقى الماء 
الملاقى للبول شيئاً لا يجب غسله إلا مرّه واحده. فإنّ جميع ذلكك يدلّ على أنَّ نجاسه الملاقى ليست بالانّساع, وإلا كان اللازم 
ترتيب جميع تلكك الآثار عليه. 


الدليل الثالث: من الأدله القائمه على وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسرء إذا كانت الملاقاه والعلم بها بعد العلم الإجمالى 
بنجاسه أحد الإنائين الذين وقع التلاقى بأحدهما المعين. 


هو أن يقال : إن الملا-زمه إذا كانت ثابته بين نجاسه الشىء ونجاسه ملاقيه واقعاء فحينئنٍ إذا حصلت الملاقاه وعلم بها ء فَإنّه 
يوجب تحقّق ثلاثه علوم إجمالا فى البين: 


أحدها: العلم الإجمالى الحاصل يباين نجاسه الملاقى أو الطرف الآخر. 
ثانيهما: العلم الإجمالى بوجوده بين الملاقى بالكسر أو الطرف الآخر. 
ثالثها: العلم الإجمالى بوجود النجاسه فى المتلاقيين معاً أو الطرف الآخر. 


أمّا وجود هذين العلمين الآسخرين فممما لا مجال لإنكاره. ومن ثم لو فرض انعدام الملاقى بالفتح. كان العلم الإجمالى بين 
الملاقى والطرف الآخر موجوداًء وهو يقتضى الاجتناب عنهما تحصيلاً للموافقه القطعّه. 


ص :70 


جو اريت روج املا عقوا ارد للماداى لتر لم يكن العلم الإجمالى الثانى مؤثْرأء لعدم وجود علم بالتكليف 
الفغدة حل كل قو روه العريشي اتناك التصول :فق الأطرافة 


وبالجمله: فمقتضى هذه العلوم الثلاثه» هو تعارض أصاله الطهاره فى كل من واحد الثلاثه من الملاقى والملاقى والطرف الآخرء 
فيجبٌ الاجتناب عن الجميع مقدَّمهٌ لحصول العلم بالاجتناب عن النجس المعلوم فى البين» هذا. 


أقول: ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بجوابين: 


أحدهما: ما أجاب به شيخنا الأنصارى قدس سرهء وهو أن العلم الإجمالى بين الملاقى والطرف يكون من حيث الرتبه متقدّمه 
على العلم الإجمالى بين الملاسقى والطرف الآخر؛ لأنّ نسبه الشكك فى نجاسه الملاقى والملاقى تكون نسبه السبب والمسهب» 
فيكون الأصل الخارق فى انيت شاكما عل الأضل الجازى فى المسعت: سواء كاة الأصل الحارئ فى السبين مغالنا الأصل 
الجارى فى المسببء مثل أصاله الطهاره الجاريه فى الماءء الحاكمه على أصاله نجاسه الثوب المغسول به؛ لأنّ جريان أصاله 
الطهاره فى الماء يوجب رفع التكتويم جاده الثوت"الشبول :وقد ركو الأضل عوافقا لفل أضاله الطياره في الماء 
الحاكمه على أصاله إباحه شربهء حيث إِنْ الأصل الأوّل يوجبٌ رفع الشكك عن الثانى» فعلى هذا فما دام الأصل الحاكم الموافق 
أو المخالف يكون جارياًء لا تصل النوبه لجريان الأصل المحكوم. لأنّ الأول رافمٌ قوف لننك شعي رركو وله التدلل 
بالنيسة اليم 


نعم» إذا لم يكن للحاكم أصلا لأجل سقوطه بالمعارضه مع الأصل الجارى فى الطرف الآخر. كما فى المقام جرى فى هذه 
الحاله الأصل الجارى فى ناحيه 


ص :762 
المستب أى الملاقى وهو أصاله الطهاره ولا أصل يعارضهاء فيحكم بطهاره الملاقى دون الملاقى والطرف الآخر. 


الجواب الثانى: أنه قد تقرّر فى محلّه بأنّ العلم الإجمالى فى الطرفين إِنّما يكون منجرّاً إذا لم يفرض وجود حكم منتجز فى أحد 
الطرفين بواسطه دليل آخرء ولو كان ذلكك الدليل هو الأصل المثبت عقلتأء كما إذا م قن جناي اع والبناء نطينا 
كذلك. لأنّ الطرف المقابل حيث كان متعلقاً للعلم الإجمالى السابق عليه رتبةٌ وزماناً عن العلم الإجمالى الثانى الواقع بين 
الملاقى بالكسر والطرف المقابل؛ فيكون التكليف فى حقّه مثبتاً ومنيتجزاًء فلا يجرى فى ناحيته الأصل النافى» فيبقى الأصل النافى 
والطهاره فى الملاقى جارياً بلا معارض. 


هذا كمااعق المبحقق الناين :وحم الله , 
أقول: قد أورد على كلا الجوابين: 
ما الأول: الذى كان لشيخنا الأنصارى فقد أورد عليه بالشبهه الحيدريّهء وتقريرها على ما فى «مصباح الأصولء: 


(إِنْه كما أن جريان أصاله الطهاره فى الملاقى بالكسر فى طول جريان أصاله الطهاره فى الملاقى بالفتح» كذلكك جريان أصاله 
الحلّ فى الطرفين فى طول جريان أصاله الطهاره فيهماء إذ لو أجريت أصاله الطهاره وحكم بالطهاره؛ لا تصل النوبه إلى جريان 
أصاله الحلّ؛ فتكون أصاله الطهاره فى الملاقى بالكسر وأصاله الحل فى الطرف الآخر فى مرتبه واحده. لكون كليهما مستبا فإنًا 
نعلم إجمالاً بعد تساقط أصاله الطهاره فى الطرفين بأنّ هذا الملاقى بالكسر نجسء أو أن الطرف الآخر حرام؛ فيقع التعارض بين 
أصاله الطهاره فى الملاقى» وأصاله الحلّ فى 


ص :/7"81 
الطرف الآخر ويتساقطان» فيجب الاجتناب عن الملاقى. 


نعمء لا مانع من جريان أصاله الحلّ فى الملاقى بالكسر بعد سقوط أصاله الطهاره فيه» للمعارضه بأصاله الحلّ فى الطرف الآخرء 
لعدم معارض له فى هذه المرتبه)» انتهى كلامه10١).‏ 


ونحن نزيد عليه: بأنّ دعواه يستلزم أمراً يصعب الالتزام به وهو القول بحليّه شرب الملاقى والحكم بعدم طهارته» لأجل تنتجز 
العلم الإجمالى بالنسبه إلى عدم طهارته» بخلاف عدم حليته. 


أجاب سيّدنا الخوئى رحمه الله عن هذا الإشكال بما هو حاصله: 


(إنَّ الأصل إذا لم يجر فى بعض الأطراف فى نفسه لجههٍ من الجهاتء فلا مانع من جريان الأصل فى الطرف الآخر ومثّل رحمه 
الله لذلكك : 


تارةٌ: بما إذا كان لأحد الطرفين استصحاب النجاسه دون الآخرء فأصاله الطهاره تجرى فى الآخر بلا معارض. 


وأخرى: بما إذا كان نفس الشكك منيجزاً فيه للتكليفء ومثّل له بما إذا علم إجمالاً فى اليل بعدم إتيان صلاه العصر أو العشاءء 
فإنّْه يجب عليه أداء صلاه العشاء لبقاء وقته. فيجرى فى حقّ صلاه العصر قاعده الحيلوله» أو تجرى فيها أصاله عدم وجوب 
القضاء لكونه بفرض جديدء والأصل عدمه . 


وثالثه: بما إذا كان العلم الإجمالى منيجزاً فى الطرفين فى السابق» فلا يؤر العلم الإجمالى الثانى بالنسبه إلى ذلك الطرف» فيجرى 
الأصل فى ناحيته التى لم يكن . 


ص :77/8 


فى طرف العلم الإجمالى السابق» هذا كما فيما نحن فيه» حيث إنَّ العلم الإجمالى الأوّل كان منيجزاً للملاقى والطرف المقابل» 
فالعلم الإجمالى الثانى بين الطرف والملاقى بالكسر لم يكن منيجزاًء لتنتجز العلم فى الطرف فى الرتبه السابقه فيجرى الأصل فى 
الملا.قى بلا معارضء فيحكم فيه بطهارته» هذا إذا لم يكن للطرف أصل طولى سليمٌ عن المعارضء وإلآ فهو يعارض مع أصاله 
الطهاره فى الملاقى» كما إذا علمنا بنجاسه مردّده بين الثوب والماءء ثم لاقى الثوب شىء آخرء فيسقط أصاله الطهاره فى الطرفين 
وهو العوب والفاءة وققى أصالة الل ف الماء بلا معارضء لعدم جريانها فى الثوب. فيقع التعارض حينئذٍ بين أصاله الطهاره فى 
الملاقى بالكسر وبين أصاله الإباحه فى الماءء فَإِنّا نعلم لجالا أن هذا الملاقى نجسٌء أو أنْ هذا الماء حرام, فالعلم الإجمالى فى 
حقٌ الملاقى منتجز فيجب الاجتناب عنه): انتهى ملخص كلامه(1). 


أقول: ولكن التحقيق أن يقال بتفاوت الحكم فى صور المسأله بحسب حال الملاقىء بالنظر إلى كونه مثلا ماءً ممما يمكن شربه 
من المايعات وغيرها وما لا يكون كذلكك, كما أن الحال تكون كذلكك بالنظر إلى الأصيلين وطرفى العلم الإجمالى بأن يكون 
مننا يمكة شربه وأكله من المابحاث وغير هن الأطعنه وما لآ يمكن فه ذلككف. 


وتوضيح ذلك: لو فرضنا كون الأصيلين مما يصيح شربه وأكله من الماء والطعام» لكن الملاقى من غيره مثل الثوبء فإنّ أصاله 
الطهاره أو استصحابها فيهما إذا . 


ص :69" 


تعارضاء فالمرجع إلى أصاله الإباحه المستبه فيهماء لكن مرّ آنفاً أن المستدل جعل المعارضه بين أصاله الإباحه فى الطرف الذى 
هو عِتدل الملاقى بالفتح؛ مع أصاله الطهاره فى الملاقى» وحكم بوجوب الاجتناب عنهما كما فى آخر كلامه؛ مع أنّ الأمر ليس 
كذلكنه لأله |[فسلمنا الستعدييي مزال الآناحه وأصاله الطهاره ف الأصيليةوقلتااياث أصاله الطهارم كالتما وآضالة الآرات: 
مستبا فلنا أن نقول بأنّ المعارضه كما تقع بين أصاله الطهاره فى الأصيلين» كذلكك يقع التعارض بين أصاله الإباحه الموجوده 
فيهماء فبعد تساقطهما يكون الأصل فى ناحيه الملاقى وهو أصاله الطهاره أصلل بلا معارض» فيحكم بطهاره الثوب وعدم وجوب 
الاجتناب عنه . 


لله إلى أن ثقالن: أن وحده المرتبه بين أصاله الطهاره فى الملاقى بالكسرء مع أصاله الإباحه والحليّه فى الطرفين وهو مرتبه 
السببيه توجب وقوع التعارض بين الأنصول الثلا-ثه» وتساقط الجميع. فيتنتجز العلم الإجمالى فى حقٌّ الملاقى بالكسر أيضاً كما 
يتنجز فى الاصيلين. 


أو يكون فى موردٍ لم يكن فى أحد الطرفين الأصيلين وهو الملاقى بالفتح إلا أصاله الطهاره» لوجود استصحاب عدم الحليّه فيه 
من سابق» بخلاءف الطرف المقابل» فحينئنٍ يوجب وقوع التعارض بين أصاله الإباحه فى الطرف المقابل مع أصاله الطهاره فى 
الثوب» فيتساويان, فينتجز العلم الإجمالى فيه ومثل ذلكك فى الحكم فيما إذا كان الملاقى بالكسر ممما يصحٌ أكله وشربهء إلا أن 
الأصل فيه كان منحصراً فى الطهاره لأجل استصحاب عدم الحلّيه فيه من السابق» فيكون حكمه حينئذٍ حكم الثوب. 


760٠١ ص:‎ 


وأمَا لو فرض كون الملاقيوالملاقى والطرف ممما يصحٌح شربه وأكله من المايعات والمأكولات. فإِنّ الحكم فيها يتفاوت بالنظر إلى 
السابق؛ لأنّ الأصل الجارى فى الأصيلين تارءٌ يكون استصحاب الطهاره؛ فبالتعارض يكون المرجع إلى أصاله الطهاره فيهاء وبعد 
تساقطهما يكون المرجع إلى أصاله الإباحه المسبّبيه» وهى: 


تارة: يفرض أصاله الطهاره فى الملاقى بلا معارض فى ذلك, لأجل سقوط أصاله الإباحه فى الطرف عند معارضته مع أصاله 
الإباحه فى الملاقى بالفتح. 


وأخرى: يفرض وجود المعارضه بين ذلكك الأصلين مع هذا الأصل» فتسقط الأصول | لثلاثه لأجل وحده الرتبه» فتصل النوبه إلى 
الملاقى» فإنْ فرض كون أصاله الطهاره فيه هو استصحابهاء فبسقوط الاستصحاب بالتعارض تصل النوبه إلى أصاله الطهاره» وهو 
قوله عليه السلام : «كلٌ شىء طاهر؛ فيحكم بطهاره الملا.قى؛ فلا يكون العلم الإجمالى منجزاً للعلم فى حقّه وإن فرض عدم 
وجود استصحاب لطهارته؛ يكون الأصل الساقط بالمعارضه هو أصاله الطهاره؛ فالمرجع حينئذٍ إلى أصاله الإباحه فى الملاقى من 
استصحابها أو قاعدتهاء فيحكم فيه بجواز شربه وأكله دون طهارته. 


اللَّهُمَ إلا أن تكون حالته السابقه فى الملاقى عدم الحلّيه الموجبه لاستصحابه؛ فحينئلٍ يحكم بوجوب | لاجتئاب عنه من حيث 
الطهاره بالعلم الإجمالى؛ ومن حيث الإباحه باستصحاب عدمها لا بالعلم الإجمالى . 


هذا كله إذا كان أصاله الإباحه موجوده لكل من الملاقى والطرف المقابل» وأمَا إذا لم يكن هذا الأصل إلا فى الطرف المقابل» 
فهذا يوجب بعد تساقط أصاله الطهاره فى الأصيلين عند وقوع المعارضه بين أصاله الإباحه فى الطرف مع 


"0١:ص‎ 


استصحاب الطهاره فى الملاقى إن كان فيهء أو مع أصاله الطهاره فيه إن لم يوجد فيه الاستصحابء فبعد تساقطهما يحكم بإباحه 
الماء باستصحاب الإباحه أو قاعدتهاء ولا يكون طاهراً لأجل تنيجز العلم الإجمالى فيه بالمعارضه. 


أقول: وممّرا ذكرنا يظهر حكم الصوره الثالثه» وهى فيما إذا كان الملاقى مما لا يصحح شربه وأكله كالثوب. فإنّه حينئذٍ يكون 
حكمه مع الطرف المقابل مثل الصوره السابقه التى رض فى الملاقى بالفتح عمّا يصحح أكله وشربه. إلا أنّه لم يكن فيه الحليه 
جارياً لأجل استصحاب عدم حليّته وقد عرفت حكم الملاقى بالكسر مع الطرف من حيث الطهاره والإباحه. 


وأعبا: مذ كرتا به الضؤرة الزاههوهو مالو كان العلققن والماكق امام قل النوت حي أن تتفي ار من 


أصاله الطهاره فى الثوب الملا-قى» مع أصاله الطهاره فى الطرفء هو السقوط, فالرجوع إلى أصاله الإباحه فى الطرف» وهو 
يعارض مع أصاله الطهاره فى الثوب الملاقى بالكسرء ويجب حينئذٍ الاجتناب عن الجميع كما لا يخفى. 


هذا كله إن قلنا أن ملاكك تنيز العلم الإجمالى هو تعارض الآصول وتساقطهاء كما عليه المحقّق النائينى رحمه الله » وقلنا بصححه 


تنتجز العلم الإجمالى الثانى مع تنيجز العلم الإجمالى الأول فى الطرف. 


ولكن من لم يُسِلّم أحد هذين الأمرين» فلابدٌ لمن اختار القول الثانى المبنئ على أن ملاكك تنتجز العلم الإجمالى هو كونه عله 
تامّه للتنجزء سواء جرى فى أطرافه أصللا مع المعارض أم لا فلابدٌ له من أن يقول بوجوب الاجتناب عن الملا.قى فى جميع 
الفروض السابقه. 


ص :7607 


وأمَا من اختار القول الأوّل فلابدٌ له من الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى فى جميع الفروض السابقه. لعدم تنيجز العلم 
الاجماق الناتى كمالا حم 


3 


بل ومن القول الأوّل الذى قلنا هنا وهو اعتبار العلم الإجمالى علّه تامّه للتنجزء من دون ملاحظه أنّ الأصل فى كلّ طرف معارض 
مع الأصل الجارى فى الآخر يظهر الإيراد على الجواب الثانى الذى أجاب به المحمّق النائينى قدس سره وهو أن العلم الإجمالى 
إنّما يتنتجز فى حقٌّ الملاقى إذا لم يكن الطرف المقابل حكمه منتجزاً بدليل آخرء وإلآ لا يكون العلم الإجمالى الثانى مؤثراً. 


وجه ظهور الإيراد: هو أنه إذا فرض كون وجود العلم الإجمالى هو العلّه التامّه للتنتجز فى الأطراف. سواء كان فى الأطراف أصالًٌ 
معارضاً أم لاء والمفروض وجود العلم الإجمالى الثانى بين الملاقى والطرف هنا كما اعترضه الخصم, فلا مورد للتفصيل المزبور. 


هذا كما عق الميحقق العرافن رسحهة الله وذ على الشيحقق الثائيت جيه اللداء 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميه كلا-م المحقّق العراقى حتّى على القول بالعليّه فى العلم الإجمالى» لإمكان أن يقال بن العلم 
الإجمالى الذى يكون وجوده علّه تامّه للتنتجز» ليس كلّ علم إجماليئء بل ما يصح تنيتجزه فى أطرافه» أى ما لا يكون حكم كلّ 
طرفٍ منتجزاً بدليل آخرء وإلآ لزم عدم وجود موردٍ لانحلال العلم الإجمالىء مع أنه مخالتٌ للضروره؛ إذ المحمّق المزبور سلم 
جر لاج اكك ي: االحد ل لدان الالتفا نز دل فزت حال نهد تن لقجنا الى طلم موكرع ا نمضا اولي نوست ران الا 
المقابل شكاً بدويّاه سواء كان كذلكك من أوّل الأمر وهو لا يعلم ثم علم» أو حصل ذلكك بعد العلم الإجمالى؛ مع أنّه لو كان 


صرف وجود العلم 


ص :"707 
الإجمالى عله تامّه لذلكك, لزم منه الاجتناب من الطرف الآخر المشكوكك فى المورد المفروض. مع أنه واضح البطلان. 


ومن هنا يظهر أن التفصيل المذكور كان حقّاء ولذلكك لا يكون الملاقى فى المقام داخللاا تحت حكم وجوب الاجتناب: إِمّا لما 
ذكره الشيخ رحمه الله من حكم السببيه» أو لما ذكره المحقّق النائينى والله العالم. 

والنتيجه: إذا حكم على الملااقى بالطهاره على ما ذكرناء فلا فرق فيه بين ما كان الملاقى مما يجرى فيه أصاله الإباحه والحليّه 
كالمشروبات والمأكولات. أو لم يكن فيه جارياً كالثوب. فإنّه كما لا يستلزم على ما قلنا الاستبعاد العرفى فى التفريق بين حكم 
الطهاره والإباحه فى مثل المشروبات» بأن يكون من حيث الطهاره والنجاسه واجب الاجتناب» يخللاف الإباحه والحرمه حيث 
يكون مباحاًء لما عرفت من كونه طاهراًء فالإباحه فيه حاصله من هذه الناحيه كما لا يخفى. 

هذا تمام الكلاسم فى المسأله الأأولى» هى ما لو كانت الملاقاه والعلم بها واقعه بعد العلم الإجمالى بنجاسه الملاقى بالفتح أو 
الطرف. 
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ص :7605 

حكم الملاقاه المتأخر عنها العلم الإجمالى 

حكم الملاقاه المتأخّر عنها العلم الإجمالى 

المسأله الثانيه: وهى ما لو حصلت الملاقاه وعلم بهاء ثب حصل العلم الإجمالى بنجاسه الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر. 
أقول: المسأله متصوّره بصورتين: 


إحداهما: ما لو كان زمان نجاسه الملاقى بالفتح وزمان نجاسه ملاقيه على فرض كون النجاسه فيه واقعاً واحداً» كما لو فرض 
كون الثوب الملاقى فى إناء فيه ماءٌ يحتمل نجاسته بالعلم الإجمالى بينه وبين الطرف. 


وثاتيهماة ما لى كان الزهان منفاوتاء أى كون زمان تجاسه الخلاقن قبل زمان تحاسه الملاقى بالكسر. 

وبعباره أخرى: كان زمان المعلوم بالإجمال سابقاً على زمان الملاقاه» كما إذا علمنا يوم السبت بأنّ أحد هذين الإنائين كان نجساً 
يوم الخميسء ولاقى أحدهما الثوب يوم الجمعه. 

فأما الصوره الأولى: فقد وقع فيها الخلاف: 

ذهب المحقّق النائينى رحمه الله إلى عدم نجاسه الملاقى فيها أيضاًء لجريان أصاله الطهاره المسبِيبه فيه بعد تعارض الأصلين فى 
الملاقى والطرف المقابل من ناحيه السبب؛ لأنّْ الشكك فى نجاسه الملاقى مسبِبٌ عن الشكك فى نجاسه الملاقى» وهى متأخره 
وكثاهن فحاسة الباذق كلذ تضيل"النرية إلى أضيلة إل مه قوط أعايها: 


خلافاً لصاحب «الكفايه»» ووافقه سدنا الخوئى فى «مصباح الأصول» والمحمّق الخمينى؛ لكن بعدما كانا متفقين مع رأى المحمّق 
النائينى 6 الدوره 


ص :76060 
الباق لكن عراجها عنه لابدنا: 


وكيف كانء فقد جعلوا الوجه فى الاجتناب عنه هو كون الملاقى والملا-قى معاً طرفاً للعلم الإجمالى كالطرف المقابل؛ فأوجبا 
الاجتناب عنهما كما يجب الاجتناب عنه» نظير ما لو علم بنجاسه الإائين الصغيرين معاً أو الإناء الكبير» فكما يجب الاجتناب عن 
المسغيرية ف المقال: هكذا بحن الأجقنات حن الملاقن والملاقق هتاء والتقاوث بينهما مخ حيبت كون تجاسه أحذهما سنا ع 
الآخر فى الملاقاه بخلاف الصغيرين. لا يوجب الفرق فى التنجيز بعد كون نسبه العلم الإجمالى إلى كليهما على حدّ سواء. 


استعراض رأى المحقق الخوثى ومناقشته 
استعزاقن راق الميحتق الشوي :ومتاققنه 


ذكر سيدنا الخوئى فى تأييد كلادم المحمّق الخراسانى قدس سره : (بأنّ الأصل الجارى فى الملاقى وإن كان متأخراً رتبهٌ عن 
الأصل الجارى فن الساكقين إلل أن هذا الأضل فى الملكقى لك يكون متاخرا عن الأصل الجارى فى الطرق المقابل» فوجب 
التعارض معه» ويوجب التساقط» فلازم ذلكك سقوط الآصول الثلاثه»وثبوت التنتجز لجميع الثلاثه» فيجب الاجتئاب عنها جميعاً. 


رك :تكن الاتمطل تار بذ الأطيال ىماتي رتنه اوه مت رازه رزهو (لأنتان البرتعوة في ارت لايل لق 
الجاخرعى لهو المتياويم ماخر من الآخر ابقا لز فحالة 


مندفع: بأنّ ذلكك إِنّْما يتم فى التقدّم والتأخر الزمانى أو الشرب دون الرتبى؛ لأنّ تأر شىء عن أحد المتساويين فى الرتبه لا 


شق تأخترم طن الكعن ا قافا 


ص :7602 


وجود المعلول متأخَر رتبهٌ عن وجود علّته وليس متأخحراً عن عدم العله؛ مع أن وجود العلّه وعدمها فى رتبه واحده. لأننّه ليس 
بينهما عليه ومعلوليه. ويعبر عن عدم العليّه والمعلوليّه بين شيئين بوحده الرتبه. 


وبعباره أخرى: التقدّم والتأتر الرتبى عباره عن كون المتأخر ناشثاً من المتقدّم ومعلولاً له» وكون شىء ناشئاً من أحد المتساويين 
فى الرتبه ومعلولا له لا يقتضى كونه ناشتاً من الآخر ومعلولاً له أيضاًء مضافاً إلى أن التقدّم والتأر الرتبى إِنّما تترئّب عليها الآثار 
العقليّه دون الأحكام الشرعيه لأنّها مترتّبه على الموجودات الخارجيّه التى تدور مدار التقدّم والتأخَر الزمانى دون الرتبى» وما 
بدلّنا على ذلك أَنْه لو علم المكلف إجمالاً ببطلان وضوئه لصلاه الصبحأو بطلان صلاه الظهرء لتركك ركن مثلاء يحكم ببطلان 
الوم وطلاة يناف الفديخ ورطلاق اذه لطي قسج إعاذه الساهيو مع 01الننك فى ميان السب سننيك عن الشكك 
فيالوضوءء وكان الأصل الجارى فيها فى رتبه متأتره عن الأصل الجارى فيه إلا أنّه لا أثر لذلكك بعد تساوينسبه العلم الإجمالى 
إلى الجميع»فتسقط قاعده الفراغ فى الجميع» ولو كان للتقدّم الرتبى أثر لكانت قاعده الفراغ فيصلاه الصبح جاريه بلا معارض» 
لتساقطها فيالوضوء وصلاه الظهر للمعارضه فتجرى فيصلاه الصبح بلا معارض» لكون جريان القاعده فيهما فى رتبه متأخَره عن 
جريانها فيالوضوء؛ فيحكم بصبحه صلاه الصبح وبطلان الوضوء وصلاه الظهر ولا أظنّ أن يلتزم به فقيه. 


فتحصّل: أن الصحيح ما ذهب إليه صاحب «الكفايه» رحمه الله من وجوب الاجتناب عن الملاقى فى هذه الصوره). انتهى ملخص 
كلامه زيد فى علوٌ مقامه10١).‏ . 


ص :/701 
أقول: وفى كلامه مواقع للنظر: 


أوَلاً: لو صح ما ذكره من عدم ملاحظه تفاوت الرتبه فى تعارض الآصول» وصيحه معارضه الأصل فى الطرف مع أصل الملاقى» 
فكيف لم يلتزم بنفسه رحمه الله بهذه المعارضه فى المسأله السابقه فيما إذا كان الطرف الآخر الذى هو 6تدل للملاقى بالفتح 
مجرى لأصل طولى؛ حيث فرض كونه سليماً عن المعارض» كما فى مثل ما لو علم بنجاسه الثوب الملاقى والماء» فقد جعل 
المعارضه بين أصالتى الطهاره فى الملاقى والطرف وتساقطهما وسلامه أصاله الإباحه فى الماء التى هى فى طول أصاله الطهاره 
بالماء عن هذه المعارضه» فجعل معارضته مع أصاله الطهاره فى الملاقى بالكسرء وحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر 
كما أوجب الاجتناب عن الطرف والملاقىء مع أن لنا حقّ السؤال : 


بأنْ أصاله الإباحه إن كانت فى رتبه أصاله الطهاره فى الطرفء فلابدٌ من سقوطها عند معارضتها بأصاله الطهاره فى الملاقى 
بالفتح» كما يسقط أصاله الطهاره» فيكون أصل الملاقى بلا معارض فلا يجب الاجتناب عنه. 


وإذتو قله باتها تكرنيق طول أضاله الدياودة آنا الك فى بالكو كنج يهن الشكافى طيارة كماجهدى الوق فلا قله قن 
المقام. 
وعليه» كيف لاحظ اختلاف المرتبه فيه مع أنه أمرٌ عقلئء مضافاً إلى أنه كيف جعل ما فى طول أحد المتساويين فى الرتبه جعله 


فى طول الآخر أيضاً مع عدم ملاحظه ذلك هنا؟! برغم وضوح مخالفته للارتكاز والذوق السليم العرفى. 


ا نه اذعى وحذده المرتبه بين وجود المعلول مع عدم العلّه لاتحاد وحذده المرتبه بين وجود العله وعدمهاء وعلله بأَنْهِ ليس 


بينها الكليه وعتئر عن عدم 


ص:/760 


العليه والمعلوليه بين شيئين بوحده المرتبه؛ مع أن التعليل غير جار فى العله وعدمها؛ لأنّ الشيئين لابدّ أن يكونا أمرين وجوديين» 
والعدم من حيث هو لايطلق عليه الشىء, إذ لا وجود له حتّى يطلق عليه الشىء. 


وتوهّم: أن العدم المطلق ل تحط له م الوخوف كما قالة الحكيم السبزوارى قدس سره فى منظومته: لا ميز فى الاعدام من حيث 
العدم لا عدم المضاف؛ أى العدم المضاف إلى شىء كعدم زيد له حظ من الوجود, والمقام من قبيل القسم الثانى لأنّه مضاف 
إلى العله. 

مدفوع: لأنّه لا يمكن فرض وحده المرتبه بين المتناقضين, لأنَّ اجتماع النقيضين كارتفاعهما محال حتّى من جهه الرتبه. 

وعليه» فدعوى وحده الرتبه بين المعلول وعدم العله باطل كبطلان دعوى اتّحاد الرتبه بين وجود العله مع عدمها. 

وثالثاً: ما ذكره فى المثال وحكمه ممنوتٌ» إذ لعل وجه الحكم بوجوب إعاده الصلاتين من الصبح والظهر لو سلّمناه كان من جهه 
أن العلم الإجمالى هنا فى الحقيقه كان بين الصلاتين» يعنى يعلم إجمالاً بِأنّه إمَا صلاه الصبح باطله لأجل الإخلال فى شرطها 
وهو الطهاره أو الظهر باطله لأجل الإخلالى فى ركنها أو جزئهاء فبعد تعارض القاعدتين وهو قاعده الفراغ فيها ممما يقتتضى 
الحكم بوجوب إعادتهما قضية للعلم الإجمالى؛ ولعلّ وجه الحكم بإعادتهما إن سلّمناه كان لذلكء هذا أوَلاً. 


وثانياً: قوله رحمه الله : (إنّى لم أظنّ بأن يلتزم فقيه بعدم وجوب إعاده صلاه الصبح مع 


ص:7609 


الحكم ببطلا-ن الوضوء ووجوب إعاده الظهر)» مع أنْ الا-لتزام بذلك موجودٌ فى نظائرها كما لو شكك بعد الصلاه فى الوضوء 
وعدمه. حيث أفتى الفقهاء كما فى المسأله ”0 من «العروه» فى شرائط الوضوء ومنهم نفسه رحمه الله بوجوب تحصيل الوضوء 
للصلوات القادمه والحكم بصيحه الصلاه المأتى بها عمللا بقاعده الفراغ» مع أن مقتضى إجراء أصاله العدم هو عدم الوضوء 
وبطلان الصلاهء بالرغم أن الجمع بين الحكمين غير مقبول عند الذهن؛ ولكن حيث كان مقتضى كل من الأصل والقاعده ذلكك 
يُعمل به ولا ضير فيه» وهكذا نقول هنا بأنْهِ لا مانع من الحكم بعدم تحمّق الوضوءء ولزوم تحصيله للصلوات الآنيه» بالنظر إلى 
مقتضى العلم الإجمالى» ولكن صلاه الصبح نحكم بصيحتها عملا بقاعده الفراغ الجاريه فيه بلا معارضء واللّه العالم. 


ورابعاً: قوله رحمه الله بكون التقدّم والتأخر الرتبى إِنّما يترتّب عليه الآثار العقليِه دون الأحكام الشرعته. لأنّها يترنّب على الموجود 
الخارجى مما لا يصغى إليه؛ لأنّ الأحكام هنا أيضاً تترئّب على ما هو موضوع الدليل فى الخارج كما أشار إليه الشيخ الأنصارى 
قدس سره. لأنٌ الأصل الجارى فى السبب يوجب رفع الشكك عن المسببء فلا ينبغى شكك حّى يحكم عليه بحكمء كما أنَّ 
عدم خزيلاة الأصل لن السيي بويت باه السكني يعني برضوعا لديل كا غرنك وداله فى الغا المشكر كت طها ران 
وكريته» حيث إن استصحاب طهارته أو كريّته يوجب رفع الشكك عن الثوب النجس المغسول به. ومع انتفاء الشكك يحكم 
بطهارته» هذا بخلاف ما لو لم يجر فيه ذلكك الأصلء فلابدٌ من إجراء الأصل فى المستب من استصحاب نجاسته أو غيره نتيجه 
الشك افوس فقي 


79٠ ص:‎ 

التحقيق حول موضوع الملاقى 

التحقيق حول موضوع الملاقى 

أقول: إذا عرفت ما أوردنا على كلامه رحمه الله » فنقول: 


الظاهر عندنا بمقتضى القواعد الأصوليه هو القول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى هنا إذا قلنا بتعدم وجوبه فيما إذا كانت 
الملاقاه والعلم بها بعد العلم الإجمالى بالأولويّه» و وجهه ظاهر بعد التأمّلء حيث إِنّ العلم الإجمالى فى الفرض السابق كان منجزاً 
واقتضى الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح فمع وجود مثل هذا الحكم الجزمى حال الملاقاه والعلم به» لم يكن 
الحكم بوجوب الاجتناب عن الملااقى بالكسر عملا بمقتضى السبب والمستب كما عليه الشيخ رحمه الله أو عدم تأثير العلم 
الإجمالى الثانى على مبنى النائينى رحمه الله » مؤثراًء ففى مثل المقام الذى لم يكن الملاءقى حال الملاقاه والعلم بها له حكمٌ 
أصللاء بل ينبت له الحكم بعد ذلك يكون الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى ثابتاً بطري أولى» حتّى ولو كان فرض 
المسأله وحده زمان نجاسه الملاقى والملاقى لو كان فى الواقع فيه النجاسه. وعليه فما اختاره الشيخ قدس سره هو الأقوى عندنا. 


وبالجمله: ما ذكرنا يظهر أنْ الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملا.قى فى الصوره الثانيه» وهى ما لو كان زمان المعلوم 
بالإجمال سابقاً على زمان الملاقاه كما متّلناه بقيام العلم الإجمالى فى يوم السبت على أنّ أحد الإنائين كان نجساً يوم الخميس» 
وكانت الملاقاه مع الثوب يوم الجمعه يكون بطريق أولى من الصوره الا-ولى» بل أولويّه الحكم فيه أقوى من أولويّته لإمكان 
التومّم فى وحده الزمان من جعل الملاقى داخلا فى أطراف العلم الإجمالى كما صرّح بذلكك سيدنا 


"2١ ص:‎ 


الخوئى قدس سره فى دورته السابقه» وفصّل بين الصورتين وإن تراجع عنه بعد ذلكك وألحق الثانيه بالآولى» وإن كان الأصح أن 
يقول بعكس ذلكء ويلحق الصوره الأولى بالثانيه على ما ذهب إليه فى الدوره السابقه لأنَّ اقتران الزمانين فيهما وعدم الاقتران 
لا يؤثّرَان فيما هو المهم من كون نجاسه الملا.قى نجاسه حادثه مشكوكه التحمّق» وداخله تحت الأصل من دون معارضء من 
جهه اختلاف المرتبه والأولويّه الأوَليِه بالنظر إلى المسأله الآولى» والأولويّه الثانويّه بالنظر إلى صوره الاقتران. 


وما ذكره رحمه الله عند استدلاله على إثيات مقصوده من أنّه لابدٌ لجريان الأصل من الشكك الفعلى وفى التنتجز من العلم؛ لعدم 
تنتجز التكليف بوجوده الواقعى ما لم يعلم به المكلف قبيل العلم الإجمالى, لا يكون فى أطرافه شكك, فلا مجال لجريان الأصل. 
ولا لتساقط الأصول كما هو ظاهرء وبعد العلم الإجمالى كان الملاقى بالكسر داخلاً أيضاً من أطرافه فتتساقط الاصول . 


غير وجيه بالنظر إلى ما بعد العلم الإجمالى» إذ الصغرى ممنوعه وأمًا الكبرى وهو ما ذكره قبل العلم الإجمالى فثابته وصحيحه. 
أى إِنَا لا نسلّم كون الملاقى بالكسر من جمله أطراف العلم الإجمالى, فعليكك بالتأمّل والدقّه. 


ص :7237 
حكم الملاقى بعد العلم الإجمالى بالنجاسه 
حكم الملاقى بعد العلم الإجمالى بالنجاسه 


وأمَا المسأله الثالثه: ويدور البحث فيها عمّا إذا كان العلم الإجماليبالنجاسه بعد حدوث الملاقاه وقبل العلم بهاء وقد اختلف رأى 


المحقق الخوئى قدس سره فيالدورتين: 


ما فى الدوره الآولى فقد ذهب إلى وجوب الاجتناب عن الملاقى والملاقى والظرف فيما إذا كانت الملاقاه واقعه يوم الخميسش: 
وحدوث العلم الإجمالى يوم الجمعه والعلم بالملاقاه يوم السبت» مسقي بإلحاقها بالمسأله الثاني حيث كون العلم بالملاقاه 
والدا بادوجره التلم الاجمااق» فت العام دعساي الأزل يعاد لقم بالملاقاه بعلم جمالى ثانِ» فيكون الملاكك فى وجوب 
الل لوقوع المعارضه بين جميع الأصول الثلاثه والتساقط» ممما يؤدّى إلى صيروره العلم الإجمالى 


أمّا فى الدوره اللأحقه فقد رجع عن رأيه المذكور آنفاً وقال بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى دون عتدليه» ند أن 
الملا-كك فى التنتجز إِنّما هو العلم بالنجاسه لا الوجود الواقعى للنجاسه والتكليف. فالملاقاه وإن كانت سابقه على العلم الإجمالى؛ 
إلا أنه لا يترّب عليها أثر» فبعد العلم الإجمالى بنجاسه الملاقى والطرفء يصبح العلم منجزاً للتكليف بينهما بعد معارضه أصلهما 
وتساقطهماء فيكون الأصل الجارى فى الملااقى بلا معارضء بلا فرق بين أن يكون زمان المعلوم بالإجمال متّحداً مع زمان 
الملاقاه أو سابقاً عليه. 


0 اليه ال ل 


ص :10 


من هذا القبيل» بل هو من قبيل انضمام العلم إلى العلم؛ فالعلم الإجمالى الأوّل بعد الثانى باق بحاله» وينضِعّ إلى العلم الإجمالى 
بنجاسه الملاقى أو الطرف علمٌ إجماليٌ ثانوى إلى كون النجاسه فى الملاقى والملاقى وبين الطرف الآخر, فالعلم الثانى لا يؤثّر 
بما قد عرفت وجهه . 

أقول: وفى كلامه ما لا يخفى : 

أولأديما فك تلك ةسابقاً نى اإتكان الاقف الن ف الست« لهت فاق وبنه لفزرله ركرة الأصل كن الملذفن بلا مفاوض: 


لأنّه فى المرتبه السابقه بواسطه الملاقاه صار الأصل فيه ساقطاً من جهه معارضته مع الأصلين. 


الله الدأن يقول: أن الأصل غير جار لأجل عدم فعلته ال 97 والعلم فى حمّهء وإن كان موجودا لو التقت» فعة الالتفاة إلى 
الملاقى يتنتجز التكليف فى حقٌّ عدليه ومنه الطرف المقابل» فلا أثر للعلم الثانى . 


فالأولى أن يذكر فى وجهه بما أشار إليه من كون الطرف قد تنيتجز عليه الحكم سابقاًء فلا ينتجز ثانياء فلا يمكن فرض تنيز العلم 
الالجماق: قن دنه لدكونة المااقي بحيقة وعلاف الفكة البذوئ ويكدركن فد الا مل وعم به 

وكانا نما قلنانسن الأولرقه العاننية نهنا أرضاء لكا ]ذا سكا فى لاله الارل يعرف عاق الملاقاه والعلم بها بعد العلم الإجمالى 
بعدم وجوب الاجتناب عن الملا.قى بواسطه اختلاءف المرتبه ففى هذه المسأله يكون ثبوت الحكم بطريق أولى» لكون العلم 


الإجمالى هنا سابقاً على العلم بالملاقاه كما لايخفى» وفى المقام الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى وجهان: 


الوجه الأوّل: هو ما ذكره المحقّق المزبور من عدم منيجزيه العلم فى الطرف ثانياًء 


ص : 7216 
لتنجز التكليف فى حقّه سابقاً. 


الوجه القاني: غى الأولويه المزبوره» وقد فرغنا عن طريق الاستناد إلى وحده من الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى فى 
المسائل الثلاثه من دون تفصيل فيهاء بلا فرق فيما ذكرنا بين كون العلم الإجمالى عله تامّه للتنجز أو اقتضاءاًء بما قد عرفت وجهه 


أقول: ومن ما ذكرنا ظهر حكمٌ آخر وإزاحه شبهه أخرى, وهو أن الملاقى بالكسر إذا كان متا يحل أكله وشربه» وكان له أصاله 
الحلة لاض الحكس:ضانا إلى أضالكةوالأصيل التوضوعي حر ننه أصالة الطينازة الموضوعي الموتفي تر ل الأصيل 
الحكدى عليه فهر 


وتوهم: حصول المعارضه بين أصاله الطهاره مع الأصل الحكمى فى الطرفء ليبقى الأصل الحكمى فيه وهو أصاله الحليه» ليأتى 
السؤال عن أنه كيف صمح الحكم بوجوب الاجتناب من حيث الطهاره والنجاسه والإباحه؛ والحليه من حيث أصاله الحليه ومعلومٌ 
أذ لكقين الخموى العامة 


مدفوع: بما قد عرفت لوجود نظائره فى سائر الأمثله كما شرحناه؛ ولكن على المبنى المختار لا نحتاج ولا يستلزم إلى مثل هذا 
الجوابء بل يوافق مقتضى الأصلين فى الصور الثلاث فى المسائل الثلاثه. 


كما لا نحتاج إلى هذا الجواب إذا كان العلم الإجمالى المتعلق للملاقى غير منيجزء لأجل وجود حكم منتجز قبله فى حقّ الطرف 
المقابل» فحينئذٍ يجرى فى الملاقى أصاله الطهاره كما هو مختارناء فتتحمّق الحليه والإباحه فيه أيضاً. 


وأخيراً نقول: إذا توضّح الحكم فى المسائل الثلاث؛ بقى أن نشير إلى صورتين 


ضع 
فى المقام تصدّى لنقلهما المحقّق الخراسانى قدس سره فى «الكفايه): 


الصوره الأولى: ما لو تعلّق العلم الإجمالى أُوَلا بنجاسه الملاقى بالكسر أو الطرف الآخر ثم ع.دث العلم بالملاقاهء والعلم بأنَّ 
نجاسه الملاقى بالفتح والطرف المقابل كان قبل الملاقاه. ومع العلم أن نجاسه الملاقى بالكسر على تقدير تحمّقها كانت ناشئه 
من ناحيه الملاقاه مع الملاقى بالفتح» ومثّل لها رحمه الله بما لو علم يوم الخميس إجمالاً بنجاسه الثوب أو الإناء الصغير ثم علم 
يوم الجمعه بملاقاه الثوب للإناء الكبير الذى كان العلم بنجاسته ونجاسه الإناء الصغير قبل نجاسه الثوب بالملاقاه إن كان واقعاً 


فى يوم الأربعاء. 


أمَا المحمّق الخراسانى: فقد حكم هنا بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر والإناء الصغير الذى كان هو الطرف المقابل» دون 
الإناء الكبير الذى قد سُمَى بالملا.قى, لأنّ العلم الإجمالى قد تنتجز فى حقٌّ الملاقى والطرفوالعلم الإجمالى الثانى بين الإناء 
الكبير والظرف وإن كان معلوم سابقاً زماتء إلا أنّه لا يكون منتجزاً فى حقّ الطرف وهو الإناء الصغير فلا أثر له» فيكون الأصلان 
فى الثوب والإناء الصغير متعارضين ومتساقطين» ويحكم بالطهاره فى حقٌّ ماء الإناء الكبير وهو الملاقى بمقتضى الأصل وهو 
أصاله الطهاره الجاريه فيه بلا معارضء هذا هو الوجه لمختار المحمّق المزبور. 


أمّا المحمّق الخوئى: فقد ذهب فى الدوره السابقه إلى خلاءف ذلك. بناءً منه على أن العلم الإجمالى الثانى الحاصل بين الإناء 
الكبير والصغير يوجب انحلال العلم الإجمالى بين الصغير مع الثوبء فالاعتبار إِنّما هو بذلك العلم الإجمالى» مما يوجب تنجزه» 
فيصير الثوب داخلا تحت العلم الإجمالى؛ فيجب الاجتناب عنه 


ص :729 
كما يجب الاجتناب عن الإناء الكبير والصغير. 


هذاء ولكنّه تراجع عن هذا وغدل هته إلى ما اعفار المعق الكراساق .ف الد'يح الاستاب عن الترف الملاقى والطرف وهو 
الاناء الصغير دون الإناء الكبير لأس التنجز يعدّ من آثار العلم بالنجاسه» وهو 0 بعد العلم الإجمالى بين الملاقى بالكسر 
والطرفء لا من آثار النجاسه بوجودها الواقعى حتّى يقال إِنّه كان حاصللا قبل يوم الخميس وهو يوم الأربعاء» فبعد بلوغ زمان 
تنتجز العلم الإجمالى الثانى لم يبق له موردٌ فى الطرف المقابل وهو الإناء الصغير ليتنجز وجوب الاجتناب فى حقّه بالعلم 
الإجمالى» وتحصيل الحاصل محال. 


توهّم إشكال: وهو أن الالمتزام المذكور يقتضى رجحان لزوم الفرع على الأصل؛ لأنَّ نجاسه الثوب إِنّما تكون ناشئه عن الإناء 
الكبير إن كانت فيه فهى مستب عنه» فكيف يصحُ الحكم بالنجاسه فى الملاقى المستئب عن ماء الإناء مع الحكم بطهاره ماء الاناء 
الكبير بمقتضى أصاله الطهاره. وهل هى إلا رجحان الفرع على الأصلء وممنوعيته ثابته وهو غير مقبول عند العقلاء. 

يندفع: بأنّه فرق بين الحكم بوجوب الاجتناب عن الثوب خوفاً من نجاسته بمقتضى العلم الإجمالى» وبين الحكم بنجاسته من 
دون أن نحكم بمقتضى العلم أنه نجسء بل نحكم أنه يجب الاجتناب عنه لاحتمال نجاسته. وقد عرفت أن العقلا-ء يحتجون 
بوجود مثل هذا العلم» فلا محيص من الحكم بالاجتناب ولو لم يكن نجساء ويشهد لذلكك أنه لو أصابت يده الرطبه هذا الثوب لا 
يمكن الحكم بنجاسه اليدء لعدم إحراز نجاسه الثوب حتّى يوجب نجاسته. 


نعم » لا يصمح الإتيان بالصلاه مع هذا الثوب » لعدم إمكان إحراز شرط 


ص :ا" 
صححتها وهو الطهاره ولو تعبداً » وهذا هو الفارق بين الحكم بالنجاسه أو الحكم بوجوب الاجتناب. 


الصوره الثانيه: ما إذا علم بالملاقاه؛ ثم علم إجمالاً بنجاسه الملاقى بالفتح أو الطرف الآخرء ولكن كان الملاقى بالفتح حين 
حدوث العلم خارجاً عن محل الابتلاء. فإنّه حيث تكون الملاقاه موجبه لوقوع الملاقى بالكسر متعلقاً للعلم الإجمالى كما كان 
الملاقى بالفتح كذلكك, فحينئذٍ يوجب وقوع المعارضه فى الأصل بين الملاقى بالكسر والطرف الآخر ويسقطان» فيجب الاجتناب 
عنهماء وأمّرا الملااقى بالفتح فلا يقع مجرىّ للأصل بنفسه. لخروجه عن مورد الابتلاء» ممما يقتضى أن لا يترتّب عليه أثرٌ فعليّ» 
ومن المعلوم أنه يعتبر فى جريان الأصل ترتّب أثر فعلى عملىء فإذا دخل الملاقى بالفتح بعد ذلك فى محل الابتلاء» لم يكن 
مانع من الرجوع إلى الأصل فيه لعدم ابتلائه بالمعارضء لسقوط الأصل فى الطرف الآخر قبل رجوعه إلى محل الابتلاء» فيكون 
الشكك فيه شكاً فى حدوث تكليضٍ جديد يكون المرجع فيه هو الأصل. 


هذا هو مقتضى كلادم المحمّق الخراسانى رحمه الله ومن تبع مسلكه من القوم فى الخروج عن مورد الابتلا-ء فى أطراف العلم 
الإجمالى . 


مناقشه رأى المحقق الخراسانى 
مناقشه رأ المحقق الخراساتق 

أقول: ولكن يرد على كلامه من جهتين: 
أحدهما: مبنائى» والآخر بنائى. 


فَأمَا البنائى: هو أن الخروج عن مورد الابتلاء لو سلّمنا كونه موجباً لرفع التنتجز 


ص :/72 


عن العلم الإجمالى كما عليه القوم» لكن فى ما نحن فيه ليس الأمر كذلكك لوجود الأثر هنا حتّى بعد الخروجء لأنّه يترنّب على 
جريان أصاله الطهاره فيه أثرٌ فعلىٌء وهو الحكم بطهاره ملاقيه» فمجرّد الخروج عن مورد الابتلاء وعن تحت القدره غير مانع عن 
جرياة الأصل فيه قله ْ 


إذا غسل ثوباً متنيجساً بماء مع القطع بطهارته. أو مع الغفله عن طهارته ونجاسته. ثم انعدم ذلكك الماء أو خرج عن مورد الابتلاءء 
ثم شكك فى طهارته؛ فلا مانع من جريان أصاله الطهاره فيه» ليترتب عليه الحكم بطهاره الثوب المغسول به . 


وكذلكك لو كان ماء نجساً قطعاً فلاقاه الثوب حين الغفله عن نجاسته. ثم انعدم ذلكك الماءء أو خرج عن الابتلاء» فشككنا فى 
طهارته قبل ملاقاه الثوب لاحتمال وصول المطر إليه أو اتصاله بالجارى أو الكرّء فإنّه لا مانع من جريان استصحاب النجاسه فيه 
لترئّب الحكم بنجاسه الثوب الذى لاقاه؛ مع أن المستصحب خارجٌ عن محل الابتلاء أو معدوم. 


والمقام من هذا القبيل» لأنّ الملاقى بالفتح وإن كان خارجاً عن الابتلاء. إلا أنَّ العلم الإجمالى بنجاسته أو نجاسه الطرف الآخر 
يمنع عن الرجوع إلى الأصل فى كل منهماء فيجب الاجتناب عنهما. وأمَا الملاقى بالكسر فحكمه من حيث جريان الأصل فيه 
وعدمه هو ما عرفت من صيحه جريان الأصل فى المسائل الثلاث حيث كان الملاقى بالفتح له أثرٌ فعليٌ بالنسبه إلى الملاقى 
بالكسرء فيكون العلم الإجمالى فى حقّه منتجزاً حتّى بعد الخروج عن مورد الابتلاء» فيتساقط فيه الأصلان» ويحكم بوجوب 
الاجتناب عن الملاقى والطرف الآخرء فالعلم الإجمالى فى حمّه منتجزء فيكون الأصل الجارى فى الملاقى بلا معارض ويحكم 


ص :29" 


بطهارته سواءء رجع الملاقى إلى الابتلاء أم لم يرجع. 


وأا الاشكال مو عنك اتسين هر اذا قد عفققا ف نا ميق بوقلنا بن الخطانات الكليه والقادتصد له لقعط فبواتغال المكلفية إلا 
على نحو العموم؛ فالحكم منَجرٌ للجميع؛ ولكن يكون العاجز والجاهل وما هو خارج عن تحت القدره معذورين فى تركه. برغم 
أنْ الحكم فيه فعلِأًء فلازم ذلك هو فعلته حكم العلم الإجمالى حتّى لما هو خارجٌ عن الابتلاء» فيعود ما عرفت من التعارض بين 
الأصول والتساقط والرجوع فى الملاقى بالكسر إلى أصاله الطهاره» كما لا يخفى. 


ولا-فرق فيما ذكرنا من جريان أصاله الطهاره فى الملا-قى بالكسر بين ما لو جعل العلم الإجمالى علّه تامّه للتنتجز, أو اقتضاء 
لذلككءلأنٌ المفروض وجودالتأثير فى العلم الإجمالى المتعلق بالملاقى والطرف بقاءًء بالنظر إلى الملاقى بالكسر. 


وأيضا: لا-فرق فيما ذكرنا من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى: من أن يكون الأصل الجارى فيه من الانصول التنزيلته 
كالاستصحابء أو من غيرها كأصاله الحليه » خلافاً للمحمّق العراقى حيث فصل فى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى: 


بين ما إذا كان الأصل الجارى فى الملاقى بالفتح من الأصول التنزيليه» إذا فقد الملاقى وخرج عن مورد الابتلاء. 


وبين ما لو كان الأصل الجارى فى الملالقى بالفتح من الأصول غير التتزيليه كأصاله الحليه حيث إِنَّ أصاله الحليه الظاهريه لا 
تجرى فى التالف والمفقود. 


73/١ ص:‎ 

فيكون الأصل الجارى فى الملاقى بالكسر معارضاً مع الأصل الثابت للطرف الآخر فيتساقطان ويصبح العلم الإجمالى فى حمّهما 
تيدر 

وجه عدم الفرق: هو ما عرفت من وجود الأ-ثر للملا.قى بقاءً» وهو يكفى فى تعلق العلم الإجمالى بالملاقى ووقوع التعارض من 
أصله وأصل الطرفء وبقاء أصل الملالقى بلا معارضء مضافاً إلى ما عرفت من عدم تأثير الخروج عن مورد الابتلاء فى فعليه 
الأحكام عندنا. 

بحث عن تفصيل المحقق العراقى 

بحث عن تفصيل المحمّق العراقى 

ثم إِنه رحمه الله أيضاً فصل بتفصيل آخر على فرض عليه العلم الإجمالى» بقوله: 


(ثم لا يخفى أنْ ما ذكرنا من وجوب الاجتناب عن ملاقى المفقود على العليّه» إِنّما هو فيصوره عدم علمه بعود المفقود بعد 
ذلكءوصيرورته مورد ابتلاءالمكلّفء وإلا ففى فرض عوده فى زمانٍ يمكن فيه الامتثال» لا يجب الاجتناب عن الملاقى من جهه 
سقوط علمه حينئذٍ عن التأثير بسبقه بعلم إجمالى آخرء وهو العلم بتكليف غير محدود فى الطرفء أو بتكليف محدود فى 
الملاقى بالفتح. فإنّهِ بتأثير هذا العلم فى التنجيز يخرج العلم بين الملاقى والطرف عن صلاحيه المنتجزيّه» فيرجع الشكك بالنسبه 
إلى الملاقيبدوياً:تجرى فيه أصاله الطهاره» كما هو ظاهرء انتهيكلامه)(1). 


والجواب: ظهر مما ذكرنا أنّه بحسب مسلكنا لا يتم هذا التفصيل أيضاًّء لأنا إذا لم نحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى فى 
صوره العلم بعدم العود. لأجل الحكم . 


. نهايه الأفكار: ج" / ع8"‎ -١ 


7/١: ص‎ 

ببقاء أثره» الموجب لتحقّق التنيجز فى العلم الإجمالى؛ ففى صوره العلم بالعود يكون الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى 
بطريق أولىء وعليه فلا وقع لهذا التفصيل عندنا كما لا يخفى . 

تذييل: اعلم أنّ ما ذكرنا من الأحكام فى الملاقى والملا.قى والطرف الآدخرء ثابتٌ فيما إذا علمنا حاله أطراف العلم الإجمالى 


موضوعاً وحكماًء بمعنى أنّه لو علمنا بأن حقيقه الملاسقى والملا.قى:وعلمنا كون حكم نجاسه الملاقى بالكسر بصوره السرايه 
والانبساط» أو بصوره الاستقلال فى الجعل والحكم, وأمَا مع الشكك فى حقيقتهماء فإنّه يصون غلى أناء» لأنه:؛ 


ص :7/7 

البحث عن صور الشك فى حكم الملاقاه 

البحث عن صور الشكك فى حكم الملاقاه 

تارة: نشكك فى الموضوع؛ أى نعلم وقوع الملاقاه وتحقّقهه ولكن لا نعلم حقيقه الملاقى؛ كما أنه قد نشكك فى أنّ الملاقى وهو 


الثالث هل هو ملاقٍ لخصوضن إتاء الكبير أو لإناء صغير» فالشكك الثانى اك يكون فى الموضوع, إلا أن الملاقى بالفتح أمرٌ غير 
معلوم. 


هذا كله بعد الفراغ عن أن نسبه الملاقاه بالنسبه إلى الشيئين المتلاقيين تكون على السويّه لغدّه أى تصيح نسبه الفاعليه والمفعوليّه 
لكلّ واحدٍ من المتلاقيين؛ إلا أنه اصطلح عند الاصولتين على تسميته باسم الفاعل بلحاظ الجسم الذى يلاقيه» والملاقى باسم 
المفعول الآخرء وبملاحظه هذا الاصطلاح المفترضء فإِنّه قد يشكك المكلف فى تحديد الملاقى بالفتح بين الطرفين. 

وأخرى: نشكك فى حكم الملاقى بعد العلم بوصف كونه ملاقياً بالكسر لأحدهماء ولكن الشكك يكون فى أنه لا نعلم : 

هل الملاقاه تحقّقت عن طريق السرايه والانبساط ليكون حكم الملالقى فى عرض حكم الملاقى » وكونهما فى عرض واحد 
ولمفولة تكليف وانعد لكته مفاق بقعي ؟ 

أو تكون قد تحمّقت من جهه السبيِه والنشوهء فيكون حكم الملاقى بوجوب الاجتناب حكماً مستقلاً وجعلا منحازاً عن الملاقى 


وثالثه: يكون الشكك فى كلّ من الموضوع والحكم, أى لا نعلم بن المتلاقيين أَيّهما ملاق بالكسر وأيهما الملاقى بالفتح: كما لا 
نعلم أيضاً هل الملاقاه تحفّقت 
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عن طريق السرايه أو السببته ليكون الحكمان فيهما عرضياً أو طولياً ؟ 

أقول: هناكك خلاف بين الأعلام فى وجوب الاجتناب عن الملاقيوعدم وجوبه: 

من الحكم بعدم وجوب الاجتناب عنه عند الشكك فى الحكم كما هو ظاهر كلام المحقّق الخمينى قدس سره فى تهذيبه . 
ومن الحكم بوجوب الاجتناب عنه مطلقاً فى جميع الصورء كما هو مختار المحقّق العراقى وقوّاه المحقّق النائينى. 

ومن التفصيل فيه. 

آنا القول الأول هو الذئ ناه المحنو الكييت قلا بره و تحط تول: 


(إذا شككناق أن الحلاكق مخصوصض بجع مسفل» أو يكون حكمه من شؤون الملاقى بالفتح, فالظاهر جريان البراءه العقلته 
والشرعته فيه لرجوع الشكك فيه إلى الأقلّ والأكثرء فإنّ التكليف بوجوب الاجتناب عن الأعيان النجسه معلوم؛ ونشكك فى أنه هل 
يوجب وجوب الاجتناب عن الملاقى ون لاكت دقن افيه زائده على أصل التكليفء فالأصل يقتضى عقللا وشرعاً البراءه 


عنه. 


وبعباره أخرى: أن الاشتغال متقوّم بتعلّق العلم الإجمالى بتكليف واحد مقتض للاجتناب عن النجس وملاقيه» فيكون علمٌ إجمالى 
واحدٌ متعلق بتكليف واحدء لكن مع تلك الخصوصيه والاقتضاء. و 51 الحكم على الأعيان النجسه كذلكك أو لاء 
فلا ينتجز العلم الإجمالى الأوّل المتعلق بوجوب الاجتناب عن الطرف أو الملاقى بالفتح وجوب الاجتناب عن الملاقى لكون 
تلك الخصوصيه مشكوكه فيهاء والعلم الإجمالى الثانى على فرضه غير منتجز كما مر سابقاًء ومع عدم تمامييه الحيجه من المولى» 
وعدم تنجيز العلم الإجمالى للخصوصيّهء تجرى 


ص :7/5 
البراءه العقلِه والشرعتّهءلعدم المانع فى الثانيه بعد جريان الأولى. 


وبما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده بعض أعاظم العصر فى تقريراته» وأتعب نفسه الشريفه وجعل المسأله مبتيه على ما لا يبتنى عليه 
أضلةه كما نور الأشكال :فا آفادة حفن محلقى العصر قداسى سره فراجع)» انتهى كلامه. 


أقول: الظاهر عدم تماميه إجراء أصاله البراءه فى جميع الصور التى قد ذكرناء حتّى فى الشكك فى الحكم أيضاً فى بعض صوره» 
كما سنتئه عليه لاحقاً. 


وأما القول:القاق :وهو الذى واه الستحفق الناقينق وا ثم اختاره» قال قدس سره فى فوائده: 


ول كش أنه الوجهين» ففى وجوب الاجتناب عن الملاقى لأحد طرفى العلم الإجمالى وعدمه وجهان» أقواهما وجوب 


الاجتناب عنه» ويتّضح وجهه بتقديم مقدَّمه ربما تمرّ عليكك فى بعض المباحث الآتيه» وهى: 
(آلّه الوفان الأ بده شوعلة افد افك وناته الس : 


كاك لكيكو نين الحن والسطهو بن عام العناايي] لقف الث السياء كما إذا كفن أن السو الف انور ف 
الصلاه أو الإخفات بها مانع, فإنّه لا واسطه بين الجهر والإخفات, ولا يمكن خلوٌ القراءه عن الوجهين. 


والحوضه ركرن نين الس واسسظه: كنا إذ| شك فى أن السنورت بشرط الوحده شرط فى الصلاه؛ أو أنَّ القرآن مانع, فإنّه يمكن 
خلوٌ السوره والقرآنءفتكون الصلاه بلا سوره واسطه بينهما. 


لا إشكال فى جريان البراءه عن الشرطيه المشكوكه فى القسم الثانى»لرجوع الشكك فيه إلى الأقل والأكثر لأنّ شر ته اسوك 
بقيد الوحده تقتضى بطلان 


ص :71/0 


الصلاه بلا سوره. ومانعيه القرآن لا تقتضى ذلككء فلا يشتركك فعل الشرطته مع فعل المانعيّه فى جميع الآثار» بل يكون فى جعل 


الشرطيّه أثرٌ زائد تجرى فيه البراءه ويعممه حديث الرفع. 


وبعباره أوضح: فى المثال المذكور يعلم تفصيلا بأنّ القرآن مبطل للصلاه: إِمَا لفقد الشرط من السوره بقيد الوحده؛ وإمّا لوجود 
المانع» ويشكك فى بطلان الصلاه بلا سوره للشكك فى شرطيّه السوره فتجرى فيه البراءه. 


وأما القسم الأول فالشكك فيه يرجم إلى المتباينين لا إلى الأقلّ والأكثرء لاشتراكك الشرطيه والمانعّه فى الآثار» وليس للشرطيه أثر 
زائد تجرى فيه البراءه» إذ كما أن شرطيّه الجهر تقتضى بطلان الصلاه عند الإخفات بالقراءه»كذلكك مانعيّه الإخفات تقتضى 
بطلان الصلاه عنده» فلا فرق بين أن يكون الجهر شرطاً أو يكون الإخفات مانعاً ويتتحدان فى عالم الجعل والثبوت فى الأثر. 


نعم» نفس الشكك فى الشرطيه يقتضى أثراً زائداً عتما يقتضيه الشكك فى المانعيه؛ لأنّ الشرط لابدٌ من إحرازه؛ ولا يكفى الشكك 
فى وجوده؛ بخلاف المانع فإنّهِ لايلزم إحراز عدمه بناءٌ على جريان أصاله عدم المانع عند الشكك فى وجوده؛ ففى المثال لو شكك 
المأموم فى أنْ الإمام أجهرٌ بالقراءه أو أخفت بهاء فبناءً على مانعيّه الإخفات تجرى أصاله عدم وجود المانع» ويتم صلاته مع 
الإمام» وبناءَ على شرطيّه الجهر ليس له إتمام صلاته معهء لعدم إحراز ما هو الشرط فى صححه صلاته» فلزوم إحراز الشرط إِنّما 
يكون من الآثار المترتّبه على نفس الشكك فى الشرطيه» وليس من آثار جعل الشرطيه وحينئذٍ يقع الكلام فى أن هذا المقدار من 
الأثر الذى اقتضاه الشكك لا الجعل ممما تجرى فيه البراءه ويعممه حديث الرفع أو لا. 
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وغايه ما يمكن أن يقال فى تقريب جريان الأصل: هو أنه يازم من جعل الشرطيه ضِيقٌ وكلفةٌ على المكلفين, لأنّه يلزمهم إحراز 
وجود الشرطء بخلاءف جعل المانعته نهم فى سعهٍ عن ذلك فيعمها حديث الرفع» وتجرى فيها البراءه. لأنْ رفع الشرطيه منهٌ 
وتوسعه على المكلفين» هذا. 


ولكن قد تقدّم فى بحث البراءه عند شرح الحديث المبارك أنه يعتبر فى الرفع مضافاً إلى ذلك أن يكون المرفوع من 
المجعولات الشرعتّه التى يمككن أن تنالها يد الوضع والرفع التشريعى ولو تبعاء وخصوصيه لزوم إحراز الشرط ليست بنفسها من 
المجعولات الشرعيه» ولا من لوازم المجعول الشرعى» بل هى من الآثار المتربّبه على الشككء فما هو المجعول الشرعى ومثل هذه 
الكمويوف لاتضيها عدي انر ولاسيعرى فيه ا ابرائة: 


إذا عرفت ذلك فنقول فى المقام: إِنّ الوجهين اللمذين ذكرناهما فى نجاسه الملا.قى يشتركان فيالأثر,لأنّه يجب الاجتناب عن 
ملاقى النجس على كل تقدير» سواءً قلنا بالبراءه أو لم نقل » وليس هناكك أثْرٌ يختصٌ به أحد الوجهين فى عالم الجعل والثبوت. 


نعم يفترقان فى حال الشكك» ويظهر لأحد الوجهين أَثْدٌ زائد عنده. فإِنّهِ بناءٌ على السرايه يجب الاجتناب عن الملاقى لأحد طرفى 
المعلوم بالإجمالء ولا تجرى فيه أصاله الطهاره مع أنّهِ يشكك فى ملاقاته للنجس على ما تقدّم بيانه» وبناءً على الوجه الآخر لا 
مسن لساب طشدوعواف قد أمتاله الطيناوم فكؤة السك 'ألمة الدسويه العمابة الماقق #الفكه فى تقرطت انعد 
اشع 
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ومانعيه الآخر فى الضدّين اللّمذين لا ثالث لهماءمن حيث عدم اقتضاء أحد الجعلين أثراً زائداً عمًا يقتضيه الجعل الآخر. واقتضاء 
الشك قياهرن السضد ل أقر | #اكدا. 


فإن قلنا فى دوران الأنعر بين شرطيه أحد الشيئين ومانعته الآخر بجريان البراءه عن الأثر الذى اقتضاه الشككء قلنا به فى المقام 
أيضاًءوتجريأصاله الطهاره فى الملاقى لواجد الطرفين» وإن قلنا بعدم جريان البراءه فى ذلك المقامءفاللازم الاجتناب عن الملاقى 
لأحد الطرفين؛ ولا تجرى فيه أصاله الطهاره؛ لأنّه طرف للعلم الإجمالى وجداتاء وإِنّما أخرجناه عن ذلك بمعونه السببته 
والمسبّبيه بالبيان المتقدّمء والسببنه والمسببيه كانت مبتته على أن لا تكون نجاسه الملاقى بالسرايه» فلو احتمل كونها بالسرايه كما 
هو المفروض تبقى طرفيته للعلم الإجمالى على حالها كالملاقى بالفتحء ولا تجرى فيه أصاله الطهاره لمعارضتها بأصاله الطهاره 
الجاريه فى الطرف الآخرء فتأمّل فإنّه لا يخلو عن دقّه)» انتهى كلامه بطوله(1١).‏ 


أقول؛ وبرد على كلامه+ 


أولاة كيف فاق بيع كرت العير شرع ارارم أ الاحقات ماتعا رسعايها مر القند رن انين لز قالكه لجل قرفن كرون القرادم 
لا-زمه الإجراء بخلاف السوره فى الصلاه. حيتٌ جعل وحدتها شرطاً وقرانها مانعاء حيث فرض جوز الإتيان بها بلا سوره» ومن 
المعلوم أنّه لا فرق بين وجوت القراءه وبين وجوب السوره فى الصلاه. وإلا كان حكم السوره كالقراءه فى دوران أمرها بين 
شرطيه الوحذه أو مائعيه القران من الدين اللذين لا ثالث. . 


١-فوائد‏ الأصول: ج6/ جم 418 . 
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اللَّهُمَ إلا أن يريد فرض مثالٍ كذلك وإن لم يكن فى الواقع كذلكء فنحن نقول على هذا نفرض خلا.ف ذلكك أى نجعل 
السوره مع الوحده شرطاً ومع القران مانا وكون القراءه على الفرض ممما يصمح فيه إتيان الصلاه بلا قراءه. 


وثانياً: على فرض تسليم المثال على ما قرّرهء قلنا بطلان الصلاه على فرض شرطته السوره مع الوحده ليس فى خصوص إتيان 
الصلاه بلا سوره كما فرضهء بل يكون بطلانها على تقديرين: 


أحدهما: هو ما ذكره. 

وثانيهما: إتيان السوره مع القران لا لأجل وجود المانعيه» بل لأجل فقدان شرطه وهو الوحده. 

وثالثاً: أنّه على فرض كون الأمر دائراً بين شرطته أحد الشيئين أو مانعتّه الآخرء فإنّه لا يناسب مع احتمال صيّعه الصلاه بلا سوره. 
لأنه يصح حينئذٍ أن يقال إِنّ الأمر دائرٌ بين أن يكون السوره مع الوحده شرطاً ومع القران مانعاًء أو لم يكن شيئاً منهماء وبذلكك 
خرج عن فرض المسأله التى تقرّرت فى أوَّل الفرع كونها فى الشيئين» فعلى فرض كون الأحمر دائرا بين الشيئين لابدّ من القول 
بلزوم الإتيان بالسوره بمفردها وبقيد الوحده للقطع بالامتثال فيه» إِمَا بتتحصيل شرطه وهو الوحده. أو تركك المانع وهو القران» 


كما أن الإتيان بالقران يوجب القطع بالبطلان» كما قرّره قدس سره إما من جهه فقد الشرطء أو لأجل وجود المانع. 


ورابعاً: وهو العمده. بأنّ هذا إِنّما يصحح عند الشكك فى الحكم؛ أى إذا لا يعلم هل نجاسه الملاقى بالسرايه أو بجعل مستقبل» وأمًا 
لو كان الشكك فى الموضوع أى 
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لايعلم أيْهما ملاق بالكسر والآخر ملاقى بالفتح؛ سواءً كان معه الشكك فى الحكم أيضاً أم لم يكن» ففى مثل هذين الفرضين لا 
يجرى فيه هذان الاحتمالان» لوضوح أنّه لابدّ من الحكم بوجوب الاجتناب عن الثلاثه» لاحتمال كون كل واحدٍ من الثلاثه طرفاً 
للعلم الإجمالى. 

نعم لو انحصر الشكك فيخصوص حيئيه الحكم لا فيه مع الشكك فيالموضوعء أو فى خصوص الموضوع. فإنّ الأقوى عندنا هو 
الحكم بالبراءه» لأجل أن الشكك فى أصل التكليف بالبسشه إلى السلاقى» فيجرى فيه البراءه كما قالة المحفق الشحيتئ قدتن سره . 
وبالجيلةة طهر هما د كرنا: 

الإشكال على المحمّق الخمينى رحمه الله حيث لم يفصّل بين الأقسام. 

كما ظهر الإشكال على المحمّق النائينى بأنّ وجوب الاجتناب يصح على تقدير كون الشكك فى الموضوع:؛ سواءً كان مع الشكك 
فى الحكم أو بدونه. 

كما ظهر الإشكال على المحمّقٍ العراقى رحمه الله حيث حكم بوجوب الاجتناب مطلقاًء مع أنكك قد عرفت عدم وجوبه عند 
الشكك فى الحكم فقطء واللّه العالم. 

هذا تمام الكلام فى باب المتباينين من العلم الإجمالى المنطبقه مباحثه كثيراً على الشبهه الموضوعيه التحريميه» حيث كان أكثر 
المباحث المذكوره فى هذا الباب مشتركه مع الشبهه الحكميه التحريميّه سواءٌ كان منشأ الشبهه هو فقدان النص أو إجماله أو 
تعارض النضّدين؛ لأنُ دليل وجوب الموافقه القطعيه يدل بإطلاقه على وجوبها مطلقاً حتّى فى الشبهات الحكميه: بل قد يقال بأنّ 
الشبهات الحكمه تكون أولى بالشمول من الشبهات الموضوعته. لأنّ الأخبار الدالّه على أصاله الحل التى توهم شمولها للشبهات 
المقرونه بالعلم الإجمالى إِنّما تختضٌ 
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بالشبهه الموضوعيّه ولا تعم الشبهات الحكميه إلا بنحو من العنايه كما لا يخفى» ولذلكك ترى أنّ أكثر المتأتَرين من الاصولتين 
لم يتعرّضوا لهذه المباحث ولم يجعلوها بحثاً مستقلا . 


بل الأنقوئ أن الح كن الشسك فى المكمت ناف القدرية لصوف أنضا كتذلكة أى إن وحتونة النوافقه القلسة وسرنه 
المخالفه القطعيّه فيها كسائرها من الشبهات التحريميّه لجريان تمام تلكك المباحث فيها. 


وما نُسب إلى المحقّق القمّى: والمحقّق الخراسانى من جواز المخالفه القطعيّه فى غير ما قام الإجماع والضروره على عدم الجوازء 
بتوهم أنّ التكليف بالمجمل المردّد بين أمور لا يصلح الانبعاث عنه, فلا أثر للعلم بالتكليف المجمل المردّد. 

ضعيفٌ: لأنّ الإجمال الطارئ لا يمنع عن تأثير العلم الإجمالى بعدم أخذ العلم التفصيلى قيداً فى الموضوع أو الحكم. إذ 
التكليف بالمجمل الذى لا يصاح للداعويّه» هو غير الإجمال الطارئ على التكليف المعتّن فى الواقع.وكان إجماله لأجل اشتباه 
الموضوع أو فقد النص أو إجماله. 

والحاصل: أنّه لا فرق فى نظر العقل فى قبح المخالفه القطعته ووجوب الموافقه القطعته مقدّمه للعلم بالنزاع بين العلم التفصيلى 
والعلم الإجمالى بالتكليف. 

نعم؛ إذا كانت الشبهه لأجل تعارض النّصينء فالمرجع إلى المرجحات. فإذا فقدت يؤخذ بأحدهما من جهه التخيير» سواءً كانت 


العالم. 
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الجواب عمًا قد يتوهّم بالنسبه إلى حكم الشبهه الوجويته 
الجوات حتناقد موقم بالسية إلى سكم الخيهة الرسونية 


رما يتوهّم فى الشبهه الوجوبه وجوب الإتيان بالمحتمل الآدخر عند الإتيان بأحد المحتملين» مثلاً إذا علم بوجوب إحدى 
العملةالين مج العلوى أن الجبعده قاذ اق باحزاسا كين يرحب الف فى سقوط التكليف بهما الناشئ من قيام العلم الإجمالى: 
ممما يقنضى الرجوع إلى استصحاب بقاء التكليف, فلا حاجه إلى قاعده الاشتغال فى إثبات التكليف مع أن الاستصحاب حاكمٌ 
عليها. 


وأجيب عنه: بأنّ التحقيق يقتضى عدم الرجوع إلى الاستصحاب هنا لاستلزام جريانه إِمَا إحراز ما هو المحرز بالوجدان بالتعتّد» أو 
البناء على اعتبار الأصل المثبت: وكلاهما ممتوعان: لأله: 


إن قصد بذلكك جريان الاستصحاب بعد الإتيان بأحد فردى الترديدء أى بعد الإتيان بصلاه الظهرء فهو حينئذٍ شاكك فى وجوب 
الإتيان بالجمعه أو عكس ذلكك أى استصحاب الفرد المردّد من الوجوب. فلازم الحكم بالبقاء بصوره الترديد هو الحكم 
بوجوب الإتيان بكلتا الصلاتين؛ أى بإتيان ما أتى به أُوَلاً مرّه أخرى, وهو لا يجتمع مع القطع بارتفاع الوجوبء فما أتى به لو كان 
واجباً فيكون الشكك فيه شكاً فى حدوث الباقى» لا شكاً فى بقاء ما حدث» فكيف يمكن الجمع بين ما هو مقطوع الارتفاع» وما 
هو مقطوع البقاء على تقدير» والحكم بالبقاء على كل مدر وه واصع» 


وإن كان قصده من الاستصحابء استصحاب الكلّى والقدر الجامع : 


فإن أراد منه ترتيب الأثر المشترك للكلى » فهو مما لا مانع فيه » لكنّه غير مقصود هنا. 
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وإن أراد ترتيب الأ-ثر للفرد الآدخرء والحكم بوجوب إتيانه بواسطه استصحاب الكلى, فهو عباره عن الأصل المثبتء ولا يكون 
معتبرا قطعا. 


وذعوع تكقان الزاشظه ينها لمجال لسماعهاء مخيافا: لل أله يمع قفن الاتعضتتانة اتمكوة الأنرتر ا عل قا المستطتد ل 
على حدوثه؛ ولا على الأعمّ من الحدوث والبناء على فرض الإمكان. وهنا الحدوث محررٌ بالوجدان, ويلزمه ترتّب الأثر عليه» فلو 
ا إحراز الاستصحاب والتعتّد» يوجب الإشكال الذى قد عرفت بإحراز ما هو المحرز بالوجدان بالتعتد» وهو من أردء أنحاء 
تحصيل الحاصلء وهو غير جائز» إذ القطع بالاشتغال يوجب القطع بالفراغ من دون حاجه إلى الاستصحابء ولذا اشتهر بين 
الاصولتيين فى المقام قيام قاعده الاشتغال بإتيان كلا الفردين دون الاستصحاب لوجود تلكك المحاذير فيه دونهاء واللّه العالم. 
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تنبيهات باب البراءه 

تنبيهات باب البراءه 

أقول: ينبغيالتنبيه على أمور قد تعرّض لها الشيخ الأنصارى قدس سره وأكثر الأصولئين: 


النفية الأشول: لا إشكال :فى وصون الاحتياط حسب القواعد العقليّه عند الجهل بالموضوعء من غير فرقٍ بين الشرائط والموانع» 
وعليه فتجب الصلاه إلى أربع جهات عند اشتباه القبله» كما يجب الإتيان بالصلاتين عند اشتباه النجاسه فى الثوبين» ولم يعلم 
طهاره أحدهما أو خلوّه عمًا لا يؤكل لحمه. ولا وجه للقول بسقوط الشرائط والموانع عند الإجمال. 


ولكن حكى عن المحقق القممّى قدس سره التفصيل: 

بين ما يستفاد من قوله عليه السلام : «لا تُصل فيما لا يؤكل لحمهاء حيث التزم بسقوط التكليف عند الجهل والإجمال وعدم 
وجوب الاحتياط. 

وبين ما يستفاد من قوله عليه السلام : ١لا‏ صلاه إلا بطهور»» فاختار وجوب الاحتياط وعدم السقوط. 

ثم اختلف فى توجيه كلامه. فقد اختار المحمّق النائينى التفريق بين الشرائط فى كيفبه استفاده الشرطته من لسان الدليل» فإن كان 
من قبيل الأموّل أفاد السقوط, وإن كان من قبيل الثانى أفاد عدم السقوطءخلافاً للمحقّق الخمينى فيه للد كماتسن اد بحي 
فرّق بين الشرائط والموانع وحكم بمقتضى الأصل بعدم تنتجز العلم الإجمالى على مبناه. واعتبره بمنزله الشبهه البدوئه التى لابدٌ 


فيها من الرجوع إلى الأنصولء هذا بخلا.ف الشانى حيث إن يكون على المانعيه؛ والمرجع فيها إلى البراءه؛ لانحلال الحكم فيه 
حسب الأفراد» فيؤخذ بالمعلوم منه» ويرجع فى 


ص :7/5 
المشكوك فيه إلى البراءه لكون» الشكك فى حكم مستقلٌ. 


أقول: ولكن الحقّ هو عدم الفرق بين الشرط والمانع» فيما يمكن تحصيل البراءه اليقيتيهه كما إذا كان فى سعه الوقت» حيث 
يجب على المكلف الشاكك تحصيل البراءه من الصلاه بتكرارها حبّى يقطع بصدورهاء ولعلّ وجه حكم الحلّى قدس سره بسقوط 
شرطيه الساتر فى ذلكك هو اعتبار الجزم فى التِه المفقوده» حيث يأتى الامتئال الإجمالى» فلذلكك حكم بالصلاه عرياناً فى 
المورة: 


لكن دعوى أولويّه احتمال سقوط الشرطيه من وجود المانع فى الصلاه؛ غير مسموعه فيما إذا أمكن تحصيل الصلاه مع الشرط 
بلا مانع» ولو بالتكرار كما فى سعه الوقت. 


نعم» يصِحح ذلك فى ضيق الوقت إذا كار الأمر يق قوط الشرط فى الستر والاتيان بالصلاه عارياًء أو الإتيان مع الشرط ووجود 


أقول: وبما ذكرناه يظهر أن وجه حكم الحلّى رحمه الله بسقوط الشرطء ليس بلحاظ الجزم فى التبه لأنّه لا يجرى ذلكك فى ضيق 
الوقت الذى لا يساعد الوقت إلآ بإتيان صلاه واحده؛ وبرغم ذلكك حكم بلزوم إتيان الصلاه عارياء فليس هذا إلآ بلحاظ أنّه يرى 
لزوم الإتيان بالشرط مع العلم تفصيلا به وإلآ فلا يجبء نظير الأذان والإقامه فى قضاء الصلوات إذا علم أُوَلهِنَ كما ورد كذلكك 
فى الحديثء وإلآ لا معنى للإلزام بذلكك فى أُوَلهِنَ كما فى الحديث؛ ولذلكك أفتى المشهور فى ضيق الوقت وانحصار الساتر 
الوب تحنو الستاحدعا ن]! بالعامد مق انق سف عرق نانهه انعا 31 الشرظ له يكال زهو الفناذة عويا الزالو كن 
هناكك 


ص :7/6 


ناظر محترم, وإلا عليه أن لا يركع ولا يسجد بل يأتى بصوره الانحناء بقدر الإمكان, حتّى لا تتكشف عورته للناظر المحترم حين 
انحناءه للركوع والسجود, وتحقيق الكلام فيه أزيد من هذا موكول إلى كتاب الفقه . 


التنبيه الثانى: فى أنّه لا إشكال فى أن الامتثال فى الشبهه البدويّه الوجوبه فى باب العبادات. إِنّما يكون ويحصل بإتيان العمل 
باحتمال المطلوبه والمحبويّئه. وهذا ثابت لا نقاش فيه. إِنّما الكلام عن أنّه هل يصحح ذلكك فى الشبهه الوجويئه فى أطراف العلم 
الإجمالى أم لا يصحء بل لابدّ من قصد المعلوم بالإجمال الذى يعدّ هو متعلقاً للأمر بحيث لو أراد الإتيان بأحد المحتملين, لابدٌ 
أن يكون فى صدق امتثاله من ضمْ قصد امتثال المحتمل الآخرء فلو أتى بأحدهما من دون ضميمه هذا القصدء لما صدق الامتثال 


حتّى بالنسبه ما أتى به من أحد المحتملين؟ 


الذى يظهر من الشيخ قدس سره ذهابه إلى الثانى» خلافاً لجماعه من المحقّقين كالنائينى والعراقى والخمينى» حيث لم يعتبروا 
ذلك شرطا فى ضدق الامتثالء وهو الحقٌ . 


قال المعفو الناقيق فى ترجه مختاره: 


(إنَّ العلم بتعلّق الأ.مر بأحد المحتملين لا يوجب فرقاً فى كيفته النتيه فى الشبهات, فإِنّ الطاعه والامتثال فى كل من المحتملين 
ليست إلا احتماليه» كما إذا لم يعلم بتعلق الأمر بأحدهما وكانت الشبهه بدويّهء إذ المكلف لا يمكنه أزيد من قصد امتثال الأمر 
الاحتمالى عند الإتيان بكلّ من المحتملين» وليس المحتملا.ن بمنزله فعل واحد مرتبط الأجزاء حتّى يقال العلم بتعلق التكليف 
بالفعل الواحد يقتضى قصد امتثال الأمر المعلوم... إلى العرماق كام 


ص :7/2 


وفيه: لا يخفى وضوح الفرق بين الموردين حيث إن الدّاعى فى الشبهه البدويّه ليس إلا داعياً واحداً وهو احتمال تعاق الأمر به 
واحتمال محبويئه» هذا بخلاف المسببيه فى العلم الإجمالى» حيث أنْ فيه داعيان أحدهما امتثال الأمر المعلوم فى البين» والثانى 
تطبيق ذلكك الأمر على كل واحدٍ من المحتملين مقدَّمهٌ للفراغ» فدعوى عدم الفرق بينهما ممنوعه. 


هذاء فضلا عن أنّهِ لا يعتبر فى صيحه العمل العبادى إلا إتيانه بقصد القربه» مع كونه لو انطبق الأمر الواقعى عليه كان واجداً 
للشرائط وفاقداً للموانع» سواء ضِمْ إلى قصده امتثال الأمر إتيان المحتمل الآخر أم لم يضم كا الس اما قي القيان ‏ أحد 
المحتملين فى أطراف العلم الإجمالى» فلا دليل لنا على لزوم أزيد من ذلكك فى صححه العباده» كما لا يخفى. 

كما لا دليل لنا على لزوم الجزم فى التتْه بكون العمل مستتبعاً للأمر المعلوم بالإجمال الموجود فى البين» وهذا يقتضى أنه لو قام 
بأداء العمل وكان حال الامتثال غافللً عن كونه من أحد أطراف المعلوم بالإجمال» صدر الفعل صحيحاً لو أتى به على قصد 


و 


القربه . 


التنبيه الثالث: لو كان المعلوم بالاعبا لمر كام أمروق مت سين قدرعا كالظوردى الجزةة مخ الجهادة الأربع عند اشتباه القبله» أو 
اشتباه الثوبين بالنجاسه. فلا إشكال فى أمرين هما: 


عدم جواز استيفاء جميع محتملات العصر قبا استيفاء جميع محتملات الظهر» فو أن الغو تت تنكل 
م حخوان اسشفاء جميع نام السشفاء جميم فق سا 


كما لا إشكال فى عدم جواز فعل العصر إلى جهِهٍ غير ما فعل الظهر إليها لفوات 


ص :/7/1 
الترثيب أيضاً : 


إتيانهما فى كل جههٍ متعاقبه؟ 


فيه وجهان, بل قولان: 
ذهب إلى الأوّل المحمّق النائينى حيث قال: (إِنْ الأ.قوى اعتبار الامتثال التفصيلى مع الشك جه رسله حي اعت تضتياقة 
ما القول الثانى فقد اختاره وتبناه المحقق الغراقى والخميتى وهو الحقٌ وذهبا إلى جواز كلا التقديرين. 


أقول: المسأله مبتتيه على أنه هل يعتبر فى امتشال صلاه العصر وحال إتيانه العلم بفراغ ذمّته عن الظهرء أم يكفى حصول العلم 
بالفراغ ولو بعد إتيان جميع المحتملات. فلا يلزم وجود هذا العلم فى كلّ صلاه عند إتيانه؟ 


والفرق بين الصورتين واضح. لأنّ الذى يقوم بأداء صلاه العصر بعد إتيان جميع المحتملات للظهر يكون قاطعاً بوجود الترتيب 
فى كلّ صلاهٍ ولو لم يعلم صيحه عصره. لاحتمال كونه إلى غير جهه القبله» لكنّه ليس من جهه احتمال الخلاف فى الترتيب؛ بل 
كان من جهه الخلاف فى القبله» هذا بخلاف ما لو أتى بالعصر فى كل جههٍ عقيب الظهرء حيث لا يعلم حال الإتيان كونه مترئبا 
على الظهرء لاحتمال كون الظهر إلى غير جهه القبله» فالمكلف حال الاشتغال بكلّ واحدٍ منهاء كما يكون جاهلا بالقبله يكون 
جاهلا بالترتيب فى وقوع العصر عقيب الظهر الواقعى. 


ص ://7 


هذاء ولكن الإنصاف صيحه كلا الفرضين؛ لأنّ العصر فى كلتا الصورتين واقع بعد الظهر واقعاً فى جهه القبله» فكما لا يكون 
الظهر فى بعض الجهات إلى القبله فلا يكون ظهراًء فكذلك لا يكون العصر الذى هو كذلك عصراًء فكما أن الصلاه فى الظهر 
إلى جهه القبله واجدٌ لشرط القبله. فكذلكك واجدٌ لشرط الترتيب أيضاًء وهو يكفى فى صيحه إلحاق العصر بهاء فالتفاوت ليس 
إل فى تأخير العلم بحصول الترتيب والقبله. حيث إنّه على الأوّل يقطع بحصول الظهر إلى جهه القبله» ثم يأتى بالعصر المترئّب 
عليه بخلاءف الثانى حيث كان العلم بحصول القبله والترتيب بالعكسء أى يقطع بوجود الترتيب فى كلّ صلاه إلآ أنه لا يعلم 
وقوعهما إلى القبله إلا بعد أداءه الصلاه إلى أربع جهات» وذلكك لا يوجب التفاوت فيما هو المهمّ كما لا يخفى . 


هذا آخر ما أردنا بحثه فى الشكك فى المكلف به فى المقام الأوّل وهو الشكك فى المتباينين. 
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ص:7/94 

البحث عن الشك بين الأقلٌ والأكثر 

البحث عن الشكك بين الأقلّ والأكثر 

المقام الثانى: ويدور البحث فيه عن الأقلّ والأكثرء وهما على قسمين: الأقل والأكثر الاستقلاليين» والأقل والأكثر الارتباطيين. 


وحيث أن بيان حكم كلّ واحدٍ منهما منوط بوضوح الفرق بينهماء فلا بأس بذكر مقدّمات موضحه للمقصودء ثم الدخول فى 
تقسيماتها: 


البقتعة الأول :فى يناف وبح القرق يهنا 
قل المحتق الحبيى قن رتيديب الأضو لاعه عضن الأصوفيق أن ملاكة القرق عنما الماسو فى ونكده التكليف و كرف 


فأورد عليه: أن كثرته ووحدته كان باعتبار وحده الغرض الباعث على التكليف وكثرته» فلا معنى لجعل المتأخر عن الملاكك 


الواقعى ملاكاً لتمييزهماء فتدير. 


ثم تصدّى قدس سره إلى بيانه وقال: (إِنّه أوضح من أن يخفى. فإنّ الأقل فى الاستقلالى مغايرٌ للأكثر غَرضاً وملاكاً وأمراً 
وتكليفاء كالفاهه المركده يدن الراحد وما فوقهاء والدين المردّد بين الدرهم والدوضين: فينا اغراض وم كبير مات وأوافز 
وأحكام على تقدير وجوب الأ-كثر. ومن هنا يعلم أن إطلاق الأقلّ والأكثر عليهما بضرب من المسامحه والمجازء وباعتبار أن 
الواحد من الدرهم أقلّ من الدرهمين وهو كثير» وإلا فلكلّ تكليضٍ وبعث بحياله. 


وأمّا الارتباطى فالغرض قائمٌ بالأجزاء الواقعته» فلو كان الواجب هو الأكثر, فالأقل خالٍ عن الغرض والبعث عن رأسء فوزانه فى 
عالم التكوين كالمعاجينء فإنّ الغرض والأثر المطلوب قائمٌ بالصوره الحاصله من تركيب الأجزاء الواقعيه 


ص: :579 


على ما هى عليهاء ولا تحصل الغايه إلا باجتماع الأجزاء عامّه بلا زياده ولا نقيصه كما هو الحال فى المركبات الاعتباريّه أيضاً 
فلو تعلق غرض اللتكك على ارعاب القوم وتُصمائه يأمر بعرض الجنود والعساكرء فإنّ الغرض لا يحصل إلآ بإرائه صفوفٍ من 
العساكر لا إرائه جندى واحد. 


ومن ذلكك يظهر أن ملاكك الاستقلاليِه والارتباطته باعتبار الغرض القائم بالموضوع قبل تعلق الأمرء إن الغرض قد يقوم بعشره 
أجزاء وقد يقوم بأزيد منها»» انتهى كلامه .)١(‏ 


أقول: ما ذكره فى غايه المتانه: إلا أن الأغراض الشرعيه حيث لا طريق لنا لاستكشافها إل بواسطه التكاليفء فما هو الكاشف فى 
وحده الأغراض وكثرته ليس إلا هى فجعل وجه الفرق بينها بواسطتها كما فعله البعض ليس ببضعيف. 


وبعباره أخرى: يصحُ أن يقال فى وجه الفرق بينها أنّ ملا-حظه الوحده فى الأسجزاء والمتعلّقات فى الارتباطى يكون حقيقياً 
واقعتاً.بخلاف الوحده الملحوظه فى الاستقلالى حيث يكون عَرضياً. فكأنّه يلاحظ عنوان الدين أمراً وحدانتا غايه الأمر لا يعلم 
أنه كان فى مجموع العشره أو الأقل»وهكذا فيوجوب القضاء المنطبق على الفائته. فالقله والكثره فى الاستقلالى أيضاً يلاحظ 
بلحاظ المجموع الملحوظ الاعتبارى, لا أن يكون قلّته بلحاظ كثره عتدله بعدده كما يوهم كلامه الشريفء وإلا لأورد عليه بن 
الاثنين من الدرهمين لو لم يلاحظ فيه الوحده بينهما كانا فردين مستقلّين» أى درهم ودرهمء فلا كثره لها على درهم واحدء . 


التيذي الأصولاع 21 بهذا 


فن 4ه 


وبالجمله: ظهر من ما ذكرنا أن جعل الفرق بينهما بوحده المثوبه لدى الموافقه. والعقوبه عند المخالفه فى الارتباطى» وكثرتهما 
فى الاستقلالى» كان بتبع كثره التكليف ووحدته وليس هما أمراً مستقلا فى قبالهما كما لا يخفى . 


المقدته الساقس فى اليس فى عت الأفل والأكر أن يكوة الأقل ماخوذا فى الأكرر يضووه لآ شرك لآيأنة يكون بصوره 
بشرط لاء وإلآ يصيران من قبيل المتباينين» وهو مثل دوران الأمر فى الصلاه بين القصر والإتمام» حيث يكون الركعتان فى الأقل 
والقصر مأخوذاً بشرط عدم انضمام الأخيرتين والإتمام بهما بالسلام» وليس الأقل فيهما بصوره لا بشرط عن الانضمام وعدمه 
حتّى يدخل تحت عنوان الأقلّ والأكثرء وهذا الشرط متّفْقٌ عليه عند الأنصولتين» غايه الأمر وقع الخلاف بين العَلمين المحمّق 
العراقى والمحمّق الخمينيفى بيان وجه خروج دوران الأ-مر فى الطبيعى والفرد بعد توافقهما فى خروجه عنه» وهو مثل ما لو قيل: 
(أكرم»» الدائر بين وجوب الإ-كرام للإنسان أو لخصوص زيد فقطء قال رحمه الله فى وجه خروجه عن البحث على حسب ظاهر 
كلامه فى «نهايه الأفكار» : 


(وبذلكك يخرج ما كان الدوران فيه بين الطبيعى والحصّه كالإنسان بالنسبه إلى زيد عن موضوع الأقل والأكثر؛ لأنّ الطبيعى 
باعتبار قابلئنته للانطباق على حضّه أخرى منه المبائنه مع زيد لا تكون محفوظاً بمعناه الإطلاقى فى ضمن الأكثر» فيدخل فى 


. 31/8 / نهايه الأفكار: ج"‎ -١ 


ص:97"؟ 


ويستفاد من كلامه أنْ وجه الخروج عن البحث هو حيثيه قابليِه انطباق الطبيعى على فردٍ آخر مباين للفرد الذى وقع عتدل ذلكك 
الطبيعى» ولذلكك لا يكون إطلاقه محفوظاً فى ضمن الأكثر. 
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المناقشه فى توجيه المحقق العراقى 
المتاقشهافن ترجه المحتى العراقئ 
أقول: اعترض عليه المحقق الخميق رحمه الله بقلاك إشكالات: 


الإشكال الأموّل: (فى الاصطلاح بأنّ الحضّه لا يطلق عند القوم بحسب الاصطلاح إلأ بالكلى المقدّد بالكلّى الآخر كالإنسان 
الأبيضء وأمًا الهويّه المتيقّنه الخارجته يطلق عليه الفرد لا الحصّهء فهذا الإشكال خارج عن محط البحث. 


وثانياً: بن لازم ما ذكره خروج المطلق والمقدّد عن مصبٌ النزاع, فإنّ المطلق لم يبق بإطلاقه فى ضمن المقدّد» ضروره سقوط 
إطلاقه الأوّلى بعد تقييده؛ فلو دار الأمر بين أنّه أمرّ بإكرام الإنسان أو الإنسان الأبيضء فالمطلق على فرض وجوب الأكثر بطل 
إطلاقه. 


وثالثاً: أن خروج دوران الأممر بين الفرد والطبيعى من البحثء لأجل أنه يشترط فى الأ-مر المتعلق بالأ-كثر على فرض تعلقه أن 
يكون داعياً إلى الأقل أيضاًء والفرد والطبيعى ليسا كذلككء فلو فرضنا تعلق الأأمر بالأ-كثر» والفرد لكونه هو الطبيعى مع 
الخصوصيات, فهو لا يدعو إلى الأقل أعنى الإنسان لأنّ الأمر لا يتجاوز فى مقام الدعوه عن متعلقه إلى غيره» وتحليل الفرد إلى 
الطبيعى والمشتخصات الحاقه به إنّما هو تحليل عقلى فلسفىء ولا دلاله للّفظ عليه أصللً؛ فلو فرضنا وقوع كلمه زيد فى مصِبٌ 
الأمرء فهو لا يدلّ دلاله لفظته عرفنه على كرام الإنسان» وقس عليه الأمر ما لو دار الأمر بين الجنس والنوع, فلو تردّد 


ص :لوم 
الواجب بين كونه الحيوان أو الإنسان فهو خارجٌ عن الأقل والأكثر المبحوث عنه فى المقام. 
نعم» لو دار الأمر بين الحيوان أو الحيوان الناطق فهو داخل فى مورد البحث)» انتهى كلامه(1). 


أقول : بعد الدقه والتأمرل يظهر أن خصوص الاشكال الثانى هو الوارد عليه: د لا يخفى انتفاء الإطلاق بعد التقيبد؛ مضافاً إلى 
قابليه انطباقه على فرده المباين مثل الرقبه الكافره المنطبقه عليها عنوان مطلق الرقبه » برغم كونه مبايناً مع الرقبه ومع الإيمان. 


ولكن الذى ذكره فى وجه خروجه فى قوله: (ثالئا) وجعل وجهه عدم داعويّه الأمر للأقلّ لو تعلق بالأكثر فى الفرد والطبيعى. لأنّه 
لاضن له إلى كملق لأروين عد الإفتكال» تحرياة هنا الافتكان فى اسه الأمر السان لالغيراة التادلق على سبيل الكال 
أيضاً حيث لا يدعو إلا إليه لا إلى مطلق الحيوان» فكيف يمكن دعوى الفرق بين الموردين؟! 


الَّهُمْ إلا أن يكون وجه الفرق هو دلاله الَف فى الحيوان الناطق للأقلٌ فى ضمن الأكثرء بخلاف مثل زيد فى الإنسان أو الحيوان 
فى مثل النوع وهو الإنسانء وله وجه. 


ولكن الأولن أن قال فى عصل الاشكال: أ الأقل فى الطيعى وهو الاتبان قد اعد يفرط كه أى شوط أن لا لظ ننه 
المشخصات والخصوصيتات الفرديّه. والفرد مع الخصوصيات الفرديّه ليس الأقل فيه من قبيل الأقلّ فى الأكثرء بخلاف . 


اتجهديب الأضرلااع )يك 


ص :* 9ل" 
المطلق والمقتد حيث لم يؤخذ المطلق فى ضمنه بصوره بشرط لا بل أخذ بصوره لا بشرط» فيكون داخالًا تحت النزاع. 


المقدّمه الثالثه : فى أنَّ التراع بين الأصوليين فى موارد باب الأقلّ والأكثر هل هو صغروى أو كبروى؟ د يعنى أن النزاع هل يدور 
فى مقتضى الشكك فى الأقلّ والأكثر بين كونه شكاً فى التكليف أ وكا ف التكلف ماضنقن يكن أثر الأول هو رفوالا 
هو الاشتغال» ليكون النزاع 1105 


أم أن التزاع كبروىٌ» أى مع قبول كون الشكك فيه يكون شكاً فى التكليفء مع ذلكك يجرى النزاع فى أَنّه هل المجرى هو البراءه 
أو الاشتغال؟ 


أم مع قبول كونه شكاً فى المكلف به يتنازعون فى المجرى هل هو البراءه أو الاشتغال ؟ 


يه تنوز اق أعز العتدوف فى :أن السك 'فى الأعر نهل هومن قب الشكن فى التكلي تغرق فم الراية أم 
من قتذل السكف الدكلتانه به لتجرى فيه الاحتيياط: والمهم ملاحظه استدلالاتهم لجعل الشكك فى الأكثر من قبيل الشكك فى 
التكليف. وإلآ فإنَ أصل المسأله من أن الشكك فى التكليف مجرى البراءه دون الشكك فى المكلف به مورد وفاق وتسالم كما لا 


أقول: إذا عرفت هذه المقدّمات الثلاث» يقتضى المقام صرف عنان الكلام إلى بحث الأقل والأكثر. وهما على قسمين: 
تارءً: يكون بصوره الاستقلال. 


وأخرى: بصوره الارتباط. 


ص :0م 
البحث عن جريان البراءه فى الأقل والأكثر الاستقلالى 

البحث عن جريان البراءه فى الأقلّ والأكثر الاستقلالى 

الشبهه الحاصله فى الأقلّ والأكثر الاستقلاليين على نحوين: 

تارءً: تكون الشبهه حكميه. 

وأخرى: تكون موضوعيّه. 

وفى كل واحدٍ منهما : 

١‏ قد تكون الشبهه وجوبته. 

؟ وأخرى قد تكون تحريميه. 

كما أن الشبهه الحاصله قد تكون : من جهه فقدان النص ., أو إجماله » أو تعارض النصّين. 


أقول: الظاهر قيام الاثفاق بين الأنصولتين على الرجوع إلى البراءه فى جميع أقسام هذه الشبهه عدا تعارض النضّ ين لاحتمال 
الحكم بالتخيير فيه من جهه تعارض أصل النّصء لقيام تعارض الحبجتين مع تماميّه شرائط الحتجيه فى كل واحدٍ منهماء فيلاحظ 
ذلك دون الحكم المشتمل فى كلّ واحلٍ منهماء وتفصيل البحث فيه موكول إلى محله وهو باب التعادل والترجيح. 


كما لا إشكال فى جريان البراءه فى الأقلّ والأكثر الاستقلالى فى الشبهه الوجوينه» لأنّ الشكك فى الزائد وهو الدرهمان فى مثل 
الذوم يكل شك فى الدكليك الزاقدهفالتسرض هو الاواءه. 


وتوهّم: كون المورد هو الاشتغال لكونه طرفاً للعلم الإجمالى بوجود الدَّين عليه بأحدهما. 


ص :© بم 


مدفوحٌ: بأنّهِ علمٌ إجمالى بدوى حيث ينحل علمه الإجمالى بالدقّه إلى قضتين: 
إحداهما : قضيّه متيقنه وجويّبه تفصيليّه » وهو وجوب ردّ درهم عليه على كل تقدير. 


والثانيه: قضيّه مشكوكه بدويّه» وهى وجوب رد درهم آخر وهو مورد للبراءه لكونه شكاً بدويا بلا فرق بين كون الشبهه حكميّه 


او موضوعيه. 


كما أنّ الظاهر جريان البراءه فى الأقلّ والأكثر الاستقلالى فى الشبهه التحريمته إلا أنّ وضع الشبهه هنا عكس ما فى الشبهه 
الوجوبته» حيث أنّ الأكثر هنا مقطوع الحرمه. بخلاءف الأقلّ حيث أنه مشكوك بعكس عتدله إذ الأكثر هناكك مشكوكك 
الوجوب والأقل مقطوعه؛ ويمكن أن تمبّل لذلك بمثل الغناء وتصوير ذوات الأرواح؛ فلو تردّد فى أنّ الحرام هو مطلق ترجيع 
الصوتء أو بقيد كونه مطرباًء أو بأنّ الحرام مطلق التصوير تامّه كانت أو ناقصه أو خصوص التامّه؟ فإنّ الأقوى جريان البراءه عن 
الحرمه فى الأقل مطلقاً؛ أى سواء كانت الشبهه حكميه أو موضوعيه. وسواء تردّد الأقل والأكثر فى نفس متعلّق التكليف أو فى 
موضوعه؛ لأنّ الشكك فيه يكون شكاً فى أصل التكليف؛ ونحن لا نفرّق فيه بين وجوبه وتحريمه كما عليه الأكثر. 


قال المحقق النائتى قدسن سره فى :قؤائله: (والذى خالق فى ريات البراءة فى الشبهات الرتجوبيه يتبقى أن لأابقول بجرياتهاً فى 
الشبهات التحريمته أيضاًلاتّحاد ملااكك النزاع فى المقامين» ولكن الأكثر لم يتعرّضوا لحكم الشبهات التحريميه)(1). . 
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ص :/91؟ 
وقد اعترض عليه المحقّق العراقى فى حاشيته بقوله: 


(أقول: لا يخفى أنْ عصيان الحرا م المركب لا يكاد يتحمّق إلا بإيجاد مجموع الأجزاء؛ فالعقل يُلزم تركك واحدٍ منهاء ولو كان 
آخر وجودهاء فمع الشكك فى دخل شىء آخر يمكن كونه آخر الوجودات» فمع تركه ميقا يذ ا لعقا مره عنيه ادكدا أن رن 
القته وهذا جخلاف الواح :الم كب فاع كك اول وجرو مس بعك عصيانهد فالقائل بلاط فيه له أن بتاعي بان الانهال 
يحوب الأقل يقتضى تحصيل الفراغ عنه ولا يحصل إلآ بالاتيان بالأكثر» وهذا بخلاف الحرمه فإنّ الاشتغال بالحرام لا يقتتضى 
إلا الفراغ عن المجموع؛ ومع الشكك فى وغل شىء آخر يفك فى الاشعفال بالأقل » وحينئذ كيف للقائل بالاحتياط فى 
الواجبات أن يقول به فى المحرّمات ؟ ولابد له من بيان وافٍ بما أفيد لكى نفهم مقصوده)» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى عليكك : 


ولا أن ما ذكره من التفاوت لو صحٌ. لكان فى الأقلّ والأكثر الارتباطتين فى الواجب والحرام دون الاستقلالتيين» لوضوح 
ل ال من الوحون والعرمه ولا كرون مقطا بالآخر حتّى يوجب ترك المشكوك عدم 


وثانياً: أنّ المركب سواء كان فى الواجب أو فى الحرام» كما يترك ويُعصى فى الحرام بتركك آخر الأ-جزاء كذلكك يكون 
الوااضن أبقياً فد قرز كير كف لخر 
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ص :79/8 


الأسجزاء؛ أى لو قام المكلّف بأداء جميع أجزائه إلا الجزء الأ-خير» فإنّه أيضاً يعد عاصياً للواجب وتاركاً له لأنه كما يحصل 
ععبمالة دك أوال حقزم متك كلكف زرغ كفا التكلق ءاجه النشفكر كف فوته واهاء ساف كانت اول الأ اداو اأخرهاء ارح 
ذلك الشكك فى تحصيل الفراغ لوجوب سائر الأجزاء. 


فإن قلنا: فى مثله بالاشتغال» فلابدٌ من القول بذلكك فى تركك آخر جزء منه كما قيل فى تركك أوّل جزء منه. 


وإن قلنا: بالبراءه فى تركك آخير الأجزاءء كذلكك يجب أن يقال فى تركك أوّل الأجزاءءفمجرّد الاشتغال بالأقلٌ لايوجب الفرق فيه 


باعتبار أوّل الأجزاء وآخرها. 


وهكذا يكون الأممر والحكم فى الحرام؛ فإنّ تصوّر ارتباطته الأجزاءء هو أن لا تكون الأجزاء محرّمه جميعها إلا بأن يكون بعض 
أخزاقها أيفا حواماء |ذ الأرباط هنا يكوة مدق أن ديه الأفل مركنطه حرم الأدكر» يعت لو كان اكير ترما كان الأفل 
أيضاً حراماًء وإلأ فلا- فلا-زم الارتباط هو أنه لو كان الأكثر حراماً لزم منه أن يكون الأقلّ الذى يكون فى ضمنه حراماً أيضاًء 
فلا-زم القول بجريان البراءه فيه هو أن حرمه الأقلّ لا تكون مرتبطه بالأكثرء ليكون الأكثر حراماً دون الأقل» فيكون تصوير ذوات 
الأشرواح لبعض أجزائها غير محرّمه. إذا لم ينضعٌ إليها سائر الأعضاء حتّى تصير تامّهء هذا بخلاف ما لو كانت مرتبطه. فلازمه 
خرمة تضوين البعفى الحرمة الكل ء:وهذا هع الاششعال#بوبالتالى فالاشكال غير وازة علق المحنق المر يوق 


ولعل فقا تركف أكثر الآصولتين بحث الأقلّ والأكثر الارتباطى فى الحرمهء هو عدم وجوده كذلكك غالباً فى الخارج؛ لأنّ الحرام 
بحسب النوع الغالب لا يكون إلا 


ص :944 
بعد وجود جميع أجزائه» فإيجاد بعض أجزائه دون بعض لا يوجبٌُ تحقّق الحرام فى المركبات المحرّمه كما لا يخفى . 


أقول: وكف كانه فلك إشكال غسدنا فى رياف التراءه:قى الأفل والأكر الاستفلوفية: والشاله محل وفاق بين الاصوقفين فن 
هذا القسمء كما اعترف به جماعه من الأعلام كالمحمّق الخمينى وغيره؛ ولذلكك فلا ينبغى إطاله الكلام فيه أزيد من ذلكك فى 
هذا المقام؛ وإن كان بعض التقسيمات الذى سنذكره فى الارتباطى جارياً فى الاستقلالى أيضاً إلا أنّا نقتصر فى البحث بما فى 
الارتباطى من الأقسام؛ ونختم الكلام فى الاستقلالى إلى ذلك واللّه الهادى إلى سبيل الرّشاد. 
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ص: لين 
البحث عن جريان البراءه فى الأقل والأكثر الارتباطى 
الك عن عنزيان البزاذه فى الأقل والأكر الأرقاطي 


ويعدٌ هذا البحث من أنفع المباحث الأصوليه لشدّه الحاجه إليه فى المباحث الفقهته التى لأجلها قد أسّرس هذا العلم» كما أشير 
إليه فى أصل تعريفه» ولذلك لا-عتب علينا لو أرخنا عنان الكلام وأطلنا البحث عنه بالنقض والإبرام بعون الله الملكك العلام» 
فنقول ومن اللّه التوفيق وعليه التكلان: 


والترديد بين الأقلّ والأكثر يكون كثيراً؛ لأنّه : 

تارٌ: يكون فى نفس متعلق التكليف من الفعل أو التركك المطالب به. 

وأخرى: يكون فى موضوعه فيما إذا كان التكليف متعلّقاً بالموضوع الخارجى. 

وثالثه: يكون فى السبب والمحصّل الشرعى أو العقلى أو العادى. 

وعلى جميع التقادير: 

ثارةٌ: يكون الأقل والأكثر من قبيل الجزء والكل. 

وأخرى: يكوق من قيل الغرط والجشروط. 

وثالثه: من قبيل الجنس والنوع. 

ثم ما كان من قبيل الشرط والمشروط: 

تارةٌ: يكون منشأ انتزاع الشرطيه أمراً خارجاً عن المشروط. مبايناً له فى الوجود كالطهاره بالنسبه إلى الصلاه. 
وأخرى: يكون داخلا فى المشروط. متّحداً معه فى الوجود, كالإيمان بالنسبه إلى الرقبه. 


وفى جميع هذه الأقسام: 


5*0 ١:ص‎ 

تارم: يكون الأقلّ والأكثر ارتباطتاً كما هو المقصود. 

واعراف: استقلالياً. 

وعلى التقديرين : 

تارءً: تكون الشبهه وجويته. 

وأخرى: تكون الشبهه تحريميّه. 

ومنشأ الشبهه: إمَا لفقدان النصّ» أو لاجماله. أو لتعارض النصّينء وإمًا للاشتباه فى الموضوع الخارجى . 


فهذه جمله الأقسام المتضو زوق :ناته الأقل والأكدن ولانك أ سدس لأحكانيا خصرضا ف الأرقناطن متياء.ونإن كان البحث 
فى بعضها متّحداً من جهه الحكم مع بعض آخرء كما سيئّضح لكك إن شاء الله تعالى» والأولى أن نجمع البحث هنا فى مقامات 
ثلاثه: 


اركاقن الجر والكز اق قن المر كنات انخاس 

وأخرى: فى الشرط والمشروط وفى الجنس والنوع؛ أى المركبات الاعتباريّه. 

وثالئة: فى الأسباب والمحصلات الشرعيه وغيرها. 

تمام ذلك فى الشبهات الحكميه . 

ثم نتبعها بالشبهاتالموضوعيه.وملاحظه كلّ واحدمنهامن حيث البراءه والاشتغال. 

أمَا الكلام فى المقام الأوّل: أى المركبات الخارجيه الارتباطته فقد وقع الخلاف بين الأعلام فى جريان البراءه وعدمها: 


١‏ ذهب جماعه من الاصولتين خصوصاً المتقدّمين منهم إلى عدم جريان البراءه مطلقاً لا فعليه ولا عقلته. 


ص:507 


١‏ وذهب جماعه أخرى إلى جريانها مطلقاء كما عن شيخنا الأنصارى ومن تبعه كالمحقّق العراقى والخمينى والخوئى رحمهم الله 


“" وذهب جماعه ثالثه إلى التفصيل بين النقلتّه بجريانها دون العقليتهه كما التزم به المحقّق الخراسانى والنائينى. 
وحيث أنْ المبحث يكون من أهمٌ المباحث فلابدٌ من تقديم أمور مهمه مفيده لتوضيح المقال ووجه القول المختار: 


الأمر الأوّل: إِنّ وزان المركبات الاعتباريّه كالصلاه من بعض الجهات يكون وزان المركبات الحقيقتهء من جهه أن الأجزاء حيث 
تنكسر عن صوره الجزئئه» وتكون بصوره الاستقلاليه.وتصير صورتهاصوره المركبءبحيث كمايكون للمركب وجودٌ وهو وجود 
عجن التسزاء كيكسا “كان لاكد اقل لكنة جعت كان لها وجرة الها بصوره الامتهلول: فكد لكؤت الأمن فن الم كي 
الصناعى كالمبيت والمسجدء أو الاعتبارى كالفوج والقوم, والأعمال العباديّه كلّهاء فإنَ كلّ جزء منها وإن كان باقياً على فعلتيته 
فى عالم التكوين, إلا أنه فى عالم الاعتبار لا يبقى لها صورهء ويخرج عن صوره الاستقلال» وتحصل لها صوره واحده اعتباريّه 
ولاو لكف الأجواء فى العيوره الخاضيلة للد كنم ]ذ ونتوة البرك اك لخي[ إلا حاط نتلكك الرحنية دهده الوحدة 
اللّحاظيِه توجب كونه واحداً اعتبارياً مع كثره عدد الأجزاء؛ لأنّ الغرض لا يحصل إلا بملاحظه هذه الوحده الاعتباريّه» فالفرق 
وق الأتجر اط بو الفسو ره ]لمر كن هر الفرق حخ الكدال اشر وسصييت إذ لجز العا رماع فين لكف اندر كه كسا أن 
المركب عباره عن إجمال تلكك الأجزاء. 


ومن هنا ظهر أنَّ الصور المركبه الاعتباريّه» ليست أمراً مغايراً للأجزاء بالأمرى 


ص :507 


بل ع هن تعنها سيقت لالس المراف هن لوو إلة الأحراء فى لحاظ اوعدي كنا أن الأندراء لبيك إلا لصون يلحاظ الكترمه 
وهدا لا بوجت أن كرة العوره والأحراء أمريم تتقازر ب ورتفيةه ركرة الحدهيا خض )اكد هات العشدره لسنف إل القدافة 
غايه الأمر تفاوتهما يكون بالاعتبار واللحاظ حيث أن العشره حيث تكون هو الواحدء وذاكك الواحد مع لحاظ الوحده. كما أنَّ 
الآحاد عباره عن العشره مع لحاظ الكثرهء فلحاظ الشىء على الوحده عباره عن المركب والعنوان» ولحاظه مع الكثره عباره عن 
الأبدوةفالغتو افدمهم اليذه الكترات ومقصيوة فا كنا أن الأجراء هئ نقضل ولك العوان كبا لعي , 


الأمر الشانى: أن المركبات الاعتباريّه التى وقعت متعلقه للأشمر تكون تصوّرها من حيث الآنمر متفاوتاً مع تصوّرها من حيث 


الفأنون) لأن الآمر يصل من الكثره إلى الوحده؛ بخللاف المأمور حيث يصل من الوحده ال الكثره. 


توضيح ذلكك: إِنّ الآمر قبل تعلق الأسمر بالشىء المركب يلاحظ الأجزاء المتكدّره والشرائط كذلكك, ويرى أنَّ تلكك الأجزاء 
والشرائط حال تركبها ووحدتها محص ل لغرضه فيفرض ويلاحظ لها وحده اعتباريّه» ويجعل تلك الكثره فى هذه الوحده 
ويتعلق أمره بذلكك. فالآسمر فى مقام التصوّر قد بلغ عن الكثره بالوحده؛ وهذا بخلاف المأمورء حيث إِنّه يلاحظ تلك الوحده 
المتعلقه للأمر بأنّه موجبٌ لحصول غرضهءفتصير تلكك الوحده داعيه له إلى إيجاد الأجزاء والشرائط؛أيا يجاد الكثرات فى الخارجء 
والداقة درك تضورة عن الرحده إلى الكتراء حلاف مزاة الآمرة فيد هو التفاوتت الفاحفن يق الأمواية الما موودة فبالفر كاك 
الاعتباريّه. 


الأمر الثالث: فى أن وحده المتعلق هل توجب وحده الأمر أم الأمر بالعكس بأن 


ص:608 
تكون وحده الاأهر معدا لوحده المتعلّق ؟ 


والذن يظلور مق كلماث المحقى العراق فى شيعه على (قواكة الالضول» هو الثاتى »ارك يشوك (كنا أن هة الكثره اق لا 
يوجب تقييد الأقل المعروض للوجوب فى ضمن الأكثرء واشتراطه بكونه منضماً بالأكثرء إذ مثل هذه الضمتيه التى هى منشأ 
أرفاظ الأجر اتزبالا جر اع إلما جام عن قل وخد» الأمر المتعلق بالجميع» فيستحيل أخذ مثل هذه الحيثئات الناشئه من قبل الأمر فى 
معروض الأمرء فمعروض الأمر أيضاً ليس إلا ذوات الأجزاء عاريه عن التقييد بالانضمام بالغير)» انتهى محل الحاجه(1). 


أورد عليه المحمّق الخمينى بقوله: (إنّ وحده الأ-مر تابعٌ لوحده المتعلق لا-غير؛ لمن وحده الإدراده تابع لوحده المرادء فإِنَّ 
تشخيصها بتشخيصه فلا يُعقل تعلق إراده واحده بالاثنين بتعفّب الاثنيتيه والكثره. فما لم يتَخذ المتعلّق لنفسها وحده لا يقع فى 
أفق الإراده الواحده والباعث الناشر منها حكمه حكمهاء فما لم يلحظ فى المبعوث إليه وحده اعتباريّه فانيه فيه الكثراتء لا يتعآق 
به البعث الوحدانىء وإلآا يلزم أن يكون الواحد كثيراً أو الكثير واحداً. 


والحاصل: إن الأجزاء والشرائط فى المركبات الاعتباريّه بما أنّها باقيه على كثرتها وفعلتيتها بحسب التكوين, فلا يتعلق بها الإراده 
التكويتيه الوحدانته مع بقاء المتعلق على نعت الكثرهءفلابدٌ من سبكك تلكك الكثرات المنفصلات فيقالب الوحده حتّى يقع الكل 
تحت عنوان واحدٍ جامع لشتات الم ركب ومتفرّقاتهاء ويصحٌ معه . 


الديعاقيه افوالق لاصو ع “اذا 


5١06: ص‎ 


تعاق الإراده الواحده. وبتبعه عاق البعث الواحد. وبذلكك يظهر ضعف ما عن بعض محقّقى العصر من أن وحذده الم: لمتعلة من 
وحده الأمرء فلاحظ). انتهى كلامه(١),‏ 


أقول؛ إن الأثمر هو كما ذكره المحقى الشميقى رحمة اله من أله إن لوحظاهذه الوحده بالنظر إلى التمريخ والجاغلين الذيق 
يجعلون أوامرهم على المتعلّقات؛ حيث إِنَّ المتعلق إذا لم يلاحظ فيه الوحده لا يمكن تعلق الإسراده بذلكك؛ لأسن الإراده تابعه 
للمراد» فإذا كان هو الواحد فالإراده والأمر يتبعانه وإلا فلا ولكن إن لوحظ ذلكك بحسب حال المكلّفين والمأمورين» ليس لهم 
طريق للإيصال بذلكك إلا من طريق ملاحظه وحده الأمر وكثرته؛ إذ من خلال وحده الأمر يستظهر أنّ المتعلّق واحدء كما أنه من 
خلال تعدّد الأسمر يفهم أن المتعلق كثير؛ يعنى إذا تعلق أمره على ما هو كثيرٌ بالظاهر يفهم أنّه لوحظ فيه الوحده وتعلق أمره ب 
ففى الحقيقه تكون وحده الأمر تابعه لوحده المتعلّق كما قاله قدس سرهء إلا أنّهِ بالنظر إلى المأمورين يصمح أن يقال: إِنّ وحده 
الأمر كاشف عن وحده المتعلق» وهى التى توجب وحله المتعلّق فى مقام الاستظهار والإثبات دون مقام الثبوت. 


وكيف كانء فالمطلب واضح بأنّ وحده الأمر تابعٌ لوحده الغرضء الموجب لوحده المتعلّق؛ فارتباط الأجزاء بعضها مع بعض 
بحسب الواقع ليس هو وحده الأمرء بل وحده الغرض الذى أوجب وحده الإراده والأمر؛ ولكن بحسب حال الظاهر فى الخارج 
صار الأمر سبباً للارتباط بين الأجزاء. حيث إِنّه يدعو صاحبه إلى ذلكك كما لا يخفىء فلعل المحمّق العراقى قصد بكلامه الآنف 
اللكر هذا المع + 


ادتيلايب الاضولات 1 ونا 


ص :502 
لا بحسب الواقع والثبوت» وإن كان ظاهر كلامه يفيد غير ما أوردناه. 


الأمر الرابع: وندوز لحت قمعي أن الأخرالدني الجر كناك الاعتدا ره مزهي يفدلقه باس امتفاول أورانن الول مسي أذ 
تابعه لحكم العقل الحاكم أن إتيان الكل لا يمكن إلا بإتيان ما يتوقف عليه من الأجزاءء أو لم يكن شيئاً من المذكورات» بل 
يكون أمر المتعأّى هو عين الأنمر المتعلّى بالمركب؛ يعنى دعوه الأنمر إلى إيجاد الأسجزاء إِنّما هو بعين دعوتها إلى الطبيعه 


فقد يستظهر من بعض كلمات القوم بكون الأجزاء مأموراً بها بأمر انحلالى ضمنى متولَدٍ من الأمر المتعلّق بالكل؛ يعنى إذا قال 
العولق: (ضل) فاق أمزه هذا يتجل إلى أوامن مكل اركم والستعد واقرة وتشهدا وسلّم وأمفال ذلك فالأمر المتعلق بالم ركب 
بهم "عل | انقح فاكس تسمه بالاتهز الى كبس كه معظور د فظن كلمنات ازيم أن اها لتبكرة وها إلا 
بحكم العقل» فلا تكون محطاً للأمر أصللاء بل الأأمر متعلّق بالمركب أُوَلا وبالذات بمعنى أنْ الأ.مر الشرعى ليس إل نفس 
المركب :دون الأجراء, 


وأما الفول كوق الأحزاءمفتها مستعلقه للأفر الاسعقاذل م بحة تكرة عفر ا جز مشغئلة عكر أواض متكقله كيه وعقربه 
مستقلّه لكلّ أمر غير ما للآخر. حتّى يصير الأوامر فى المركب المشتمل على عشره أجزاء بأحد عشر عدد من الأمر بضميمه الأمر 
المركب مع العشره للأجزاء. فهذا ممما لا يصدر عن من له أدنى تأمّل وتعمّل فضالًا عن الفاضل والعلامه. 


أو يقال بوجه رابع: أن متعلق الأمر فى المركب الاعتبارى» وإن كان هو 


ص :/17 50 


المركب والمعنون بالعنوان» إلا أنّه حيث قد عرفت فى بعض المقدّمات السابقه بأنّ وجوده عين وجود الأجزاء. وليس له وجودٌ 
ملنتفل بوؤد ووة اراد بل لين المر كي إلا معزت (الأعقيا ربوا للشاظة ,رار عدوي الأجر اوه # الاير التسان نه لددن إلا عي 
الأسمر المتعلق بالأسجزاءء فدعوه الأسمر إلى إحضار المركب دعوه إلى إحضار الأ-جزاءء والفارق بين المركب والأجزاء ليس إلآ 
الفارق بين المكمل والتفظ] «فالقوات»التتركب على الأجزاد عد الاطاعه وكذلكه العقاف الندرتي علبها عبد التخالفة لين إلا 
الثواب والعقاب المترتبين على المركبء فالبعث إلى إحضار عشره رجالء بعت إلى إحضار الرجل الأوّل والثانى والثالث وهكذا 
حتّى يصدق العنوان» فالحيجه الداعيه إلى المركب عباره عن الحيجه الداعيه إلى الأ-جزاء بعينهاء فلا حاجه مع هذا الوجه إلى 
التمسشكك فى مقام الدعوه إلى حكم العقل بإتيان الأجزاء من باب المقدّمه؛ وإن كان حكمه بذلكك صحيحاً أيضاًء وهذا هو الذى 
يقبله الذوق السليم المتأمّل الدقيق. 


وبالحفله طورهم خلال :14ى كزيا أن فصوت الأمر فق اتحفيقة الى الاعلى التاق الغر كي «دوق ذاك اللكراء المرزقده بين الأقل 
والأذكر فآلعت جد الأ كد يل نيدو الف اذ التفار يه تدك المت لكشا فت أن السران تلشوظ ف الريحداف و إن كان اد 
بالأقلّ والأكثر قد يوهم كون متعلّق الحكم هو ذوات الأ-جزاءء وأنّ الواجب بذاته مردّد بين الأقلّ والأكثر, إلآ أن حقيقه الأمر 
لبن كذالكقة بل الشعلى لون ]لذ العنوان والمر كي وه وصداق لا كروقه كنا لا يحوي + 


الأأمر الخامس: فى أنّ الأجزاء فى المركبات الاعتباريّه» هل فيها ملاكك المقدّميه للمركبء أم ليست إلا نفس المركب من دون 
وجود الملاكك فيهاء لأنّها عين الكلّ 


ص :5:08 


أقول: الذى يظهر من كلمات القوم ومحمّقيهم فى مبحث تقسيم مقدّمه الواجب إلى الداخليه والخارجته. أن الأجزاء بعينها مع 
الكلّ والمركب معدوده من قبيل القسم الأوّل أى المسمى بالأجزاء والمقدّمات الداخليه. 


خلافاً لجماعه أخرى من المحقّقين من التزامهم بعدم إمكان ذلكك, وأنّه لا يمكن الجمع بين القول بأنّ الأجزاء هى عين الكل مع 
كونها مقدّمه له فلا بأس أُوَلاً من استعراض دليلهم على المنع, ثم المناقشه معهمءفنقول ومن الله الاستعانه: 


قال المحمّق العراقى فى نهايته: 


(ولكن لا يخفى عليكك فساد القول بمقدّميِهِ الأجزاء» فإنّ مناط مقدّميّه شىء لشىء ليس إلا كونه ممما يتوقف عليه وجود الشىء» 
وفى رتبه سابقه عليه بنحو يتخلل ببنهما الفاء فى قولكك: (وجد فوجد) على ما هو الشأن فى كل عله بأجزائها بالنسبه إلى 
المعلول» ومن الواضح استتباع ذلكك للمغايره والاثنيتيه بين المقدّمه وذيها فى الوجود, علاوه عن اختلافهما مرتبه» وإلآ فبدونه لا 
يكاد يصيّح انتزاع هذا العنوان عن الشىء. 


وبعد ذلك نقول: إِنّه من الواضح عدم تحقّق هذا المناط بالنسبه إلى أجزاء المركبء فإنّها باعتبار كونها عين المركب بحسب 
الهويّه والوجود, لا يكاد يتصوّر فيها ملاكك المقدّمتهء ولو على القول بأنّ المركب عباره عن الأجزاء مع وصف الاجتماع, لأنَّ 
لازم ذلكك هو دخول الأجزاء فى المركبء وعيتيه وجودها مع وجوده. غايه الأمر على نحو الضمتيه لا الاستقلاليه» ولازمه انتفاء 
ملاكة المقذعهه فيا أغتى استقاذل كل من المقكمة وذيها فى الوتجد وق فهاا غك 'ذنها رقة:) إلن 


ص:5:94 
آخر كلامه مما لا ضروره من نقله للمقام(1١).‏ 
أقول : بعد الدقّه والتأمّل فى كلامه يظهر لكك عدم تماميّه استدلاله رحمه الله لأنّه يرد عليه : 


أوَلاً: إنّ ملاكك وجود الفاء المتخلل بين العلّه والمعلول لا علاقه له بما نحن بصدده من لزوم إثبات المقدّميّه الداخليه لكلّ جز 
لوضوح أن كل جزْء بخصوصه إن فرض بذاته لا يمكن أن يكون عله للمركب؛ لأنّ المدار فى العلّه والمعلول هو دوران الأمر 
فى الوجود والعدم بين العله والمعلول؛ والأمر بين وجود نفس الجزء والمركب ليس كذلككء لوضوح إمكان وجوده بدون وجود 
الكل فالقول بأنّهِ عله له غير وجيه فى هذا الفرضء وإن فرض كل جزءٍ بوصف الاجتماع مع سائر الأجزاء. فليس مثل هذا الجزء 
إل نفس الكل وعينه؛ فلا معنى للعليه فى العيتيه؛ لأنّ لحاظ كلّ جزء مع وصف الاجتماع والانضمام مع سائر الأجزاء» ليس إلآّ 
نفس الكل والمركبء وعليه فملاحظه المقدّميِه فى هذا الفرض غير وجيه. 

وكاناء 3 5ك الشتكه لا رلفسظل الأ قن الج الذي سب عرة الم كيه سرك إل وهر ذاه الحى يقبي مقلامه للكل ذا 
انضمٌ إليه سائر الأسجزاء؛ حيث إن التوقف يكون على نحو لو لم يتحمّق ذات الجزء خارجاً لما حصل الانضمام الموجب لتحمّق 
المركب والكلء فليس معنى المقدّمتّه إلا هذا المعنى» ع موجود عقللا فى كل جزء. ولذلكك التزمنا بأنّ العقل يحكم بوجوب 
إتيانه ولو لم يكن أمر . 


. 317/2 / نهايه الأفكار: ج"‎ -١ 


ص: لضن 
الشرع المتعلق للكل شاملا له. 


وبالجمله: ظهر ممما ذكرنا أنّه لا منافاه بين القول بن الأمر المتعلق بالكل متعلّقٌ بالأجزاء لكونها عينه» مع كون كل جزء يعد واجباً 
غيرياً مقدّمياً عقلياً؛ يعنى أنْ العقل يحكم بلزوم الإتيان بالأجزاء لتحصيل الواجب وهو الكل ولو لم نقل بأن وجوبه عين وجوب 
الأجزاء كما اخترناه. 


أفر فيفك الوقوف علن الانزر لخدي انمه كووو و قافا يها بطي أن لفك ف عرف سام دق ا له 
قبن لنب حتفن شقن الستدتياك] أن السكه وتو الأجر تسر الور كنا اطق الاجام ما افر ينيتا | لة الاجيالن 
والتفصيل؛ لأنّ المركب ينحلّ إلى تلكك الأجزاءء فما دام لم يحرز المكلّف مدخليِه شىء فى الم ركب لا يعقل شمول الأمر 
المتعق للمركب له» فكلّ ما أحرز فيه ذلكك يكون معناه إحراز قيام الحيجه عليه» فيعاقب عند تركه؛ وكلّ ما لا يكون كذلك, 
يعنى كلّ ما بذل العبد جهدهء وأتعب نفسه لتحصيل العلم بجزئيه أجزاء المركبء ولم يوقّق إلا للوقوف على بعضهاء ولم يحرز 
جزئيه شىء خاص لهء فلا إشكال أنه يعاقب على ترك المقدار المعلوم دون ترك ما هو المشكوك. لأنّ العقاب عليه عقَابٌ بلا 
بيان» ومؤاخذه بلا برهان» وعليه فلا فرق فى جريان تلكك القاعده : 


بين كون الأجزاء واجبه بلا توسّط عنوان حيث لا يعاقب إلا بما هو معلوم. 
وبين ما هو واجب بواسطه العنوان كما فى المقام. 


واحتمال: أن الحيجه قد تمت على العنوان الإجمالى؛ فلابدٌ من الإتيان بالأكثر حتّى يتحمّق العلم بما قامت عليه الحيجه . 


ص: ١١‏ 
مدفوع: بِأنّ النسبه بين العنوان وبين المعنون إن كان من قبيل المحصّل والمحصّلء لكان ما ذكره واحتمله صحيحاً. لكن النسبه 


ليست إلأ- من قبيل العيتئه» فالشكك فيه ليس إلأ الشكك فى قيام الحيجه على مثل ذلكك الجزء؛ فالمرجع حينئفٍ ليس إلا البراءه 
العقليه دون الاشتغال. 


ورالحكلة الوافقن در رقا :دقفا ما قلاك عن تهنا ايساد المحمّق الخمينى والشيخ الأنصارى وغيرهم رحمهم الله » يستطيع دفع 
جميع ما قيل فى ما نحن فيه من الإشكالات المتعدّده التى يبلغ عددها سنّه أو أزيد. بل لعلّه تصل إلى تسعه, والمقام يقتضى أن 
تذكر كل واحد منهاء ثم الإشاره إلى حلها. ولا يخفى أن الكلام فى المقام يدور حول إثبات البراءه العقلتِه للجزء المشكوكك. 
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51١١:ص‎ 

رأى المحقق الاصفهانى حول وجوب الجزء المشكوى 

رأى المحمّق الاصفهانى حول وجوب الجزء المشكوكك 

الأشكال الأول: ما خكى عن المحقق صاحب هدايه المسترشدين؛ وإليكك ملخصه حس ها جاء فى «التهذيب]#و قال رححمه الله : 


(إنَ العلم الإجمالى بوجوب الأقل والأكثر حبجه على التكليف ومنتجز له. ولابدّ من الاحتياط بالإتيان بالجزء المشكوكك فيه؛ ولا 
ينحلٌ هذا | لعلم الإجمالى بالعلم بوجوب الأقلّ والشكك فى الأكثرء لتردّد وجوبه بين المبائنين؛ فإنّه لا إشكال فى مباينه الماهته 
بشرط شىء للماهته لا بشرطء لكونهما قسيمين» فلو كان متعلق التكليف هو الأقلء فالتكليف به إِنّما يكون لا بشرط عن الزياده. 
ولو كان الأ-كثر فالتكليف بالأقلّ يكون بشرط انضمامه مع الزياده» فوجوب الأقلّ يكون مردّداً بين المتباينين باعتبار سنخى 
الوجوت الملحوظ لل يشرط شىء أو بشرطه: كما أن انغاله يكون مختلفاً أيضاً بن اخثلاق الوجوب» فإن امتغال الأقل إثما 
يكون بانضمام الزائد عليه إذا كان التكليف ملحوظاً بشرط شىء. بخلاف ما إذا كان ملحوظا لا بشرط» فيرجع الشكك فى الأقلّ 
والأكثر الارتباطيين إلى الشكك بين المتبائنين تكليفاً وامتثالاً)» انتهى ملشخص كلامه(١).‏ 


أورد عليه المحقّق النائينى رحمه الله فى فوائده بقوله: (ولا يخفى فسادهءفإنَ اختلاف سنخى الطلب لا دخل له فى انحلال العلم 
الإجمالى وعدمه؛ بل الانحلال يدور مدار العلم التفصيلى بوجوب أحد الأطرافء بحيث يكون هو المتيقّن فى تعلق . 


ادفينيي الأتتولاح اارعنا. 


ص 511١:‏ 
الطلب به ولو فرض الشكك فى كيفيّه التعلق وأنّه طورا يكون لا بشرط وطورا يكون بشرط شىء . 


وإن شئت قلت: إن الماهه لا بشرط والماهيه بشرط شىء ليسا من المتباينين الذي لا جامع بينهماء فإنْ التقابل بينها ليس من 
تقابل التضاد بل من تقابل العدم والملكه. فإِنْ الماهيّه لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شىء معهاء بحيث يؤخذ العدم 
لا لحاظ العدم؛ ومن هنا قلنا إن الإطلاق ليس أمرا وجوديّا بل هو عباره عن عدم ذكر القيدء خلافاً لما ينسب إلى المشهور كما 
ذكرنا تفصيله فى مبحث المطلق والمقدّد» فالماهيّه لا بشرط ليست مباينه بالهويّه والحقيقه للماهيّه بشرط شىء. بحيث لايوجد 
بينهما جامجٌ؛ بل يجمعهما نفس الماهيته. والتقابل بينهما إِنّما يكون بمجرّد الاعتبار واللحاظ» ففى ما نحن فيه الأقلّ يكون متيقّن 
الاعتبار على كل حالء سواء لوحظ الواجب لا بشرط أو بشرط شىء. فإنّ التغاير الاعتبارى لا يوجبٌ خروج الأقلّ عن كونه 
متيقّن الاعتبار» هذا كله بحسب البرهان. 


وأمَا بحسب الوجدان : فلا يكاد يمكن إنكار ثبوت العلم الوجدانى بوجوب الأقل على كل حال » كانت الماهيتان متبائنتين أو لم 
تكن » فتأمّل جبداً 536 انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلام المورد من الإشكال : . 


. 18 / فوائد الاصول: ج5‎ -١ 


51١8: ص‎ 


أؤلا: لو سلما اشعلاف سيف الطليية بأن يكون الوجوب المتعلق بالأقلّ بلا انضمام متفاوتاً مع وجوب الأقل مع الانضمام, فَإنّه 
يلزم منه تسليم كون الوجوبين المتعلقين بهما على نحو المتباينين» فالأ.ولى أن لا نسرى هذين العنوانين فى الماهيّه لا بشرط 
ومقرظه عقي القن الطلي والوسكرت اقول :إن الوجريت التعلق بالأذ ل ف كلذ التزهيع هه رواحت 


وثانياً: إِنّ الماهتّه اللابشرط لو كان معناها عدم لحاظ شىء معه بنحو الإرسال والإطلاق» لزم منه صيروره القسم مقسماًء لأنّ 
النافقه اللشرط على قعمده: 

قسمٌ منها عباره عن المقسم الجامع للأقسام الثلاثه للماهيه من بشرط شىء ولا بشرط القسمى وبشرط لا . 

وقسمٌ آخر منها هو اللابشرط القسمى الذى هو قسيم بشرط شىء وبشرط لا. 


فلابدٌ أن نجعل الفرق بين القسمين فرقاً قائماً على اختلا.ف اللّحاظ والاعتبار. حيث إِنّه لو لم يلحظ معه شىء من الوجود من 
ذلكك الشىء, ولا من العدم» بل لوحظ معه الإطلاق عنهما كان هو القسمى, وإن لوحظ الإطلاق بمعنى عدم لحاظ شىء أصالٌ 
حتّى مثل هذا الإطلاق. كان مقسماًء مع أن كلامه قدس سره غير واف لبيان هذا الفرق والاختلافء فقوله رحمه الله : (الماهته لا 
بشرط معناها عدم لحاظ شىء معها) يوهم كون مراده من الماهيّه هى اللابشرط المقسمى دون القسمىء إذ ذات الماهيّه مع عدم 
وجود قيد معه يدرج الماهيّه فى المقسم لا القسمىء فيتداخل القسمى مع المقسم, مع أنه جعل الماهيّه جامعه للأقسام» حيث 
يفهم أنه يرى له مقسماً غير هذا القسم. 


وثالناً: نقى كوة الشائل بين النافية اللمقرط ونعرط”ش على تحر تقابل 


5١6: ص‎ 


التباين والتضادٌ الذى لا جامع بينهماء بل قال إِنْ تقابلهما تقابل العدم والملكه الذى يتصوّر وجود جامع بينهماء مما يقتضى أن 
نحكم بالاحتياط فى الأوّل دون الثانى» وفى كليهما إشكال. 


أمّا فى الأأوّل: لأنّ أهل المنطق عرّفوا التضادٌ بأنُ الضدّين أمران وجودان داخلاان تحت جنس قريب بينهما غايه الخلاف 
كالسواد والبيياضء حيث إِنّهما متضادّان وداخلان تحت الجنس القريب وهو اللُونء فجعل الفرق بين التقابلين بوجود الجامع فى 
تقابل العدم والملكه دون التضادٌ أمرٌ عجيب منه رحمه الله . 


وأمّا الثانى: ليس ملاكك جريان البراءه والاحتياط كون التقابل هو العدم والملكه؛ وفى الثانى الاحتياطء لأنّا نرى بأنْ التقابل بين 
الملتحى والكوسج على نحو تقابل العدم والملكه؛ ومع ذلكك لابدّ من الاحتياط فيما إذا علم المكلف بوجوب إكرام أحدهماء 
بل الملا-ءكك لجريان البراءه وعدمه هو كون التقابل على نحو التباين وعدمه. ففى المتباينين يقتضى الاحتياط. وفى غيره يجرى 
البراءه. 


ورابعاً: ما ادّعاه رحمه الله أخيراً من الوجدان بكون الأقل واجباً على كل حال؛ سواء كانت الماهيتان متباينتين أم لم تكن أمرٌ 
عجيبٌ منه؛ لأنّه من الواضح فى المتباينين أنه لا يمكن أن يفرض فيه الأقل هو المتيقّنء لأنّ الوجوب لو تعلق بفردٍ آخر مباين مع 
هذا الفرد لما أمكن حينئذٍ شمول وجوبه لذلك الأقلّ» ومن أراد قدي ل مقر ١‏ ارج نط 17 بعال لكف لذ أن 
يفرض ذلكك على نحو يكون الوجوب شاملاً له على كلّ حال؛ كما سنبينه إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام فى المُورد 
والمعتّرض. 


أقول: وأمَا كلام المستدلٌ أى صاحب «الحاشيه» فإنّه يرد عليه: 


5١2: ص‎ 


أوّلا: إِنّ الموصوف باللاشرطيه وقسيمها إِنّما هو متعلق التكليف لا نفس التكليفء إذ الوجوب لم يؤخذ فيه هذان العنوانان» بل 
الوجوب ليس إلا سنخاً واحداً. نعم المتعلق قد يكون بصوره الماهيّه اللابشرط تارة» وأخرى شري ند لفل امهو اده 


رحمه الله لكنه عجز عن بيانه. 


وثانياً: لو سلّمنا كون التقابل بين الفرضين على نحو التباين» فليس مقتضى الاحتياط هو الإتيان بالأكثر كما ذكره؛ بل اللازم 
حينئذٍ تكرار الفعل؛ تارهٌ مع الأكثرء وأخرى بدونه» وهذا مما لا يلتزم به الخصم أيضاً. 


وتالنا: قد عرقت أذ مت الألهر لبي هو الأفل رشوطا لا نارة» وشرط توه أخرى او إلا لم رضن البكه إل إن لجرك 
المتعلق عليه هل فيه شرط الزياده أم لا؟ مع أنه قد مرّ آنفاً فى المقدّمات أن متعاّق الأمر ليس إلآ المركب لا الأجزاءء فالترديد 
الحاصل للمكلّف هو أنه لا يعلم أن المركب المأمور به هو الأقلّ المنحل إلى الأ-جزاءء أو أن المركب هو الأكثر المنحلّ إلى 
الأجراف :وف ن عرفت أل الحتهفاكنة على التر كن المتخل إلى الأفل قطعاءوأقا بالسبة إلى البرك #المشعنل غلك المشكر كك 
إن الدكلف !لا تلك تبضه قاقة كما 51 تحسنايها لتن وجا علنةه وهد اهو معئ الر اذه كملا من . 


ص :5117 


الإشكال الثانى على جريان البراءه فى الجزء المشكوى 
الإشكال الثانى على جريان البراءه فى الجزء المشكوكك 


الإشكال الثانى: قيل إِنّ متعلق التكليف فى باب الأقلّ والأكثر يكون مردّداً بين المتباينين» إن المركب الملتئم من الأقلّ له صوره 
وجواته عقا غير ووه الي قير هن الأكروكييا صووضاة انان ويكون التكليت مركا بيه علنه بينذا أرذاكك يننا 


يقتضى وجوب الاحتياط. 


وما الجواب عنة: فإنٌ الدقه فى الجواف عن الأشكال الأول يعبينا فى الجوات عن هذا الأشكالء لما ذكرنا من أنه لو كان 
الدوران بينهما على نحو التباين كما قرّره الخصم لزم بما لا يلتزم به أحدٌّء وهو الاحتياط بتكرار العمل خارجاً لمرّتين لا الإتيان 
بالأكثر لمدّه واحده» هذا وَل . 


وثانياً: إن متعلق الأ.مر وإن كان هو المركب من الأقلّ والأكثر, إلأ أنه ثبت أن تعلّقه بالمركب عين تعلقه بالأجزاء» وليس أمراً 
وزالة كن يكون من قل الميخشل والتحكل لقال نه الصورة الع كسك يكوق تعصيل تلكك الصووة النسكاء بالأقل 
غير تحصيل الصوره المسمّاه بالأكثر, المستلزم للاحتياط» بل العقل يرى تارءٌ وحده تركيبته للأقل» وأخرى للأكثرء مع كون الأقلّ 
فى كلا الموردين متيقّن الاعتبار بلا إشكال وقد قامت الحتجه عليه وأمًا بالنسبه إلى المركب المشتمل على الأكثر المشكوكك لم 
يت عليه الحيجه. فلا يجوز للمولى عقاب تاركه لأنّ عقابه حينئذٍ عقاب بلا بيان» وهو المطلوب. 


ص :51/8 
التوجيه الثالث لوجوب الاحتياط وأداء الأكثر 
التوجيه الثالث لوجوب الاحتياط وأداء الأكثر 


الإشكال الثالث: فى أن وجوب الأقلّ دائرٌ بين كونه واجباً نفسياً أصلياً بحيث يكون تركه موجباً للعقاب, وبين كونه واجباً نفسياً 
ضمتياً أو غيريّاً لا يعاقب صاحبه بتركه؛ لأنَّ العقاب مترئّب على ترك الواجب الأصلى دون الضمنى أو الغيرى؛ فالقول أن الأقل 
لازم الإتيان على أىّ حال ليس فى محلهء لأسن أمره حينئذٍ دائرٌ بين الوجوب لو كان نفسه واجباء أو الاستحباب لو كان داخلا 
تحت الأ-كثر؛ لأسن العقوبه لو ترئّبت لكانت متريّبه على الأكثر دون الأقلّ الذى فى ضمنه؛ لعدم كونه مأموراً به بالأمر الأصلى 
حتّى يستحقٌّ تركه لعقوبه» فإذا لم يحكم العقل بلزوم إتيانه على أىّ تقديرء فلا ينحلٌ العلم الإجمالى فيه إلى العلم التفصيلى 
والشكك البدوىء حتّى يستلزم البراءه بل لابدٌ من الخروج عن عهدته بإتيان الأكثرء وهذا هو معنى الاحتياط والاشتغال. 


أقول: ويمكن دفعه : 

أولآ نيان الأقل المركب كنا آة وسردم مح وجوه أعرانه كباعرفة: كذلكة شرل أن 2 كدايسسق لمن الأتحاء العلدقه: 
إِمَا بتركك جميع الأجزاء بأن لا يأتى شيئاً منها. 

وأخرى بتركك الأجزاء المعلومه كونها جزءاً ولو بواحدٍ منها بأىّ جزءٍ كان. 

وثالثه بتركك الجزء المشكوك جزئته» مع كونه جزءاً فى الواقع. 


ولذلكك يقال: بأنّ عدم المركب المتعلّق بذى أجزاء عدم واحد؛ لأنّ نقيض الواحد واحد لا أعدام؛ فالعدم واحدء غايه الأمر 
محصّله يكون بأحدٍ من الثلاثه 


5١94:ص‎ 


ولكن فرق بين العدم الحاصل من ترك جميع الأجزاء» أو من بترك الأجزاء المعلومه ولو بجزءء وبين ترك الجزء المشكوك. 
لأنْ العدم المحصّل من أحد الأمرين الأوّلين ليس فى تركه عذرٌ بل فيه عصيان يستحقٌ تاركه العقوبه؛ لتماميّه الحجه فى حقّه 
فلا تجرى فى حقّه قاعده قبح العقاب بلا بيان» وهذا يعنى أنْ تركه المستند لأحد الأمرين المذكورين؛ ليس فيه العقوبه كما 


يعاقب على تركك المأمور 8 


هذا تاليف التركك المسسه إلى تركة الجر المشكركة: فإن المأفون نهفه أشا ونيا يتركء إلا أنه يكون تركاً مع العذر, 
لجريان قاعده قبح العقاب فيه. لعدم تماميّه البيان والحمجه بالنسبه إليه» وهذا هو معنى انحلال العلم الإجمالى؛ حيث إِنّ العقوبه 


تترئّب لتركك نفس الأقلّ قطعاً بخلا.ف الأكثر حيث لا يمكن للمولى عقوبه عبده لتركه. لعدم تمامته الحيجه والبيان فى حقّه 
وعليه فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بالأقل على أىّ تقدير» وهذا هو معنى الانحلال. 
وضيازه أوق العاركة للأقلّ يعلم تفصيلا بأنّه تارك لواحت قطعاء ]ا لأجل كون نفسة:واجنا وكد كه فيسَتحق العقوية :غليه» أو 


بتركه أوجب تركك واجب وهو المأمور به الواقعى وهو الأكثرء ففى تركه الأقلّ لا عذر لهء فلابدٌ له الإتبان به قطعاء وأمًا الاتيان 
بالأكثر فلا يمكن إلزامه, لعدم تماميّه الحيجه عليه» ولذلكك قلنا بجريان البراءه فيه. 


ثانا فيا" كما قن اتسديك الاصول:: (بأنّ ما يلزم على العبد هو تحصيل المؤمّن القطععى من العقاب» الذى هو مستند البراءه 
العقليه» ولا يتحقّق المؤمدّن القطعى إلا فى موردٍ يكون العقاب قبيحاً على المولى الحكيمءلامتناع صدور القبيح 


57١:ص‎ 


احتمال العقاب لا غير» وعليه» فلو دار التكليف بين كونه مما يعاقب عليه أو لاء كما هو شأن الأقلّ فى المقام يجب عليه الاحتياط 
بلا كلام. 


فإن شئت قلت: إِنَّ ما يرجع إلى المولى إِنّما هو بيان الأحكام لا بيان العقوبه على الأحكام, فلو حكم المولى بحرمه الخمر» 
واحتمل العبد أنّ المولى لا يعاقب عليه» فلا يمكن الاكتفاء به فى مقام تحصيل المؤمّن عن العقاب؛ كما أنه إذا حرّم شيئاً وعلم 
العبد أنّ فى ارتكابه عقاباًء ولكن لم يبن المولى كيفته العقوبه» فارتكبه العبد وقد كان المنهي عنه فى نفس الأمر مثا أعدّ 
المولى لمخالفته عقاباً شديداًء فلا يعد ذلكك العقاب من المولى عقاباً بلا بيان؛ لأنّ ما هو وظيفته إِنّما هو بيان الأحكام لا بيان ما 
يترنّب عليه من المثوبه والعقوبه. 


إذا عرفت ذلكك فنقول: قد تقدّم أنّ التكليف بالأجزاء عين التكليف بالمركبء وأنّ الأقلّ دائد أمره بين كونه واجباً نفسياً أصاياًء 
أى كونه تمام المركب مستوجباً للعقوبه على تركه. أو نفسيّاً ضمتياًء ويكون المركب هو الأ-كثرء والعقوبه على تركه لا على 
ترك الأقلء وحينشذٍ فالأقلٌ يحتمل العقوبه وعدمهاء وفى مثله يحكم العقل بالاحتياطء لأننّه لو صادف كونه تمام المركب لا 
يكون العقاب عليه بلا بيان» فإنَ ما لزم على المولى هو بيان التكليف الإلزامى» والمفروض أنه ينه وليس عليه بيان كون الواجب 
ممما فى تركه العقوبه كما أنّه ليس له بيان أن الأقل تمام الموضوع للأمر كما لا يخفى. 


ولعمر القارئ أن انحلال العلم فى المقام أوضح من أن يخفى ؛ لأنّْ كون 


57١ ص:‎ 


الأقلّ 57 0 يليا نينا ل شر قي فكده بقع طرفاً للعلم الإجمالى؟ وما أفاده بعض أعاظم العصر من أن تفصيله عين إجماله 
أشبه شىء بالشعر من البرهان)» انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى عليكك أنّ الأولى فى الجواب ثانياً أن يقال: 


إن تركك الأقلّ يؤْدى إلى علم المكلّف باستحقاقه العقوبه قطعاً إمّا لنفسه إن كان الوجوب النفسى متعلّقاً له» أو سبباً لتركك 
الوجوب النفسىء وهو وجوب الأكثر, لو كان الواجب فى الواقع هو الأكثر, فالاستحقاق للعقوبه يأتى من قبيل ترك الأقلّ قطعاًء 
ولا يجرى فيه قبح العقاب بلا بيانء لأنّه بالنسبه إليه تامّ حكماً وعقوبٌ؛ يعنى كأنّ المولى قد أخبر بذلك وقال لعبده لا تتركك 
الأقلّ وإلآ تُعاقّبِ عليهء هذا بخلاءف الأدكثر حيث لم يكن البيان لحكمه ولا لعقوبته تامّأءلكون جزئيته مشكوكه. فلو تركه 
وصادف الواقع 00 


وعليه» فما ذكره الاستاذ رحمه الله بأنْ وظيفه المولى ليس إلا بيان الأحكام لا العقوبه» ليس على ما ينبغىء لأنّ بيان الأحكام 
الإلزاميه لا يكون معناه إلا بيان استحقاق العقوبه فى تركه لا فعليه العقوبه؛ لأنّ الثانى أمره بيد المولى ربما يمكن أن يتفضّل ولم 
يعاقفء لكنّه يختلف عن مسأله الاستحقاق» حيث لا يمكن التفكيكك بين بيان الحكم الإلزامى وحصول الاستحقاق فى تركه. 
فمعنى بيان الحكم الإلزامى ليس إلا بيان ما يلزم من تركه الاستحقاق, ولو لم يعاقبه خارجاًء لكن لا يجرى فيه قاعده قبح العقاب 
بلا بيان لو أراد العقوبه» لأنّه صح أن يقول بأنّه قد بين العقوبه . 


ادنهتبي الأصرلة ب ١‏ اانا 


57١:ص‎ 


فى تركه بواسطه بيان الحكم الإ-لزامى» والمفروض فى المقام أن الأقل قد تمٌ البيان فيه حتّى بالنسبه إلى العقوبه. إمّا بواسطه 
ترك نفسه. أو لاستلزام تركه لتركك الواجب النفسىء فليس للعبد تركه قطعاًء هذا بخلاف الأكثر حيث لا يكون استحقاق العقوبه 
فى تركه قطعيّاًء بل يكون محتملا بالاحتمال البدوىء فمع جريان قاعده قبح العقاب بلا بيان» يُحكم بعدم وجوبه وهو الفارق 
بينهماء وهذا هو الموجب لانحلال العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى وشكك بدوى. 
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ص :577 


نظريّه المحقق النائينى حول عدم جريان البراءه 
نظريّه المحمّق النائينى حول عدم جريان البراءه 
الإشكال الرابع: هو الذى ذكره المحقّق النائينى فى فوائده بتقريبين: 


التقريب الأوّل: (إِنْهِ لا إشكال فى أن العقل يستقل بعدم كفايه الامتثال الاحتمالى للتكليف القطعى» ضروره أنّ الامتثال 
الاحتمالى إِنّما يقتضيه التكليف الاحتمالىء وأما التكليف القطعى فهو يقتضى الامتثال القطعى؛ لأنّ العلم باشتغال الذمّه يستدعى 
العلم بالفراغ عقلك ولا يكفى احتمال الفراغ, فَإنّهِ يتنج التكليف بالعلم به ولو إجمالاًء ويتم البيان الذى يستقلٌ العقل بتوققف 
صيحه العقاب عليه» فلو صادف التكليف فى الطرف الآخر الغير المأتى بهء لا يكون العقاب على تركه بلا بيان» بل العقل يستقلٌ 
فى استحقاق التارك للامتفال القطعى للعقاب على تقدير مخالفه التكليشء ففى ما نحن فيه لا يجوز الاقتصار على الأقلّ عقا 
لأنْه يشكك فى الامتثال والخروج عن عهده التكليف المعلوم فى البين» ولا يحصل العلم بالامتثال إلا بعد ضع الخصوصيه الزائده 
المشكوكه. والعلم التفصيلى بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه لا بشرط أو بشرط شىء» هو عين العلم الإجمالى بالتكليف المردّد 
بين الأقل والأ-كثر. ومثل هذا العلم التفصيلى لا يعقل أن يوجب الانحلالء لأنّه يلزم أن يكون العلم الإجمالى موجباً لانحلال 
نفسه)» انتهى محل الحاجه من كلامه(١).‏ 


أقول لا يقلن ناك كلؤنه المي ككرمى اليفذ قن وهنا الكرى السلمه: 


. 189 / فوائد الاصول: ج5‎ -١ 


ص :578 


فأمّا الأولى: استدلاله رحمه الله بأنْ التكليف القطعى يقتضى الفراغ القطعى, ولا يكفى الامتثال الاحتمالىء لأنه كان كتكليف 
الاحتمالى» إذ العقل يستقلٌ بالاستحقاق للتارك فى التكليف القطعىء لأنّ البيان قد تم فيه» فيصح العقوبه وليس عقوبه بلا بيانء 
أمرٌ متينٌ بلا إشكال . 


إلا أن الإشكال فى الصغرى؛ لأنّ انطباق الكبرى على المورد بالنسبه إلى الزائد المشكوككء وبالنظر إلى الأقلّ بالرغم من أنّهِ ثبت 
لا نقاش فيه ولابدّ فيه من الامتثال القطعىء إمنا بالإتيان به مع كونه فى الواقع هو هوء أو حصول الامتثال من جهه كونه معذوراً 
فى تركك التكليف للطرف الآدخر لو كان الواقع هو الأ-كثر, فالتكليف القطعى المستلزم للامتثال القطعى يكون للأقل ويؤتى به 
وبالنسبه إلى الزائد غير قطعى بل احتمالى؛ فلا دليل لنا على وجوب إتيانه عقللاً ولا شرعاًء فوجوب الأقلّ قطعى على كلّ حال» 
وليس وجوبه من باب دوران أمره بين وجوبه ووجوب غيره؛ بل أمره دائرٌ بين كونه واجباً قطعاً وبين كون الزائد واجباً احتمالاًء 
فالواجب فى الحقيقه هو ذات الأقلّ» وهو لا ينافى مع وجوب شىء آخر معه أو عدم وجوبهء إذ الأكثر ليس إلا الأقل مع زياده. 
فلا يتفاوت حال الأقل بالنسبه إلى أصل التكليف به بين ما ضمت إليه الزياده أو لاء كما لا يخفى» فالقطع التفصيلى بالتكليف 
حافنا: بالفتحة إلى الأقل قلعا كنا |3 الشكه التتصعل النانث لاراكل يكوة تدعت الدرهل الدادضا :ف الدر كت دق اليه 
أم لا؟ بل قد تعلق بالأقلّ فقط بلا ضِمٌ الأكثر» فالقاعده المعروفه من أنّ الشغل اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى يصيح فى حقٌّ الأقل 
دون الأكثرء فالحيجه بالنسبه إلى الأقلّ تامّه دون 


ص :5706 
الأكثرء فلا وجه للحكم بوجوب الاحتياط فى حقٌّ الأكثر. وهو المطلوب. 


وأمّرا ما ذكره بأنّ الأقل المردّد بين اللابشرط وبشرط شىء هو عين العلم الإجمالى؛ فيلزم أن يكون العلم الإجمالى موجباً 
لانحلال نفسه. 


فليس على ما ينبغى» لأنّ العلم الإجمالى هنا ليس إل بالنظر البدوىء لأنّه فى الحقيقه ليس له إلآ علم تفصيلى بوجوب الأقل 
والفكد لبوق لصوي لكر« الاداذل هنا سورض الحس ب القن تر الاتسلد دوعتو فى الأفل ورا عبرالا فقوا علا 
يخفى» وليس كالانحلالل الحقيقى فى أطراف العلم الإجمالى إذا قامت البينه على تعيين متعلق العلم فى طرفٍ معن كالنجاسه 
فى أحد الإنائين المشتبهين إذا قامت البينه على كون تلكك النجاسه فى إناءٍ خاصٌء أو حصل له العلم بذلكك. فيصير الانحلال هنا 
انحلالاً حقيقياً. لأنّ العلم الإجمالى كان موجوداً فى الحقيقه أوَلاً ثم انحل هذا بخلاف المقام حيث لا يكون الأمر كذلكك . 


التقريب الثانى: قال قدس سره : (وبتقريب آخر: الشكك فى تعلق التكليف بالخصوصيه الزائده المشكوكه من الجزء أو 
الشرطءوإن كان عقلا لا يقتضى التنجيزءواستحقاق العقاب على مخالفته من حيث هوء للجهل بتعلق التكليف به؛ فالعقاب على 
تركك الخصوصيه يكون بلا بيان» إلا أنّ هناكك جهه أخرى يقتضى التنجيز»واستحقاق العقاب على ترك الخصوصيه. على تقدير 
تعلق التكليف بها وهى احتمال الارتباطيه وقيديّه الزائد للأقل» فإِنّ هذا الاحتمال بضميمه العلم الإجمالى يقتضى التنجيز 
واستحقاق العقاب عقلا فإنّه لا رافع لهذا الاحتمال» وليس من وظيفه العقل وضع القيديّه أو رفعهاء بل ذلكك من وظيفه الشارع, 
ولا حكم للعقل من هذه الجهه. فيبقى حكمه بازوم الخروج عن عهده التكليف المعلوم والقطع بامتثاله على 


ص :572 
حاله. فلاب من صم الخصوصيه الزائده. 


ثم استشكل على نفسه: بن السك فى القيدته والار قاط سطة من اذكه فى تعلق التكليف بالزائده؛ فإذا حكم العقل فيه بقبح 
العقاب بلا بيان» فلا يبقى بحال للاشكال فى القيديّه والارتباطيه. أن الفكه فى السبب إذا ارتفع رافع للشكك المسيبى لجريان 
البراءه فى الخصوصيه الزائده» المساوق لجريان البراءه العقليّه فى القيديّه والارتباطيه. 


والعاب دياق السك فى القدده ليس شنع] عن الشكة فى تمان التكزيت الشصوفيهه ارال مدل شط عام ماق التكارف 
بالمجموع؛ كن الارسناطيه ليث الا هذل سق ملظ امور متباينه يجمعها ملاكك واحدء فالارتباطيه إِنّما تنتزع من وحده 
الملاكء والأمر المتعلّق بالمجموع)انتهى كلامه مع ما لتخصناه(1). 


مناقشه تة تقريب المحقق النائينى رحمه الله 
متاقشه تقريب البيحقق الثائيتى رحمة الله 
أقول: يرد عليه : 


تعبا هيد الشول بعدم تعلق التكليف بالخصوصيه الزائده واسطسدك لق تو الساييجاديا ف ١‏ وى سد ملم 
إجبالى تعلق الدكليق بأعد الأمروى على فحن الترديدة بل يصير العلم بالنسبه إلى الأقل +: ضيف «وبالسيه إلى الأكثر شكا يدوي 
ومن الواضح أنّ القيديّه والارتباطته بأنفسهما لا يقتضيان التنتجز إلا منضعًاً إلى العلم الإجمالى كما اعترف به الخصم فى ضمن 
كلامه فإذا . 


ا-افوائد الأصول: 121/67 


ص :/5717 

فرضنا فقدان العلم الإجمالى فلا تنجيز عقللا حتّى يحكم بالاشتغال. 

وثانياً: سلّمنا كون القيديّه والارتباطيه منتزعه عن تعلق التكليف بالمجموع لا بخصوص الأ-كثرءولكن قد عرفت فياحدى 
المقدّمات الخمسه السابقه أنّ التكليف المتعق بالمركب والمجموع ليس إلا عين التكليف بالأجزاءء غايه الأمر يدور الأمر بين 
تعلقه بالمركب الأقلّ أو بالمركب الأأكثرء فإذا فرضنا جريان البراءه العقلئه لتعلقه بالأكثرء وكان تعلقه بالأقلّ قطعياء فلا يبقى 
لتعلّقه بالأكثر حكماً تنجيزياً بحكم بالاشتغال» فالقيديّه مرتفعه بارتفاع التكليف عن تلك المجموع والمركب لأنّه منتزع عنه» فلا 
يعقل رفع التكليف عنه مع بقاء التكليف بالقيديّه والارتباطته» فالجمع بين هذين التعبيرين لا يخلو عن تهافت كما لا يخفى. 
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ص:/57 


تقرير إشكال آخر على دعوى جريان البراءه فى الأكثر 
تقرير إشكال آخر على دعوى جريان البراءه فى الأكثر 


الإشكال الخامس: وهو الذى حكى عن صاحب «الحاشيه على المعالم» وهو غير الإشكال السابق منه» وإليكك تقريره ملحخصاً نقلا 
عن «تهذيب الأصول»: 

(اذأكماق للم يطنيت فقن ارفك البراءه التبانقب رفيف الاشتهال: الأ اله .يدوو الأر يرق الاتسفال بالافل والأذكار ليسي 
المشعمل على الأقل ندرا فى الحاضله بالأكثرء كما فى الديق: إذ المفروض ارتباطيه الأجراء» .ولا يقمر القول بن التكليق 
بالكل تكليفٌ بالأقلّ؛ لأنْ المتيقّن تعلق الوجوب التبعى بالجزءء لا أنه مورد للتكليف على الإطلاق» فاشتغال الذمّه حينئفٍ دائة 
أفره بين طبيعتين وجودنين لا يرج أحدهما قى الآخر قلا بجرئ الأصل فى تعيين أحدهماء لأنّ مورده هو الشكك فى وجوده 


وعدمة لآ ما إذاوان الأمر ين الاشفال برتدود أجل الشيتين. 


فإن قلت: إِنّ التكليف بالأكثر قاض بالتكليف بالأقلّ» فيصدق ثبوت الاشتغال به على طريق اللابشرطء فيدور الأمر فى الزائد بين 
ثبوت التكليف وعدمه. 


قلت : ليس التكليف بالأقل ثابتاً على طريق اللابشرط ء ليكون ثبوت التكليف به على نحو الإطلاق ٠‏ بل ثبوته هناكك على سبيل 
الإجمال » والدوران ببن كونه أصلباً أو نبعيا » فعلى الأوّل لا حاجه إلى الأصل » وعلى الثانى لا يعقل إجرائه)؛ انتهى كلامه(0). 


أقول: وفى كلامه مواقع للنظر: 


لأسا فى قولهه اسن الشفيل على الأقل متدربا فى اللتفاضله ,لاض )ء فقل.. 


نيليب الأصول ع ع 


ص:5794 


ثبت من خلال المقدّمات السابقه أن الأقل بنفسه متعّق للوجوب ء ولو تحقّق فى ضمن الأ-كثر , لأنّ الارتباطيه لا يستلزم نفى 
الوجوب عنه لو كان الوجوب متعلقاً للأكثر. 


وكانبا نياف فلن لانن الحنن: ملق الريعوت العم .ل التددة لاا السبميؤه مكلت غلى: اللانلاقق) كن الأحراء كانت قينا 
متعلّقه للوجوب بوجوب أصلى لا تبعى» ولذلكك قلنا بأنْ الأقلّ واجبٌ على كل تقدير متيّن الوجوب سواء انضمٌ إليه الأكثر أم 
لا“ غايه الأمر إن كان الواجب فى الواقع هو نفسه فقد امتثل المأمور به. وإن كان الواجب هو الأكثرء كان الإتيان بالأقل معدّراً 
عن امتثال المأمور به» فالتكليف المسلّم عليه ليس إلآ الأقلّ دون الأكثر. 


وثالثاً: قوله: (فاشتغال الذمّه حينئذٍ دائر أمره بين طبيعتين وجودئّتين لا يندرج أحدهما فى الآخر فلا يجرى الأصل فى تعيين 
أحدهما) أيضاً ممنوع, لأنّهِ لو كان المطلب كما هوء فلابدٌ حينئذٍ فى الامتثال من تكرار العمل؛ لأنَّ الاحتياط فى العلم الإجمالى 
المتعلق بالطبيعتين هو الإتيان بكلتيهما تكراراًء كما لو علم إنسان بوجوب إحدى الصلاتين من القصر والإتمام على ذمّته» فحينئذٍ 
لا.يجوز له الاكتفاء بإتيان الأكثر وهو الإتمام فقطء بل لابدّ من الإتيان بصلاتين» فلو كان المقام مثله فلا يجوز الاكتفاء بإتيان 
الأكثر فقط» فهو أدل على كون المقام من قبيل الواجب المردّد بين الأقل المعلوم وجوبه والأكثر المشكوك, فيجرى فيه الأصل 
قطعاًء ويحكم بالبراءه بالنسبه إلى الأكثرء وهو المطلوب. لا الطبيعتين الوجوديّتين حتّى لا يجرى فيهما الأصل كما ادّعاه. 
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نظريّه المحقق الخراسانى حول حكم الأكثر المشكوى 

نظريّه المحقّق الخراسانى حول حكم الأكثر المشكوكك 

الإشكال السادس: هو ما أفاده صاحب «الكفايه» بتقريبين على ما فى «الكفايه)»» أو بتقريب ثالث خارج عنها. 


التقريب الأوّل: ويبتنى على أن انحلال العلم الإجمالى فى الأقلّ والأكثر الارتباطى يوجب الخلف تارة» وأخرى: يوجب ما يلزم 
من وجوده عدمه وهو محالء فلا بأس بذكر نص كلامه. 


قال رحمه الله : (والحقّ أن العلم الإجمالى بثبوت التكليف بينهما أيضاً يوجب الاحتياط عقا بإتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق 


وتوهم: انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفضيلا والشكه فى وجوت الأكدر عدوا سروه لزوم الإتيان بالأقلّ لنفسه شرعاً أو لغيره 
كذلكك أوعقلة ومعه له بوحن تضرم لو كان متعلقا بالأكرر. 


فاسدٌّ قطعاًء لاستلزم الانحلال المحال؛ بداهه توقف لزوم الأقل فعلا إِمَا لنفسه أو لغيره على تنيجز التكليف مطلقاًء ولو كان متعلقاً 
بالأكثر, فلو كان لزومه كذلكك مستازماً لعدم تنتجزه إلا إذا كان متعلقاً بالأقلّ كان خلفاً مع أنّهِ يلزم من وجوده عدمه. لاستازامه 
عدم تنتجز التكليف على كل حالء المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقاء المستلزم لعدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال. 


نعمء إِنّما ينحلٌ إذا كان الأقلّ ذا مصلحه ملزمه. فإنّ وجوبه حينئذٍ يكون معلوماً له. وإنّما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر 
ذا مصلحتين» أو مصلحه أقوى من مصلحه الأقلّ» فالعقل فى مثله وإن اشتغل بالبراءه بلا كلام, إلا أنه خارج عمّا هو 


ص : الع 
محل النقض والإبرام فى المقام)» انتهى كلامه(1). 
وأمنا الثانى: أى التقريب الخارج عن الكفايه؛ المؤيّد لكلامه هو ما فى «تهذيب الأصول» وهو أنه : 


(إذا تولّمد من العلم الإجمالى علمٌ تفصيلىء لا يعقل أن يكون ذلك العلم مبدءاً لانحلال العلم السابق, لأنّ قوامه بالأوّل, فلا 
يتصوّر بقاء العلم التفصيلى مع زوال ما هو قوام له فلو علم إجمالاً أنّ واحداً من الوضوء والصلاه واجبٌ له ولكن دار وجوب 
الوضوء بين كونه نفسياً أو غيريّاً فلا يصمح أن يقال إن الوضوء معلوم الوجوب تفصيلاء لكونه واجباً إِمَا نفسياً أو مقدّماء وأمًا 
الصلاه فمشكوكه الوجوب من رأس؛ لأننٌ العلم على وجوبه على أىٌ تقدير إِنْما نشأ من التحمّظ بالعلم الإجمالى ولو رفع اليد 
عنهء فلا علم بوجوبه على أىّ تقدير)انتهيكلامه(1). 


أقول + ورود هذا الاشكال يتقريباتة الثلاث ٠‏ موقرق على ثلاث مقدّمات كلها فاسده؟ 


المقدّمه الأولى: كون وجوب الأقلّ مردّداً بين كون وجوبه نفسياً أو غيريّاً مترشّحاً من الأمر بالكلء مع أن الأمر ليس كذلككء لما 
عرفت منّا سابقاً بكون وجوبه نفسياً على كل حالء سواء انضِمٌ إليه الأكثر أم لا. 


والمقدّمه الثائية: هن كون الأجزاء والكل مختلفين.عنواناً وطببعة: بحيث يكوة الأمر المتعلق بالكل هو غير الأمر المتعلق بالأجزاءة 
مع أنّكك قد عرفت فساده لوجود العيتيه يينهما كما مرّ مراراً. . 


ات حفايه الاصول جع لازال 


ادتهلايب الأصول؛ ‏ ار ونما: 
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والمقدّمه الثالثه: كون الانحلال موقوفاً على تنيجز التكليف المتعلق بالأكثر. مع أنه فاسدٌ قطعاً لوجود التنافى بين الانحلال وبين 
تنججز التكليف المتعلق بالأ-كثر. فكيف يمكن أن يكون التنيجز موقوفاً عليه للانحلالم» لوضوح أنه ليس معنى الانحلال إلآ عدم 
تنجز التكليف للأكثر. ومعنى وجود تنيجز التكليف هو عدم الانحلال» فلا يجتمعان فضلا عن كونه موقوفاً عليه» بل الانحلال 
موقوف على كون الأقلّ بذاته واجبء سواء تعلّق الوجوب بالمركب المنضمٌ إليه الأكثر أو بالمركب غير المنضم» لما قد عرفت 
أن" لجرا التكاروية سنينا'وا جه الا ستاوث فى أخانينا بيخ كزان الر انك ديه إليه أم لأسعانةالأمر شيك كانت الح نال 
بالنسبه إلى الأقل يؤخذ به. ولابدّ من إتيانه بخلادف الأأكثر حيث إن مشكوك. والحبجه غير تامّه فى حقّه فلا.وجوب لهء 


ويجرى فيه قاعده قبح العقاب بلا بيان كما لا يخفى . 
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نظريّه الشيخ الأنصارى بالاحتياط فى الجزء المشكوى 
نظريّه الشيخ الأنصارى بالاحتياط فى الجزء المشكوكك 
الإشكال السابع: هو الذى ذكره الشيخ الأنصارى رحمه الله دفاعاً عمّن يقول بالاحتياط فى المقام؛ وله تقريبات: 


التقريب الأوّل: المشهور بين العدلته أن الأ-وامر والنواهى تابعه للمصالح والمفاسد فى المأمور به والمنهيّ عنه وأنّ الواجبات 
السمعته الشرعتّه ألطافٌ فى الواجبات العقلتيه» والأحكام الشرعيّه وإن تعلّقت بالعناوين كالصلاه والسرقه إلآ أن المأمور به 
والمنهى عنه فى الحقيقه هو المصالح والمفاسد, فالأمر إلى الصلاه والنهى عن الغيبه حقيقهٌ إرشادٌ إلى تلكك المصالح والمفاسد. 
والسرٌ فى تعلق الأسوامر والنواهى إلى تلكك العناوين دون المصالح والمفاسد» هو عدم علم العباد. وعدم إمكان تحصيل العلم 
بكيفيه تحصيلهاء والاجتناب عنهاء وإلآ لو اطلع العقل بتلكك المصالح والألطاف لحكمّ بلزوم الإتيان بها والاجتناب عنهاء 
فالمصالح والمفاسد هى المأمور بها والمنهيّ عنها لا العناوين» بل هذه محص .لات لذلكء وهذه أوامر ونواهٍ إرشاديّه إلى تلك 
الغايات» وأنتم اعترفتم بوجوب الاحتياط فى كلّ موردٍ يرجع الشكك فيه إلى الشكك فى المحصّل والمحصّل ومنه المقام. 


التقريب الثانى: هو أن يقال بأنّ الأوامر والنواهى المتعلقه بتلكك العناوين كالصلاه والغيبه وإن كانت أوامر ونواهى شرعته مولويّه 
حقيقيه لا إرشاديّه كما فى السابق» إل أن المصالح والمفاسد هى الأغراض والغايات لتلكك الأوامر والنواهى» ولا مجال لإحراز 
الغرض إلا بالإتيان بالأكثر. 


وإن شئت قلت: إن المصالح والمفاسد والأغراض المولويّه عله البعث نحو 
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العما + وعله لظهوون الآراده فى اضووه لأس والرجرة فكنما أن وود الأشنياء وبقاتها إثما شن بوسوه عللها ورقانياه فيكذا| العدامها 
وسقوطها بسقوط عللها وفنائهاء فحينثئذٍ العلم بسقوط الأوامر والنواهى يتوقف على العلم بسقوط الأغراضء؛ وحصول الغايات 
الداعيه إليهاء 0 الإتيان بالأقلّ يشكك فى إحراز المصالح, 5-7 فى سقوط الأوامر ذ فمع العلم بالثبوت لابدٌ من العلم بالسقوط 
وهو لا يحصل إلآ بالإتيان بالأكثر. 


وما ذكرناه هو ما حصل وأشار الشيخ الأعظم قدس سره إلى التقريبين بقوله: 


(إنَّ الأطف إما هو المأمور به حقيقةٌ أو غرض للآمر»فيجب تحصيل العلم بحصول اللطئء ولا يحصل إلا بإتيان كلّ ما شكك فى 


فأجاب الشيخ عنه بما قد أورد عليه : 


ولا مسأله الاحتياط والبراءه غير مبتتيه على كون كل واجب فيه مصلحه وهو لطف فى غيره؛ فنحن نتكلّم فيها على مذهب 
الأشاعره المُنكرين للحسن والقبح؛ أو على بعض العدليِه المكتفين بوجود المصلحه فى الأمرء وإن لم يكن فى المأمور به هذا . 


وقد أورد السيّد الخوئى قدس سره على هذا الجواب: بأنْه جدلي, لأنْ جواز الرجوع إلى البراءه على مسلكك الأشعرى لا يجدى 
التأمّل ببطلانه. 


أقول: وفيه ما لا يخفى. فإنْ التأمل فى كلام الشيخ قدس سره يرشد إلى غير ما ذكره. لأنّه أضاف قول من يقول بوجود المصلحه 


فى نفس الأمر وإن لم يكن فى . 
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المأمور به» فمع ذلكك يجرى البراءه» فمقصود الشيخ رحمه الله أنّه لابدٌ من تعميم البحث ليشمل مثل هؤلاء؛ فلا أقلّ من التفصيل 
فى المسأله. وليس من ذلكك فى كلادمهم عينٌ ولا أثرء فيفهم أن القول بالبراءه فى الأقلّ والأ-كثر صحيح ولو كانت الأسوامر 
والنواهى تابعه للمصالح والمفاسد, ولا تدور المسأله محور ذلك حنّى يقال بالاحتياط لمن قال بمقالتنا. 


هذاء فضالا عن أنّ البحث فى ذلكك بحت كلادمى قد عنون فيه من جهه كون أفعال اللّه معلّله بالأغراضء أى يمتنع على اللّه 
تعالى الإراده الجزافته.للزوم العبث فى فعله. والظلم على العباد فى تكليفه. فبما أن الأوامر والنواهى تعدّان من الأفعال الاختياريّه 
للّه تعالى» فلابدٌ أن تكون معلله بالأغراض فى قبال الأشاعره المُنكرين لذلككء فحينئٍ دفع العبثيه كما يحصل بوجود المصلحه 
فى نفس متعلق البعث والزجر. كذلكك يحصل بكون المصلحه فى نفس البعث والزجرء أو تكون تلك العناوين بنفسها مطلوبات 
بالذات من قبيل نفس الأغراضء أو تكون لأغراض أخر غير المصلحه فى المتعلّق» فإثبات أحد هذه الأمور لابدّ من قيام دليل 
الو غير فون أممال الله مطل بالأفز فى كنا لا بحن 


قال المحمّق الخمينى: فى معرض تأييده لكلام الشيخ فى الجواب الأوّل بما لا يخلو عن خفاء. حيث قال: 


(وأما ثانياً: إِنّ تعلّى الأموامر بتلك المصالح لا-نفس الأممريّه محال عليه تعالى للزوم اللغويّه والعبث عليه؛ فإِنّ تعلق الأسوامر 
المتعلفاف نما كرن السك والحث والإغراة وتسوهاء”فلذية وأن ككون تلك الأوام يما يمكق أن تكورة باغنه تحوهاء ولا يعقل 
أن تكرة الأراس القين الأمرقهالختر الواضلة إلى المكافية مععلنه 
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بعناوين واقعيّه مجهوله لديهم باعثه نحوهاء ففعلها بها لا يكون إلا لغواً ممتنعاً عليه تعالى»» انتهى محل الحاجه(1). 


وجه الخفاء: أنّه لو لم تكن الأوامر متعلقه بتلكك العناوين ظاهراً بالأمر الإرشادى» وكان الأمر منحصراً بذلكك الأمر الواقعى, لكان 
مناذكره عتمعاء إلا أن المفروفن انها هو المأمووقى الظاهر نهر تلكف لازي الواعلة إلى العاد عمقل الضتلذه والر كاف غاب 
الأمر أنّ الأمر إليها إرشادٌ إلى الأمر الحقيقى المتعلق بتلكك المصالح غير الواصله إليهم. والمجهوله لديهم ولعلّ مقصوده قدس 
سره منه هو لغوه الأمر بالنظر إلى وجود هذا الأمر الملقى لتحصيل الغرض: إذ لا أثر لذلكك الأمر الواقعىء لأنّ الباعث والداعى 
له ليس إلا هذا الأمر الإرشادى» فوجود الأمر الواقعى وعدمه بالنسبه إلى العباد سييان» وهذا عمل عبت وهو لا يصدر عن الله 
تعالى, لأنّه منرّهٌ عن ذلك. وتعالى عنه علوًاً كبيرا وهو كلام متينٌ جدّاً. 


ثم أجاب الشيخ عن الإشكال ثانياً: (بأنّ نفس الفعل من حيث هو ليس لطفاًء ولذا لو أتى به لا على وجه الامتثال لم يصيح» ولم 
يترتّب عليه لطئف ولا أثر آخخر من آثار العباده الصحيحهه بل اللطئ إنّما هو فى الإتيان به على وجه الامتثال» وحينئل فيحتمل أن 
يكون اللطف منحصراً فى امتثاله التفصيلى مع معرفه وجه الفعل ليوقع الفعل على وجهه. فإنَّ من صرّح من العدليه بكون العبادات 
السمعتّه إِنّما وجبت لكونها ألطافاً فى الواجبات العقلتيه» قد صرّح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه. ووجوب اقترانه به وهذا 
متعلة قينا نيدن فد الأ الآ بالأكتر الا . 
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يعلم أنّه الواجب أو الأقل | لمتحقّق فى < ضمنه؛ ولذا صرّح بعضهم كالعلامه ويظهر من آخر منهم وجوب تميّز الأجزاء الواجبه من 
المستحبات ليوقع كلا على وجهه. 


وبالجمله: فحصول اللُطف بالفعل المأتى به من الجاهل فيما نحن فيه غير معلوم؛ بل ظاهرهم عدمهه فلم يبق عليه إلا التخلص من 
تعد مكقالنه الأمن الدورضه إليه فإِنْ هذا واجبٌ عقلىٌ فى مقام الإطاعه والمعصيه: ولا دخل له بمسأله اللطف:؛ بل هو جار على 
فرض عدم الأطف وعدم المصلحه فى المأمور به رأساًء وهذا التخلص يحصل بالإتيان بما يعلم أن مع تركه يستحقٌّ العقاب 
والمؤاخذه. وأمَا الزائد فيقبح المؤاخذه عليه مع عدم البيان)» انتهى محل الحاجه(1). 


أقول: أورد أستاذنا السيد الخوئى رحمه الله على جوابه بأربع إشكالات لا يخلو عن مسامحه فى تحصيل مقصود الشيخ قدس سره 


أوَل: أن عدم الإمكان لتحصيل اللطف والغرض لو تم فإنّما يت فى التعبديّات لا فى التوصّ لنات» لعدم توقق الكاتى فى حصول 
الغرض على قصد الوجه. فيلزم القول بوجوب الاحتياط فيها دون التعبديّات» مع أنه قدس سره لم يلتزم به. 


ولا يخفى ما فى كلامه؛ لأنّ مقصود الشيخ بيان أن الغرض والمصلحه ليس تحصيله مورداً للطلبء وإلآ كان اللازم هو القول 
بعدم إمكان الاحتياط فى التعدٍ.ديّات لأجل ما ذكره. مع أنَا نشاهد ذهاب جماعه كبيره إلى إمكان الاحتياط فى التعتديّات وأفتوا 
ودفيو ول علق أن التظلرب لسن إلآ تحصيل النؤقن لآ الفرفن بوالمملدي, 


. 778 فرائد الأصول:‎ -١ 


ص :57 


وبذلكك ظهر عدم تماميه إشكاله الثانى» وهو أن قصد الوجه لو اعتبر كان مختضّاً بما إذا أمكن الاحتياط فيه» دون ما لا يمكن 
كما فى قصد الوجه فيتحصيل الأ-كثر, لأنّ القول بأنّ قصد الوجه إِنّما يجبٌ فيما إذا أمكن فيه الاحتياط, يرجع معناه إلى عدم 
إمكان تحصيل موردٍ يجب فيه قصد الوجه إذا احتمل فيه دخاله جزء أو شرط فيه مع أنه من المعلوم جريان إمكان قصد الوجه 
فى التعبديّات؛ وليس إلآ من جهه أنه لا يجب فيه تحصيل الغرض»ء بل يكفى تحصيل المؤمن. 


أقول: فبما ذكرنا ظهر فساد : 
١‏ إشكاله الثالث» وهو أنه لا دليل على وجوب قصد الوجه. 
١‏ وكذا إشكاله الرابع أنه و وجب لوجب فى الواجبات الاستقلاثيه لا فى الواجبات الضمتيه أى الأجزاء. 


لما قد عرفت بأنْ الشيخ رحمه الله لم يقصد إثبات وجوب قصد الوجه حتّى يقال بذلككء بل مقصوده بيان أن الواجب فى باب 
الأوامر والنواهى هو الاطاعه بما يحصل المؤمّن من العقاب فيما كانت الحجه تامّه فيه كالأقل» دون الزائد الذى لم يتم الحجه 
فيه» فلا-عقاب فى تركه لقاعده قبح العقاب بلا بيان» ولا يكون العلم كيال قن حله من لعدم العلم بوجوبه» وإن كان 
يحتمل أن لا يحصل الغرض بتركه؛ لكا لسنا مأمورين بتحصيله حتّى يوجب توبجه الأمر الوجوبى إليه وجوب الاحتياط فيه. كما 


لا يخفى . 


أقول: ولا يخفى عليك أن استدلال المحمّق الخوئى قدس سره فى الإشكال على الشيخ قدس سره مأخوذْ من كلام أستاذه 
المحمّق النائينى حيث فشر تعبير الشيخ بالعنوان والغرض تفسيراً آخر غير مراد للشيخ رحمه الله على حسب ما فهمناء لأنّه جعل 


مراده 


ص :4ع 


من العنوان هو السبب التوليدى الذى يكون الفعل الصادر عن الفاعل تمام العله لتولّده أو الجزء الأخير منهاء فيص عدم جريان 
الإزائة فيه عند انك مدقيو مونو #ابداق كيك (السقي: اقدافه أواكملق سمي لأ التكليدم والنسية |مارهى كل ديك 
تولّد السبب منه وتعنونه بعنوان لا بما هو هوء والمراد من الغرض ليس هو الملاك والمصلحه التى تُبنى عليها الأحكام؛ بل المراد 
منه هنا هو قصد امتثال الأمر والتعتدّد به» وهو الذى لا يمكن أخذه فى متعلّق الأمرء ولذلكك أوردا على الشيخ رحمه الله بعدم 
تماميّه جوابيه وأشكلا عليه بما قد عرفت من الوجوه الأربعه بما لا مزيد عليه» وأوضحنا آنفاً عدم تطابقه مع مبنى الشيخ ومرامه. 
والفكوطيد] للاتشسد عام عدا افيه ممصن اسه اردق كريس مد #اتماو ا سسدتنى كنابة شاي بع ازا ناذا 
وتقر ركذ المتيدين ماح كيدهي الأضواتة وعرفقة أذ الموالة بالخرفن هناها المعس ممه ايان كفو ولك “مدن هادا عمبله: 
وفى مورد وجوب تحصيله لابدّ للمولى من إقامه الدليل على وجوبه ولو بجعل الاحتياط» وحيث لم يبن نفهم أنّه ليس بمأمور 
به فى ذلككء, بل يكفى فى الامتثال إتيان ما فات عليه الحبجه . 


نعم؛ لو فرض وجود مورد علم العبد لزوم تحصيل الغرض والمصلحه فيه؛ لكان ذلك لازماًء سواء ورد من المولى فى حقٌّ ذلكك 
المورد أمر أو لم يردء لأجل وجود مانع فى إيصال الأمر إليه» فالكلام إِنّما يقع فى العلم بوجوب تحصيله فعند الشكك فيه وعدم 
وصول شىء إلى العبد لإفهام ذلكك, فليس عليه حينئدٍ إلآ الإتيان بمقدار ما علم؛ ولو لم يعلم أنه محصّل للغرضء بل ولو لم 
يحصّلهء ولكن يكون التكليف المتوججه إليه ساقطاً كما لا يخفى. 
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ص: رض 
حكم جريان البراءه فى أجزاء الواجبات التعتّديّه المشكوكه وعدمه 
حكم جريان البراءه فى أجزاء الواجبات التعتبديّه المشكوكه وعدمه 


الإشكال الثامن: ما يختصّ بالواجبات التعبديّه؛ وهو أن الواجب منها لابدٌ من قصد التقرّب فيهاء ولا يحصل ذلكك إلا بقصد إتيان 
ماهو تكليف نفسى للمولى؛ وهو ليس إل أكثر, إذ الواجبات الغيريّه لا يتأتّى فيها قصد التقرّبء وأمًا الأمر المتعلّق بالأكثر فهو 
صالح للتقرّبء لألنّه مرا بنفسه نفسى أو مشتمل على ما هو واجبٌ نفسى, حيث يقصد الإتيان به هو الإتيان بما هو واجب فى 
الواقع فبنطبق عليه على كل تقدير هذا. 

أجاب غنه المحفق الحائرى: (بِأن قصد القربه إن جعلناه مق الأغراض المترقبه على الأمرء بأن قلنا لآ يمكن إدراجه فى المأمور به 
فمعلوم أن تنيجزه تابعٌ لتنتجز الأمرء إذ لا يعقل عدم تنيجز الأمر الذى هو سببٌ لتنتجز الغرض وتنجيزه؛ فكما أن العقل يحكم فى 
الشبهات البدويّه بعدم تنيجز الغرض المترتّب على الأمر على المكلفء كذلك هنا على القول بالبراءه. 

نعم» لو كان التكليف متعلقاً بالأقل» يجب على المكلف امتثاله على نحو يسقط به الغرضء إذ الحيججه قد قامت عليه» والمفروض 
أنه يأتي الأقل المعلوم بقصد الإطاعه لا بأغراض أخر. 

فإن قلت: كيف يتمشّى قصد القربه فيما دار أمره بين أن يكون واجباً نفسياً أو مقدّميء والمفروض عدم حصول القرب فى امتثال 


التكليف المقدّمى؟ 


قلت: المقدار المسلم اعتباره فى العبادات أن توجد على نحو يعد فاعله من المنقادين للمولى» ومن المعلوم حصوله هناء كيف 


رباعم 


لانسدٌ باب الاحتياط فى العبادات فى موارد الشبهه فى أصل التكليفء إذ لا يعلم العبد أنْ ما يأتى به لغو أو مطلوب للمولى؛ 
فكيف يقصد القربه. 


ومن هنا ظهر الإشكال على تقدير القول بكون قصد القربه داخلا فى المأمور به فإنّهِ يصير حينئنٍ كالأجزاء المعلومه فى لزوم 
المرااء يإغياتها عقي على نحو ما د كناد النيى كاد 11 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال : 
أؤلة ل يخاو حال قصل التريه: 


تارةٌ: يراد منها قصد امتثال الأمرء فمن الواضح أن قصد الأمر ليس بواجب فى التعتتديّات؛ إذ يكفى فى تحمّق العباده كون العمل 
بنفسه محبوباً ذاتدأه وكان داعيه إلى الإتيان به أمر المولى؛ وإراده المولى ولو لم يكن حين العمل قاصداً ومتوجهاً للأمر حتّى 


بفصله. 


والخر تراه مدا هر هذا لمعت لقف 3 كرناوه قير ابسن من الفرزقن الببد اتي على الأسر ولا ادف فى الأدراء السلوقه الماموق 
بهاء بل هو واجبٌ آخر يفهم من دليل آخر غير الأمر أو منه على ما قد قرّر فى محله . 

وكافاء تو سردم قن التشتداك البنابقة أذ اللدز المسلق بالمر كيه تن الك الم الكملق بالأس اد لبيك الأسدام الأ عينه 
العركب قلسن الثم التعلق أمرا خيريا مقت ها بل لبس الأمن النتعلق بالدر كب الأقل إل كالأمر التعلى بالمركب الأكتره فكل 


فااأق ماقت تعلق الأمن يمنرفكن قافق قله الستعدء فلكين. 


. 5/8 / درر الفوائد للحائرى: ج”‎ - ١ 


ص :587 


له من الاحتياط» وكل ما لم يثبت له ذلكء فلا داعى له للإتيان» ولا يكون تاركه آثماً وعاصياًء فالأمر بالأقل عند القائل بالبراءه» 
هو كالأمر بالأكثر عند القائل بالاشتغال» ولا يفترقان بينهما إلا فى أنّ الأول لا يرى نفسه مكلفاً بإتيان الجزء المشكوك بخلاف 
الشانى حيث يرى نفسه مكلفاً بذلككء وهذا لا يصير فارقاً فيما هو مشتركان فيه. وهو الإتيان بالأجزاء المعلومه بداعويّه الأمر 
بالكر كت 


وثالثاً: أنّه لو فرضنا صبحه الوجوب الغيرى للأقل» فيمكن الآتى به قد قصد التقوّب ولو رجاءًء لاحتمال كونه واجباً نفسياً. 


نعم» ما لا يمكن له هو الجزم بالتيه» وهو غير معتبر فى العبادات» ولذا قلنا بصيحه عمل تارك الطريقين من الاجتهاد والتقليد إذا 
كان محتاطاء مع أَنّه لو اعتبرنا الجرم فى العيه فلا وسجه للاحتياط» هذا فضلل عن عدم إمكان الجزم فى التيه فى الأكثر أيضاًء لأنّه 
يحتمل أن لا يكون الواجب النفسى إلا الأقلّء فالتيه فيالواجب فيالواقع لا يحص لى الجزم فيالتئه بالنسبه إلى الجزء 
المشكوكءفبذ لكك يظهر أنه لا-بعتبر فبالعبادات إلا كون العمل صادراً بتحريكك أمر المولى.مع مبادئ آخر من الخوف والرجاء 
ونحوهماء لا لأغراض آخر من الرِياء والسمعه وغيرها. 


وعليه» فالإشكال مندفع من رأسه كما لا يخفى . 
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فين 


رأى صاحب الفصول حول جريان البراءه فى الأجزاء المشكوكه 
وأى فناحن الفضول. حول غتريان البزابقن الأجراه المشكر كد 
الإشكال التاسع: وهو الذى ذكره المحقّق صاحب «الفصول» على ما نقله صاحب «نهايه الأفكار)(1)- بتقريب أن يُقال: 


إن التكليف بالزائد وإن كان مشكوكاً ولا يقتضى التنيجز ووجوب الإتيان» لكونه مجر للبراءه العقليِه لقبح العقاب بلا بيان» إلآ 
أنّ هناكك جهه أخرى تقتضى لزوم الإتيان به واستحقاق العقوبه على تركه على تقدير تعلق التكليف به. وهى استتباع الاشتغال 
اليقينى بالتكليف بالأقلّ يحكم العقل للفراغ اليقينى عنه؛ لارتباطته التكليفء واحتمال دخل الجزء المشكوك فى سقوط 
التكليف عن الأقل» والعقل يستقلٌ بلزوم الإتيان بالأقلّ على نحو يقطع بوقوعه على صفه الوجوب, وكونه مصداقاً للمأمور به 
وخر لك يدقن الأدياكيان الككن «الاقاق لعقات لور عد كان للأقل بواسطه تركك الأكثر لا الأكثر المشكوةكك حبّى يقال 
بجريان قبح العقاب بلا بيان» انتهى كلامه بتقرير منًا. 

أقول: بما أجبنا به عن الإشكال الثامن يمكن الإجابه عن هذا الإشكالء لأنّ الارتباطيه ليست إلا انضمام الأجزاء بعضها مع بعض 
فى المركب الذى تعلّق به الأمرء فإذا قام الدليل على أن ما ثبت لكك الأجزاء المنضمّه ليست إلآ الأقلّ وصار الجزء المشكوك 
ميا لم يقم عليه الدليل» فلا إشكال إِمَّرا نقطع بأنْ الامتثال للأمر المقطوع, فهو يوجب القطع بالفراغ عمّا هو الواجب عليه مما 


يعنى أَنْ العقوبه . 


. 31 / نهايه الأفكار: ج"‎ -١ 


ضرعم 


للأقل بواسطه الأكثر الذى نقطع بعدم العقوبه فى تركه تصبح غير معقول بعد الإتيان بالأقل المسلم تكليفه. فالفراغ اليقينى له 
يحصل قطعاً بامتثال أمره وسقوطه ولو كان فى الواقع الأكثر واجباًء لعدم ثبوت الشغل اليقينى بالنسبه إليه حتّى بالنسبه إلى الأقلّ 
كما لا يخفى. 


هذا كله تمام الكلام فى البراءه العقليه فى الأقل والأكثر الارتباطيين. 
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غن نمع 


البحث عن جريان البراءه الشرعيّه فى الأقل والأكثر الارتباطى 
البحث عن جريان البراءه الشرعيه فى الأقلّ والأكثر الارتباطى 


اقل يدو ليحت فى المقام خرن جر اذا الترانة لوعي فى الئل والاتكر الاركياظيق:والظاهر أن" السبال دمع حيط منراز نيان 
حديث الرفع والحجب عند من جوّز جريان البراءه العقليه فيه واضحه؛ يعنى لم نجد أحداً من الأنصولتين الذين وقفنا على 


كلماتهم من ذهب إلى جريان البراءه العقليه فيه دون الشرعيّه فكلّ من أجاز جريان الأولى أجاز جريان الثانيه. 


نعم» الذى يمكن أن يبحث فيه عكس ذلك من التفكيكك بينهما فى ناحيه عدم الجريان» فقد يدّعى عدم إمكانه فى قبال من 
يدّعى خلافه؛ والذى يمكن أن يقع البحث حوله فى هذه المسأله أمور متعدّده: 


الأمر الأول: فى عياذاما اشير إلبه بالسعل يمكق تجرهاث البزاءه التدرغيه عند من الغهان البراءه العقليه وياة وحدههه فتقول مق الله 
الاستعانه: 


إن المانع عن الجريان ليس إلآ وجود العلم الإجمالى بالتكليف» حيث يكون مقتضاه هو الفراغ اليقينى عنه» كما ترى ذلكك فى 
المتباينين» وإذا فسحنا عنه بالانحلال» فلا وجه للتوقف فى شمول حديث الرفع والحجب بإطلاقه لما نحن فيه؛ المُسمّى بالشبهات 
البدوئه الحكميه» وقد ظهر لكك مدا مضى انخلائل هذا العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى بوجوب الأقلّ وشكك بدوى للمجزء 
المشكر كك والأكاق ضير حال الج االنشك وك ةعمال اللقنينه الدوقه تفل تحدية الرقة وينحكم ينات النبزم «المتدك ركه ليس 
بواجب ظاهراً وتعدٍداًء كما أنّه لو ترك لا عقوبه ولا مؤاخذه عليه لقبح العقاب بلا بيان» هذا المقدار من البحث ثابتٌ عند كل 


من ذهب 


العم 
إلى انحلال العلم الإجمالى . 
نعم يبقى الكلام والبحث عند من لم يقل بالانحلال» فهل له الذهاب إلى ما قلنا فى البراءه الشرعيّه أم لاء كما سيأتى ؟ 


الأسمر الشانى: والبحث فيه عن أنّهِ هل يجوز التفكيكك بين البرائتين أم لا؟ فيه خلافٌ بين الأعلام» فقد ذهب إلى جوازه المحقّق 
الخراسناق والفددق القايق على انيري لكك اونا اليتق القر ين قيس اه تلان البق الشوت انفاة ا امدق حمق 
والمحقّق الحائرى» وإن مال إليه فى آخر كلا-مه» والخراسانى على ما فى تعليقته» فلا بأس بذكر كلام من أجاز التفكيكك, ثم 
ملاحظه دليل من خالفهم فيه فنعرض فى ذلك كلام صاحب «الكفايه) أوَلاً والمحقّق النائينى ثانياً. 


قال المحم الخراسانى: بأنّ عموم حديث الرفع قاض برفع جزئيه ما شكك فى جزثيته؛ فبمثله يرتفع الإجمال والتردد عنما تردّد 
أمره بين الأقل والأكثر ويغتيه فى الأوّل . 


قال المحتق الحري؛ أن مفاد حديث الرفع ونحوه عدم التقييد فى مرحله الظاهر» فيثبت به الإطلاق ظاهراً؛ لأنّ عدم التقييد هو 
عين الإطلاق باعتبار أنّ التقابل بينهما هو تقابل العدّم والمَلكه , فالإطلاق عدم التقييد فى موردٍ كان صالحاً للتقييد» فبضميمه 
مثل حديث الرفع إلى أدلّه الأجزاء والشرائط يثبت الإطلاق فى مرحله الظاهر. 


هذا على حسب ما نقله المحقّق الخوئى عنهما فى مصباحه(1). . 


ص :/5161 

قال لمق الحوس دق عرض المناقشة معهما: 

أن التحقيق عدم التفكيك بينهماء وأنّه على تقدير عدم جريان البراءه العقليه» فلا تجرى الشرعيه أيضاً؛ لأنّ عمده ما توهّم كونه 
واحاهة رهاق ا لعنكه امرانة 

الأوّل: لزوم تحصيل الغرض المردّد ترتّبه على الأقل والأكثر. 


الثانى: أن الأقل المعلوم وجوبه على كل تقدير هو الطبيعه المردّده بين الإطلاق والتقيبد» وكلاهما مشكوكك. فلا ينحل العلم 
الإجمالىء لتوقفه على إثبات الإطلاق» وعليه يكون شك ف مقر التكليف بإتيان الأقلّ لا فى ثبوته» فيكون مجرىّ لقاعده 
الإشكال دون البراءه. 


ومن الظاهر أن هذين الوجهين لو تم كان مانعاً عن الرجوع إلى البراءه الشرعيه أيضاً . 


مرا الوجه الأموّل: لأنّ الغرض الواصل بالعلم الإجمالى لو لزم تحصيله على كل تقديرء كما هو المفروضء فلا ينفع الرجوع إلى 
مثل ححديث الرفع فى ظرف الشكك فى حصول الغرض بإتيان الأقلّ» لأنّ غايه الحديث هو رفع الجزئيه عن المشكوكك ظاهراً 
وهو لا يثبت كون الغرض مترئباً على الأقلّ إلا بالأصل المثبت» فحديث الرفع يثبت عدم العقاب بتركك الجزء المشكوكك لا رفع 
العقاب المترتّب بتركك تحصيل الغرض . 


نعم » لو كان مفاد دليل الرفع عن الجزئيه من الأمارات الناظره إلى الواقع . لترئّب عليه لوازمه العقايه» فيحكم بترنّب الغرض على 
الأقلّء لحجبه مثبتتاتها دون الأصول . 


كما أنّه لو كان دليل البراءه الشرعتيه وارداً فى خصوص دوران الأمر بين 


ص :55 


الأقل والأ-كثر, لزم الحكم بكفايه الأقل وترتّبٍ الغرض عليه» صوناً لكلام الحكيم عن اللغويّه. وحيث لم يكن شيئاً منهماء فلابدٌ 
من القول بالاشتغال بعد حكم العقل بوجوب تحصيل الغرض وعدم العلم بترتّبه على الأقلّ . 

وأمَا الوجه الثانى: فلن جريان البراءه عن الأكثر؛ أى عن تقييد الأقل بانضمام المشكوكك لا يثبت تعلق التكليف بالأقل على نحو 
الإطلااق؛ إل على القول بالأصل المثبت؛ لأنّ التقابل بين الإطلااق والتقيبد ثبوتاً هو التضادٌء فلا يمكن إثبات الإطلاق بنفس 
التقيبد» ومعه لا ينحلٌ العلم الإجمالى المقتضى لوجوب الاحتياط» فلا تجرى البراءه الفعلته» كما لا تجرى البراءه العقلتيه. 


نعم ومع الانحلال لا يحتاج إلى إثبات الإطلاق» بل يكفيه جريان الأصل فى أحد الطرفين بلا معارضء إذ جرت البراءه الفعليّه 
والعقلييه بملاكك واحد) انتهى ملخص كلامه(1). 


أقول: ولكن يمكن أن يرد على كلامه: 


بأنّهِ ربما يدَعى أن المانع عن جريان البراءه العقليه ليس منحصراً بالأمرين اللمذين ذكرهما: من لزوم تحصيل الغرض» وعدم 
انحلالر العلم لمثبتنه الأصل فى إثبات الوجوب للأقل بواسطه أصاله عدم التقيبد» بل يمكن أن يكون وجه المانعييه هو وجود 
خصوصيه فى الأقلّ والأكثر الارتباطى كما ادّعاه صاحب «الفصول»؛ أو حسب ما قرّره المحمّق النائينى» فلو كان المانع هذا فهو لا 
يصلح للمانعته عن جريان البراءه الشرعتيه بواسطه حديث الرفع» حيث يرفع جزئيه المشكوك. . 


ضوع 


فينحصر فى وجوب الأقلء هذا مع غمض النظر عن بعض ما قاله المحمّق فيما يرد عليه حيث نتركه رعايةٌ للاختصار. 


فالأولى أن يقال فى وجه عدم التفكيكك: بأنّْه إذا عرفت عدم تماميّه شىء من الوجوه فى إثبات الاشتغال» كما ذكرنا فى 
الإشكالات التسعه. وقلنا بجواز جريان البراءه العقليّه فيه فعموم حديث الرفع يبقى على حاله؛ ولا يخصّص بحكم العقل كما قد 
خصّص فى موارد عدم انحلال العلم الإجمالى كما فى المتباينين. 


وعليه يثبت أنْ الحقٌّ مع الشيخ رحمه الله ومن تبعه من عدم التفكيكك بين البرائتين» فإذا قلنا بجريان البراءه العقليه فالشرعيه جاريه 
بلا إشكال بواسطه عموم حديث الرفع والحجبء والعمده فى البحث هو الأمر الثالث حيث نبحث فيه عن حقيقه ما يثبت بحديث 
الرفع» وعن حقيقه المرفوع به» وأنّه الحكم التكليفى أو الوضعىء وهل يثبت بذلكك ما هو المأمور به الواقعى فى البين من الأقل 
أم لا يثبت بحديث الرفع ذلككء كما وقع حوله الخلاف فيه بين الأعلام. 


الأمر الثالث: فى أنه هل يمككن إجراء حديث الرفع فى الأقلّ والأكثر الارتباطى أم لا ؟ 


فعلى القول بعدم انحلال العلم الإجمالى» يشكل جريان حديث الرفع» سواء قلنا أن الأجزاء واجبات عقلتِه من باب المقدّمه؛ أو 
شرعيّه كذلكك, أو شرعته بالوجوب الضمنىء لأنّ رفع الوجوب النفسى عن الأكثر معارض برفع الوجوب النفسى عن الأقل» ورفع 
جزئه الجزء لا معنى له على مسلكهم إلآ برفع منشأه؛ فإِنٌ الجزء غير مجعول إلآ بالعرضء ومعنى المجعوليّه العرضيّه كون 
المركب هو المأمور به وَل ثم ينتسب إليه الجعل ثانياً بالعرَض والمجازء وإلآ فلا جعل إلآ 


ص 56٠١:‏ 
للوجوب المتعلق بالمركب. 


وأمّرا كون المركب مأموراً به» والأجزاء أجزاء لهذا المركبء وكون المتكلم آمراً والمكلف مأموراً أو غير ذلكك من الآمور فإنَّ 
جميعها أمور انتزاعيه غير متعلّقه بالجعل أصلاء ومثل هذا المجعول المجازى غير قابل للرفع إلا برفع ما هو مجعول حقيقةٌ؛ وهو 
ليس إلا الوجوب المتعلّق بالأكثرء وهو معارض بمثل الوجوب المتعلق بالدليل. 


وأمًا رفع وجوب الجزء : 
إن بناءَ على وجوبه العقلى فلا معنى لرفعه. 


وأما بناءَ على وجوبه الشرعى المقدّمىء فحيث كان وجوبه وجوب المقدّمه ليها للملا-زمه العقليه بين وجوب الشىء 
ووحوة ساك نت ظري لذ كر حريات الشوف نالسرا وافها لتمكا شر التكشت :الا بالأصزه القع ة:وفاء فيه كرون 
جريان الحديث بالنظر إلى الوجوب النفسى فى الأكثر والوجوب النفسى فى الأقل والغيرى للجزء فى عرض واحد فيتعارض. 


مضافاً إلى أنّ رفع الوجوب عن الجزء ممما لا ينحلٌ به العلم الإجمالى المتعلق بالأقل والأكثرء ولا يثبت به رفع الوجوب عن الأكثر 
حتى ينحل العلم. 


أقول: وبما ذكرنا ظهر عدم صبحه ما سلكه المحمّق الخراسانى من القول بعدم الانحلال وتمسّكه بحديث الرفع. 
وأمَا على القول بالانحلال» فلا مانع من جريان حديث الرفع والحجب إذا شككنا فى جزئيه جزءٍ أو شرطيه شرط. 


توضيح ذلكك: إِنّ شأن الحديث ليس إلا رفع الجزئيه والشرطيه برفع منشأ 


58١ ص:‎ 


انتزاعه بالرفع التعدى, أى البناء على عدم كون الجزء المشكوك فيه جزءاً للمركب. فالآتى بسائر الأجزاء المعلومه إِنّما يأتى بها 
بداعويّه الأ.مر المتعّق بالمركبء الداعى إلى أجزائه» فيعمل بالجزء المشكوك مع حديث الرفع عمل من لا يرى كونه جزءً» 
فيكتفى فى الإتيان بسائر الأجزاءء من غير حاجهٍ إلى إثبات كون الأجزاء تمام المأمور به أو كونه مصداقاً له فبواسطه إتيان ما 
هو المعلوم؛ وترك ما هو المشكوكء يقطع المكلف بكونه مأموناً من العقاب, وأمّرا إثبات كون المأمور به واقعاً هو سائر 
الأجزاء. فهو أمرٌ خارجٌ عن شأن حديث الرفع. لأنّه لابْخضٍ ص الأحكام الواقعيه حتّى يدل على تعيين ما هو المأمور به واقعاء كما 
لا يتعتبد كون الباقى هو المأمور به؛ لأنّ مفاده ليس إلا نفى الجزئيه عنه والتعئد بذلكك من دون زياده ونقصان» وهذا معنى جريان 
حديث الرفع فى المقام إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالى . 


إشكال المحقق الخراسانى على جريان حديث الرفع 
إشكال المحمّق الخراسانى على جريان حديث الرفع 


ثم إن صاحب «الكفايه) بعدما أجاب فى رفع الجزتيه بأَنّه كان بواسطه رفع منشأ انتزاعه وهو الأمر المتعآق بالم ركبء» استشكل 


بقوله: 
(لا يقال: إِنّما يكون ارتفاع الأمر الانتراعى برفع منشأ انتزاعه.وهو الأمر الأوّلء ولا دليل آخر على أمر آخر بالخالى عنه. 


لأننّه يقال: نعم وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه» إلا أن نسبه حديث الرفع الناظر إلى الأدلّه الدالّه على بيان الأجزاء إليهاء 
نسبه الاستثناءء وهو معها يكون دالّه على جزئيتهاء إلا مع نسيانها (الجهل بها) كما لا يخفى)»انتهى كلامه(1). . 


. 778 / كفايه الآصول: ج؟‎ -١ 


ص : 5807 


وقد ماة كن لا كل فق شكال لآن لببان الحدية قب#عرفت الدغير ناطق إلى الأدله' والأوافن الواقسه عن حكوق نستقه إلها 
نسبه الاستثناء» ليثبت الجزئيه والمأمور به للباقى» كما يظهر ذلكك من كلامهمء بل لسان حديث الرفع ليس إلا رفع الجزئيه ظاهراً؛ 
أى البناء التعّدى بعدم كونه جزءاً وأنَّ الأضآن بدوف الجشكر كه لآ عتوية فيد فظعا .وأمًا كوق الناقن هو المامور نه .كمامة أو 


دافا لهقهو خَتر منشفاد .من الجوية: 


أقول: ظهر من جميع ما ذكرنا ورود إشكالين على كلام المحمّق الخراسانى قدس سره , وأنّ وجه وجوب بقنيِه الأجزاء كان للعلم 
بوجوبها تفصيلاء من العلم بوجوب الصلاه؛ غايه الأمر إذا أتى المكلّف بسائر الأجزاء بداعويّه أمرها مع تركك الجزء المشكوكك 
بواسطه حديث الرفع والحجبء يقطع بسقوط تكليفه؛ وأنّه مأمونْ عن العقوبه. وأمَا إثبات كون المأمور به حينئذٍ هو الباقى» فهو 
مقا لا دلتل:غلية لأمكاة خطائةه و كؤن البر كي المامؤن به هن لاقل . 


اللّهُمَّ أن يوججه كلامه وإن كان بعيداً بأنّ مقصوده بحسب الظاهر والبناء التعبدى حينئذٍ أنّه ليس له إلا الإتيان بالبقتّه لا بعنوان أنّها 


مأ قروو ها و انها 


وأمًا وجه البعد: فلأن هذا التوجيه متوقف على الالتزام بأنّ استثناء الحديث ناظدٌ إلى الأدله الدالّه على جزئيه الأجزاء. مع أنّه ليبس 
ناظر لها أعلة: 

إذا عرفت هذا فى مثل حديث الرفع, فَإنّهِ لا يبعد أن يكون حكم الرفع فى الاضطرار والنسيان والإكراه أيضاً من هذا القبيل» إن 
سلّمنا كون الرفع فى مثل هذه الآمور أيضاً كان فى الظاهرء ولم يكن الرفع بلحاظ الواقع» وإلا لكان الإشكال الذى قيل فى كلام 
الخراسانى متوجهاً إلى هذه الأمور لا مثل حديث الرفع. 


ص :587 


فعليه ليس الجواب بأن يقال: إِنّ المستفاد من الحديث مع ضميمه الأدلّه الأوّنِه كون الباقيواجباًلوضوح أن حديث الرفع ليس له 
لسان بالنسبه إلى سائرالأجزاءء ولابدٌ لها من دليل آخر يدل على وجوب البقه إذا ارتفع الدليل الأوّل بواسطه الاضطرار والنسيان 
والإ-كراه» فلابدٌ الاستفاده من مثل حديث لا يتركك الصلاه بحال أو بقاعده الميسور والاستطاعه لو تمّت دلالتها من حيث 
الصغرى والكبرىء وإلآ لولا ذلكك لما أمكن الحكم بصححه الإتيان بالباقى فى الواجبات الارتباطه كالصوم, إذا اضطرٌ إلى عدم 
الإمساكك لساعه. وكالوضوء إذا أصبح مضطرًاً لعدم كفايه الماء لتمام الأعضاء. حيث إِنّه يرتفع الحكم بواسطه اضطرار مقدار من 
الأجزاء أو الزمان. 


فإن قلت: ليس التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التضادٌ حتّى يوجب إثبات أحد الضدّين برفع الآخر من الأصل المثبت؛ 
ويقال إِنْه غير حتجه. بل التقابل هو من قسم العدم والملكه. فإذا انتفى التقييد ورفع بواسطه حديث الرفع» يثبت به الإطلاق» 
فيكون الباقى واجباً ومأموراً به. فلا حاجه إلى إثبات دليل آخرء لأنّ حديث الرفع بمدلوله المطابقى يدل على إطلاق الأمر بالأقل 


هذا هو خلاصه ما استدل به المحقّق النائينى رحمه الله لإثبات وجوب الباقى فيالمقام. 
أقول: ابكدلاله ميحد ود + 


أوَلاً: بما قد عرفت منّا سابقاً أنّ المقام ليس من قبيل الإطلاق والتقيبد» بل الواجب عباره عن وجوب نفس الأجزاء بكن بواسطه 
وخوت اندر كب اندر درو قرقة كنهها أ واد ا عقوي لذن وكون الارفية فن كوة المصد واج هطلفا أن مقيدم العاف . 


ص :5815 


وثانياً: أك قد عرفت أنّ مدلول المطابقى للحديث ليس إلا نفيالجزئيه ورفعهاء سواء كان الباقى واجباً مأموراً به أم لا» فإثبات 
كونه مأموراً به خارج عن مفاد الحديثء فياليت يدّعى بأنَّ مقتضى كون المركب مأموراً به ليس إلا كون عين الاجزاء كذلكك. 
فذاك الدليل يحكم بوجوب الباقى منضمّاً إلى حديث الرفع بالنسبه إلى الجزء العاشر. 


فثبت بذلكك ما ذكرناه آنفاء وبه يرتفع الإشكال بكون إثبات وجوب الباقى برفع المشكوكك أصللا مثبتاً. 
أنا المحتق الجا وفقك أجاف عو هذا الاشتكال فى ووه سيت فال أدلة: 


(ولكن يمكن المناقشه فيه أيضاً ِأنّ مجرّد نفى الوجوب الغيرى عن الجزء المشكوكك لا يثبت كون الواجب هو الأقلّ إلا بالأصل 
المثبت الذى لا نقول به). 


ثم ألحقه بقوله: 


الله إلآ أن يدّعى أن رفع الوجوب عن جزء المركب بعد فرض وجوب الباقىء يفهم منه عرفا أن الباقى واجب نفسىء ويؤيّد 
ذلك قول الإمام عليه السلام فى خبر عبد الأعلى: «يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله اما حعَلَ عَلَيكمْ فِى الدّين مِنْ حرّج»امسح 
عليه11قاآى على المرازم سيت 3 الإنام عليه الام دلنا على أن المد لول العزفق اللقضقه رقم نما يكوة بحرساء :وهو ماشه اليد 
الماسحه للبشره الممسوحه. وإثبات الباقى وهو أصل المسح. 


وهنا نقول أيضاً: بن المجهول مرفوع, والتكليف ثابت فى الباقى بمدلول قضيه . 


. 0 وسائل الشيعه: الباب 74 من أبواب الوضوءء الحديث‎ -١ 


ص :56060 
رفع ما لا يعلمون وحديث التحجب... إلى آخره)(1١).‏ 


أقول: ويرد عليه أوَلاً: بأنّ المستفاد من آيه الحرج وتنبيه الإمام عليه السلام من قوله: «هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ليس 
إلآ أن المسح على البشره فى تلكك الحال يكون حرجباً.وهو مرفوت»والرفع كما يحصل برفع أصل الوضوء حيث يرفع بواسطته 
وجوب المسح. كذلكك يحصل برفع خصوص مسح الرجل المخصوصء أو برفع المسح على البشره. فالمحتمل فيه ثلاثه ولا 
يمكن تعيين أحدها إلا بدليل آخرء كما تصِدّى الإمام عليه السلام بقوله: (امسح على المراره) ولكن لعل وجه تنه هو كونه 
أقلّ مراتب الرفع فبالنظر إلى ذلك يكون ذلكك ارتكازيّه المطابقه بقاعده الميسور كما ادّعى؛ لأنّ مع مكان الرفم لخصوص 
المباشره مع حفظ سائر الخصوصيات لا وجه لانهدام باقى الواجبات مثل مسح الرّجل وأصل الوضوء. فبهذا التقريب الذى ذكرنا 
يظهر وجه كلام الإمام عليه السلام بأنّ هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللّه؛ وبيان أنّه لو تأمّل الفقيه فى كلامه عليه السلام لتمكن 
من الوقوف على ما قلناه» وأنّ الواجب إذا ارتفع بعض خصوصياته لأجل الحرج. لا يوجب ذلكك سقوط تمام خصوصياته. 
فالمتكمّل لأصل الوجوب ولو مع الخصوصيات هو أصل الدليل؛ إلا أن المرفوع فى جميع ذلكك ليس إلا خصوصيه المباشره التى 
كانت واجبه لولا الحرج بدليلهاء فذلكك لا يوجبٌ سقوط بقِه الواجبات» فإثبات الوجوب لأصل المسح عليه هو الدليل المثبت 
لوجوب أصل الوضوء ومطلق المسح. فلا يكون ثبوت الوجوب على الباقى من دليل نفى الحرجء وهكذا يكون . 


-١‏ درر الفوائد: ج" / ا 


ص :5068 


الحكم فى المقام حيث إِنَّ الوجوب باقٍ فى الأقلّ» وليس من مفاد حديث الرفع, لأنّهِ لا يفيد إل نفى جزئيه السوره والاستعاذه 
مثلا» إلا أنّ وجوب تنه الأجزاء ثابتٌ بالدليل السابق» غايه الأمر يقع البحث عن أنّه هل تمام المأمور به حيثيه لايستفاد منه غايته 
مع انضمام حديث الرفع؛ بحيث يوجب سقوط التكليف والأمن من العقاب لو صادف الخلافء ولعلّ مقصود المحمّق المذكور 
هو ما ذكرناء لا إثبات كون تمام المأمور به هو الباقى حتّى يرد عليه ما قيل أو قلنا. 

وبالجمله: وممما ذكرنا ظهر صيحه دعوى أن المسح على المراره هو الميسور قبل مسح الرجل يعدٌ ارتكازاً عرفياً بواسطه التحليل 
الذى ذكرناه من أنّه أقل مراتب رفع الحرجء فرفع أزيد من ذلكك يحتاج إلى دليل وهو مفقود» فيساعد ذلكك مع قاعده الميسور 
ودعو" كونها اوكاد سمععدرة على انهاةا الشييق قلس عروتي انكل كدق كانه السيات نت راتوار الودامة 
بقوله: (وليس المسح على المراره ميسورٌ المسح على البشره حتّى يُذَّعى أن قاعده الميسور ارتكازيه. 


وبالجمله: ليس قوله تعالى: «امْسَ حُوا بِرُُوستكمْ وَأَرُجُلَكعٍ) من الأحكام الانحلا-ليه عرفاً من أصل المسح ومباشره الماسح 
للممسوح, حتّى يرفع أحدهما ويبقى الآخر). انتهى محل الحاجه(1). 


وجه الظهور: أنّا لا نحتاج فى إثبات المدّعى إلى فرض انحلال آيه المسح المذكوره آنفاً إلى وجوب المسح والمباشره عرفاًء بل 
السؤال يدور حول المباشره وهل هى واجبه أم لاء فإن كان الجواب بنعم فهو مع وجوب أصل المسح مستلزم . 


. "08 أنوار الهدايه:‎ -١ 


ص :/80؟ 


للحرجء فيرفع ما هو المستلزم لذلكك بأقلّ مراتب ترك الواجب من الاموره وهو ليس إلا المسح على المراره؛ فأمر الإمام عليه 
السلام بلزوم المسح على المراره؛ أمرٌ ارتكازى عرفى يساعده العرف بأدنى تأمّل ويقبله الذوق السليم. 


وأورد عليه ثانياً: بما لا يرد عليه» وهو أَنّهِ لو م أنْ العرف يفهم ذلكك, لكن لا يفهم أن الوجوب المتعلق بالباقى نفسى إلا 
بالملازمه العقليّه» فإِنّ كون بقتّه الأجزاء واجبه أمرٌ وكونها تمام المكلق نه و تفي ةاقها أنه ار لا سكن اناه بحديث الرفع. 


وجه عدم الورود: أنّه لم يدّع كون تمام المأمور به هو الباقى» بل ادّعى أنْ الواجب ثابت فى الباقى» ومثل هذه الدعوى صحيحه. 


نعمءيرد عليه بالمسامحه فيتعبيره حيث قال: (بمدلول قضيّه رفع ما لايعلمون) إذ الصحيح أن يقول: بمقتضى مدلول ديل آخر 
يثبت الوجوب للاجزاء؛ لما فرض من كون الأقل واجباً تفصيلا كما لا يخفى . 


الأمر الرابع: المستفاد من ظاهر كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله أنه يرى لزوم الحكم بنفى جزئيه المشكوك بمقتضى البراءه 


المشكوكك أو وجوب الأكثر محلا للبراءه دون الجزئئه» فكيف عَدّل رحمه الله عن الحكم التكليفى إلى الحكم الوضعى. 


قيل فى وجه عدوله: توهّم عدم إمكان جريان البراءه الشرعتّه فى الحكم التكليفى هنا كما ظهر ذلكك من كلام بعض المعاصرين 
للشيخ الأنصارى وقيل هو صاحب «الفصول» من أنّ اختيار تقدّم وحكومه دليل الاحتياط على حديث 


ص :/56 
الرفع والحجبء لأنَّ المفروض وجود العلم الإجمالى بوجوب الأقلّ أو الأكثرء فلذلكك عدل إلى الحكم الوضعى. 
أقول: ولكن لا يخفى ما فى وجه العدول» لوضوح أَنّهِ : 


لو قلنا بأنّ المراد من العلم الاجماك هنا لسن الادظاهررا: لانحلا-له إلى العلم التفصيلى والشكك البدوى, فأىّ حكومه لتلكك 
الأخبان الذاله على وعتويت الابقا لحان اسراف 


ولو قلنا بعدم الانحلال وعدم جريان البراءه العقليِه وفرضنا العلم الإجمالى مقتضياً للاحتياط» فكما لايمكن إجراءالبراءه الشرعتّه 

عن الحكم التكليفى» كذلكك لا يمكن إجراء البراءه فى نفى الحكم الوضعى أيضاًء وهو نفى الجزئئه. لأنّه ليس إلا منتزعاً عن 
وجود التكليف للأ-كثر, فإذا كان العلم الإجمالى مائعا عن رنيال البراء#اعن :وتوت الاكثره وكانا العلم مقيا لوجويه» قبت 
الجزثنه للمشكوك قهراًء ولا يمكن رفعه لأنّ الشكك فى الجزئيه مسببٌ عن الشكك فى وجوب الأكثر فإذا اقتضى العلم وجوب 
الأكثرء اقتضى ذلكك إحراز جزئيه الجزء المشكوكك. 


ثم أورد عليه ثانياً: بأنّ الجزئيه ليس بنفسه حكماً مجعولاًء ولا أثراً لموضوع ذى حكم, فكيف يمكن رفعه مع أن حديث الرفع 
نما يرد على موضوع كان رفعه ووضعه بيد الشارع» والجزئيه ليست كذلكك؟ 


أجيب عنه: بأنّه لا فرق فى إمكان شمول حديث الرفع بين ما يكون بنفسه مجعولاً أو بواسطه منشأ انتزاعه» ومن الواضح أن المقام 
يعد من قبيل القسم الثانى حيث يمكن رفع الجزئيه بواسطه رفع منشأ انتزاعه» وهو وجوب الأكثر. 


هذا كله ما جاء فى كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله . 


ص :504 


أقول: أمَا على مختارنا فإنّه لا حاجه إلى ارتكاب مثل هذه التكلفات, لأنّ محط البراءه يصحح اذ كوا عورف ل كر الب كن 
المشتمل عليه؛ كما يصح جعل محطه نفس وجوب الجزءالمشكوكك كما يصخ جعل محطه جزئيته.حيث يرجع ذلكك إلى نفى 
منشأ انتزاعه؛ وفى جميع ذلكك يكون العلم الإجمالى حكماً ظاهرياً منحل إلى العلم التنفصيلى والشكك البدوىء ولا يقتضى إجراء 
البراءه فى الأكثر إشبات كون الأقل هو تمام المأمور به» أو المصداق له. بل لازمه سقوط التكليف بإتيانه» وهو كاف فى إثبات 
المطلوب. 


هذا كله تمام الكلام فى البراءه العقلتّه والشرعتّه فى الأقل والأكثر الارتباطتين. 


22 


ص: نا 
البحث عن جريان الاستصحاب فى الجزء من الأقل والأكثر الارتباطى 
العف عن حدريان الاتعفيحات قن العزه بن الأفل والأكين الارقاطي 


أقؤل: لهف ابد كن امهدل على الايعسيتحات فى كانه الاششال والبرادية فافث جاع الاسهال عق طرق جريان 
الاستصحاب. وأثبت آخرون البراءه عن طريق جريانه» لكن ناقش جماعه ثالثه فى جريانه» وقالوا بأنه لا يثبت به الاشتغال ولا 
البراءه» فالأقوال فيه ثلاثه. 


ما الطائفه الأولى: التى تمسشكوا بالاستصحاب لإثبات الاشتغال ربوا دعواهم بأنّ التكليف أمره مردّد بين الأقلّ والأكثرء فالواجب 
مردّد بين ما هو مقطوع البقاء إن كان التكليف متعلّقاً بالأكثر وأتى بالأقلّ» ومقطوع الارتفاع إن كان متعلقاً بالأقلّ» فإذا أتى 
بالأقل يسك فى سنقوط التكليف المتيقّن ثبوته قبل الإتيان» فيستصحب بقائه على نحو القسم الثانى من استصحاب الكلىء 
فيحكم ببقاء التكليف, فالعقل يحكم بإتيان الأكثر للعلم بالفراغ» فلا نحتاج إلى إثبات وجوب الأكثر به حتّى يقال إِنه مثبت» بل 
يكفى فى وجوب الإتيان بالأكثر حكم العقل بذلك. لأنّ الشغل اليقينى يحتاج إلى الفراغ اليقينى» هذا. 


يرمعل أل أن جريان هذا القسم من استصحاب الكلّى إِنّما يكون فيما إذا كان الحادث أمره مردّداً بين المرتفع والواقع؛ لأجل 
تعارض الأصل فى طرفيه؛ كما إذا تردّد الع.دث بين الأصغر والأكبر, فإنّ أصاله عدم تحقّق كل واحدٍ منهما يعارض مع أصاله 
عدم الآدخرء فبعد تحصيل الوضوء نشكك فى ارتفاع الحدث المتيقّن حدوثه, لكونه مردّداً بين كونه مرفوعاً قطعاً لو كان هو 
الأصكره وية ها كان عانفا لى كاوه الأكر سخصيص الحدت الكلى.. 


ماع 


هذا بخلاف ما نحن فيه حيث لا معارضه بين الأصلين هناء لأنّه نحرز حال الفرد بضميمه الأصل إلى الوجدان نقطع بكون الأقل 
واجباً قطعاًء والأكثر مشك وك فالأصل عدمه؛ فيكون حال المقام مثل ما لو كان الشخص محدثاً بالحدث الأصغرء ثم احتمل 
عروض الجنابه له بخروج بَللِ يحتمل كونه متتياء ففى مثل ذلكك لا ينبغى الرجوع إلى استصحاب الكلى بعد الوضوءء لأنّ الحدث 
الأصغر كان متيقّناً وانقلابه إلى الأكبر مشكوكء فالأصل عدمه. وهكذا يكون الأمر فى المقام إذ وجوب الأقِلّ متيقّنٌ والأكثر 
مشكوككء فالأصل عدمه. فإذا أتى بالأقلّ لا يجوز له الرجوع إلى استصحاب كلَى التكليف كما لا يخفى . 


وق احات عع النحلى الكرق ريهنه اانا لكلايا لآ بقل عق اشكالدوهر أن الايعيحات الن د كرو وش ابسفحانه قاء 
التكليف معارض باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأ-كثر » لو لم نقل بكونه محكوماً » فيسقط بالمعارضه , أو لكونه 
ميحكوها. 

وجه الإشكال: إن سلمنا عدم كون الأقلّ متيقّن الوجوب فلا إشكال فى وقوع المعارضه بين الأصلين بين الأقل والأكثر؛ والحكم 
بن الأصل عدم وجوب كل منهماء والمرجع حينئذٍ إلى مقتضى العلم الإجمالى الموجب للاشتغال من دون حاجه إلى 
استصحاب بقاء التكليفء وإن قلنا بكون الأقل واجباً قطعاًء فأصل عدم تعلّق الجعل بالأ-كثر لا يعارض مع استصحاب بقاء 
التكليف لو سلّمنا كونه استصحاباً كلياء كما لا يعارض عدم كون الحيوان فى الدار فيلً:مع استصحاب . 


ص : 627 

الكلى بقاء اللحواق فى الذاره لذ الآكر المت كابيك للكل الأ تخصريين الفرة حكن قال جعدمه ويعارضياة: 
وعليه » فالأولى فى الجواب هو الأوّل لعدم كون استصحاب المقام من تلكك الاستصحابات » هذا . 
وأمّاالطائفه الثانيه: هم الذين تمسّكواباستصحابالبراءه بواحدمنالتقاريب الثلاثه: 

التقريب الأوّل: استصحاب عدم لحاظ الأكثر حين جعل التكليف. 

وفيه أولا: إن عدم اللُحاظ ليس حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعئ» فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه. 


وثانياً: إِنّ الأمر فى المقام دائرٌ بين لحاظ الأقلّ بشرط شىء, الذى هو عباره عن لحاظ الأكثرء وبين لحاظ الأقلّ بنحو اللابشرطء 
وحيث كان كل منهما مسبوقاً بالعدم ومشكوكك الحدوثء فجريان الاستصحاب فى كل منهما معارض بجريانه فى الآخر. 


التقريب الثانى: هو استصحاب عدم الجزضيه لماهو مشكوك الجرتيهه وححيث أن الجزغيه أمة انتراعى يكون منترعا عن الأثعر 
بالمركب باستصحاب عدم الجزثئيه. 


التقريب الثالث: عند الشكك فى الجزء المشكوك يكون المرجع إلى استصحاب عدم تعأق الأأمر بالمركب من هذا الجزء 
التشكركهه وهذا الامتحا يقريه الثالى والغالث مخازضن يله كنا اشسير اليد آنفاء فلا يصِح التمتكك بالاستصحاب هاهنا 
ليواوم ضاف 


هذا كما فى «مصباح الأصول1(00). . 


ص :28 


أمَا المحقق النائينى قدس سره : فقد اقش فى جريان هذا الاستصحاب بأكثر ما ناقش فيه تلميذه من ذلككء فلا بأس بنقل كلامه 
على ما فى «فوائد الأصول:(١):‏ 


قال رحمه الله : (فتحصّلى من جميع ما ذكرنا فساد التمّدكك لإثبات وجوب الأقل فقط بأصاله عدم وجوب الأكثر فإنّ أصاله 
العدم لا تجرى على جميع التقادير» سواء أريد من العدم العدم السابق على لحاظ المأمور بهء أو أريد منه العدم السابق على جعل 
الأحكام وإنشائهاء أو أريد اليوم السابق على الوقت المضروب شرعاً للعمل» أو أريد منه العدم السابق على البلوغ. 


أمَا الوجه الأوّل: فلأنٌ عدم لحاظ الأكثر لا أثر ل إل إذا أريد من ذلك عدم مجعوليّه وجوب الأكثرء وذلكك مثبتٌ بواسطتين؛ 
واسطه اللْحاظ السابق على الجعل» وواسطه الجعل السابق على المجعول, مضافاً إلى أنه معارض بأصاله عدم لحاظ الأقلّ بحدّه. 


وَأمًا الوجه الثانى: فإنّه يرد عليه ما يرد على الوجه الأوّل: سوى أن مقيعته تكون بواسطه واحده: 
وأمّا الوجه الثالث: فإنّه يرد عليه إشكال المعارضه. ولا يرد عليه شىء آخر. 


وأما الوجه الرابع: فلأنّه وإن لم يرد عليه إشكال المعارضه أيضاً للعلم بانتقاض اللاحرجتبه فى طرف الأقل» فلا يجرى فيه الأصل 
حتّى يعارض بالأصل الجارى فى طرف الأكثر, إلا أنّه يرد عليه أنّ عدم التكليف بالأكثر قبل البلوغ ليس بنفسه من المجعولات 
الشرعّه. ولا يترتّب عليه أثْرٌ شرعىّء وأثر عدم استحقاق العقاب . 


. 188 فوائد الاصول: ج75‎ -١ 


ص :6216 
على ترك الأكثرء فنحرز بالوجدان بنفس الشكك فى وجوب الأكثر. 
هذا كله إذا كان المستصحب عدم وجوب جمله الأكثر. 


وإن كان المستصحب عدم وجوب الجزء الزائد المشكوك فيه فقد عرفت أن عدمه النعتى لم يتعلق اليقين به فى وقت.وعدمه 
المحمول يكؤن امن الأصل الف 


فظهر أن نفى وجوب الأ-كثر لا يمكن إلا بمثل حديث الرفع ونحوه من أدلّه البراءه الشرعيّه» فتأمّل فى أطراف ما ذكرناه جداً) 
انتهى كلامه . 


أقول: ولكن يرد على كلام الأستاذ وتلميذه: بأنَا إذا حمّقنا فى المسأله السابقه والتزمنا بأنّ الأقلّ واجب قطعاً بوجوب تفصيلىء 
لمعب الشنكه قن الغيء اليعتكر كه والامكدن والأساء كو يفار فى الأكزر فنظ دوق ادا :سنا رشه هنا ادكه الأصل: 
فأصاله عدم وجوب الأكثر جار من دون وجود حاجه إلى أصل عدم لحاظ الأكثر, حتّى يوجب المثبتين بواسطتين كما فى كلام 
الأستاذء ولا أصاله عدم الجعل حتَّى يوجب المثبتيه بواسطه واحده؛ لأنّ المجعول وهو الوجوب متَأخرٌ عن اللّحاظ بمرتبتين» وعن 
الجعل بمرتبه واحده؛ لأنّ جريان أصاله عدم المجعول وهو الوجوب يثبت الحكم من دون لزوم المثبتِه» ومن دون معارضه مع 
أصاله عدم وجوب الأقلّء لما عرفت من وجوبه قطعاً. 


نعم» يصمح هذا على مسلكهم. وقد ظهر لكك بطلانه» وأنْ هذا الأصل العدمى يعدّ أصلا عدمياً أزلياً عند من يجوّز جريانه فى 
الأعدام الأزليه كما سيأتى تفصيله فى باب الاستصحابء وهذا الأصل العدمى كان بعدم محمولى لا نعتى حتّى يقال بأنّه ليس 
بمسبوق بالعدم اليقينىء لأنّه لم يكن فى زمان قد جُعل أمر المركب ولم يكن معه الأكثر حتّى يستصحب وجوهه إلى الآن» بل 
العدم هنا عدم محمولىء ور كنيه 


ص :520 


نن القى الباق راتكه اللاحق تامّان فيه. سواء كان المراد من هذا العدم هو عدم اللحاظء أو عدم الجعل؛ أو عدم الوجوب 
الذى كان فى ما قبل الوقت المضروبء أو عدم الوجوب الواقع فيما قبل البلوغ؛ لأنْ تمام هذه الأعدام بأزلئتها تكون على نحو 
العدم المحمولى, أى بمفاد ليس التامّه دون النعتى» وعليه فمفاد ليس الناقصه تكون جاريه بلا إشكال . 


وأمًا دعواه: عدم كون عدم اللّحاظ وعدم الجعل من الاستصحابء لعدم كونه حكماً شرعياً ولا أثراً لموضوع ذى حكم. 


فإنّه يرد عليها أولاً: بأنَا لا نحتاج فى إثبات الحكم إلى مثل هذين الأصلين؛ أن أصل عدم الوجوب وعدم الجزئيه للأكثر: أو 
عدم وجوب الجزء المشكوك بنفسه» يكفى فى إثبات المقصود, فالأصلان لو جريا كانا مؤيّدين لذلكك الأصل . 


وثانياً: بإمكان الجواب بما قاله المحمّق العراقى بأنّ عدم الجعل للوجوب واقعتاً كان أو ظاهريّاً مستتبعٌ لعدم الوجوب كذلك. 
ومثله غير مرتبط بالألصول المثبته؛لأنَ عدم الوجوب الظاهرى يعدّ من لوازم عدم الجعل الذى هو الاستصحاب. لا من لوازم 
المستصحب واقعاًء فإذا كان الجعل أمره بيد الشارع رفعاً ووضعاً ويكتفى به فى الأثر الشرعى فى باب الاستصحابء فلا قصور فى 


جريانه12). 
وهذا الجواب برغم أنه لا يخلو عن إشكالء لكنّه كافٍ فى الجواب. 


وكالنا؟ إن الاستضحات كها بكم اثنات ححهه الأخياز: كذلك يصحٌح لاف حصفه بحا لكيه كما ساق هاه الله 
تعالى» فعليه يجرى الاستصحاب من . 
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ص :6888 


دون حاجه إلى كون الأثر شرعياًء ولذلكك نجرى الاستصحاب فى الأحكام الكليه إذا علم بعدمها فى الشرائع السابقه» وشككنا 
شو قافن سرولنا عله مو كول ال متخلم: 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا والتزمنا به عدم اختصاص الدليل فى الأقل والأ-كثر الارتباطى بالبراءه فقطء بل يجرى فيه 
استصتحات التواره ارش عتاهليه الميحتو العراقن رجمة الله 


هذا تمام الكلام فى الأقلّ والأكثر الارتباطى؛ إذا كان الشكك فى الأجزاء. 


22 


ص :/21؟ 

البحث عن جريان البراءه فى الأقل والأكثر الارتباطى عند الشك فى ما عدا الاجزاء 
العم هو جرياة النزلة فى الأنا بوالاك الارضا عفد الشك بقن 

ما عدا الاجزاء 


يدور البحث فى المقام فى المورد الثائى من الأقل والأكثر الارتباطيين» وهو فيما لو كان الشكك فيما عدا الجزء المشكوكةه بل 
كان فى الشرط والمشروط والمطلق والمقد والعامٌ والخاصٌ والجنس والنوع, فلا بأس بتفصيل الكلام فيه وبيان أقسامه وأحكامه 
فى المركبات الاعتباريه» فنقول ومن الله الاستعانه: 


القسم الأوّل: من المركب الاعتبارى ما يكون من قبيل الشرط والمشروطء بحيث يكون الشرط له وجودٌ مستقلٌ فيالخارجءغايه 
الأمر يحتمل تقبيد المأمور به بأن يكون تقبيده بجزءٍ ذهنى داخلا فى المأمور به لا بجزءِ خارجىء وهو كالطهاره والتسيّر بالنسبه 
إلى الصلاه»فهل يجرى فيه البراءه العقليه والنقليه مطلقاً؟ أم لا مطلقاً؟ أو يفصّل بين الاولى بعدم الجريان والثانيه بالجريان؟ فيه 


القول الأوّل: للمحمّق الخراسانى حيث ذهب إلى التفصيل فى البراءه النقليه دون العقليه: بناءَ على مسلكه من عدم جريان البراءه 
العقليه فى جميع أقسام الف ركبياك الاعتباريّه؛ بل ادّعى بأنّ عدم جريانها هنا أظهر من عدم جريانها فى الأجزاء؛ لأنّ الانحلال 
المتوهّم هناك بتقريب كون الأقلّ بما علم وجوبه تفصيلا إِمَا نفسياً أو مقدّمياً لا يكاد يتوهّم فى المقام؛ فإنّ الجزء الخارجى مما 
يمكن فيه دعوى انّصافه بالوجوب الغيرى المقدّمىء إذ لكل جزء خارجى وجودٌ آخر مستقل غير وجود الآخرء وإن كان العرف 
يرى للمجموع وجوداً واحداء بخلاف الجزء التحليلى كالمقيِد والتفتيد. والجنس والفصلء فلا وجود له خارجاً غير وجود 


ص :/52 


المجموع الواجب بالوجوب النفسى الاستقلالى» ولذلكك اعتقد رحمه الله فى باب التععندى والتوصّلمى بأنْ الجزء التحليلى العقلى 
لا يتصف بالوجوب حتّى بالوجوب النفسى الضمنىء هذا هو الوجه الذى ذكره فى الكفايه. 


آنا ابراه التقفة: دهي إلى بخرياتها بمقتضني دنه الر فم يعت مدل علق دام شه زا حك كن تت رطف فى اهلا القمتم 
فقطء لا-فى مثل العام والخاص أو الجنس والنوع الذى كان عند العرف بمنزله المتباينين لا الأقلّ والأكثرء فإنّه لا يجرى فيه 
البراءه من العقليّه والنقلته» بل لابدٌ من الاحتياط والاتيان بالخاص والنوع حتّى يحصل القطع بالفراغ؛ هذا. 


القول الثانى: وهو القول الذى ذهب إليه المعدقق القمى والنائينى والعراقى ومن تبعهم كالفيروزا بادى فى «عنايه الا عيول؛ من 
الحكم بجريان البراءه العقليِهِ والنقلته فى القسم الأوّل بخلاف القسم الثانى» وهو ما إذا كان القيد متّحداً مع المأمور به ولم يكن 
مستقلا ولم يكن من مقوّماته الدخيله فى حقيقته بل كانت نسبته إليه نسبه الصفه إلى الموصوفء والعارض إلى المعروض؛ 
كالإيمان بالنسبه إلى الرقبه حيث كان متّحداً معه من حيث وجوده الخارجىء إلا أنْه ليس من قوام الرقبه» هذا. 


بل وهكذا القسم الثالث» كما لو كان القيد من قوامه ومقوّماته الدخيله»كالإنسان بالنسبه إلى الحيوان وغير ذلك من الفصل 


القول الثالث: الحكم بجريان البراءه العقلتيه والنقلئِه فى جميع الأقسام وهو الذى نسب إلى الشيخ الأنصارى ووافقه المحمّق 
الخمينى» بل الخوئى فى بعض أقسامه. وإن كان الشيخ رحمه الله قد تردّد فى إلحاق الشرط بالجزءء إلا أنّهِ قال بعد 


ص :584 


ذلك: (فالأفرى فى الشرظ هو الالهاق ويا إشكالة :ف ل اءمعفل وتفة فن الشكه فى الشين والنسي )رهد ما سكين اليد 
لأنحناء وهو بحل فيما زائعا في الساله. 

أقول؟ بعد الوقوق: على هذه الأقوال»تعوف إلى البح عن جرياة البراءه العقليه فى جميع أقسام التقييد العقلئيهه فضلا عن النقلته؛ 
لأنّ العلم التفصيلى بوجوب ذات المقيّد فى ما إذا كان منشأ انتزاع الشرطته خارجاً عن المقيّد ظاهدٌ لأنّ داعويّه الأمر إلى ذات 
المقتدّد وهى الصلاه مسلمٌ؛ سواء تعلق الأسمر بها من غير اشتراطء أو تعلق بها مشروطاء وهو مثل ما لو شكك فى شرطيه الطهاره 
لصلاه المبّتء فالمشكوك هو التقّد والاشتراط أو القيد والشرط مشكوكك فيهء فالتكليف والحيجه بالنسبه إلى القائد لبس تام 
فيجرى فيه قاعده قبح العقاب بلا بيان» كما يجرى فيه حديث الرفع والحجب؛ لأنْ تكليف هذا الزائد مشكوك وغير معلوم» 


وهكذا يكون الكلام فيما إذا كان منشأ الانتزاع أمراً متّحداً مع المقتيد كالإيمان بالنسبه إلى الرقبه. 
ولكن قد يُقال فيه: كما عرفت ذلك عمّن ذهب إلى وجوب الاحتياط فيه وعدم جريان البراءه العقليه فيه برجوع الدوران بين 


المطلق والمقدد فيه إلى المتباينين إلى لا الأقل والأ-كثرء ولعل أبلغ من قرّر هذا الأمر وأتّرده سيّدنا المحمّق الخمينى فى «أنوار 


الهدايه» وتقريره مبنىٌ على مقدّمتين: 


الول أن امنا فى الاتعلقل هو ميرو ره شدن الألطراق:واجا تاوما #فعييلة وايفض" الخ بتشكر كا قفن بالفكة البدوئ: 
فلابدٌ أن يقال هنا بن المطلوب 


617/١: 


تسلماً مطلق الرقبه حتّى فى ضمن الكافره» والشكك فى اعتبار كونها مؤمنه ولو لم يرجع إلى الانحلال لما أمكن البراءه؛ مع أنه لا 
انحلال فى المطلق والمقئد. 


الثانيه: أن التحقيق فى باب الكلى الطبيعى كما عليه أهله أنّه فى الخارج إِنّما يتحقّق بنعت الكثره والتباين» بمعنى أَنّه ليس للأفراد 
جامحٌ فى الخارج. وإنّما الجامع أمرٌ عقلى ذهنى لا الخارجىء وإلآ لزم صيحه قول الرجل الهمدانى المصادف للشيخ الرئيس فى 
همدان من كون الكلّى ببعث الوحده موجوداً فى الخارج فالرقبه فيما نحن فيه فى ضمن الرقبه الكافره مباينه لها فى ضمن الرقبه 
المؤمنه فى الخارج : 


إذا عرفت ذلكك يتضح لكك عدم الانحلال؛ فإنّ الرقبه المطلقه بما أنّها جامعه بين الطرفين» لم تتحقق فى الخارج. وإِنّما المتحقق 
فى الخارج الرقبه المؤمنه خاصّه والرقبه الكافره» وهما متباينان» فالأمر دائر بين المتباينين فيجب الاحتياط)(1). 


وهذا غايه ما قرّر فى وجه وجوب الاحتياط» حيث أجاب عنه سيّدنا الاستاذ بجواب جيد. 


أقول: لكنّه مندفع بوقوع الخلط فى المقدّمه الثانيه» فإنّ التحقيق فى باب الكلى الطبيعى أنّه موجودٌ فى الخارج بنفس ذاته ولكن 
بنعت الكثره لا التباين؛ لأنّْ الطبيعى عباره عن نفس الماهتهء وهى موجوده فى الخارج بتبع الوجود فى الخارجء حيث أن الماهته 
بحسب ذاتها لا تكون واحده ولا كثيره» ولا كله ولا جزئئه» بل تكون هذه الأوصاف بلحاظ وجودها الخارجىء فتكون مع 
الواحد . 
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5/١ : ص‎ 


واحده ومع الكثير كثيره فيكون الطبيعى موجوداً مع كل فردٍ بتمام ذاته» ويكون متكّراً بتكثر الأفراد» فزيدٌ إنسان وعمرو إنسانٌ 
اخروكة إنسان كات لأ خدل عل انباكاهات من ينيك الاتسا قسن الحميفه الاباعه شك مكدر الأو اذ كما ولا كول على 
أنْها متباينه كما التزم به القائل فى المقدّمه الثانيه» ولا أنها واحده بالوحده العدديّه. كما تختّله الرجل الهمدانى» وعليه فالطبيعى 


فى الخارج موجودٌ بنفس ذاته . مع كل فردٍ » والكثره والوحده فى الخارج والعقل خارجان عن ذاته . 


إذا عرفت ذلكك فاعلم أن الرقبه المؤمنه فى الخارج ينطبق عليها عنوانان: أحدهما طبيعى الرقبه» وثانيهما طبيعى المؤمنه» فهى 
مصداق لمفهومين» كما أَنْ الرقبه الكافره مصداق لمفهومينءطبيعيالرقبه وطبيعيالكافره.فهما فى مصداقيتهما للرقبه لا اقتران 
بينهماء فالرقبه المؤمنه مصداق الرقبه» وكذا الكافره أيضاً مصداقهاء وليستا متباينتين مع كونهما رقبتين» وإِنّما افتراقهما من جهات 
حرق سن التعبد ف لجيه ولا حاون لكا فوم وه لت ساك حك اكرة ك1 وك قاتشن غير الكن وآنا مسداقيها 
لطبيعى الرقبه فلا افتراق فيهماء فإذا أمر المولى بعتت مردّد بين طبيعى الرقبه والرقبه المؤمنه» يكون معناه بين الطبيعى مع قيد زائد 
فيكون طبيعى الرقبه موضوعاً للأمر قطعاًء والأمر داعياً إليه» غايته أنّه إذا كان المأمور به بحسب الواقع هو الرقبه المؤمنه» لا ينطبق 
على الرقبه الكافره» نظير الأمر فى الأقلّ والأكثرء فتجرى البراءه فيما لم يتم فيه الحيجه كما لا يخفى. 


والسيلة مقا فزن نظي اللهال افق الجر كناك نهدا نه مطلفاء وان >كانلض كفل ل رسن كالنا و والسواة و لمعل الى اللو 
المفرّق لنور البصر 


ص : 5/7 


والقابض لهء أو لا كالانسان المنحلٌ عقلاء إلى الحيوان الناطقء فَإنّهما لم يكونا من الأجزاء الخارجيّه للمحدود. بل هما من أجزاء 
الْحَدَّء وإن كان مأخذهما المادّه والصوره بوجِهٍ على ما هو المقرّر فى مواضعه . 


قرفت انهم يحض الأصساق والأشكادن الممحلب اق القل إلى الماسيه والوارضن المضتفه والماهقه والقتخطنه: وستواء ترف 
اعتبار الخصوصيه الزائده المشكوكك فيها على مؤونه زائده ثبوتاً وإثباتاً كبعض الألوان والروائح والطعوم التى لم يوضع بإزائها 
لفظ خاصء بل تعرف بإضافتها إلى أمر خارج كاللون التسكى: والظرتجنورائحه الشيكة: والكلدب» أو له كاليامن والسؤاد 
والإنسان» ففى جميعها تجرى البراءه عن الخصوصيه الزائده إلى آخره ما قرّره فى الجواب» ونحن نوافقه . 


مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا كون الدوران بين المطلق والمقيّد والجنس والنوع عند العرف نحو الدوران بين المتباينين» بما قد ذكروه 
بأنهم يفهمون بحسب ارتكازهم المباينه بين الحيوان والإنسان» فلو علم بوجوب إطعام مردّدٍ بين الإنسان أو الحيوان, قالوا لابدّ 
من إطعام الإنسان, لأنّ نسبه حديث الرفع إلى كل متهم على عد واد فعار ص وتسقط أل ارا ف كل منهج بالمعارضية 
فيبقى العلم الإجمالى, فلابدٌ من الاحتياط بإطعام الإنسان لأنّه جمع بين الأمرين. 


لكن نقول: إِنّ الاحتياط حينئذٍ ليس بإطعام الإنسان» بل الإطعام لكل من الإنسان والحيوان قضيه للتباين» كما يقال كذلكك فى 
جميع موارد المتباينين» فالجمع بين قولهم إن الدوران هو التباين» وبين القول بالاحتياط فى الإتيان بالمقدّد والإنسان لا يخلو عن 
تهافت» والعجب من بعض الأعاظم كالمحمّق 


ص :6/7 
النائينى حيث جمع بينهما فى المقام؛ راجع تقريراته(1). 


أقول: إذا بلغ الكلام هنا لا بأس بالإشاره إلى قسم رابع عند المحقّق النائينى والعراقى فى جعلهما من موارد المتبانيين» لأجل كون 
المعوواء] سرع القبين والتشيرو بويا تند حسام فق رك الأفل والأكر يوان رانس عند كو فى كلام المحقّق الأوّل 
عليحسب مانقله صاحب «مصباح الأصول؛(1)عن أستاذه النائينى قدس سره . 


وقال رحمه الله : (إنَّ الجنس لا محص لى له فى الخارج إلا فى ضمن الفصلء فلا يعقل تعلق التكليف به إلا مع أخذه متميزاً 
بفصلء فيدور أمر الجنس المتعلق للتكليف بين كونه متميزاً بفصل معين» أو بفصل ما من فصوله؛ وعليه فيكون المقام من موارد 
دوزاة الأهر بين التييق والتخيير لآ مق دوراق الأمريين الأقل والأكين لأنه لأ متى للقول بن تعلق التكليق بالجتس مق إثما 
الشكك فى تقترده بفصل» بل نقول تقترده بالفصل متيفنء إِنّما الشكك فى الترديد فى تقييده بفصل معن أو فصل من فصوله؛ لما 
ذكرناه من عدم معقوليه كون الجنس متعلّقاً للتكليف إلا مع أخذه متميزاً بفصلء فيدور الأمر بين التخبير والتعيين والعقل يحكم 
بالتعيين» فلا مجال للرجوع إلى البراءه عن كلفه التعبين). 


أقول: ظهر مثا حقٌّقناه تبعاً لأستاذنا المحقّق الخمينى قدس سره عدم تماميه كلامهماء لما قد عرفت من إمكان التحليل فى 
الوجوب, كما عليه الشيخ رحمه الله وجعل الجنس بنفسه متيقّناً والقيد الزائد وهو الفصل المقدّم مشكوكاًء ليجرى فيه البراءه» 
وينحل به العلم الإجمالى؛ فلا يمكن إثبات وجوب الاحتياط . . 


ادغرالب الاضول اع و 


ص :51/6 


مضافاً إلى ما عرفت أنه لو سُلُم ما ذكراهء فلازمه الإتيان بكلا فرديه تحصيلا للعلم الإجمالى؛ لا الفرد الجامع لكليهما كما حاولا 
تصوير ذلك . 

وحيث وصل عنان الكلادم إلى هذا البحثء لا بأس بذكر أقسامه وملاحظه أحكام كل واحدٍ منها على حسب مختارهماء وقد 
نوافقهما فى مواردء وقد نختلف معهما فى بعض الموارد مع ذكر ما هو الموجب للاختلا.ف لكثره الفائده فى البحث عنها فى 


استنباط الأحكام الشرعته» فنقول ومن اللّه الاستعانه: 
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ص :51/0 


البحث عن دوران الأمر بين التعيين والتخيبر 
البحث عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير 
والدوران بينهما يتصوّر على أقسام ثلاثه: 


القسم الأوّل: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فى مرحله الجعل فى الأحكام الواقعته» كما لو لم نعلم كيفته جعل صلاه الجمعه 


فى عصر الغيبه» هل هى واجبه بنحو تعيينى أو تخييرى ؟ 


القسم الثانى: ما إذا دار الأحمر بينهما فى مرحله الجعل فى الأحكام الظاهريّهء ومقام الحيجيهء كما إذا شكك فى حكم العامّى وأنّه 
العاجز عن الاحتياط» وأنّه هل يجب عليه تقليد الأعلم تعينياًء أو أنّه مخبر بينه وبين تقليد غير الأعلم؟ 


القسم الثالث: ما إذا دار الأحمر بينهما فى مقام الامتثال» لأجل التزاحم بعد العلم فى الجعل بالتعيين» كما إذا غرق اثنان أحدهما 
زعيم عادل تتوقف حياه المجتمع غليه: والآخر فاسق ظالم» وهو عاجز عن إنقاذهماء بل متمكن من إنقاذ أحدهماء فيدور الأمر 


بين وجوت إنقاذة تعيناً أو تخييراً بينه وبين الآخر. 
هذه هى الأقسام المتصوّره فى مقام الثبوتء فينبغى استعراضها وملاحظه أن البراءه والاحتياط تجريان فى جميعها أو فى بعضهاء 
المة لمقندنه الول : أن البحث والكلا-م فى هذا المقام يدور فيما إذا لم يكن فى البين أصل لفظى من الإطلاق وغيرهءولا 


الاستصحاب الموضوعيال 3 بيرتفع الشكك بهماء مثل ما إذا علمنا وجوبه تعتنء ثم عرض الشكك فى انقلابه إلى التخيير» أو بعكس 
ذلكك. فإنّه مع وجود الأمرين يرتفع الشكك» فلا تصل التوبه إلى البراءه أو الاحتياط. 


ص :51/2 


المقدّمه الثانيه: أنّ محل الكلا-م هو فيما إذا كان أصل الوجوب متيقّنا ودار أمره بين التعيين والتخيير» كما فى الأمثله التى مرّ 
ارمادوانا إذاام يكن رجرب تلا لحمل كما إن وار الأتريين عر شن رندا عدا رادا حير ارمئايا 5 


ينبغى الشكك فى جواز الرجوع إلى البراءه. 
إذا عرفت هذين الأمرين والمقدّمتين فنقول: 
أمَا القسم الأوّل: فله صورٌ ثلاث: 


الصوره الأنولى: ما إذا علم وجوب كل من الفعلين فى الجمله؛ ودار الأسمر بين أن يكون الوجوب فى كلّ منهما تعيبتا لبحث 
الإتيان بهما معا فى صوره التمكن» أو تخييرياً لبحث الإتيان بأحدهماء مثل ما لو علم وجوب كل من الصيام والإطعام فى الجمله. 
إل أن السك كان أذ كلا محيها واحف نين كان الآخر مثل الطعام مثالا واجباً تخييريًّ» وحِتدُلاً للصيام» فوجوبه ينوط 
بعدم إتيان الصيام» فالشكك حينئذٍ يرجع إلى أن الإتيان بالصيام هل هو مسقط لوجوب الصيام أم لاء بعد العلم بكون الواجب إما 
تعيينى أو تخييرى؟ 

ف هذه الصوره أنضاً سكن أن يفرضن اله فرضَان: 

الفرض الأَوّل: ما لو لم يتمكن المكلف إلآ الإتيان بأحدهماء كما لو كان عاجزاً عن الصيام لكبر سنّهء أو عجز عن الإطعام لفقره» 
فحينئذٍ لا إشكال فى تعبين عِتَدُله الآخر, لأنّهِ إِمَا وجبٌ تعتتياً بالذات لو كان كذلك فى الواقع؛ أو متعيّنٌ بالَرّض لو كان فى 
الواقع عِدَدُلاً لفردى الواجب التخبيرى» حيث يتعين الواجب فيه بتعلّر الآخر» ففى مثله لا أثر للشككء بل لا يبقى الشكك بحاله بعد 
التعذّرء بل ينقلب علماًء غايه الأمر يكون شكه فى خصوصيته من التعيين لكونه ذاتياً أو عرضياًء ولا أثر 


ص : //ا5 


لمثله من حيث التكليف هناء إلا أن يكون أحدهما أو كلاهما موضوحٌ لحكم آخر مثل وجوب التصدّقء فالأصل يقتضى العدم 
ولا كرتب لحك :فق لع يعارعن بأطل مقله:فق الأخريه ولا تباتظاده فرج إلى مقتفبي القلم الإتعفالق 81 الم .يكن المودرد من 
الأقل والأكثر» ولم ينحل العلم إلى الأقل تفصيلاء وإلى الأكثر شكاً بدوتاء وإلا يؤخذ بالأقلٌ ويجرى البراءه فى الأكثرء مثل ما لو 
نذر أنّهِ لو كان الواجب ذاتياً لتصدّق بعشره دراهم؛ وفى العَرَضىّ بخمسه. فإِنْ الخمسه قطعيّ الوجوب على كل تقدير» والزائد 
مشكوكء فالأصل عدمه؛ وإن كان المنذور خصوص واحدٍ منهماء ففى شكه بكونه محقّقاً يجرى فيه البراءه. 


فمراد مدنا الخوقى رمه الله من عند الأثر للشكه الحال إننا هو يطبعه الأول لا الناتوض» وما فيهها بأن يكون كل واحل 
0100 والشاهد على ذلكك قوله رحمه الله فى «مصباح الأصول»: (التحقيق هو الحكم بالتخيير» وجواز الاكتفاء بأحدهماء 
لأنّ تعلق التكليف بالجامع بينهما متيقّنء وتعلّقه بخصوص كلّ منهما مجهولٌ موردٌ لجريان البراءه بلا مانع)» انتهى(1). 


ولكن يمكن أن يقال إِنّه يفرض بصورتين: 


إحداهما: أن الجامع المتيقّن فيهما عَرَضِياً وعنوانتاً كالمثال المفروض من حيث أن الصيام والإطعام منطبق عليه عنوان أحدهما 


وعنوان الكفاره . 


وثانيهما: ما يكون الجامع المتيّن فيه ذائدأء مشل | لترديد فى الأماكن الأمربعه بين القصر والإتمام؛ كما لو شكك المسافر غير 
القاصد للإقامه فى مكه المشرّفه» فى . 


ص :517 
الفغين ينيها أ تسن التسير فاق كسفن سن عااهه ذكرة وده كلما شط إلأ | ن السك فى ركني لسري #الاضل 
يجرى فيهماء ويحكم بعدم وجوبهماء فلازم ذلكك الاقتصار على القصر. 


نعم» يرد فيه الإشكال أوَلي: أن هذا القسم ليس من الصوره الأولى بأن يكو الترد يد فيوجوت العذل الآخر وهو الإتمام مثلاً بين 


كونه واجباتعبيتياً أو تخبيرياء لوضوح أنه ليس إلا بواجب تخبيرىءوإلا ليس بواجب أصللا لا تعبيناً ولا تخييراً. 


وثانياً: إِنّ نفى الوجوب التخييرى عن العِدْل الآخر يستلزم وجوب تعن القصر بالخصوصء ولعله باعتبار أنه يعد كلفه زائده على 
الوجوب التخييرى. لأنّ معناه عدم جواز الاكتفاء بالأربع» بل لابدّ من الاقتصار على الاثنين فقطء مع أنّ التخر معناه اختيار أيهم 
شاءء فرفع مثل هذا الاختيار ليس فيه المنّه. التى لابدٌ من وجودها فى شمول حديث الرفع له لأدنّه ورد من الشرع بصوره 
الامتنان.فالأولى الاقتصار فى المثال على هذه الصوره فى المثال الأوّل . 


هذا تمام الكلام فى الصوره الأولى من القسم الأول . 
دوران الأمر بين التخيير وسقوط التكليف 
دوران الأمر بين التخيير وسقوط التكليف 


وأمًا الصوره الثانيه: وهى أن يعلم وجوب فعل فى الجمله ويعلم أيضاً سقوطه عند الإتيان بفعل آخرء 3 دار الأمر بين أن يكون 
الفعل العائن يكذ ل اللراندء انيرا بشؤبية الراجب الأول او مين لهالاتشراطا كيف الأول وجدمه وقتن كلا ليا بالقراده 


اواجد فى العلذة المركق بن أ مكرق وحربيا ويا يها تروط بعدم الايتمام» أو تخبيرياً بين الايتمام وبين القراءه. 


ص :51/4 


وتظهر الثمره بينهما فيما إذا عجز المكليف عن القراءه» فعلى فرض كونها واجبه تخيبرراً يتعتّن عليه الايتمام» كما هو مقتضى 
الوجوب التخييرى إذا تعذّر أحد العدَدُلين» وعلى تقدير كون عدم الايتمام شرطاً لا يجب عليه الايتمام عند العجز عن القراءه» 
فيأتى البحث عن أن مقتضى الأصل هنا هل هو التعيين أو التخيير. 


ويخازه اخرع: غل الأصل الجارق هو البزادة أو الاشتفال؟ 


قال المحقق الخو : الظاهر المسققاد من كلمات الأصحاب هو جرياق أضل البراءه» وتتبحته وجوب التعيية دون التخيين لأن 
الشكك هنا راجع إلى عدم معلوميه حال العدّل الآخر مثل الايتمام فى الفرض المزبورء لأنّهِ لا يعلم أنه واجبٌ تخييرى لكونه عدلاً 
لع بحب الاتياة هعد مدن الواحن الألؤل» أو لاديكرة واجبا يل علمة ترط قلة بح عليه أداوه عقن تمدن الآخره 
فالأصل البراءه» ولازم هِذا الأصل وجوت القراءة تعييداء هذا كما فى «مصباح الأصول)(1). 


ثم أورد رحمه الله عليه: بأنْ إثبات الوجوب التعيينى للقراءه حال القدره على القراءه» بواسطه أصل عدم وجوب الايتمام» غير 
صحيح قطعاًء للعلم أن الايتمام فى تلك الحاله جائز ولا يجب عليه الإتيان التفرّد بالصلاه؛ حتّى يحتاج إلى قراءه القراءه» وعلى 
فرض ا القراءه» فأصاله عدم وجوب الايتمام وَإِن كان جاررا لكت لايدت فى هذه البحالة وجوت القرادة قنيناء لأثه 
تكليث على المحاله لأثهة 


غير قاد غليها أذلا. 


5/٠١ ص:‎ 


ولأدنه ساك عن حكم الكذل الآغر اليا ولذلككه جوز يان جعل العوض للثراءف ولا حارف أصل البراءه وعليه فالقول بأن 
مقتضى الأصل هو إثبات الوجوب التعيبنى للعِددل الآدخر مثا لا يخلو عن مسامحه بل غايته نفى وجوب التخبيرى عنه؛ فتأمل 


حّدا. 


أقول: ثم نه قدس سره نقل عن أستاذه المحمّق النائينى فى كتابه المذكور: 


اه اسعول سن كوة وصسوي اللتراءه تيا فى عضوف هله المناله الى تاها تالا ليث الصويم ينا و دهم النق قطن الل 
عليه و آله :إن سين باكل شين»» بتقريب أنْ الايتمام لو كان عِدَدُلاً للقراءه لوجب عليه الإتمام على تقدير التمكن منه» وعدم 
جواز الاكتفاء بالسين بدلا عن الشين. 


فأورد عليه رحمه الله فى «مصباح الأصول» بما خلاصته: 
(وفيه أوَلاً: أن الروايه ضعيفه بالإرسال» فلا يصيح الاستدلال نهاء لكى شورق فى الألسنه وكقب الماع رككفيناة فى 


وثانياً: إن ما يتحمله الإمام من القراءه فى الايتمام ليس فيه شين حتّى يتعين عليه الايتمام بتعذّر الشينء فأمر بلال دائرٌ بين تركك 
العياةةر ايا او إقاثة بالسين» فأمره صلى الله عليه و آله بالثانى على تقدير صبحه الروايه لثلا يتركك الصلاه» لعدم قدرته على غير 
ذلك لأنَّ تشهّده كان بقرائته بلا فرق بين الفرادى والجماعه)(). 


وفيه: إِنّه لم يقصد من ذلكك تحمل الإمام لحرف الشين» حتّى يرد عليه» بل . 


-١‏ أقول: فحصت كثيراً عن هذه الروايه فى مواقعها من كتب الحديث والرجال ولم أقف على من نقلها سوى المحدّث القَمّى 
فى «سفينه البحار» ماده بلل نقلاا عن «عدّه الداعى). 


5/١ ص:‎ 


مقصوده بيان قاعده كليه تستفاد من هذه الروايه» وهى أنّه إذا كان المصلّى عاجزاً عن الأداء الصحيح صحٌ بدلتيه لحنه عن 
صحيحه , فبذلكك يستظهر أن من عجز عن قراءه الصحيح فى سوره الفاتحه مثلا صب بدله وكفاهء مع أنه لو كان الايتمام عِذُْله 
وجب أن يحكم بإتيانه لا أن يحكم بكفايه بدله الملحون» فيصم بذلك استدلال أستاذه رحمه الله من هذه الناحيه» ولا يرد عليه 
ما أورده فى ثانيه. 


ثم قال رحفية لاحي وأسان إلريعا 3 كامتفوالة رولو كان الابتعد لا نالحد كزر عا على أن قرلدة إن شع لال يك دل 
على أن التلظ بالحروف غلطاء يكفى عن التلفّظ بها صحيحاً عند التعذّرء حتّى فى القراءه» فلا يجب الايتمام» فيستكشف منه 
عدم كونه عِذُْلاً للقراءه . 


ثم ردّه بقوله: فيرده أن هذا خروج عن مفاد النصّء فإنْ مفاده الاكتفاء بالسين بدلاً عن الشين. لا الاكتفاء بكلّ لفظٍ عن الآخر). 


أقول: وفيه ما لا يخفىء إذ أن مقصوده استفاده أمر كلى من ذلككء لوضوح أن العرف لا يفهم من هذه الجمله خصوصيه فى 
الشين والسينء والشاهد على ذلكك أنه لا يرى الإنسان فرقاً فى أنّه لو لم يقدر بلال تبديل الشين بشىء آخر لما كان حكمه 
كذلك, ومن الواضح عند العرف أنّه يستفيد من أمثال هذه العبادات بيان إمضاء ما هو المقدور, لا بيان الخصوصيه فى هذه 
الكلمه. 


ثم أورد رحمه الله عليه ثالثاً: (بأنْ التمثيل بمثل هذه المسأله للقراءه والايتمام غير صحيح؛ لأنّه لا إشكال فى كون مقتضى القاعده 
من أفراة الكلى: إذا كان الإتستان كرا قبه) وعد ر ههكن أفزاده أنه سي الاتكن ستل الصنلاه فين الببت والشيتعدة حبيف كان 
الإنسان فيه متخيراً» فإذا تعذّر أحدهما يتعتين الآخرء هكذا يكون فى 


ص :5/1 


المقام حيث يتعيّن الايتمام بتعذّر القراءه» إلآ- أنه وردت النصوص الدالّه على كفايه البدليه بالملحون إذا تعذّر جميع أفراد 
المختار. 
ر 


ثم قال فى آخر كلامه: ولولا هذه النصوص لكان مقتضى القاعده هو وجوب الايتمام على من لم يتمكن من القراءه الصحيحه)؛ 
انتهى كلامه . 


أقول: لا يخفى عليكك أن الفقهاء قد اختلفوا فى حكم هذه المسأله وبحثوا عن أنه هل يجب لمن عجز عن القراءه الصحيحه 
الايتمام أم لا؟ 


ذهب إل الثانيصاحب«العروه)والمحقّق الاصفهانى و كته هن أصحاب التعليق عليهاء والتزمنا نحن بوجوب الاحتياط بالايتمام لو 
لم يستلزم ذلك العسر والحرج تبعاً للمحمّق السيّد أحمد الخوانسارى والميلانى وغيرهماء ولكن المسأله متوقّفه على ملاحظه 
لسان دليل البدليه» وأنّ مقتضاه بدليه الملحون عن الفصيح حتّى مع إمكان إحضار بعض أفراده الاختيارى» أو محمول بما إذا لم 


يتيشر جميع أفراده؟ 


فعلى الأوّل لايكون الايتمام عِتَدُلا للقراءه الفصيحه بوجوب تخبيريشرعىءبل لو كان تخبيرياًلكان عقاتاً.وهوغير متعذّر.لإمكان 
القراءه عليه ولو بصوره الملحون. 


هذا بخلاف الثانى» حيث يتعتن عليه الايتمام بمجرّد تعذّر القراءه الصحيحه. 


وأمَا فى صوره عدم الاستظهار من الدليل بأحد الوجهين جزماً والتردّد فى مدلوله يأتى البحث عن أن مقتضى الأصل هل هو 
وجوب الايتمام» أو عدمه بعد العلم أن الصلاه لا تتركك بحال» فيدور الأمر : 


بين عدم الاشتغال بأن يأتى بالصلاه مع القراءه الملحونه والاكتفاء بها الموجب للشكك فى السقوط فى التكليف الثابت. 


وبين أن يأتى بالإتمام الموجب للقطع بالفراغ. 


ص :5/7 


لا إشكال فى رجحان الثانى» ما لم يستلزم إتيانه العُسر والتحرج الموجبان لرفعه بذلك الدليل؛ ولأجل ذلك حكمنا بالاحتياط فيه 
كما فى «تعليقتنا على العروه» فارجع. 


دوران الأمر بين الوجوب والشك فى عِذله 
قوراة لآم مي النصرب الفح فى غدل 
وأمًا الصوره الثالثه: من القسم الأوّل : 


وهى أن يعلم وجوب فعل فى الجمله» واحتمل كون الآخر عدلاً له وواجباًء ولكن لم يحرز وجوبه ولا كونه تنقطاء ومكلوا له يمنا 
علمنا وجوب الصيام فى يوم» واحتملنا كون إطعام عشره مساكين عِتَدُلاً له فى تعلق الوجوب التخييرى بهماء حيث وقع الخلاف 
فى حكمه بين الأعلام فى كون المرجع هو الامتثال والحكم بالتعيين» أو البراءه والحكم بالتخبير: 


ذهي :اك الأول جتافدمة الشستقيى كباضن مضلا الكوت واد لوا على ذلكق برجي لا بسن بذ كرهاة 


الوجه الأوّل: ما ذكره صاحب «الكفايه) حيث فصّل فيه بأنْ دوران الأمر بين التعيين والتخيير إن كان من جهه احتمال أخذ شىء 
شرطاً للواجبء مثل عدم الإتيان بالإطعام مثلاء كان شرطاً فى وجوب صيام شهرين فى كفاره تعمد الإفطار» ففى مثله يصحح إجراء 
البراءه والحكم بالتخيير» لأنّ الشرطبه أمرٌ قابل للوضع والرفع؛ فيشملهما حديث الرفع عند الشكك فيهما. 


هذا بخلاف ما لو كان الدوران بينهما من جهه احتمال دخل خصوصيه ذاتيه فى الواجبء حيث أن الخصوصيه ذاتيه منتزعه عن 
ذات الخاصء فلا تكون قابله 
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للوضع والرفع؛ فلا يشمله الحديث؛ فلا يمكن الرجوع إلى البراءه عند الشككء فلا مناص عن الحكم بالاشتغال والتعتين» هذا . 


أقول: لكنّه مخدوش؛ أن اعتبار هذه الخصوصيه فى المأمور به وعدمه كان أمره بيد الشارع وقابلاً للوضع والرفع» فبذلكك يدخل 
فى حديث الرفع» وإن كان أصل الخصوصيه ذاتته منتزعه عن ذات نفس الخاص» وغير قابل للوضع والرفع, ولا شكك لنا فى 
ذلك. 


ولكن قد عرفت عدم الشكك فى قابليته بتقريب الذى ذكرناء فالأصل هنا هو البراءه والتخبير لا الاشتغال والتعبين. 

الوتعد اننا ع5 2ر4 المسحيق التاق افلمى ست قن أ سقفي القاقده نا الاسهان» لأذ الفك هنا سك من مول الامعال 
بعد العلم بثبوت التكليف؛ لأنّ الصيام كان مفرّغاً للذمّه قطعاً ويقيناً» وأمًا الإطعام فسقوطه للتكليف المعلوم المتعلق بالصيام 
مشكوك فيه» فلا يجوز الاكتفاء به فى مقام الامتثال بحكم العقل. 

وأجاب عنه المحمّق الخوئى بما هو حاصله: (بأنّ التخيير المحتمل هنا ما عقلى إن كان متعلق التكليف يحتمل كونه هو الجامع 


الحقيقى بين أفراده. أو ها إلى حضّهِ خاصّه وفرد مخصوص وهو الصيام؛ فأصل تعلق التكليف بالجامع معلوم, والتقيّد 
بالخصوصيه مشك وكك. فالأصل يقتضى عدمه. ولا يعارضه عدم الإطلاق» 
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لأنه مبننٌ على التوسعه. ولا يجرى فيه الأصلء فلا يبقى مجال للرجوع إلى الاشتغال فى مرحله الامتثال. 


ثم الحق التخيير المحتمل الشرعى إلى التخيير العقلى بوجود جامع عتوالى بمقل أخلل الشيقيق أو الأشياء وهو المعلوم» وكذلكك 
فى الإطلاق والتقييد» فالأصل عدم التقييد فيشت التخيير)» انتهى كلامه(2١).‏ 


أقول: إِنْ الحقّ هنا هو الحكم بالتخيير الشرعى فى المثال المعروف الذى لا جامع ذاتى ب بين الأفراد» لتباين ماهيّه كلّ مع الآخرء 
فلابدٌ فيه من جامع عَرَضِى وعنوانى» وهو أحد الشيئين أو الأشياء وهذا هو المعلوم المتيفّن تعلق التكليف به: فالشكك يكون فى 
أمر زائد عنه. وهو أنه هل يجب عليه مضافاً إلى ذلكك إتيان خصوصيه التعيّن فى خصوص فرد الصيامء أو لا يكون كذلككء بل 
يكون من باب أحد الأفراد» فالتعين أمرْ مشكوك زائدٌ عليه يرتفع بالبراءه؛ فهذا الأصل يرفع الشكك عن مقام الامتثالء أنه معلوم 
لذلك. لأنّ وجه الشكك فى مسقطيه الأحكام ليس إل من جه احتمال لزوم خصوصيه الصيام فإذا حكم الأصل بعدم وجوبه فلا 
اس ا سي راطا ا ل اي 


الوجه القالك: وهو المتقرل :عن اليحتلق التاق ربحمة الله أيضاً أن الوجوب التخييرى يحتاج إلى مؤونه زائده فى مقامى الثبوت 
والإثبات: . 


ص :52 

أمَا الأوّل: فلاحتياجه إلى ملاحظه العدلء وتعليق التكليف بالجامع بينه وبين الطرف الآخر. 
وأمًا الثانى: فلاحتياجه إلى ذكر العدّل وبيانه. 

فما لم تقم الحيجه على المؤونه الزائده يحكم بعدمها فيثبت الوجوب التعيينى. 


أقول: والعجب عن تلميذه حيث قبل ذلك فى التخيير الشرعى فى مقام الثبوت دون العقلى ولم يأت فى مرحله الإثبات بما 
يوجب إثبات التخبير أيضاًء فلا بأس بذكر كلامه ولو بصوره التلخيص. حيث قال : 


أوَل: إِنْ التخيير الفعلى ليس فيه مؤونه زائده لأنّه لابدّ فيه من ملاحظه الجامع بين الأفراد» كما لابدٌ فى الواجب التعيينى ملاحظه 
الغرة الختاضن»< قا قفاوت هديتنا فى مرسله الوك فم بكي اللحتاظه :و ]ف الوسحر ب التغدرى اشر دولنود كلم لان 
الجامع فيه أحد الشيثين» ولابدٌ فيه من لحاظ الشيئين حتّى يلاحظ أحدهما وهو لحاظ زائدٌ عن الواجب التعيينى. 


انا بأنّ مرجع ما ذكره إلى استصحاب عدم لحاظ العِتدل وإثبات الوجوب التعتّنى به متوقفٌ على القول بالأصل المثبت ولا 
نقول به مضافاً إلى معارضته باستصحاب عدم لحاظ الطرف الآخرء هذا بحسب مقام الثبوت. 


وأمّرا فى مقام الإثبات يحتاج الوجوب التخييرى إلى مؤونه زائده. إِنّما يتم فيما إذا دل فلل الفط على رنوت شىء من دون 
ذكر عِدّل له» فيتمشكك بإطلاقه لإثبات كون الوجوب تعييتياً. 


وأمَا فيما إذا لم يكن هناكك دليلٌ لفظى » كما هو المفروض فى المقام؛ إذ محل 
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كلامنا عدم وجود دليل لفظى » والبحث عن مقتضى الأصول العمليه » فلا يترتّب عليه الحكم بالوجوب التعينى فى المقام» بل لا 
اقباط لييح الضة ماك لسري كك 


أقول: لا يخفى ما فى كلام تلميذه المحمّق رحمه الله من الإشكالء لقبول احتياج الوجوب التخبيرى الشرعى فى مرحله الثبوت 
إلى مؤوته ؤاقده وتسليمه لهء مع أنه عفدو بعدم كونه مزونه زاقدي لأن لساظ الواح هن القء مسلية ولازم على كلا 
التقديرين» سواء كان الوجوب تعيتئاً أو تخبيرياًء كما أن لحاظ آخر فى كل منهما لازم أيضاًء وهو لحاظ الإتيان بخصوصيه شىء 
معيّن لا غير فى الوجوب التعيبنى» أو لحاظ إمكان فردٍ آخر فى الوجوب التخييرى» فكلاهما من حيث اللّحاظ كان متساوياً كما 
لا يخفى» فحينئنٍ يدخل فى ما قلنا بأنّ هذا الفرد وهو الصيام مطلوبٌ قطعاًء فيشك فى أنه هل معه وجوبٌ آخر وهو تعين فعله 
زائداً. فالأصل عدمه ولا يعارضه أصاله عدم لحاظ العِتَدْل الآخر, لأنّ لحاظ ذلكك يحتاج أن يفرض مع عدم الإتيان بذلك لا 


مطلقاء فوجوب العِدّل يثبت ذاتاً إذا أثبتنا عدم التعيّن للصيام» وهو المطلوب, هذا بالنظر إلى مقام الثبوت. 


وأا فى مرحله الإثبات: فإنٌ الشكك فى أَنّه هل هو واجبٌ تعبينى أو تخييرى لابدّ له من المنشأ فى احتمال كون الإطعام عِتَدْلاً له 
ما لأجل إجمال النص الموهم لذلككء أو لأسمر آخرء وإلألا يمكن تعيين العدل الآخر فى أمثال هذه الموارد» فعند طريان 
الاشتباه. مقتضى الأصل هو التخيير» أن التعيين أمر زائد . 


ص ://5 


وكلفه على أصل الوجوب. والأصل ينفيه كما لا يخفى. ولا يعارضه أصاله عدم عدل الآخر, لأنّه خلاف الامتنان فلا تجرى فيه 
الوا 


الوجه الرابع: هو الحكم بلزوم التمشّكك بأصاله عدم وجوب ما يُحتمل كونه عِدْلاً لما علم وجوبه فى الجمله . 

أقؤل: يننا كرتا قن الوحه الثالك رظهر الجؤانة عن هد الويحه أنضاء لثألة: 

إن أريد منه قبح العقاب بلا بيان » فهو غير جار » لأنّا نعلم بعدم العقاب فى تركه بخصوصه. 

وإن أريد منه تركك الجامع بينهماء فاستحقاق العقاب مع تركه معلوم؛ فلا معنى للرجوع إلى قاعده قبح العقاب بلا بيان . 


ومثله الكلام فى البراءه الشرعتهء لأنّ تعلق التكليف بالجامع مسَلّمٌ فلا يجرى فيه الأصلء وفى خصوص العِدّل الآخر غير محتمل 
كما لا يخفى. 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا أن الأصل هنا يقتضى التخيير الشرعى لا الوجوب النفسى. 
هذا كله إذا كان كحو الطرف تحت قور المكلق فى الانانة 
وأمًا إذا لم يتمكن إلآ من أداء أحدهما غير المعين أو المعين: 


فعلى الأوّل: لابدّ له الاتيان بمايحتمل وجوبه تف لأ لاقن بالخر الأوتو زوال القدره عمًا يحتمل تعيّنه» حيث إِنّ التكليف 
بأحدهما صار منيجزأَء فلا يجوز له إخراج القدره من يده بإتيان ما يوجب عدم التمكن بإتيان ما يحتمل وجوبه تعبيئاًء لأنّ الشغل 
اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى» هذا بخلاءف ما لو أتى بخصوص الصيام مثلل فإنّه امتشال للتكليف قطعاً وواجب تعيينى قطعاً 


بالذات أو بالعَرّض. 


ص:54 


وأمّا الثانى: وهو ما لو كان المعيّن منهما غير مقدورء وفيه أيضاً قد يكون غير المقدور هو ما يحتمل وجوبه تعبيناً أو يكون هو 
الآخر. 

فإن كان الأوّل منهما: فحينئذٍ لا يجوز الحكم بالوجوب التخييرى؛ لأمنَّ الشكك فى الوجوب هنا يرجع إلى الشكك فى أصل 
التكليت» لأنه إن كان وانجا تكي ناب #الرهرب شقن قن اتح وزة كان والها تيع فالتكايت ماق بواسطه عدم القدره فى 
إتيانه»؛ فالشكك يكون فى أصل وجود التكليفء والأصل عدمه بواسطه البراءه العقلتهء لقبح العقاب بلا بيان وللبراءه الشرعله. لأنَّ 
التكليف فى حقه مجهول فيرتفع وهو واضح. 

وأمّرا إن كان غير المقدور هو العِتدل الآخرء فالوجوب يتعيّن فى الصيام الذى يحتمل كونه واجباً تعييتيً» لأنْه قد عرفت حينئٍ 


وجوبه بالتعبين إمّا بالذات لو كان هو واجباً فى الواقع؛ أو بالعَرَض لو كان عِتَدُلاً للواجب التخييرى الذى خرج عدله الآخر عن 
القدره 
ره. 


هذا تمام الكلام فى القسم الأوّل من دوران الأمر بين التعيين والتخبير. 

دوران الأمر بين قيام الحجّه وعدمه لإجمال النص 

دوران الأمر بين قيام الحيجه وعدمه لإجمال النص 

وأمَا القسم الثانى منه: وهو ما لو دار الأمر بينهما فى الحمعيه وجعل الأحكام الظاهريّه؛ مثل العامى العاجز عن العمل بالاحتياط من 
وجوب التقليد عن الأ-علم وجوباً تعبيتاً أو عنه وعن غير الأ-علم بوجوب تخييرى؛ فيرجع الشكك هنا إلى علم تفصيلى بحجته 


التقليد عن الأعلم؛ والشكك فى حجيه تقليد غير الأعلم» حيث أن العمل بالأعلم مبرئ للذمّه قطعء بخلاف غير الأعلم» حيث أنَّ 
الشكك فى الحيجيه 
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فيه مساوقٌ لعدم الحبجيه كما مضى تفصيل بحثه فى باب حبجيه الظنّ» ولا فرق فى عدم الحتجيه بين كون الشكك فى الحتجيه فيه 
من جهه الشبهه فى الحكم أو فى الموضوع. والنتيجه هى وجوب التعيين» وهو المطلوب. 

دوران الأمر بين الدليلين المتزاحمين 

دوواق الأمر بيخ الدللية المع احمية 


وأمًا القسم الثالث: وهو ما لو دار الأمر بينهما بواسطه عدم إمكان الجمع بينهما فى مقام الامتثال لأجل التزاحمء كما لو احتمل أن 
لحن الغريقية فين وهو لذ قدي الا على إثقاة أحدهماء وكان ذلكف الذى حمل كونه نما معلوما فى الفردين قشعي لكف أله:: 


إِمَا لابدّ له من إنقاذه» لأجل كون وجوبه تعيناً لكونه نبئَاً باحتمال أهمّيه ملاكه؛ أو أنّه غير نبي فليس فيه الوجوب المذكورء مما 


ينتهى الأمر إلى أنّه مخير بينهما. 


أقول: الظاهر أن الوجوب هنا تعيينيٌ» لأنه لا إشكال فى سقوط أحد التكليفين عن الفعليه نتيجه عجزه عن الامتثال لهاء برغم أن 
الملا-كك موجود فيهاء فإحراز الملا-كك يكون فى الوجوب مثل إحراز نفس التكليفء فيتنمجز عليه التكليف قطعاء غايه الأمر لو 
امل وأ مما حعنل أشياملاكة أوين لكف سقوط التكليت»:وبرات ذه قطعاء هذا بخلاق ما لو أل بالآخر تحييث إله 
يحتمل كون الملاكك الذى ثبت كان أهمّ ولا حيجه عليه. 


نعم» لو عصى وتخلّف عن إتيانه» وجب عليه الإتيان بالمهمٌ والآدخر من باب التربّب؛ حيث أجزنا ذلكك فيه فى باب التكليف 
بالضدّين إذا كان أحدهما أهم هذا بخلات:ما لو كان الملاكك فن الواجيق مساويية: حيث لا يعقل تعلق التكلبيق 


ص :1و 
بأحدهما بخصوصه لأنّهِ يصير من باب الترجيح بلا مجح وهو غير جائز. 


ولا-فرق فى تقديم ما هو محتمل الأهمٌ بين أن يكون عجز المكلف عن الجمع لأسباب تكويتيه» كما لو لم يقدر على الجمع 
حقيقةٌ» أو كان ذلكك لأسباب تشريعته أى من جهه أنْ الشارع قد منع عن الجمع مع الآدخر فى مورد بخصوصه. برغم وجود 
القدره على الجمع تكويناًء فتقديم المهمّ على الأهم فى كلا الموردين يكون من باب تفويت الملاكك والغرض بالاختيار» وهو 
غير جائز. 


لا يقال: كيف يجب الإتيان بما هو محتمل الأهمّيه هنا مع عدم وجود التكليف فى أحدهماء بل الموجود هو الملاك فيهماء 
وكيف يكون الملاكك فى ناحيه ما هو المحتمل بالأهمّيه أقوى هنا من وجود احتمال التكليف التعيبني فى القسم الأوّل» مثل 
وجوب الصيام تعبيناً مع عدم الالتزام بوجوبه. بل الحكم هو التخيير فيه» وعليه ألا يصبح الحكم بالتقديم هنا من باب تقدّم الفرع 
على الأصلء لأنّ التتنتجز وصف أوَّلاً وبالذات للتكليف. وثانياً وبالعرض للملاككء فلا يعقل تصوّر هذا النوع من الحكم ؟ 


لأا نقول: فرقٌ بين الموردين» لأنٌّ التكليف هناك لم يثبت إلآ بأحدهماء غايه الأمر مردّد بين التعيين فى الصيام والتخيير بينه 
وبين الإطعام» وهذا بخلاف ما نحن فيه حيث إِنّ التكليف فى كليهما ثابت وفعليٌ فى الواقع, غايه الأمر لا يمكن التنجيز فى حمّه 
إل بأحدهماء فهنا شكك فى السقوط لا فى الثبوت» فحينئذٍ قد يحتمل أن يكون التكليف الثابت الذى أراد امتثاله هو الأهم» فمن 
المعلوم إتيان الآخر لا يوجبٌ رفع العقاب عنه لما هو الأهمّ» فلابدٌ له الإتيان به حتّى يوجب سقوط التكليف. لأنّ المفروض أن 
إتيان الآخر موجبٌ لعدم إمكان تحصيل ما هو 


ص: 58917 


الأهتمء فلا يجوز له ذلك, ولذلك قلنا بأنّ نتيجه الدوران هنا هو التعين خلافاً للقسم الأوّل, لأنّ الشغل اليقينى هنا يقتضى الفراغ 
الشين بخلات هناكة : كما له يشفى. 


هذا تمام الكلام فى المورد الثانى» وهو الشرط والمشروط والجنس والنوع. 
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ص :لاوع 
البحث عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى الأسباب والمحصّلات 

البحث عق دوراق الأمر بيق الأقل والأكترفن الأسبات والمحقيلات 

وأمًا الكلام فى المورد الثالث: 

فيما إذا كان الشكك فى الأقلّ والأكثر الارتباطيين فى الأسباب والمحصلات» شرعيه كانت أو عقليه أو عاديه. 

مرا الكلاام فى الأسباب العقليه: مثل ما لو أمر المولى بقتل زيد وشكك فى حصول قتله بضربه واحده قويّه على رأسه وموضع 
حتفه أم لابدٌ من ضربتين؟ 


الاق الأسبات العافيه نكل نلق أ اللبرل نظف البية وفك ف اتدل تعض بالكينن فقط أو الاك مور العام عله 
فهل تجرى البراءه فيما شكك فى لزومه من الأجزاء أو الشرائط فى السبينهء أم لابدّ فيه من الاحتياط؟ 


وقع فيه الخلا.ف بين الأعلا.م» حيث يظهر من المحقّق النائينى والخمينى رحمهمالله عدم جريان البراءه فيهاء بخلاف المحمّق 
العراقى حيث فصل بين ما لو كان العلم الإجمالى مقتضياً للتنجيز فيجرى فيها البراءه» وبين ما يكون علّه تامّه للتنتجزء فلا يجرى 
كنها البرارى متعيف كان اللنتسي. لعل كرزوضين العراقى عار تق كا رن الايسيات العقليه والعاديّه والشرعته» فندع بحثه هنا فى 
تلك المسأله وهى بيان الأسباب الشرعيّه فنذكره وما يرد عليه» ولكن قبل ذلكك ينبغى أن نتعرّض للاختلااف الواقع بين 
المحتقين النائنى والفميى رحمه الله عليهما فى أن السعب فى الأسدات العقليه والعادثه هل هومن التجعول الشرقيى كما 
يستفاد من ظاهر كلام المحمّق النائينى ؟ 


أم لا يعد من المجعول الشرعى كما عليه المحمّق الخمينى قدس سره ؟ 


ص :عاو 
قال النائينى فى «فوائد الأصول): (والأقوى عدم جريان البراءه عن الأكثر مطلقاً فى الأسباب العاديّه والعقليه والشرعتيه: 


نا فى الأسباب الغاديه والعقلئه: فواضح] فإنٌ المجعول الشرعى فيها ليس إلا المسئبء ولا شك فيه والمشكوك فيه ليس من 
المجعولات الشرعيّه. ولا تناله يد الوضع والرفع التشريعى» فلا يعتّّه أدله البراءه» فالشكك فى جزئيِه شىءٍ للسبب أو شرطيّته يرجع 
إلى الشكك فى حصول متعلق التكليف وتحمّق الامتثال عند عدم الإتيان بالأكثر والعقل يستقلٌ بوجوب إحراز الامتثال والقطع 
بالخروج عن عُهده التكليف, ولا يحصل ذلكك إلآ بالإتيان بكلّ ما يحتمل دخله فى السبب وذلكك واضح»» انتهى موضع 
الحاجه(١).‏ 


أورد عليه المحمّق الخمينى قدس سره فى «أنوار الهدايه»: من أن كون المجعول الشرعى ليس فيها إلا المستب كما وقع فى 
تقريراته من ظهور فيه فإنّ المسببات العقلتِه والعاديّه كأسبابها ليست تحت الجعل التشريعى. نعم, قد تعلّق الأمر بتحصيلها كما 
أشرنا إليهه وكيف كانء فلا إشكال فى وجوب الاحتياط فيها وعدم جريان البراءه شرعاً أو عقلا)» انتهى50). 


أقول: لا يخفى بأنّ الكلمين المذكورين رحمه الله عليهما متفقان فى المدّعى وهو عدم جريان البراءه» إلا أنّ اختلافهما فى طريقه 
الاستدلال؛ والظاهر صيحه كلام سيدنا الاستاذ المحمّق الخمينى قدس سره ء لأنّا نقول فى توضيح ذلكك: 


إنّه ما المراد من الجعل التشريعى الواقع فى كلام النائينى رحمه الله ؟ . 
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ص :5940 


إن أراد منه تعلق الأمر الشرعى به والحكم بتحصيله؛ فلا إشكال أنه حاصل, لأنّه المفروضء إلا أنّه بهذا المعنى تكون الأسباب 
أيضاً مأموره بها فى لسان الدليل؛» ففى مثل ذلكك كيف له أن يقول إِنّه: (مما لا تناله يد الوضع والرفع من الشارع)» مضافاً إلى أنه 
خلاءفٌ لاصطلاح الجعل التشريعى, لأنّ المقصود منه فى أمثال المقام هو الجعل بالحكم الوضعىء مثل جعل الطهاره والزوجته 
والنجاسه ونظائرهاء وهو يصحٌ دعوى عدم كون الأسباب مما تنالها يد الوضع والرفع من الشارع» لكون المفروض أنّها عقليّه 
وعاديّه ففى مثلها كما لا تنال يد الوضع والرفع للأسباب لا تنال يده للمسببات لكونها عاديه أو عقاتِهء وبالجمله فدعوى كونها 


مجعول شرعى لا تخلو عن مسامحه. 
هذا كلداقي الأسناف والميشنات الحققه والعادقه: 


وأما الأسباب والمستبات الشرعيبه كالطهاره عن التَحدّث إذا كانت العَسَلات والْمَسَّحات محضّله للغسل والوضوءءوكان المأمور به 
هوا العليانه له تلكك الستالات» و تماش "فنا علق الأدر ابيا لأجل "محمد تلكك التنفات» غيل شرى فى التشفكر كنا مق أدزاء 
السبب أو شرائطه أصل البراءه أم لا يجرى بل يجب فيه الاحتياط؟ 


ما المحمّق النائينى رحمه الله فى «فوائد الأصول): فقد اختار الاحتياط» وجعل وجهه على القول بعدم مجعوليّه السبيبه بأنّ شمول 
أدله البراءه للمحصّ .لات الشرعيه تتوقف على أن تكون الأسباب مجعولات شرعيه لا المستبات» مع أن الأمر ليس كذلك. لأَنَّ 
المجعول عباره عن نفس المسئبات» وترتّبها على أسبابها مثل ترتّب الطهاره على العَّس لات الثلاث» والنقل والانتقال على البيع 
والغزاء لا الأماتة 


ص :58942 


لأنها خمارجه عن دائره الجعلء ولا تناله يد الوضع والرفع التشريعى» لأنّ جعل المسبات يُغنى عن جعل أسبابهاء فالشكك فى 
جزئئه شىء للسبب أو الشرطئه يرجع إلى الشكك فى ترتب المسبب على الفاقد» فيكون شكاً فى الامتثال» فلابدٌ من الاحتياط؛ لأنّه 
لا يحصل العلم بالاتيان إلا بإتيان المشكوك. بل وهكذا مقتضى الأصل هو الاحتياط إن قلنا بمجعوليه السببته» ولم نقل بجعل 
الجزئيه والشرطيه جعللا مستقلاً مغايراً لجعل السببيه لأنّ الشكك فى جزئيه شىء للسبب يرجع إلى الشكك فى جعل الشارع الأقلّ 
سبباً لترتّب المسبّب مع القطع بسبيه الأدكثر لذلككء فإجراء البراءه عن سبِبيه الأقل ورفعه يوجب عكس النتيجه المطلوبه لأنّ 
مقتضى ذلكك هو الحكم بالاحتياط» لأنّ معناه عدم ترتب المكلف به على الناقص. فلابدٌ الإتيان بالأكثر. 


نعم» لو كان نفس الجزئيه والشرطليه مجعولاً مستقلاه فشكك فى فر وارتفع بدليل البراءه؛ , 0 ينتج المطلوب, ولكنّه يستحيل جعل 

المسنقلً للأجزاء والشرائط بعد كوث السبيئه بنفسه مجعولاء قلا ن القول بالاحتياط. الشكك متعلقات التكليف 
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فى الأقلّ والأكثرء حيث يجرى فيه البراءه. لأنّ الأقلّ هناك مسلماً كان واجباًء فالشكك فى الجزء المشكوك وهو الأكثرء فالأصل 

البراءه» بخلاف المقام حيث إِنّ السبيه للناقص إذا ارتفع ينتج خلاف المقصود وهو الاحتياط وهو سببيه الأكثر. 


ثم قال رحمه الله فى آخر كلانمه: فتأمّول. وجعل وجهه فى ذيله. عدم الفرق بين الموردين بناءً على جعل السببه» لمن تعلق 
التكليك الأكتر واإن عاق نفكر كا إلا أن تحقق الأمطال وحصول الراءهنه كات معلوماء: و كلالكة الأمرتق الأسبادةة فإن فل 


ص :/591 


الأكر هيا وق كان مفتكر كاء لاا كرف السيغي عليه يكون معلوماء وكا الخال فى ليك الأقر فكي أ3 الكرة اليه 
إليه معلومٌ كذلكك دخل الأقلّ فى ترتب المستب عليه يكون معلوماًء فلا فرق بينها بين طرفى الأقلّ والأكثرء فحينئفٍ ينضح رفع 
الجزضّه المشكوكك برفع منشأ انتراعهاء وهو جعل الأكثر سبباً كما فى متعلقات التكليف, ولا يحتاج إلى جعل الجزئيه بجعلٍ مغاير 
لجعل السبب. 

ثم أمر بالتأمل هنا أيضاً راجع تفصيل ذلكك فى تقريراته(1). 

أقول: وفى كلامه مواقع للنظر: 

أؤللة إن قوله (الأسبات لاد سكن أن كرة معو لت تترعيه إذا كات السفنات: كذلكة) متا له أضل له كما ستشين إليه 
فياف لآن المحمر ل 

تارةٌ: يكون كل من المسببات والأسباب فى المسببات, والأسباب الجعلته الاختراعته إذا كان مخترعها نفس الشارع» فدعوى أن 
مجعوليه المثبتات يغدينا عن جعل الأسباب مطلقاً حتى فى المخترعات الشرعيه» غير مسموعةه. 

نعم» يصمح هذا إذا كانت الأسباب من الأسباب العقلتِه أو العاديّه» والمستبات فقط مجعوله. كما هو الغالب فى المجعولات 


وأخرى: على فرض تسليم قابلتِه جعل السبيه» فإنّه لا-وجه لما ادّعى من استحاله جعل الجزئئه والشرطيه لأأنّه إن أريد منه 
الأبعفاء عن تله بزاسيط جع السيعة لأنٌ عر انوما سورع عى حمل مدقا التواعهماة وهو التيئعة التحلقة غلى الي كه قلنال 
ينحصر ذلكك فى السببيِه والمسبيئه فقط. بل يجرى ذلكك فى . 
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ص :59/8 


جزئيه الشىء لمتعأق التكليف المتوجه على الأ-كثر فى التكاليف الأقلّ والأكثرء لوضوح أنه إذا تعلق الحكم على المركب الأكثر 
ينتزع منه عنوان الجزئيه لأجزائه وشرائطه » فكيف تجرى البراءه فى تلكك الأجزاء والشرائط » فهكذا يكون الأمر فى المقام. 


اريف هن ره الأراعيد] ناميه عه اخري فلقية لدج اليا 


2 أنّا ندّعى الاحتياط حتّى على القول بكون الجزئيه والشرطته مجعولاً بجعل مستقل مغاير لجعل السبيته مع أن مقتضى كلامه 
كو الال قت القكدقن التي والمحصّل. 


والسرٌ فيه: أن الأمر بحسب الواقع لم يتعلّق بالسبب حتَّى يوجب جريان البراءه فى الجزء المشكوكك رفعه. بل الأمر قد تعلق بشىء 
معلوم متيقّن وهو المحصّ لم فلابدٌ من تحصيله لأنّ الشغل اليقينى الذى يدعو إلى الفراغ اليقينى لا فرق فيه بين كون الجرئيه 
ولا قد ألا : 


وثالثه: أن ما اّعاه فى متن كلامه أن الأكثر سببته مقطوحٌ ومعلوم» والمشكوك هو سببيه الأقل» فرفعه ينتج عكس المقصود, لا 
يخلو عن تسامح, لأنْ الأكثر ليس مقطوع السببته» بل يشتمل على القطع بحصول السببته لأنّهِ إِمَا بنفسه سببٌء أو كان مشتمال 
على ما هو السبب وهو الأقل» فدعوى أنه سببٌ قطعاً بوصف السببيه لا يخلو عن إبهام. 


كما أن ما عبر فى حاشيته بأنَّ: (دخاله سببته الأقلّ فى المسسبب أمرٌ معلوم) لا يخلو عن وهم. لأنّ المقصود فى متن كلامه هو 
إثبات سببته الأقلّ بنفسه لا دخالته. لأنّ الثانى يجامع مع كونه جزء السبب بخلاف الأوّل . 


ص :99 


أقول: وكيف كانء إِنَّ ما ذكره من الفرق بين المقام وبين الأقلّ والأكثر فى التكاليف ليس بفارق» بل الفارق هو مركزيّه الأمر 
حيث إِنّه فى الثانى عباره عن نفس المركب منه الأ-جزاء بخلادف المقام لأنّ الأمر متعلق على الشىء البسيط وتكون الأسباب 
محضّله له فالشكك فيه شكك فى الفراغ والامتثال دون الأوّل. 


وأيضاً: بالتأمّل فيما ذكرنا يظهر لكك عدم الفرق فى الحكم بالاشتغال بين كون الأمر البسيط دفعى الحصول والتحقّق» أو متدرّج 
الحصول من قبيل أجزاء محقّقه. كما لا فرق فيما ذكرنا بين كون العلم الإجمالى عله تامّه للتنجزء أو كان مقتضياً له بحيث يجوز 
للشارع إصدار حكم الترخيص على خلافه. 


نظريّه المحقق العراقى فى المقام 
نظريّه المحقّق العراقى فى المقام 


أقول: ما مر تفصيله وبيانه يخالف ماسلكه المحمّق العراقى فينهايته. حيث ذهب إلى هذين التفصيلين» ولذلكك لا بأس بذكره ولو 
بنحو الإجمال فقال ما هو حاصله: 


(والتحفيق: ين القعيل:: 


بين أن يكون العنوان البسيط المأمور به ذا مراتب متفاوته» متدرّج الحصول والتحقّق من قبل أجزاء علته بأن يكون كل جزء من 
أجزاء سببه مؤثّراً فى تحقّق مرتبه منه» إلى أن يتنم المركبء فيتحقق تلكك المرتبه» نظير مرتبه خاصّه من النور الحاصله من عدّه 
شموع. والظاهر أنّه من هذا القبيل باب الطهاره كما يكشف عنه ظاهر بعض النصوص الوارده فى عسل الجنابه : 


من نحو قوله عليه السلام : «تحت كل شعره جنابه» فبلوا الشعر وانقوا البشره. 


وقوله فى الصحيح: «كلّ ما جرى عليه الماء فقد طهرا. 


ص: 6٠٠١‏ 
وقوله عليه السلام فى الصحيح الآخر: «وكل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته». 


ويعضده استدلال جمعٌ منهم على ناقضيّه الحدث الأصغر الواقع فى أنداء العماء» أن اتعيك الأمني تاقض للمطهانه كباله 
فلأبعاضها أولى. 


ونين ضا له بكوة كذلككه بأن كان العنواكة لين غير مكلت المراتت وتفئ الحصؤل والقحقق عند ماشه محفقه: 


فعلى الأوّل لا قصور فى جريان أدلّه البراءه عند الشكك فى المحمقّقءودورانه بين الأقلّ والأكثر؛ لأنّ الشكك فيه كان فى ازدياد 
سعه الألمر البسيط بازدياد أجزائه وضيقه. ففيمثله يرجع الشكك إلى الأقلّ والأكثرءفتجرى فيه البراءه عقليها ونقلتيهاء من غير فرق 
بين كون الأسباب من الأسباب العقلته أو العاديّه أو الشرعيه . 


بخلاف الثانى لكون الأمر البسيط فيه دفع الحصول عند تحقّق الجزء الأخير من علّته» فلابدٌ فيه من الاحتياطء لأنّ التكليف قد 
تعلق بمفهوم مين معلوم بالتفصيل بلا إبهام فيه» والشكك إِنّما كان فى تحقّقه والفراغ منه بدونه» والعقل يستقلٌ بوجوب الاحتياط 
تحصيلا للجزم بالفراغ» ولازمه المنع عن جريان الآصول النافيه فيه أيضاًء بلا فرق بين كون الأسباب من أىّ قسم من الثلاثه. 

نعم بناءً على تعليقيه حكم العقل بالفراغ الجزمى على عدم مجىء الترخيص على الخلافء كما هو أساس القول باقتضاء العلم 
الاجمال لوجوب النوافقه الفطعية: لا قضور فى جريان الأدله المرخضه حك .فى فرقن كون الأسباب من العقليه والغادئه: فضا 


عن الشرعيه» فيجرى فيه البراءه. 


إلى أن قال: ولكن التحقيق: فساد المبنى» والصحيح هو تنجيزيّه حكم العقل عند اليقين بالاشتغال بوجوب تحصيل الجزم بالفراغ 
الأعمم من الحقيقى والجعلى 


ص:١٠١6‏ 
على نحو يأبى عن الترخيص على خلافه)» انتهى ما هو المطلوب من كلامه(1). 
أقول: وفى كلامه مواضع من الإشكال : 


أولأديأة المامود ]ذا كان أمرا سيط ومنفا عن عدة ألجراء اسع قاله الوه عمل الميضب أبرا ذا سوام حك تكوة البزاءة 
جاريه ا يض اجزالة المتكر كه لأ امات ترص ساطيهي كر8 1 أجزاء» فإذا لم يكن ذا أجزاء فلا وجه لإجراء البراءه 
قي بل لا حرص فيه الشكع من تلكك الحيثيه؛ بل حيثيه شكه يدور بين الوجود والعدم لا الصتمه والفساد الدين كانا من أوصاف 
الرحوي والشكن نف انيت يوحت الفعد اق للق الأبعاله وده فالس هيسكس الاتسال ل البرامة.. 


نعم» إن أمكن فرض كون المُثبت أمراً مركباً ذا أجزاء والشرائط» وشككنا فى جزءٍ من أجزائه أو شرطٍ من شرائطه » فيصحٌ حيائذٍ 
جريان البراءه فيه » لكنّه خلاف للفرض. 


فحينئذٍ نصرف عنان الكلام إلى الطهاره عن التحدث فى الغُسل والوضوءء إن قلنا أن المأمور به عباره عن نفس العَسَّلات الثلاث 
فى الغُسل» والمسحتين والغسلتين فى الوضوء, فتجرى فيه البراءه» لكنّه ليس من قبيل السبب والمستب المحصّل والمحصّلء 
وخارجٌ عن الفرضء وإن جعلنا المأمور به والمتعلق للأمر هو الطهاره. وقلنا بأَنّها حاصله عن العّسَ لات والغسلتين والمسحتين» 
فالمستب لا يحصل إلا بعد وجود جميع أجزائه. سواء كانت أجزاء السبب حاصله دفعة أو . 


. 501/7 نهايه الأفكار: ج‎ -١ 


ص:7٠6‏ 
تدريجاًء لأنّ وجود المستب لا يحصل فى كليهما بعد تحقّق جميع أجزائه» فحينئذٍ عند الشكك فى جزءٍ من أجزاء السبب» شكك 
ف تحقّق مسبب بذلكك' السبب الناقضء فالأضل عدمه لأَنْ الشكك هنا ليس فى الأقل والأكثرء لأن المنسشب ليس إل شيئاً واحداء 

وتعله احراء السدب لان ثر فنها عن ] لمقصود من البراءه لعدم كونه مأموراً به ومن هنا ظهر لكك الإشكال عليه . 


ثانياً: بن إذا لم يكن مورده من الأقل والأكثرء فلا وجه للقول بأنَّ العلم الإجمالى هنا كان بصوره العلّيه حتّى لا يجرى فيه البراءه» 
أو بصوره الاقتضاء حبّى تجرى فيه البراءه لأمنّ هذين الوجهين على فرض تسليم صكحتهماء كان فيما إذا كان مورده العلم 
الإجمالى, لا ما يكون المكلف به معلوماً تفصيلا والشكك متعلقاً بأجزاء سببه كما فى المقام . 


هذا كله مع غمض النظر عا يرد عليه فى كلامه فى الطهاره من استظهاره من الأخبار. كونها بصوره تدريجى الحصول لا دفعياً. 
وعدم وضوح مراده من ذلككء ولكن تفصيل ذلك موكول إلى محلّه وهو الفقه. ولسنا فعللا فى صدد بيان حقيقه المجعولات 


6١7: ص‎ 

البحث عن جريان البراءه فى الأسباب والمسبّبات والمحمّل والمحصّل وعدمه 

البحث عن جريان البراءه فى الأسباب والمسببات والمحصّل 

والمحصّل وعدمه 

أقول: يدور البحث فى هذا المقام عن أنّهِ هل تجرى البراءه فى الأسباب والمستبات والمحصّل والمحصّل أم لا ؟ 
وبيان أن المجعول هل الأسباب أو المستبات » أو كليهما من الأسباب والمسببات الشرعليه؟ 

وتوضيح الأمر يتوقف على مقدّمه وهى : 


إن الشيعه والستيي فى الشرطات والامور الاصاريه العتلاسه لست معتى كون الأسنات موثرات حقيفيه فى السسات» أى لا 
يكون المسبب موجوداً فى عالم التكوين قبل وجود السبب وبعده وجدتء كما ليس معناهما تأثير الأسباب فى إيجاد المسببات 
فى عالم الاعتبار لا اعتبار العقلاء ولا اعتبار نفس الموجد للسبب. لأنّه لا يعقل أن يؤثّر السبب الذى يوجد بواسطه موجده مؤثراً 
فى اعتبار العقلاء» إذ الاعتبار أمرٌ قائم دوين العقاكى فل مكعم انكر لفقل (بؤت) أو (اشتويرت) مرجا لتحقق اعغنان العقاظه 
ولا اعتبار نفسه لأنّ الاعتبار بنفسه شىء لا يوجد إلا بأسباب خاصًهه ومبادئ مخصوصه. وليس وراء وجود الحقيقى والاعتبارى 
شفع لخر وثر السيث قة ابل حي السعة والسيية النتلايه عيانه أن الأسنات يقل مرضوعا لأعنان العقااه بعل ذ كن الأسيات» 
مثلاً إذا قال البايع: (بعتٌ دارى لزيد بكذا) وعلم العقلاء إراده البايع لمعنى المنشأ لهذا اللفظء يجعلون ذلك موضوعاً لاعتبار 
الملكئه لزيد عندهم وعند نفسه. فإذا علم البائع 


6٠5: ص‎ 


هذا الاعتبار عندهم, لترتّب عليه أثره من كونه ملكاً له» ولا يجوّز لنفسه التصرّف فيه من دون إذن زيدء وعليه فلا يكون اللفظ 
نفس الى الانشائق الانجادئ المتحقق بهذا اللفظ : 


فإذا غرفت المقدمه فى.حقيقه السبقه والمستييه الاعتبارته أو غيرها من المتجعؤلات الشرعته فبالأسبات والمسشات يجت أن 


نتعرّض إلى بيان أقسامها: 


القسم الأوّل: أن يكون المستب عقلائياً من الأسباب العقلائيه» فللشارع أن يردع عن تلكك الأسباب ويجعل أسباب أخرى مكانهاء 
مثل الطلاسق والبيع بالمنابذه حيث أنّ العقلا-ء كانوا يمارسون طرق عديده لإبراز الطلاق سواءً من الأقوال والأفعال كأخذ يد 
المرأه وإخراجها من البيت» أو وضع الخمار على رأسها للدلاله على الطلاق» وهكذا فى البيع حيث كانوا يعتبرون إلقاء الحصاه 
وإنباذه وإصابته إلى جنس ومتاع سبباً لتحمّق الملكيه له» ولكن الشارع ردع عنهما وجعل لتحمّق الطلاق والبيع أسباباً خاضّه مثل 
لفظ (هى طالق) أولانيك واشتوية)+فالهير السيعة لذلكق الأسنات وضع وصف السبيئه عن ما جعله العقلاء سبباً لذلكك. 


القسم الثانى: الأسباب التى لم يردع عنها الشارع بل أمضاهاء إلأ أنه جعل له سبباً آخر فى عرض تلكك الأسباب العقلائي 
كإعطاءه السبييه للفظ أو الفعل بحيث يوجب اتّساع دائره الأسباب المحمّقه لتلكك الحقيقه. مثل أن الشارع جعل ألفاظ البيع 
والشراء أسباباً لتحمّق البيع فى عرض سببه المعاطاه لذلكك عند العقلا؛ لأنّهم كانوا يعاملون بصوره المعاطاهءويجعلون 
التعاطيوالمصافحه المصافقه ضرب اليد على اليد دليلا على تحقّق البيع» والشارع أمضى ذلكك مضافاً إلى تلك الألفاظ. 


6١0: ص‎ 


القسم الثالث: مالا يكون المستب ولا السبب عقلائيً بل كان كل منهما اختراعتاً جعلتاً شرعيتّاً مثل ما قام به الشارع من جعل 
تحمّق الحدّ فى ثلاث مرّات على المجرم والجانى سبباً لوجوب القتل فى الثالث أو الرابع» فإنّ الأسباب وهى الحدود من إيقاع 
السياط بمأه أو ثمانين وغير ذلكك إِنّما هى من الأسباب المجعوله الشرعييه» حيث لم تكن هذه الحدود موجوده عند العقلاء قبل 
جعل الشارع؛ كما أن المسئب وهو وجوب القتل عند تعدّد الواقعه بعد إقامه الحدود يعدٌ أمراً مجعولاً شرعتّاًء فهو المستب 
المجعول» ففى مثل ذلك لابدّ من الشارع التصرّف فى كل من السبب والمستبء ولا يكفى جعل أحدهما عن جعل الآخر ولا 


أقول: ممما ذكرنا يظهر فساد كلام المحقّق النائينى القائل بأنّه إذا كانت الأسباب من المسبات المجعوله الشرعيّه» فلا يمكن جعل 
مسثباتهاء لأنٌ جعل أحدهما يغنى عن جعل الآخر. 


لأنّا نقول: هذا يصمح إذا كانت الأسباب والمستبات غير اختراعيّه» وأمّا إذا كان كلاهما من المخترعات الشرعيه؛ فلا يغنى 
أخذاهما عن" الآخره بل لابدٌ.من تعلق التجعل بكل واحد متهما. 


ثم لا يخفى عليك وجود الفرق فى جعل السببِه بين الجعل فى عالم التكوين؛ والجعل فى عالم التشريع؛ حيث إِنْ الجعل فى 
عالم التكوين يتعلّق بوجود السبب جعلا بسيطاًء وسببته السبب حينئذٍ غير مجعوله إلا بالَرضء فالجاعل فى عالم التكوين يجعل 
النار بنفسها ناراً ومؤثّره أو سبباً إذ الجعل يتوججه إلى أصل وجوهه لا بوصفتته. وهذا بخلاف الجعل فى الأسباب التشريعته. حيث 
إن الجعل فيها 


6١٠2: ص‎ 


يتعلّق بوصف السببتِه لا بأصل وجود السبب؛ أى يجعل الشارع ما ليس بسبب سبباً ويعطيه وصف السبيتهه مثل ما لو قال الإنسان 
لزوجته: (ظهرك كظهر أمَّى)» فإنّ هذه الجمله قبل جعل الشارع لم يكن سبباً لتحمّق الظهار» ولا توجب حرمه زوجته. بخلاف 
بعدما جعله الشارع سبباً للظهار, فإنّه توجب نشر الحرمه بإيجاد هذا السبب, فهذه الألفاظ قبل الجعل التشريعى لم يكن إلآ 
بمعناها اللغوى؛ من دون حصول الافتراق بين الزوجينء وأما بعد جعل وصف السببيه تصبح سبباً للافتراق» فالمجعول هى سببته 
تلكك اللفظه بما لها من المعتى الانشائىء لا ذاث السبب» وهكذا الأمر فى مطلق الأمور الاعتبارثه العقلائيه والشرعته. 


وعليه» فما اشتهر بين الألسن وقد صرّح به المحمّق النائينى فى تقريراته «فوائد الأصول» فى الأسباب الشرعيّه بأنَّ الجعل متعلقّ 
بنفس السبب» ويكون وصف السببتِه انتزاعياً ليس إلا الخلط بين السبب فى التكوين والسبب فى عالم التشريع» مع أَنّه قد ثبت 
الفرق بينهما حيث إِنَّ الجعل فى التكوين يتعلق بأصل وجود السببء وفى الثانى بوصفته السبيه مع كون أصل وجوهه ثابتاً. 


فإذا ظهر لكك معنى حقيقه السببيه والمسببتّه فى المجعولات. وبانَ لكك أقسام الأسباب والمسببات» نقول: 
غايه ما يمكن أن يتوهّم جريان البراءه الشرعيّه فى السببيه والمسبييه الشرعتيتين» هو أن يقال: 


إن المستب إذا كان مثل السبب مجعولاً» وقام الشكك فى كون معلّق الأمر هو الأقلّ أو الأكثرء وأقدم المكلف على أداء الأقلّ» 
بصبح الك فن تحيّق المسبب حيتكل ناشتاً عن الشكك فى .دخاله الجزء أو العرظ المشكوكة فيهماءفجريان حديث 


6٠17: ص‎ 


الرفع فى السبب يرفع الشكك عن المستب» فيحكم بتحقّقه لوجود الأقلّ وجداتا» ورفع الزياده بحديث الرفعء وليست السببيه عقلتّه 
حتى يكون من الأصل المثبت. 


لكنّه مدفوع: بن السفهو]ن كانت شرصيه الا ان الفكم ف حفن العدسج ناش عن الشكك فى كون الأقل تمام السبب أو 
جزئه فرفع الزياده بالأصل لا يثبت كون الأقلّ هو تمام السبب إلآ بالأصل المثبتء هذا أوَلا . 


وثانياً: إنَّ المسبب الذى كان هو المأمور به ليس أمراً مركباً حتّى يدور أمره بين الأقلّ والأكثرء بل المسبب على الفرض أمرٌ 
بسيط يدور أمره بين الوجود والعدم؛ ففى مثله لا يجرى فيه إلا الاشتغال لا البراءه» فمجرّد كون الأسيات أو المساك هه الامور 


المجعوله لا يوجتٌ جريان البراءه فيه» بل المدار فى جريان البراءه وعدمه ملاحظه حال المأمور به هل هو المسبّب المحصٌّ لى 
لبط كئورةة الاتكفال ار اله السب والنحميل البر كدو الأقن والأكوفيورةة البراءهم 


أقول: وأمّرا البحث فيمايتّبع المواردالثلادث من الشبهه الموضوعيّه فيالأقلٌ والأكثر الارتباطى» ففى ذلكك نرجع إلى كلام الشيخ 
الأعظم قدس سره فى فرائده حيث قال: 


(المسأله الرابعه: فيما إذا شكك فى جزئيه شىء للمأمور به من جه الشبهه فى الموضوع الخارجى كما إذا ابوإيشهر جوايرةد 
مصداقه بين الأقلّ والأكثر» ومنه ما إذا وجب صوم شهر هلالى هو ما , نين الهلالية فشكن فى آذ ثلاثون اواكافشي وس افر 
بالطهور لأجل الصلاهء أعنى الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاه فشكك فى جزئيِه شىء للوضوء أو الغُسل الرافعين» واللازم 
وداخعياتة للد روفن حار كايا متيو وسو تفصيلا وِنّما الشك فى تحقّقه بالأقلّء فمقتضى أصاله عدم 
تنه وبقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به» ولزوم الاتيان 


6٠0/8: ص‎ 


بالأكثر ولا يجرى هنا ما تقدّم من الدليل العقلى والنقلى الدال على البراءه؛ لأنّ البيان الذى لابدٌ منه فى التكليف قد وصل من 
الشارع؛ فلا ينفسخ المؤاخذه على ترك ما بتنه تفصيللا » فإذا شكك فى تحقّقه فى الخارج فالأصل عدمه» والعقل أيضاً يحكم 
بوجوب القطع بإحراز ما علم وجوبه تفصيلا؛ أعنى المفهوم المعّن المأمور به ألا ترى أنه و تك فى رنود باقى الأسجزاء 
المعلومه. كأن لم يعلم أنه أتى بها أم لاء كان مقتضى العقل والاستصحاب وجوب الاتيان بها)(1). 


ثم ذكر رحمه الله وجه الفرق بين المقام وبين الشبهه الحكميه وحكم بأنَّ التكليف فى الثانى فى أصله مشكوك فيجرى البراءه» 
وهنا كان معلوماً تفصيلا» والشكك كان فى سقوطه؛ فمقتضى الأصل هنا الاحتياط. 


وقد أوتفعلية المحتى الناتي : ونسب إليه الغفله أو تخيل عدم إمكان وقوع الشكك فى نفس متعلق التكليف ؛ بين الأقلّ والأكش 
لأجل الشبهه الموضوعيه لأنه أرجع الشكك فى الموضوع إلى الشكك فى المحضرلى فى الأقلّ والأدكثر الارتباطى؛ مع أنه كان 
شق أن خعل لباب الأقل والأكتر كات الما شه أربع مسائل ثلاثه فى الشبهات الحكمته وواحده فى الموضوعييه كما فعل 
ذلكك فى المتباينين. 


ثم شرع رحمه الله ببيان إمكان هذا الفرض هنا . 


آنا المدقى الحراق قن قياس برخاشه عل زف افك الأصول اقفن ره خلى انكف لذن المحمّق النائينى رحمه الله ودافع عن مذهب 
الشيخ قدس سره بعدما نقل ما يمكن أن يفرض الشبهه الموضوعته فى الأقلّ والأكثر الارتباطى» وقال بأنّهِ رحمه الله لم يقصد . 


. 787 فوائد الأصول:‎ -١ 


6١04:ص‎ 

بيان هذا القسمء وإلآً فإنّ شأنه أجلّ من أن لا يتتنه إلى ذلكك. 

ولذلك ألجتنا إليبيان القسم الذيذكره فى «فوائدالاصول» حتّى نلاحظ سبب عدم تعرّض الشيخ لذلكء وهذا يقتضى أن نعود 
إلى كلام المحقّق النائينى فى فوائده. 

استعراض كلام المحقق النائينى ومناقشته 

استعراض كلام المحمّق النائينى ومناقشته 


قال :رنحمة الله + (والتحقيق آله يمكن فرشن السبيه التوضرضية :فى بات الأقل والأكثر الأرتباط + وذلكك إلما يكون فى التكالبيك 
التى لها تعلق بالموضوعات الخارجته. 


وتوضيح ذلكك: هو أنّ التكليف بما يكون له تعلق بالموضوع الخارجى كالتكليف بإكرام العالم وإهانه الفاسق» يختلف متعلقه 
سعهٌ وضيقاً على حسب ما يفرض من أفراد الموضوع خارجاًء فإِنّ دائره الإكرام تتّسع بمقدار ما للعلماء من الأفراد خارجاًء لأنّ 
زياده أفراد العلماء فى الخارج توججب زياده فى الإكرام الواجبء فكلّما كثرت أفراد العلماء خارجاً انسعت دائره الإكرام» ومن 
المعلوم أن الشكك فى عالميّه بعض الأفراد يستتع الشكك فى وجوب إكرامه؛ فلو علم بمقدار من أفراد العلماء خارجاًء وشكك فى 
عالميّه بعض» فالإكرام الواجب يتردّد بين الأقل والأكثر لأنّه يعلم بوجوب مقدار من الإكرام على حسب مقدار ما علم من أفراد 
العلماءء ويشكك فى وجوب | لإكرام الزائد للشكك فى موضوعه. 


وهذا من غير فرقٍ بين لحاظ العلماء فى قوله: (أكرم العلماء) مجموعتّاً أو استغراقيا فإنّه على كلا التقديرين يتردّد الإ-كرام 
الواجب بين الأقل والأكثر عند العلم بمقدار من أفراد العلماء والشكك فى عالميه بعضء غايته أنه : 


إن لوحظ العلماء على نحو العام الاستغراقى؛ يرجع الشكك فى ذلكك إلى الشكك 


6٠١ ص:‎ 


بين الأقلّ والأكثر الغير الارتباطى؛ لأنّ وجوب إكرام ما شكك فى كونه من أفراد العلماء واقعاً لا ربط له بوجوب إكرام ما علم من 
أفراد العلماء خارجاًء لانحلا-ل التكليف إلى تكاليف متعدّده حسب تعدّد أفراد العلماء» ويكون لكلّ تكليف إطاعه وعصيان 
يخصّهء كما هو الشأن فيكلٌ عامٌ استغراقىءفلا دخل لإكرام أحد الأفراد بإكرام الفرد الآخر. 


وإن لوحظ على نحو المجموعى؛ يرجع الشكك فى عالميّه بعض إلى الشكك بين الأقلّ والأكثر الارتباطىء فإنّه لم يتعآق التكليف 
الاستقلالى بإكرام ما يشكك فى كونه من أفراد العلماء» على تقدير أن يكون من أفراد العلماء واقعاء أنه ليس هناكك إل تكليف 
واحد تعلق بإكرام مجموع العلماء من حيث المجموع؛ فيكون إكرام كل فردٍ من العلماء بمنزله الجزء لإ-كرام سائر العلماءء 
كجزئيه السوره للصلاه؛ فإِنْ الإخلال بإكرام أحد الأفراد يوجب الإخلال بإكرام الجميع؛ ويتحمّق عصيان التكليف بذلككءلأنَّ 
معنى العام المجموعى هو لحاظ الأفراد المتباينه مرتبطه بعضها ببعض» يقوم بها ملاكك واحدء فيكون كل فرد من أفراد العلماء 
بمنزلة الجزء لسائر الأفرادء يتوقف امتثال التكليق على إكرا م الجميع؛ فالشك فى وجوب إكرام بعض الأفراد يكون كالشكك فى 
وجوب السوره؛ ويرجع إلى الشكك ؛ بين الأقل والأكثر الارتباطىءغايته أنّ التكليف بالسوره ليس له تعلق بالموضوع الخارجى؛ فلا 
يمكن أن تسق السبهه العو وعيه قبهناء بل لاك وأن تكون شكميه بغلاق الشك فى وجوت كرام مق شك فى كوله من 
أفراد العلماءء» فإنّ الشبهه فيه موضوعيه. 


فظهر أن تردّد نفس تعلق التكليف بين الأقلّ والأكثر فى الشبهه الموضوعيبه أمدٌ بمكان من الامكان وأمثلته فى الفقه كثيره: 


6١١:ص‎ 


منها: ما إذا تردّد لباس المصلَى بين كونه من مأكول اللّحم أو غيره؛ فإنّ مانعته غير المأكول تختلف سعهٌ وضيقاً على حسب ما 
لغير المأكول من الأأفراد خارجاء ويكون كل فرد منه مانعاً برأسه فإنٌ الأصل فى باب النواهى النفسيه والغيريه هى الانحلاليه» 
فكما أن النواهى النفسييه كقوله: (لا تشرب الخمر)» ينحل إلى النواهى المتعدّده بعدد ما للخمر من الأ.خراد خارجأء كذ لكك 
النواهى الغيريّه كقوله: الا تصلٌ فيما لا يؤكل) شعل إل تراه مقعة ذه نوما لغرر العدمنه كد ارما الغو البا كر ل فرج 
الأفراد» ويكون قوله: إل قبل جما ليو كل ايسول قله الأم فى 3 الدرف ول مل فى :لكك الفرة رمكة ل فلو كفن 
الخاء اللباتى مهي الماكول يرجع الشكك إلى الشكك فى مانعيه ذلكك اللباس» وأخذ عدمه قيداً فى الصلاه؛ فيؤول الأمر إلى 
الشكك بين الأقل والأكثر فى الشبهه الموضوعيه؛ للعلم بمانعتيه ما عُلم انَخاذه من غير المأكول» وتقيبد الصلاه بعدم وقوعها فيه؛ 
والشكك فى مانعته ما يشكك فى اتخاذه من غير المأكول وتقييد الصلاه بعدم وقوعها فيه؛ والكلام فيه عين الكلام فى الأجزاء 
والشرائط من حيث جريان البراءه الشرعته فى القيديّه الزائده المشكوكه. وعدم جريان البراءه العقليِه فيهاء إذ لا فرق بين الأجزاء 
والشرائط والموانع فى مناط جريان البراءه. 


نعم فى الأ-جزاء لا يمككن أن تتحمّق الشبهه الموضوعيه لأنّ التكليف بها ليس له تعلق بالموضوع الخارع زفن الشدرائظ ون 
كان يمكن تحقّق الشبهه الموضوعيه فيهاء إلا أنه لا يرجع الشكك فيها إلى الشكك , بين الأقلّ والأكثرء لأنّ الشرطيه لا تنحلّ إلى 
شروط متعدّده بمقدار ما للموضوع من الأفراد خارجاً فإنّ التكليف فى باب الشروط إِنّما يتعلق بالوجود, ولا يمكن التكليف 
بإيجاد المتعلق 


6١١ ص:‎ 


فى كلّ ما يفرض من أفراد الموضوع خارجاً فلو فرض أن كون الأباس من مأكول اللّحم شرط فى الصلاه؛ لا أن غير المأكول 
مانع» فلا يمكن التكليف بإيجاد الصلاه فى كلّ فردٍ من أفراد اللباس المتّخذ من مأكول اللّحمء بل ليس هناكك إلا تكليفٌ واحد 
تعلق ا جد الصا ه فى فردٍ ا من اللباس الممّخذ من مأكول اللحمء ولابدّ من إحراز وقوع الصلاه ه فى ذلكء كما هو الشأن فى 
كل شرع سيك د يلزم إحرازه» فلا تجوز ا لصلاه قينا شك فى كرقه نبج اكوك للحي جاذ على مره اباي مليفل مق 
مأكول اللّحمء ولا تجرى فى ذلكك البراءه» لأنّهِ ليس هناك إلا تكليفٌ واحدٌّ يجب الخروج عن عهدته؛ فالشبهه الموضوعيه فى 
باب الشروط لا ترجع إلى الأقل والأكثر. 


وهذا بخلاف الشبهه الموضوعيه فى باب الموانع» فإنّها ترجع إلى الأقلّ والأكثش, لأنَّ التكليف فيها إِنّما يتعلق بالعدم, ويمكن أن 
يكون عدم كل فردٍ من أفراد اللباس المتّخذ من غير المأكول قيداً فى الصلاهء وأخذ وجوده مانعاً فيهاء فتجوز الصلاه فى ما شكك 
فى أخذه من غير المأكول)» انتهى محل الحاجه(١).‏ 


أقول: ويرد على كلامه من عدّه جهات: 


الجهه الأولى: إِنْ مراد الشيخ من الشبهه الموضوعته هو ما كان أصل الحكم من حيث الكبرى معلوماً دون الصغرى والموضوع 
مشكوكاًء وكان بلا واسطه. أى بأن لا يكون من قبيل المتعلق للمتعلق, فإنّ المثال الذى مثّله الشيخ بالصوم لشهر هلالى المردّد 
موضوعه , بين الثلاثين أو أقل كان الموضوع هنا بنفسه مشكوكاً لا . 


ا ااا 


01١1١: ص‎ 


أصل حكم وجوب الصوم, فحيث أن المتعّق هنا هو عنوان الهلالى وقد شكك فى حصوله بأقل من الثلاثين فحكم بالاشتغال» 
وهذا بخلا.ف مثل: (أكرم العلماء) إذا لوحظ بنحو العام المجموعى؛ حيث إن الحكم هنا معلومٌ لأنّ مفهوم العلماء الذى اعتبر 
موضوعاً للحكم معلوم؛ والمشكوك هو متعق المتعلّق» فهو وإن كان من حيث التسميه داخللاً تحت الشبهه الموضوعته إلا أنَّ 
دتو له يكوة طرق ول ولكن لا يناف يذلكم أن يكون حكمه من حيث البراءه والاشتغال مختلفاً مع المثال الذى ذكره الشيخ 
قدس سرهء كما هو الأعر كذلكء لأنّ رجوع معنى الشكك فى عالمئه فردٍ إلى الشكك فى كونه داخللا تحت الحكم وعدمه 
والأصل عدمه؛ فلا ينافى ذلكك مع الحكم بالاشتغال فى مثل وجوب الصوم لشهر هلا-لى» لأجل كونه من قبيل الشكك فى 
المحصّل كما قاله الشيخ رحمه الله . 1 


الجهه الثانيه: أَنْ ما ذكره أنّ الشكك فى جزئيه السوره من قبيل الشبهه الحكميّه لا الموضوعيه بإطلاقه غير صحيح؛ لإمكان أن 
كر وه اكه فى سذرككها لأا اله هنذا أمو كاده انق داف الصناةة فشك شيف كل التبوره القلاعه معلا تعن عدر فون 
القرآن حتّّى يصير جزءً للصلاه ه أم لاء فيصير هذا من قبيل الشكك فى الشبهه الموضوعته لأجل الشكك فى جزئيه السوره. 


نعم» فى الشكك فى جزئيها الذى ذكره النائينى رحمه الله يكون شكاً فى الشبهه الحكميه فدعواه أنْ الأجزاء لا يمكن أن تتحقّق 
فيها الشبهه الموضوعته لأنّ التكليف بها ليس له تعلّق بالموضوع الخارجىء ليس على ما ينبغى 


الجهه الثالثه: إن التفكيكك الذى التزم به ب بين الموانع والشروط. باعتبار أَنْ الموانع أمرها عدمى فيصيح دخولها فى الأقلّ والأكش 
لأنّ عدم كل قيدٍ من غير 


6١5: ص‎ 


المأكول أخذ قيداً للصلاه؛ فمرجع الشكك فى فردٍ يعود إلى الشكك فى كون عدمه مأخوذاً وعدمه. والأصل البراءه» وهذا بخلاف 
الأرائل حك إن ووه تقرودنا قرط وهل تاكليت :والجدهزفلة دوو أمردديك الاق وال كور 


ليس فى محل لأنّ المانع كما قد تعلّق بعنوان أجزاء ما لا يؤكل لحمه؛ ويشكك فى فردٍ بعد معلوميه أفراده» كذلكك يكون فى 
الشرطيه إذا جعلنا عنوان أجزاء المأكول شرطاًء حيث إِنّ هذا العنوان له فردان ما هو معلومٌ بأنّه مأكول, وفرد مشكوك فيه. 
و ا الاح عي كار يد اجاررو ا در يعود إلى الشكك فى 


كفايته فى المعيّهء فمقتضى الجمع مع ملاحظه جميع الأفراد هو الشكك فى الأقلّ والأكثر فى العموم البدلى» أى هذا أو هذاءنظير 
العموم الاستغراقيفيالموانع» والاختلاف فى كيفيه نحو المجموع لا يؤر ذ قن الفطلوتة»مق دورات الام بين الأقلّ والأكثر ذ فى أصل 
العنوان. 


نعم» أصل الفرق فى المانع والشرط إِنّما كان من جهه كيفته أصلهماء حيث إِنَّ مقتضى أصل العدم فى المانعيه جواز الصلاه مع 
ذلك المشكوكء ومقتضى أصل العدم فى الشرط هو عدم الجوازء لعدم إحراز الشرط مع الإتيان بالمشكوكك. والافتراق فى 
مقتضى كل ذلكك لا يوجب خروج الشرط عن بحث الأقلّ والأكثر كما فرضه قدس سره . 


اهل ظهر من جميع ما أوردنا عليه أن الساله عل جعي هاه اهل هن البراءم أو الكتمفالة الله فوع مففة ون 
كان المووة مدقي : الشكمق اسمن امعط كماهر الالموفن القدر ول أوافى :نعض الأسجراء إذا كان أضل المتعلق 
دلوم امكد قله مشك وكاًءنظير ما مثّله الشيخ رحمه الله »فالأصل هو الاشتغال. 


6١6:ص‎ 


وأمّا إن لم يكن كذلك, بأة كاة هن قيل الدكيق بصداق العام كما فى الموانع أو فى الأجواء ال كانت ملفا للمتعلقء 
مثل ما فى: (أكرم العلماء)» والشكك فى فردٍ كونه فرداً أو فى مانع فى كونه مانعاًء فالأصل البراءه لا الاشتغال؛ واللّه العالم. 


البحث عن القسم الثالث من أقسام الشبهه الموضوعيّه 
البحث عن القسم الثالث من أقسام الشبهه الموضوعيّه 


أقول: بقى هنا قسماً ثالثاً للشبهه الموضوعته غير ما ذكر» وهو ما لو كان الشكك فى مقام الامتثال والاسقاطء مثل ما لو علم أجزاء 
الصلاه وشرائطها وموانعها وقواطعهاء وعلم أن السو رو حر والاستال شرط: ولس غير الماكورل مانع» والحدّث قاطعٌ» ولكن لم 
يعلم حال الصلاه الخارجيّه التى قد أتى ناه د سر مشو بإتيانها هل هى واجده لجميع الأجزاء والشرائط» وفاقده لجميع 
الموانع والقواطع أم لا؟ 


إن الظاهر يقتضى الشغل اليقينى المستلزم للفراغ اليقينى والاحتياط, فلابدٌ أن يتيقّن بإتيان المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه. 
وجوديّه كانت أو عدميهء غايه الأمر يكفى فى العلم بذلكك أن يكون حاصللا بواسطه العلم الوجدانى أو إحرازه بعلمى أو بأصل 
عملى» فكل موردٍ فيه قاعده الفراغ أو التجاوز أو الشكك بعد السلام والحيلوله يحكم فيه بالصخه. وفى كل موردٍ ليس فيه ند 
هذه الأمور لابدّ له من الاحتياط: فهذا قسمٌ آخر للشكك فى الشبهه الموضوعيه فى الأقلّ والأكثر الارتباطنين» والأصل الجارى 
مالتسال كال مح . 


6١2: ص‎ 

تشيهات متعلقه بالبمزء والشرط 

أقولة وق الفتبد على أامدى #تعلفة بالنوه و العومل: 

الأمر الأوّل: قد عد الشيخ رحمه الله فى فرائده لذلكك ثلاث مسائل: 
أحدها: فى نقصان الجزء سهواً. 

والثانى: فى زياده الجزء عمداً. 


والثالث: فيزياده الجزءسهواً بعد معلوميه بطلان الصلاه مثلالنتقصان جزءهاعمداً لأنها لو لم تكن كذلكك لما كان جزءاً وتبعه 
فيذلك صاحب «الكفايه» وقال: 


(الثائى: أنه لا يخفى أنّ الأصل فيما إذا شكك فى جزئيه شىء أو شرطيته فى حال نسيانه عقلا ونقلاء ما ذكر فى الشكك فى أصل 
الجزئيه والشرطيه.. إلى آخره). 


مختار الشيخ رحمه الله بطلان العباده بالنقص سهواً لعموم الدليل الدالٌ على شمول جزئيه الجزء لحال النسيان والغفله» فحيث 


تركه سهواً يكون قد أتى بما ليس بمأمور به. 


ثم أشكل على نفسه: بِأنْ هذا العموم صحيحٌ لو ثبت جزئيه الجزء بدليل لفظي,ء مثل: «لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب»» بخلاف ما لو 
ثبت بدليل تُبِى لا إطلاق له مثل ما لوقام الاجماع على جزئيه شىء للصلاه» واحتمل اختصاصها بحال الذّكر فقطك فحينئقٍ لو 
شكك فيه يرجع الشكك إلى الشكك فى الجزئيه حال النسيان؛ والمرجع فيه إلى | لبراءه أو الاحتياط على الخلاف المتقدّم فى الأقلّ 
والأكثر الارتباطيين. 


ثم أجاب عن إشكاله: (بأنْه إن كان المراد من عدم جزئيه ما ثبت جزئيته وارتفاعها بحديث الرفع فى حقٌّ الناسى؛ إيجاب العباده 
الخاليه عن ذلكك الجزء 


6١١/١: ص‎ 


المنسى عليه وهو غير صحيح. لعدم قابليِه الناسى لتوجيه الخطاب إليه. لأنّه بالتوجه إليه بالخطاب يخرج عن كونه ناسياًء ويتذكر 
وينقلب الموضوع. 


وق انيل سه إنقاء العالى عاق مدال اللسبان: ندل عون العباده الواقعته» فهو حَسَنٌء ولكن الأصل عدمه بالاتثفاق» فيصير معنى 
بطاختة العاده الثاقدة للبور د فى حال السعياة معلرماء:فظير أنه لا غازيق لنافى خشاك كه العاف فيه فى حال اللسياة)» اقيي 
ملخص كلامه .)١(‏ 


أقول: بعد الوقوف على كلام الشيخ رحمه الله وعلى الإشكال المذكور حول أن عله عدم صيحه عباده فاقد الجزء لأجل النسيان» 
هو احتمال جزئيه الجزء حال نسيانه» فلابدٌ حينئذٍ من الحكم بالصحه فى مقام الإثبات على إثبات أمرين: 


أحدهما: إثبات أنّهِ هل يمكن ثبوتاً الحكم بصحّه عمل قد نقص أحد أجزائه؟ 


والشانى: بعد القبول والفراغ عن إمكان الثبوت» يقع البحث عن أَنّه هل يكون لنا دليل فى مقام الإثبات يقتضى التكليف بالمأتى 
به فى حال نسيان الجزء من دليل اجتهادى أو أصل عملىء أو أنّه ليس لنا فى مقام الإثبات ما يقتضى ذلكء بل لايمكن إثبات 
دلبل على التكليق «السيه إلى الأحراء الباقيه من السياة لوجوه التحاذير كما سقفرق إن شاء الل دجتال ؟ 

فحينئنٍ يأتى الكلام فى الجهه الثالثه: وهو أنّهِ على فرض عدم إمكان كون الباقى مأموراً به ثبوتاً» أو عدم إمكان ذلكك فى مقام 
الإثبات» فهل لنا دليل اجتهادى أو أصل عملى يقتضى الاجتزاء بالمأتيّ به فى حال النسيان» وكونه . 
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ص:018 
مُجزياً عن الواقع وإن لم يكن مأموراً به» أو ليس لنا دليل على ذلكك ؟ 
ثم يأتى الكلام فى أنه عند الشكك فى جزئيه الشىء بصوره الإطلاق أو لخصوص الذاكر هل لنا أصل يعتين أحدهما أم لا؟ 


أمَا الكلام فى الجهه الآولى: فقد يقال إِنّه لا إشكال فى أَنّهِ لا يمكن ولا يُعقل ثبوت التكليف للجزء المنسيّ فى حال النسيان » 
لعدم قدره المكلف عليه فى ذلك الحال » ولا يُعقل توجيه الخطاب والتكليف به فى حال النسيان بالنسبه إلى الجزء المنسيئ. 


وأمًا التكليف بالنسبه إلى ما عدا الجزء المنسي من الأجزاءء» فغير معقولٍ لو أريد الأخذ بالعنوان فى متعلّق المكلّف بالناسى عنواتاً 
للذكلك: يعاطق لكف سذاهه أن الناسس الا ررق نقبية و اهنا لهذا الكتؤانة :ولا ”ترس ة ل التحناتةة أنه دف الالتفانة إلى 
نسيانه يخرج عن الناسى» ويدخل فى الذاكرء فلا يمكن أن يكون الخطاب بعنوان الناسى محرّكاً لعضلات المكلفء والالتفات 
إلى ما أخذ عنواناً لابدّ منه فى تحقّق الانبعاث وانقداح الإراده» فالمستطيع ما دام لم يجد نفسه مستطيعاً لم يكد يتحرّكك إلى 
إرادته وتحصيله» وهكذا يكون الناسىء فما لم يتوه إلى كونه ناسياً وفاقداً للجزءء لم يتحرّك إلى إتيانه» ولو توبجه خرج عن 
حال النسيان وأصبح ذاكراً. 


وعليه» فيقع البحث فى أنه كيف يمكن توه الخطاب إلى الناسى بالنسبه إلى ما عدا الجزء المنسيّ بحيث يكون هو المأمور به ؟ 


وما قبل أو يمكن أن يُقال فى تصوير العنوان الذى يمكن أن يتوه إلى الناسى, 


ص:4١6‏ 
هو الخطاب بالنسبه إلى ما عدا الجزء المنسيّ» عباره عن أحد الوجوه التاليه: 


أحدها: ما حكاه المحقّق النائينى عن تقريرات بعض الأجله لبحث الشيخ قدس سره فى مسائل الحَلل من قوله: (وسمعتٌ على ما 
بالق أنه كان الميزر ا الشيزاركئ قلسن سيره ): 


وحاصل كلامه: يرجع إلى إمكان أخذ الناسى عنواناً للمكلفء وتكليفه بما عدا الجزء المنسيئء بتقريب أنّ المانع من ذلك ليس 
إلآ توم كون الناسى لا يلتفت إلى نسيانه فى ذلكك الحالء فلا يمكنه امتثال الأمر المتوسجه إليه. لأنْ امتثال الأمر فرع الالتفات 
إلى نما أحد:غبوانا للمكلف:؛ 


ولكن يضعّف ذلكك: بأن امتثال الأمر لا يتوققف على أن يكون المكلف ملتفتاً إلى ما أخذ عنواناً له بخصوصه: بل يمكن الامتثال 
بالالتفات إلى ما ينطبق عليه من العنوان ولو كان من الخطاء فى التطبيق» فيقصد الأمر المتوجه إليه من العنوان الذى يعتقد أنه 
واجدٌّ له وإن أخطأ فى اعتقاده؛ والناسى للجزء حيث لم يلتفت إلى نسيانه» بل يرى نفسه ذاكراً فيقصد الأمر المتويجهء إليه بتخيل 
أنه آمر اذ كر فيؤؤل إلى التغطا فى التطبيق قلي :قسن الأمن بالآداة.والقشآفى مكان الجر قا حك النامسئ غيوانا المكلت أيه 
بمكان من الإمكانء ولا مانع عنه لا فى عالم الجعل والثبوت» ولا فى عالم الطاعه والامتثال. 


ولكن.يمكن أن تجات عنه::بوجود الفرق بين ما نخن فيه وبين الأمر بالأداء والقضاء» لأنّ انبعاث المكلف عن كل واحد منهما 
بواسطه الأأمر المتعلق بكل واحدٍ منهما ممكنٌ غايه الأم ان المكلف يسهو ويُخطئ فى التطبيق» ويزعم أن الأمر المحدك له 
كان هو الأداء. مع أنّه لم يكن كذلككء أو يزعم أنه الأمر بالقضاء مع 


ص: 6٠١‏ 
أنه لم يكن كذلك,ء فوجود الأمر لكل منهما ممكنٌّ ولا محذور فيه ولا استهجان» هذا بخلاف المقام؛ لأنَّ الأمر المحرّكك له : 


إن كان هو الأمر المتعلّق للذاكرء فهو غير شامل له. لأجل عدم القدره لتحريكه بالإتيان بجميع الأجزاء مع فرض وجود النسيان 
للسوره» وتحريكك الأمر لا يمكن إلا فيما يمكن الانبعاث فيه» وفيما لا انبعاث فيه لا بعث فيه. 


وإن أريد الانبعاث من الأنمر المتعلّى للناسى الشامل لتسعه أجزاء مثلك المفروض أنه معذورٌ لأجل عدم التفاته إلى نسيانه 
حتّييدخل تحت ذلك العنوان» ويحرّكه وما لا يحرّكه فيه أصلاء فلا وجه لوجوده ومستهجن. 


إن أركك فيد كعك ل أبوالنداكر لشنهه سحي ال ررق 'تقية 23 ١‏ فالامسد كك للورويات بالعمز اه إلا المعةت نضا ألا 
حقيقه؛ فالانبعاث لم يتحقّق عن حقيقه الأأمر. بخلا.ف المُشبه به حيث إِنّه انبعاث عن حقيقه الأأمرء فالقياس يكون قياساً مع 
الفارق» فلا يكون هذا وجهاً لذلكك . 


تانتياة قود ما آفاده المسقق الشراساتن قدمن سروانك أن اشفاض النائي ليختو الس إلى ما عدا العو الممت لا 
يَلازم ثبوتاً أخذ الناسى حر مكلت مض يمه التصدوو اده ين ينك أن يؤخذ عنواناً آخر يلازم عنوان الناسى مما 
يمكن الالتفات إليهه كما لو فرض أن بلغميّ المزاج يلا-زم فى الواقع نسيان السوره فى الصلاه؛ فيؤخذ بلغمى المزاج عنواناً 
للمكلف ويخاطب بهذا العنوان» والمفروض أن المكلف يمكن أن يلتفت إلى كونه بلغمى المزاج وإن لم يلتفت إلى ما يلازمه 
من نسيان السوره. فإنْ التفكيك فى الالتفات بين 


07١:ص‎ 


المتلا-زمين بمكانٍ من الإمكانء فيقصد الناسى للسوره الأمر المتوبجه إلى ما يلازم نسيان السوره من العنوان الذى يرى نفسه 


واكدا له هذا 


قاين عله أؤلك كنا فى وراك الأصرل (أنْه مجرّد فرض لا واقع له. إذ ليس لنا عنوانٌ يلازم نسيان الجزء دائما بحيث لا يقع 
التفكيك بينهماء خصوصاً مع تبادل النسيان فى الأجزاءء لا سما مع ملاحظه عناوين متعدّده كل عنوانٍ يُلازم مع نسيان جزء دون 


جزء من الامور البعيده. 


وثانياً: إن العنوان الملازم للنسيان إِنْما أخذ معرّفاً لما هو العنوان الحقيقى وهو الناسىء والذى لابدٌ منه فى صححه التكليف هو 
الثانى لا الأوّلء فالالتفات إلى المعرّف لا فائده فيه وإلى الثانى يعود المحذورء كما لا يخفى)(1). 


ثالثها: هو ما أفاده الخراسانى قدس سره وارتضاه المحقّق النائينى قدس سره وخلاصتها: 


إن المكليف به فى الواقع هو غير الجزء المنسيّ من بقته الأسجزاء للذاكروالناسى» ويختصٌ الذّكر بالخطاب لخصوص الجزء 
الشي ولااسدور ف اتخصيصة بالذ كر :والخطان اكت النابى حت ل سكن 


والإشكال: بأنّه يستلزم أن يكون الخطاب لخصوص الجزء المنسيئّء المستلزم لكستلذلية الرحويه ولا يكين قط باقة الأجد امه 
فيصير من قبيل الواجب فى واجب بأن يكون ظرف امتثاله ظرف امتثال سائر الأجزاء من دون أن يكون بينه وبينها ما يقتضى 
الارتباطيه. 


مندفع: بِأنّ ملاكك الارتباطته وعدمها ليس وحده الخطاب وتعدّده» بل المناط . 
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077١ ص:‎ 


فيهما هو وحده الملاك وتعدّده؛ وإلا يلزم النتققص فى كثير من الواجبات الركتيه» حيث قد يظهر من بعض الأخبار بأنّ التكليف 
الغلام كان يخلابى عملا عو اللمكعال م رط شمن القن على الله عليه و آلة السنض الأذل شر اللدوية بدخله النساةة 
والثانى بفرض النبئ يدخله النسيان ولا يوجب البطلان» واستظهار كون الملاكك واحداً أو متعدّداً كان بواسطه الإجماع ونحوه. 


نعم» لا يبعد كون الأصل فى تعدّد الخطاب هو تعدّد المكلف به على وجه الاستقلاليه. لكنّه فى غير الخطابات الوارده فى باب 
المركناش» فان المسرق متها هو البان لاكعواء والشر انظ 


أؤود غلية المحّق العراقى رحمة الله فى حاشيته بقوله: 


(أقول: ما المراد من الأمر يبقيِه الأجزاء بعد اختلافهاحسب اختلاف نسيانه؟فإن كان عنوان المأمور به عنوان بقتِه الأجزاءء فالناسيّ 
غير ملتفت إلى هذا العنوان: 


وإِنْ كان المراد الأشمر بأجزاء معينه بمقدار منه للجميع بأىّ جزء يوجد.فالمأمور به يمكن أن يكون هو المنسىء فتدبّر)» انتهى 
كلامه. 


ونحن نقول يرد عليه أوَلاً: كيف يمكن القول بأنّ المكلف به فى الواقع هو بقيِهِ الأجزاء مع اختلاف المكلفين فى نسيان الأجزاء. 
حيث قد ينسى أحدهما السوره والآخر الفاتحه؛ والثالث الذكن قن الركوع, والرابع السجده الواحده؛ والخامس . 
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ص :077 


التتشهّد وهكذاء فكيف يمكن جعل الخطاب الأوَلى على نوع يشمل للبقتِه غير المعلومه خارجأً وإن كان عند الله معلوماء فيستلزم 
أن يكون الخطابات متعدّداً بحسب حال الأشخاض برخطابات ومين قال رطئة المختلفه من ا والنسيان» والالتزام بمثل هذه 


الأهون يحتاج إلى دليل يشته والمفروض فقدانه. 


مع أن اللدله [لراوكه شن ساق الأصواء والشسواقط لبس الآ عسوماتك تشمل جميع المكلفين بنس واحدء ويعمٌ الذاكر والناسى 
والعالم والجاهل» وهو واضح. 


مع أن القول باختصاص الذاكر للإتيان بالجزء المنسى للآدخر بعنوان أنه ذاكرٌ مما لا يلتفت إليه بل يأتى بالأجزاء والشرائط 
بلحاظ الخطابات العامّه. لا بملاحظه الخطابات الخاصّه له كما يشهد بذلكك الارتكاز والذوق السليم. 


ثانا ان ها اكعادسى معدة الخطات الستطاة من عقن الرواناك من جيه ذ كر قرفن الله قعال قرفن الدك بلي اش عليه ز 
آله :وقشر فرن الله بالأركان الموجب سانيا البظلاة دوق فرعن التي ضلى الل عليه و الدوهو ساتر الأجزاء» حيت لا يوجن 
النسيان بظلاتهة لعله أراد مه + بعض الروايات هو الأخبار الوارده فى كون الركعتين الأولتين من فرض الله ولا يسرى فيهما الوهم, 
بخلاسف الركعتين الأسخيرتين كما ورد التصريح بذلكك فى الخبر الذى رواه زراره بن أعين بسندٍ صحيح, عن أبى جعفر عليه 
السلام » قال: 


دكان الذى فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهنٌ نْ القراءه؛ وليس فيِهنٌ وهمٌ يعنى سهوء فزاد رسول الله صلى الله عليه و آله 
سبعاً وفيهنٌ الوهمء وليس فيهنّ قراءه» فمن شكك فى الأمولتين اعنامض يطل كوه مارم ورك كه والتهر من هي 
بالوهم»)10).١.‏ 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: جه الباب‎ -١ 


ص :075 
وغيره من الروايات الوارده بهذا المضمون فى هذا الباب. 
لكنّه مخدوش أوَل: نه ليس المراد من الوهم والسهو إلا الشك, كما صرّح بذلكك فى أخباره الاخرى لا النسيان الذى ذكره. 


وثانياً: أنّ ما ادّعاه لا يجامع مع مضمون تلكك الأخبار لأنّ ما يبطل بالنسيان والسهو هو الأركان وهو أعمّ من كونه فرض الله 
تعالى» لوضوح أن الركوع فى الركعه الثالثه والرابعه يكون ركناً وتركه سهواً ونسياناً موجب للبطلان, مع أَنّه ليس بفرض الله فى 
هاتين الركعتين؛ كما أن الركعتين الأخيرتين لو نسيهما أو لم يأت بأحدهما يوجبٌ البطلان, مع أنْهما كانا من فرض النبىَ صلى 
لل ول 


والحافي :أنه النسن كل ما ايكون برك كرون عن افرضن اللمة ابل فق تقوق' كما اعرف 


هذا كله على فرض تسليم كون الخطاب من الله تعالى غير الخطاب من النب صلى الله عليه و آله . وكان متعدّداً مع أنه أوَل 
الكلام؛ لإمكان أن يكون فيه وحده الخطابء غايه الأمر فى جانب من الصلاه كان الخطاب صادراً من النبى صلى الله عليه و آله 
واستهل ين اللدوواخرى كان النشطات مادو مو لك ا ال له لنفسهءكما هو الظاهر من الأخبار» غايه الأمر ما كان 
بإذن الله تعالى يصدر عنه الخطابء ويحتمل أن يكون كلها عن النبي صلى الله عليه و آله : غايه الأمر كان الحقٌّ متفاوتاً . 


والحاصل: أنْ ما ذكره وارتضاه فى الحكم بصححه ما أتى به من الصلاه التى قد نسى بعض أجزائها بما قد قرّره الخراسانى, لا 


رابعها: ما قرّره المحقق الحائرى فى درره وهو : 


ص :010 


(الالتزام بعدم الخطاب أصلا حين الغفله. لا بالتامٌ المغفول عنه ولا بالناقص المأتى به لأسنّه غير قادر على التامٌ وغير قابل 
الشطاب بالنافض ء شتر عه البقطاب إلنه لغذه هذا سال الخطاب. 


وأمًا مجرّد الاقتضاء والملاكك فبالنسبه إلى التامً والناقص سواءء فعلى هذا إِنّا نشكك بعد ارتفاع العُذر أن الغافل صار مكلفاً بغير 
المركب«الناقى الدى أت بدو والأضل عدمة وكوت الاقتقاء بالنسيه إلى الجر الفائت لآ وليل عليده والأصل البزاءه عند كنا 
هو الشأن فيالأقلٌ والأكثر)ءانتهيكلامه على مافى«أنوارالهدايه)(١).‏ 


وبرد عليه أولة: ألما كون عي مخاط يو يقطات امل قساف عدم ضكنه» إذ الخطابات العائه يشمل الساهى والغاقل أيضاً . 


وثانياً: أنه بعد الاعتراف بأنّ الاقتضاء والملاكك بالنسبه إلى التامّ والناقص سواءء لا وجه لدعواه بأنّ ثبوت الاقتضاء للجزء الفائت 
لا دليل علطي اوفك فالأ عل العدم. لأمنّ وجود الاقتضاء والملاك فى أصل الناقص كما فى التامٌ, كان يكفى فى لزوم 
الإتيان به فلا نحتاج إلى ثبوت الاقتضاء فى خصوص الجزء الفائت حتّى نرجع إلى الأصل فعد لفك فالتكليف بالنسبه إلى 
المركب غير التاق كا يجاله لرجووا أصيل اقنش ادقن سقده إلا آنا يرد :قليل يذل غلى الإجزاء والكقانه فهو أمه خر, 


وعليه فهذا الوجه أيضاً مما لا يُغنى ولا يُسمن من جوعء وإن قبله المحقّق الخمينى غير ما يرد عليه بالإشكال الأوّل الذى ذكرناه. 


. 709 أنوار الهدايه: ج7/‎ -١ 


ص 67١2:‏ 
ابطر الى 5 كر البجتق الخميس قلس سرد وتلخصه 


جبران البراءه لا يتوقّف على اختصاص الغافل بالخطاب لأنّه لغوء لأنّ الخطاب ليس إلآ لأجل التحريكك نحو المطلوب, فلو فرض 
أن نفس الخطابات الباعثه للعالم العامد نحو المركب التامٌ هو الباعثه للغافل نحو المركب الناقصء بلا افتراق بينهما من هذه 
الجيه كر اعتصانبها بالخطاف لقراء والخير كذلك» فبرورء أن الباعن عن مزع من لير كع القاقل ده لذ ركون عد كه 
وباعثه نحو المركب الناقص إل قوله تعالى: «أَقِمْ الصَّلة !دلُو اعمس إِلى عْسَقٍ اللّبل:00, كما أن العالم العامد يتحركك منه 
فإذا فرض أنّ المركب التام ذو ملاكك واقتضاءٍ بالنسبه إلى العامد. والمركب الناقص ذو ملاكك واقتضاءٍ بالنسبه إلى الساهيالغافل» 
ويكون باعثهما نحو ما هو المطلوب منهما هو الخطابات المتعلقه بالطبائع»فلامعنى لاختصاص كل منهما بخطاب . 

إلى أن قال: فإذا أتى الساهى بالمركب الناقص. ثم تتبه وشكك فى أن الجزء المنسيئ هل كان له اقتضاءٌ بالنسبه إليه فى حال 


النسيان حتّى تكون صلاته تامّه أو لاحتّى تحتاج إلى الإعاده» يمكن جريان البراءه فى حقّه لعين ما ذكرنا فى باب الأقل 
والأكثرء من غير فرقٍ بين النسيان المستوعب لجميع الوقت وغيره... إلى آخره)» انتهى محل الحاجه(؟). 


. سوره الإسراء: آيه‎ -١ 


"- أنوار الهدايه: ج؟ / 72 . 


ص :7ه 
أقسام الخطابات 

أقسام الخطابات 

الخطابات على قسمين: 

قسمٌ منها خطابات شخصيه. وأخرى كليه قانوثيه. 


ففى القسم الأول منها لا إشكال فى عدم إمكان توجيه الخطاب إلى الناسىء كما لا يمكن توجيه الخطاب إلى الجاهل بالحكمء 
فإذا لم يمكن الانبعاث من الخطاب المتوججه إليهماء فلا-.وجه للحكم بكونهما مأموراً به فى الخطابات الشخصيه. إذ لا فعلته 
للتكليف فيها بالنسبه إلى الناسى والعاجز والجاهل. 


وأمَا الخطابات الكلّيه القانوتيه حيث إِنّ المخاطب فيها ليس شخصاً خاضاً بل يكون عامّه الناس» ففى مثل ذلكك لا مانع أن يقال 
أن التكليف والخطاب متوججه إلى عموم الأشخاص من العامد والغافل» والعالم والجاهلء والقادر والعاجزء إلا أن منتجر التكليف 
لا يكون إلا للعامدين والذاكرين والعالمين» وأمًا غيرهم من الناس والعاجز والجاهل معذورين فى تخلفهم عن مفاد التكليف. 
فالخطاب بحسب حال عمومه شامل لجميعهم, والتكليف فعلي فى حقّهم, إلا أن تنجزه ليس إلا لغيرهم. 


وعليه»فالأمر بحسب حكم الواقع لم يتعلق إلا بالصلاه الناقة الجر اد والقرافط وما ها عن اليضلحه والاقتقاء والنافكه لين إل 
الصلاه الجامعه لجميع الخصوصيات. فالتكليف فى الحقيقه ليس إلا متعلّقاً بها والمحرّكك للناسى ليس إلا ذاكك الأمر المتعلّق 
بالتام» إلا أن المكلف تختل بأنّ أمره عباره عتما يأتى به ولم 


ص :/67 


يتوه بأنّ ما أتى به ليس مطابقاً للمأمور به» فبحسب الحكم الأوّلى فى مقام الثبوت وإن كان له أمر بالتامّ ولم يلتفت إليه وكان 
معذوراً فيه» ولا عقوبه عليه إل أنّه لم يأت بما فيه المصلحه والملاءك لأنّ المفروض أنَّ ما أتى به لولا دليل آخر دالٌ على 
صبّعته لا يكون مطابقاً للمأمور به فالعمل الذى فيه الملاكك والمصلحه لم يأت به إلى الآنء كما أن المأمور به الواقعى فى حقّه 
لم يتحقّق له الامتثال» فإذا ورد دليل مثل حديث لا تعاد وأمثال ذلكك» وثبت الحكم بالصححه بتركك بعض الأجزاء غير ال ركتيه 
يفهم منه بأنَّ الناقص أيضاً متضمَنٌ للملاك الموجود فى الكامل للذاكر» فيحكم بسقوط الأمر فى حقّهإِذ سقوط الأمر لاينحصر 
فيالامتثال فقط» بل قد يكون السقوط بالامتثال تارةً» وبالعصيان أخرىء وثالثه باستيفاء الملاك مع العذر الرافع عنه العقوبه كما 
فى المقام. 


وعليه» فدعوى استواء الملاكك والاقتضاء للتامٌ والناقص بواسطه الأمر الأوّلىء مما لا يمككن المساعده عليه» وإن يصيح ذلكك بالنظر 
إلى الدليل الآدخر, إلأ أنه ليس لأجل تحمّق الامتثال واختصاص الخطاب للذاكر كما التزم بذلكك بعض الأعلام مثل المحقّق 
الخوئى والنائينى رحمهمالله . بل كان لدلاله الدليل على كفايه ذلكك الناقص عن الكامل فى حقّهم» ويشهد لذلك الحكم 
بوجوب الأغاقه فى سباق القن سقفي الدليل الأولن ل لأ وبعرة ديل اشر يدل عليه 


وبالجمله: فما ادّعاه الشيخ قدس سره من الحكم بالبطلان فى حقٌّ الناسى» بواسطه إطلاقه دليل الجزء للمركب فى حال النسيان 
وغيره» أمة غير مت دك 


أقول: بناءً على ما قرّرناه» يظهر بأنّ ما مرّ من بيان الشكك فى أنْ الجزء الفائت 


ص :614 


هل له اقتضاء الإعاده أم لا كما ترى ذلكك فى كلام المحقّق الخمينى والحائرى وغيرهما مما لا يمكن المساعده عليه لما قد 
عرفت بأنّ الملاكك والاقتضاء فى الحكم الأوَلى كان للتامٌ فقط دون غيره» فبعد ورود الدليل الدالٌ عليه أى على الكفايه لا يبقى 
إشكال وشكك وق قن تحت زان الشكم اول حيلة مو الجها كفو قاذ الدليل الثانى» وعليه فمقتضى الدليل الأَوَلى هو الحكم 
بالاحتياط والإعاده دون البراءه وذلكك لا لأجل عدم جريان البراءه فى الأقل والأكثر الارتباطى» بل لأجل الخصوصيه الموجوده 
فى المقام كما عرفت: واللّه العالم بحقائق الأمور . 


هذا كله تمام الكلام فى الجهه الأولى مخ مأحظه إمكان: تعلق الخطاب بالناسى فى عالم الثبوت» من الحكم بوجوب الإعاده. أو 
الحكم بوجوب الإتيان ببقنته الأجزاء كما قرّره القوم. 


الجهه الثانيه: فى أنه بعد الفراغ عن الحكم فى عالم الثبوت» والقول بإمكان تعلّق الخطاب بالصوره الكليّه والعموم بالنحو الذى 
يشمل الناسى والجاهلء فإنّه لو فرض أنّ المكلّف لم يأت بما هو المأمور به فى الواقع المركب من عشره أجزاءء لأنّه قد نسى 
جزءا متهاة ففى هذه الحباله يكو التكليق المامووابهة غير ماتى به وغير ممكل:وحشناناى السؤال عن ات هل لنادليل ابعر 
يدل على عدم وجوب الإعاده فى حال النسيان» وكفايه ما أتى به من الناقص عا هو المأمور به التامّ» أم ليس لنا دليلٌ عليه ولا 


مناص إلا العمل بمقتضى القاعده ؟ 


أقول: من الواضح أن التكليف الثابت فى ذمّته بوجوب بقنتِه الأجزاء دون الجزء 


67١ ص:‎ 


المنسى يحتاج إلى دليل آخر غير الأدلّه المتكفّله لبيان الأ-جزاءء وللمحقّق النائينى رحمه الله فى المقام كلامٌ لا بأس بالتعّض 
إليه يقول: 


(إنَ وجوب الإعاده إِنّْما يكون فيما إذا كان لدليل الجزء إطلاق يعم حال النسيان» وإن لم يكن لدئيل الجزء إطلاق» واحتمل أن 
يكون جزئيته مقصوره بحال الذّكر فالمرجع عند الشكك فى الجزئيه وعسدمها فى حال النسيان» هو أصاله البراءه؛ أو الاشتغال» 
على الخلاف فى باب دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر, لأنّ الشكك فى ذلك كفرع كن الشك: بين الأقلّ والأكثرء ولعله ال ذلك 


يرجع ما ذكره الشيخ قدس سره بقوله: 

(إن قلت: عموم جزئيه الجزء لحال النسيان يتم فيما لو ثبت الجزئيه بمثل قوله: «لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب...)). 
ثم نقل حاصل ما أفاده المستشكل: وهو أن دليل اعتبار الجزئيه : 

تارة: يكون مثل قوله: «لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب). 

وأخرى: يكون الدليل الإجماع. 

وثالئه: يكون هو الحكم التكليفى المتعلق بالجزء؛ مثل ما ورد: «اركع وتشهّد واسجد) ونحو ذلكك. 


والقول بشبوت الجزثيه فى حال النسيان ِنْما يصحٌ إذا كان الدليل هو الأوّل ممما يفيد نفيالصلاه عن الفاقد للجزء. وأمًا الآخران 
فلايتم القول بالثبوت, لأنّْ المتين بالإجماع هو حال الذّكرء والحكم التكليفى لا يمكن أن يعم حال النسيان والغفله» بل يختصّ 
تحال الذكرء وأمًا فى حال النسيان فبختصٌ التكليف يبقيه الأجزاءه 


ص : ١7م‏ 
وتجرى البراءه فى الجزء المنسيّ على تقدير الشكك فى جزئنه حال النسيان. 


ثم لا يخفى عليك أن المراد من الحكم التكليفى فى كلام المستشكلء ليس هو الحكم التكليفى النفسى» وإن كان يوهمه ظاهر 
العباره» لوضوح أن التكليف الاستقلالى لا يمكن أن ينتزع منه الجزئيه والشرطيه؛ فإنّ أقصى ما يقتضيه التكليف النفسى هو 
وجوب المتعلق» وأمَا كونه جزءاً أو شرطاً فممما لا يكاد أن يدل عليه الحكم النفسى. 


نعم» قد تنتزع المانعته من النهى النفسى كما فى باب النهى عن العباده» وفى باب اجتماع الأمر والنهى» بناءً على الامتناع وتغليب 
جانب النهىء وما الجزئيه والشرطيه فلا يمكن انتزاعهما من الأمر النفسى» وتصريح الشيخ قدس سره فى المقام بصيحه انتزاع 
الشرطيه من التكليف النفسىء ليس على ما ينبغى» ولا يبعد أن يكون مراده من الشرطيه عدم المانع» كما ربما يشهد لذلكك 
التمثيل بالحريرء وإلا فالشرطته الوجوديّه ممما لا مجال لتوهّم صبحه انتراعها من التكليف النفسى... إلى آخر ما ذكره بتفصيله)(1). 


أقول: وفيه ما لا يخفى فإِنّ الجزئيه والشرطيه كما أنّه قد يستفاد من قوله عليه السلام : «لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب»» أو «إلآ 
بطهوراء وأيضاً يستفاد من الأوامر الغيريّه المتعلقه بكل جزءٍ جزءء أو بكل شرطٍ شرطء كذلك قد يستفاد من الأمر المتعلق 
بالكل الملحوظ فيه الأجزاء والشرائط» لوضوح أنّ تعلق الأوامر على هذا القسم أمرٌ متداول ومتعارف بين العرفء والقائل به ولو 
يكن أكثر ابسبالا لها كان أقل , 


اران الاصولا 18# 


ص : 077 
قطعا. فما يوهمه ظاهر كلام المستشكل والشيخ قدس سره هو الحقّ. 


وعليه» فالبحث فى إطلاق الدليل وعدمه كما يجرى فى مثل قوله: «اركع أو اسسجد) وغيرهماء كذلكك يجري فى مثل الأمر 
البعان بالمركي :ذى الأجزاء إذا تسن عفن أجراقه أو كراقطةه فدعوي الاتعصار الخصوعن الذليل غير المتكفل للجزم أو الفرط 
كما ادّعاه ممّا لا وجه له . 


نظريّه الوحيد البهبهانى فى الفرق بين الأجزاء والشرائط 
نظريّه الوحيد البهبهانى فى الفرق بين الأجزاء والشرائط 


ثم نقل المحقّق النائينى: بأنْ المستشكل قد اقتبس هذا التفصيل عن الوحيد البهبهانى رحمه الله من الفرق فى الأجزاء والشرائطء 
المنتزع عن مثل: «لا صلاه» والمتّخذ عن الأوامر الغيريّه بتعدم اختصاصهما بحال الذكر فى الأوّل دون الثانى» كما قال بذلكك 
التقصي الرحكتك قدسن شرة قن السك ولخو عن الأظطلدق قن مفل الله والاهياض تحال القتكى قن القان كين وعرهقا 
التفصيل المحقّق القمّى قدس سره فى العلم والجهل من الإطلاق فى الأوّل والاختصاص بالعلم فى مثل الثانى»فيصير المورد لهذا 
التفصيل مع كلام المستشكل فى ثلاث موارد من التمكن والعجزء والعلم والعجزء والذّكر والنسيان. 


ثم أورد المحقّق النائينى عليه: بعدم الفرق بين الدليلين فى وجود الإطلاق الشامل لكل من حالتى العلم والجهل؛ والعجز والقدره» 
والذّكر والنسيان» حتّى فى مثل الأنوامر الغيريهء إذا كان لدليل الجزء إطلاقٌ يشمل حال النسيان» ومع الشكك فى صوره عدم 
الإطلاق يرجع إلى الآصول العلميه» وهى تقتضى اختصاص 


ص :077 


الجزئيه بحال القدره والذّكر؛ لأنَّ الشكك فيه يرجع إلى الشكك فى أنَّ المكلف به فى حقّ الناسى هل هو الطبيعه الواجده للجزء 
الع أو العالوعته فكرو مع تدريات الفكم بين الأدل بوالاعر وقد مرفث أذ الأقرف عرراة إل لاخو ركه املس قن 
حال السياة قضين الجزء عن الأجرام غير الركيهه فلة يوجب فر كه البطلان. 


نعم هذا إذا لم يتذكر فى تمام الوقت. 


وأغا إذا كذ كرش أثنائه بمقدار يمكنه إيجاد الطبيعه بتمام ما لها من الأجزاء. فهذا الأصل لا يقتضى عدم وجوب الفرد التامّ فى 
ظرف التذكرء بل مقتضى إطلادق الدليل وجوبه إذ يكفى فى تنتجزيته التمكن ولو فى بعض الوقت حال التذكرء كما فى سائر 
الأعذار» فمع عدم استيعاب العذر لتمام الوقت» لابدّ من الإعاده حنّى مع الشكك يقتضى ذلكك الاشتغال بخلاف ما لو لم يتذكر 
أصللا؛ أو تذكر بعد الوقت» حيث إِنّ الأصل هو عدم الإعاده؛ كما أَنّه لو تذكر بالتكليف فى أوَّل الوقتء ثم عرض له النسيان فى 
الأقان فلكي عن الاعادم لأجل انتصحاب التكليق الثابع عليه قن آول الرقت» الشكه فى سفوظ اكليف سب اسئاة الطاري 
الزائل فى الوقت)» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال: 


ولك سا فتك عرفت ,أن حال الحرضه والشرطه فى الب كات خلا بحب مدال الخطاراك الكليه نواه انث بعكو الأمن الفسس 
المشعلى بالأسزام والتفرائظ» أو 


. فوائد الاصول ج7185‎ -١ 


ص : 076 


بنحو الأوامر الغيريّه للأجزاء والشرائط» لوضوح أن الخطاب لم يكن متوجهاً إلى شخص حنّى يقال بعدم إمكانه» بل متوجةٌ إلى 
العموم» فيساوى فيه العالم والجاهلء والقادر والعاجزء والذاكر والناسىء فمقتضى الدليل الأوَلى المستظهر للملاك. هو لزوم 
الإتيان بالأجزاء والشرائطه بلا فرق فيه بين الحالاتء فإذا تركك أحدها بأىّ وجهٍ كان كان مقتضى دليله وجوب الإعاده؛ ما لم 
يدلٌ دليل على خلافه» بلا-فرق بين كونه ناسياً فى جميع الوقتء أو تذكر فى أثنائه» وبين أن لم يتذكر أصللاء أو تذكر بعد 
خروج الوقتء غايه الأمر أنّه إن لم يتذكر أصلل كان معذوراً ولا عقوبه عليه» لعدم تنجز التكليف فى حقّ الناسى كما لا يخفى . 


فمع هذا التقرير لا مجال للشكك فى الاطلاق وعدمه؛ حتّى يكون المرجع إلى الأصل العملى» ومع ذلكك لو فرض إمكان وقوع 
الشككءولم يكن لنا دليلٌ آخر اجتهادى يدل على وجوب الإعاده وعدمه» ولم يحكم العقل أيضاً بوجوب الإعاده» فحينئذٍ يدخل 
المورد فى صغريات الشكك فى الأقلّ والأكثرء ولكن لا يبعد القول هنا بالاشتغال بالخصوصء ولو لم نقل فى غيره؛ لأجل احتمال 
وجود الملاكك فى الإتيان بالعباده مع جميع أجزائه وشرائطه إلا أن يدل دليلٌ على خلاف ذلكء كما لا يبعد أن يكون كذلكك, 
كما هو الحال بالنسبه إلى وجود حديث لا تعاد وأمثاله» فتأمّل جبدا. 


وثاناً: آله لو سلما غناء الإطلاق للند ليل سوك كاف هو الأمر القت أو القرى»توعرضن لنا الك فى حرمة الشبينع تحال 
التشناة» قلا وه للقول حيفل بوستوت: الاعادة بعد القذ كر فى الوقت» لأ إنحران البزاده فضي الشكه فن 


ص :60706 


جزئيه الجزء ليس مخصوصاً بحال وجود النسيان» يعنى ليس الأمر كذلك بأن يعلم أن الجزء المنسيّ فى حال الإتيان والالتفات 
إليه بعدهء كان جزئئه الجزء مسلماً واقعأء ولا شكك فى عدم سقوطه حتّى نلتزم بمقالته» بل الشكك كان من جهه أن حدوث 
النسيان للجزء حال الإتيان إلى أن يخرج عن محل التدارك هل يوجب سقوطه عن الجزئه أم لا-؟ فالأصل هو البراءه على 
مسلكه. والمفروض وجود هذا النسيان هنا. فالقدره على الاتيان بالطبيعه الواجده فى الوقت لا يوجبٌ الحكم بوجوب الإعاده 
لأجل التمشّك بالإطلاق» كما تمشكك به رحمه الله » لأنّ المفروض عدم وجود الإطلاق القابل للشمول لحال عروض النسيان. 
حتّى لما عرض له الالتفات بعد العمل؛ وإلا إن كان الإطلاق على نحو يدل عليه فلا إشكال فى وجوب الإعاده. لكنّه خلافٌ 
للفرض. 

وثالنً: برك عليه ينا ككزهافئ متو رمد كزء فى ون الوقع» ونسيات يعد من تدك بالالسمنيان لانات الزجرب» السك 
فيالسقوط بسبب النسيان الطارئ الزائل فى الوقت : 


أوَلا: بن اتتذكر بالوجوب الفعلى على العمل التامٌ لا يوجب تنتجز التكليف لحال النسيان, فإذا لم ينتج فالشكك فى الجزئيه نتيجه 
حدوث النسيان يجرى فيه» فاستصحاب الوجوب مقطوع العدم فى حال النسيان بالنظر إلى وجوبه. كما أنه بالنظر إلى جزئيته 
بدون الوجوب مشكو كد فالأصل البراءه : 


وإن أريد استصحاب بقاء الجزئيه بحسب الملاكك الثابت فى أوّل الوقت» فحينئذٍ لا فرق فى وجود هذا الملاكك بين التذكر فى 


ول الرقت وعدامه: لآأله رقت حمق 


ص :072 
أصل التكليف المتوجه للمكلفين ومنه الناسىء غايه الأمر أنه معذورٌ لطرو النسيان» فيرجع حينئذٍ إلى ما قلنا. 


ثانياً: لا فرق بين كون النسيان زائلا بعد العمل أم لم يكن زائلاء فجعل الاستصحاب الجارى فى النسيان الزائل فى الوقت ممما لا 
وبق لله الكلة إن كنك الاحمتيكات للتكدف ب السد كزافن أول الوقكه ونش عله الإقاده شلا الوقت: ]إن عد كر قه والقضاء فى 
خاوجة إن كن هده ارق اق لكك ين اكه ومسلكناء لوجود الملك حيفة بالتد كف أول الوقت: 


فتحصّ لى من جميع ما ذكرنا: أنه لا فرق فى وجوب الإعاده عند تركك جزءٍ نسياناء بين كون ثبوت جزئيه الجزء للمركب بدليل 
وضعى مثل قوله: «لا-صلاه إلا بفاتحه الكتاب»» و «لا صلاه إلا بطهور»» أو كان ثبوت الحكم من جهه الأمر الغيرى مثل: أمره 
ب- اسجد واركع وتشهّدبناءً على أن الأأمر فيها إرشاد إلى الجزئيه والشرطيه. أو كان الدليل بنحو الأسمر النفسى المتعآق 
بالمركب. فَإنّ اقتضاء إطلاق جميع هذه الأدلّه هو إثبات الجزئه لكلّ من حالتى الذكر والنسيان» وقد عرفت أَنّه بحسب مسلكنا 
نلتزم بتحمّق الإطلاق فى الدليل بالنظر إلى التكليف؛ بحيث يشمل الذاكر والناسى بناءً على أن الخطابات صادره على نحو الكليه 


والقانونيه. 
مع أنه لو تنزّلنا وسلّمنا عدم حيجيه ظهور إطلاق الخطابات بالنسبه إلى الناسى والغافل» لأجل عدم إمكان توبجه الخطاب إليهماء 


وسلّمنا قبحه عقلاً حتّى فى الخطابات الكليه القانوثيه» ولكن لا نُسلّم حكم العقل بالقبح لحجته الإطلاق بالنسبه إلى الحكم 
الوضعىء أى الجزئيه المطلقه» بإثباتها لحال النسيان» لوضوح 


ص :/677 


أنه لا مانع عقلا من ثبوت الإطلاق بالنظر إلى الجزئئه الشامل لكل من حالتى الذّكر والنسيان» بخلاف التكليف حيث لا يكون 
شاملا إلا لحال الذكر فقط . 

للَّهّمَ إلا أن يدَعى تبعيِه الحكم الوضعى للحكم التكليفى فى الإطلاق وعدمه؛ فإذا لم يثبت الإطلاق من حيث التكليف لأجل 
حكم العقل بالقبح فى الإطلاق لحال النسيان» فلا وجه لإثبات الإطلاق للحكم الوضعى. 

ولكنّه ممنوع أولاً: إِنّهِ لم يثبت التبعيّه فى جميع الخصوصبات, لأنَّ الظهورات حيّجه. فما لم يردع العقل عنه فالإطلاق لكل واحدٍ 
من التكليف والوضع مستقلء ولا مانع من القول بعدم الإطلاق فى أحدهما دون الآخر حكم العقل على خلافه فى أحدهما دون 
الآخر. 

وثانياً: لو سلمنا ذلكك والتزمنا بقيام التبعه المطلقه. فنتمشكك حينئفٍ بإطلاق المادّه لإثبات الملاك والمصلحه للجزء مطلقاًءسواء 


كان مهال الزكة أو النسيان» وهو المطلوبءولازم ذلك هو البطلان أيضاً لولا قيام دليل آخر على الصيحهء وعدم الحاجه إلى 
الإعاده. 


هذا كله إذا كان الدليل الدالٌ على الجزئنه إحدى الأدلّه الثلاثه المتقدّمه. 


وأمّرا إذا كان الدليل المّثبت لجزئيه الجزء أو لشرطيه الشرط هو الإجماعء المعدود من الأأدلّه اللَبتيه الذى يكتفى فيه بالقدر 
المتيقّنء فلا مجال حينئذٍ للحكم بوجوب الإعاده» لاختصاص الجزء بخصوص حال الذكر كما لا يخفى. 


هذا كله تمام الكلام فى الجهه الثانيه فى مقتضى الأصل الأوَلى والدليل الاجتهادى. 


ص :/07 
مقتضى الأدله الخارجيّه فى الواجبات الناقصه 
مقتضى الأدلّه الخارجته فى الواجبات الناقصه 


وأاقاالحيه الالعه ويدون الح شيا متشي الدليل الكارسن حو هده أت يداثاقفيا سكهرا فيو قب كرون أصداخوقن 


قد يقال بوجوده وأنّه حديث الرفع؛ لأَنّا نشكك فى أنّ الجزء المنسيئ هل هو جزءٌ حتّى فى حال النسيان أو لاء فمقتضى الحديث 
عدم جزئيته فى تلكك الحاله. ولازمه الحكم بعدم وجوب الإعاده؛ وإن كان مقتضى الأصل الأوَلى هو الإعاده. لأنّ بإجراء هذا 
الحديث يفهم أنّ المأمور به ليس إلا المأتى به من الأجزاءء هذا. 


ولكن التحقيق أن يقال: إِنْ التمشكك بهذا الحديث لإثبات الحكم المذكور يكون على وجهين: 
تارة: يُراد من التمشكك به تطبيق عنوان ما لا يُعلم. 

وأخرى: يراد به ويستدلٌ عليه لجهه تطبيق عنوان النسيان . 

أقول: توضيح الكلام وتنقيحه يحتاج إلى تمهيد أمور : 


الأسمر الأوّل: لا شبهه فى أن مورد تطبيق عنوان لا يعلم إِنْما يكون عند فقد الإطلاق الدالٌ على الجزئيه والشرطيه. سواء كان 
الإطلاءق متعلقاً لدليل نفس الجزء والشرط من التكليف أو الوضعء أو متعلّقاً للأأمر المتعّق بالمركب لأنّه مع وجود الإطلاق 
لأحدهما يكون هو المتّبع» وهو يرفع الشكك وبُخرجنا عن عنوان مالا نعلم» فلا يجرى فيه الحديث من هذه الجهه؛ هذا بخلاف 
ما لو كان المقصود 


ص :0794 


من الاستدلال بالحديث تحقّق عنوان النسيان» حيث إِنْ إجرائه عليه إنّما يكون فى صوره وجود دليل مطلق يدل على الجزء أو 
الشرط حتّى يصحٌ التمتركك بحديث الرفع فيحال النسيان إذا ترك الجزء نسياناًءوإلا فمع عدم وجود الإطلاق لا وجه لجريان 
حديث الرفع» إذ لا يكون حينئلٍ أمر ثابت فى حال النسيان حتّى يتمشكك لرفعه بحديث الرفع. 


والدخول فى التذكر والالتفات» أو كان تطبيق أحدهما مطلقاً حتّى فى غير حال التذكر والالتفات؟ 


قد يقال: بِأنْ التطبيق لابدٌ وأن يكون بعد الالتفات والتذكرء لا حال الغفله والنسيانء لأنّ فى ظرف النسيان لا يكون الناسى ملتفتاً 
للعنوان المزبور» فلايعقل أن يتوه إليه الخطاب ليرفع الجزثيه عن المنسى. 


ولكن يمكن أن يقال فى جوابه: لو فرضنا جريان ححديث الرفع فى حقّه ورفع الجزئيه عنه إن الرفع المذكور شمل حالتيالغفله 
والنسيان. لأنّه كان جارياً فى حمّه فى الواقع بحسب مقام الجعل والتشريع لعروض الجهل أو النسيان» غايه الأمر لا يكون لذلكك 
أثرٌ فى عالم الامتثال, إل بعد رفع غفلته ونسيانه وتذكره» ومن ثم محاولته الإعاده لأجل تركه فإذا التفت إلى تركه له» تتنه إلى 
أن هناك قاعده مشرّعه فى حمّه وهى حديث الرفع الدال على عدم الإعاده عليه» وعليه فعالم التشريع والواقع لا ربط له بالتفاته 


وعدمه. 


وأمَا مسأله عدم إمكان توه الخطاب إليه فى حال الغفله والنسيان» فقد 


65١ ص:‎ 


غرفت حوانه ما سق ,أن الكذى غترط فى البعطابات التجتضنعه دون العطايات الكلبه والقائوضه فمدل .هذا لا بكرن مالعا فن 
المسأله كما لا يخفى. 


الأمر الثالث: إِنّ الحديث ورد فى مقام الامتنان؛ أى يجرى فيما إذا كان رفعه منّهِ على العباد وتوسعةً لهم فإذا كان رفعه فى مقام 
لايقتضى التوسعه المذكوره. بل أوجب الضيقء أو إذا لم يكن فى جريانه فيه سعهً ولا ضيقاًء لما كان الحديث جارياء فإجراء 
الحديث فى رفع النسيان إن قلنا بأنّ معناه خصوص إيجاب الإعاده مثل بأن يقال فرضنا بأنّ رفع النسيان ليس معناه إلا أنه 
كالتركك عن عمدٍ وعلم» أى كأن لم يكن المكلف ناسياء فإنّ الأثر المذكور يكون مترتّباًء وهو ليس إلا البطلان ولزوم الإعاده 
وعليه فهذا التقرير يوجب المنع عن جريان الحديث؛ لاستلزامه خلاف الامتنان وهو التضبيق بالإعاده. 

كما أنّه لا-.قدره لحديث الرفع على رفع الحكم الواقعى ؛ لأنّ رفعه وإثباته لا تأثير لهما فى حقّ المكلّف , لأنّ الأحكام الواقعته 
التى لا يمكن الوصول إليها إلا بالأدلّه التى يمكن أن نصل إليها ويمكن أن لا نصل إليها لا أثر لها على المكلفء حتّى يجرى 


فرها اورت 2 عن انه ل رسي لسع وان المكلنت سق كو انا 


هذاء وقد قرّر المحمّق العراقى رحمه الله فى «نهايه الأفكار» عدم الجريان بوجهٍ لايخلو عن إشكال حيث صرّح بعد ذكر هذا 
الشرطء بأنّه: 


(ولأجل ذلك قلنا فى مبحث البراءه عند التعرّض لمفاد الحديثء إِنّه لا يجوز التمشكك به فيما لا يعلمون لرفع الحكم الواقعى 
الثابت فى المرتبه السابقه على 


ص: 05١‏ 
الشكك؛ لعدم كونه بوجوده الواقعى ممما فيه الضيق على المكلف حتّى يقتضى الامتنان رفعه)» انتهى. 


أقول: هذه العباره صحيحه لا غبار عليهاء إلا أنّه ذكر قبلها فرض كونه مما فى رفعه التوسعه على المكلف. مع أنّه من الواضح أنَّ 
رفع الحكم الواقعى كما لا ضيق فى وضعه لا سعه فى رفعه.لعدم التكليف عليتحصيله كما أشرنا إليه» والأمر سهل. 


الأمر الرابع: أن يكون المرفوع من الآمور التى كان وضعها ورفعها بيد الشارعء ما بتفسهاء أو بمتشأ التراعهاء فالآثار التى ليست 
كذلك. لا يمكن شمول الحديث لها كالآثار العقايّه والعاديه. 


وبالجمله: هذه الأنمور الأربعه لابدّ من وجودها لكى يصمح جريان الحديث؛ ولكن أضافوا لهذه الأربعه أمرين آخرين مما لا 
يمكن المساعده معهما نتعرّض لأحدهماء وهو الذى ذكره المحّق العراقى فى نهايته» حيث قال: 

(الأسمر الخامس: الظاهر اختصاص الرفع برفع ما لولاه يكون قابلا للثبوتء تكليفاً كان أو وضعاًء فما لا يكون كذلك لا يشمله 
الحديث» وبذلك يختصّ المرفوع فى عنوان النسيان بمثل إيجاب التحفّظ دون التكاليف المتعلقه بنفس المنسىئء فَإنّها مرتفعه 
بقبح التكليف بما لا يطاق)» انتهى .)١(‏ 

وفيه ألا إِنْ شرطيه ذلك لا معنى له لأنْه إن لم يكن قابلاً للثبوت تكليفاً أو وضعاً لولاه لما معنى لرفعه لأ الرفع إِنّما يصح 
فيما يصحح وضعه. فيدخل ذلكك فى الشرط الرابع» وليس شىء مستقل. . 
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ص : 0157 


وثانيا: إِنَا لا نسلّم كون المراد من رفع النسيان هو نفى إيجاب التحفّظء بل سيأتى إن شاء الله تعالى بأنْ رفع النسيان كان نفسياً 
لنفسه بلحاظ ما يصمح نفيه» الموجب لنفى وجوب الإعاده» وعليه فهذا الشرط لا يمكن المساعده معه. 


هذا آخر ما أردنا إيراده» وكان ختامه يوم الاثنين الثانى والعشرين من شهر رجب المرجبء من سنه خمسه وعشر وأربعمائه بعد 
الألف من الهجره النبويّه الشريفهء كتبه أقل حَدَّمَه أهل العلم» المشتاق إلى رحمه ربّه وعفوه الستئّد محمّد على ابن المرحوم آيه 
الله الحاج الستد الستجاد العلوى الك ركانى عفى الله عنهما. 


وخر :ؤعوانا أن الحيه اله رك العالمي واصلى الله عل دنا محمد وعلى آله الناسيم الطاغررى المعصومية: 


ص :0157 

الفهرس 

الفهرس 

البحث عن كيفته جريان البراءه فى الوجوب التخييرى””” 0 

أقسام الواجب التخييرى"” 0 

التخيير الناشئ عن تزاحم الحكمين ٠"‏ / 

التتخبير الناشيع عن تعارضن الدليلية ١١‏ 

البحث عن أقسام شرط التكليف٠ ١١‏ 

شرط جريان حديث الرفع"” ٠١‏ 

صور الشكك فى التعيين والتخيير"*" ١8‏ 

حكم الواجبين المتزاحمين المشكوكين "ع" 

البحث عن كيفيَه جريان الأصل فى المردّد بين العينى والكفائى”” 2" 
لزوم مراعاه الاحتياط فى الشبهات”” 9" 

البحث عن أصاله التتخيير "5# 

البحث عن دوران الأمر بين المحذورين فى التوضّلتات”” 5 

متاققه المحلق القت بع 

البحث عن دوران الأمر بين المحذورين مع وجود المزيّه فى أحدهما"” 21 
حكم دوران الأمر بين المحذورين فى التعبديّات"٠‏ "7 

حكم دوران الأمر بين الشرطيه والمانعيه"*٠‏ ه/ 


كوراق الأمر مد التحتورية طين كعد ارايت ار 


دؤتر ]ان لاسن تيرق المحذورين مع تعدّد الواقعه"٠‏ 82 
قاعده الاشتغال ٠٠»‏ و 


لوقه مدق ترف ستول نر ندا لول فى الزن فل ابا 


ص :61516 

البحث عن إمكان جريان البراءه فيأطراف العلم الإجماليفيمقام الثبوت”٠ ٠١‏ 
البحث عن إمكان جريان البراءه فيأطراف العلم الإجمالى فى مقام الإثبات* ١7‏ 
البحث عن صور تعلق الأماره بأطراف العلم الإجمالى” ١79‏ 

الكلام فى الأصول بحسب مقام الاثبات»** 17 

البحث عن وجوب الموافقه القطعيّه فى أطراف العلم الإجمالى"* ١2‏ 

البحث عن إمكان جريان الأصول المجؤزه فى أطراف العلم الإجماليوعدمه"* ١07‏ 
الوجوه الدالّه على جواز جريان البراءه فى أطراف العلم الإجمالى"* ١82‏ 

نظريّه المحمّق حول نفى التخيير:*” ١88‏ 

نظريّه الشيخ رحمه الله حول الترخيص فى ارتكاب أطراف العلم الإجمالى٠ ١7١‏ 
اشتراط تنتجز العلم الإجمالى بوحده العنوان وعدمه” 179 

اشتراط تنيجز التكليف بالمتعلق الفعلى وعدمه"“" 18 

شرط جريان الأصل النافى للتكليف فى أحد الأطراف"”٠‏ 1/177 

جريان الأصل النافى للتكليف فى المتتاسخين ** ١947‏ 

جريان الأصل النافى للتكليف فى المتغايرين ** ١94‏ 

البحث عن قيام الملازمه بين وجوب الموافقه وحرمه المخالفه وعدمه”” ٠١7‏ 
لحك ف رياف الها تفن الر انحن لبر قد ني الأمراية الامو 
البحث عن شرط التكليف المنجّجز بالعلم الإجمالى”” 7١١7‏ 

البحث عن منجزيّه العلم الإجمالى المردّد بين الأطراف مطلقاً” 5١10‏ 


البحث عن تأثير الاضطرار فى انحلال العلم الإجمالى”” 5١19‏ 


البحث عن حكم الاضطرار إلى بعض الأطراف”: /7101 
مدخاييه دخول بعض الأطراف وخروجه عن الابتلاء"** 588 


ص :601506 

جريان البراءه فيما شكك فى الابتلاء به وعدمه*“" 708 

جريان البراءه فى الطرف المشكوكك أنه من المحصور أو غير المحصور 77/١ ٠‏ 
دان حون اليه قي لبعد و سم 

البحث عن حكم الشبهه غير المحصوره"” 7/٠١‏ 

حكم ارتكاب جميع الأطراف فى الشبهه غير المحصوره"” 797 
البحث عن شبهه الكثير فى الكثير"” 799 

منجزيّه العلم الإجمالى فى الشبهات الوجوييه وعدمها”” "١١‏ 
القبهه الشركهه بين البتحصوو وغة :م 

حكم تحارضن الأصول فى الشبهه المحصورة »ادر 

حكم ملاقى المشتبه لأطراف العلم الإجمالى "7١‏ 

الدفاع عن رأى الشيخ الأنصارى رحمه الله ٠"‏ 7" 

حكم ملاقى المشتبه لأطراف العلم الإجمالى بعد العلم"* 8" 
أدله السئد ابن زُهره على نجاسه الملاقى ٠٠:‏ بام 

الاستدلال بالأخبار الدالّه على التنجيس "٠نم‏ 

حكم الملاقاه المتأخر عنها العلم الإجمالى ": 0" 

استعراضن رأى المحكق الخزى وسافعتة ووم 

التحقيق حول موضوع الملاقى"”” "9٠‏ 

حكم الملاقى بعد العلم الإجمالى بالنجاسه"٠‏ ٠ع"‏ 


مناقشه رأى المحقق الخراسانى ٠"‏ اعم 


بحك عن تفضيل المحق العاف ديم 
البحث عن صور الشكك فى حكم الملاقاه"” "لا" 
الجواب عمّا قد يتوهّم بالنسبه إلى حكم الشبهه الوجوييه”” "٠‏ 


شيواك نان الترادي تارم 


ص :652 

البحث عن الشكك بين الأقلّ والأكثر »" 4؟ 

المناقشه فى توجيه المحقق العراقى > وم 

البحث عن جريان البراءه فى الأقلّ والأكثر الاستقلالى»“* 40و" 

البحث عن جريان البراءه فى الأقل والأكثر الارتباطى*** 8٠٠‏ 

رأى المحمّق الاصفهانى حول وجوب الجزء المشكوكك” 51١‏ 

الإشكال الثانى على جريان البراءه فى الجزء المشكو كك" 511 

التوجيه الثالث لوجوب الاحتياط وأداء الأكثر»**18؟ 

نظريّه المحمّق النائينى حول عدم جريان البراءه"*” 677 

قاقش تقريتج السحدق النات رموه الى اعنام 

تقرير إشكال آخر على دعوى جريان البراءه فى الأكثر"” 677 

نظريّه المحمّق الخراسانى حول حكم الأكثر المشكوكك""* 67٠‏ 

نظريّه الشيخ الأنصارى بالاحتياط فى الجزء المشكوكك:٠‏ 670 

حكم جريان البراءه فى أجزاء الواجبات التعبديّه المشكوكه وعدمه”” 68٠‏ 
رأى ضاحت القتصول ول تعريان النزاءه فى الأجراء السك دم 
البحث عن جريان البراءه الشرعله فى الأقلّ والأكثر الارتباطى»“* 6*0 

إشكال المحمّق الخراسانى على جريان حديث الرفع 68١ ٠"‏ 

البح عن جربان الامتصحان :فى" الجوم من الأقل والأكتر الارجامل + ينوع 
البحث عن جريان البراءه فيالأقلَ والأكثرالار تباطيعندالشكك فيماعد|الاجزاء 621/٠٠“‏ 


البحث عن دوران الأمر بين التعيين والتتخيير"** 0/ا؟ 


دوران الأمر بين التخيير وسقوط التكليف٠//57‏ 


ذووان الأعرميق الوجونت. والفى فى عذّله ٠‏ مع 


دوران الأمر بين قيام الحبجه وعدمه لإجمال النْص"* 589 


دورآن الأمن مين الدليلين التتراحميه :وعم 


ص :/61 

البحث عن دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فى الأسباب والمحصّلات» ٠٠‏ #اوع 

نظريّه المحمّق العراقى فى المقام”” 599 

البحث عن جريان البراءه فيالأسباب والمسئبات والمحصّل والمحصّل وعدمة** 0:7 
استعراض كلام المحقّق النائينى ومناقشته” 0:09 

البحث عن القسم الثالث من أقسام الشبهه الموضوعيه"” ١ه‏ 

تنبيهات متعلقه بالجزء والشرط"* 018 

أقسام الخطابات- 077 

نظرئه الوتحبد البهبهانى فى الفرق:بين الأجزاء والشراتفل +٠»‏ امام 

مقتضى الأدلّه الخارجته فى الواجبات الناقصه “٠ه‏ 


الفوري ماوق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


